
أ  

 ١٩٨٤القوانين الصادرة عام 

-- 

 رقم الصفحة  

   

 فى شأن ضمان الحكومة لأرباح حملة أسهم ١٩٨٤ لسنة ١قانون رقم  ∗

........................................................شركة الحديد والصلب

 

١ 

 بإعفاء الهيئات والشركات والوحدات التابعة ١٩٨٤ لسنة ٢قانون رقم  ∗

....................لوزارة الإنتاج الحربى من بعض أنواع الضرائب والرسوم

 

 

٢ 

 فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى ١٩٨٤ لسنة ٣ون رقم قان ∗

..........................................................صندوق النقد الدولى

 

٣ 

 ............. بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى١٩٨٤ لسنة ٦قانون رقم  ∗

٤ 

 ............. فى شأن تسوية حالات بعض العاملين١٩٨٤ لسنة ٧قانون رقم  ∗

١٣ 

 لسنة ٨٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٨قانون رقم  ∗

.............................. بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية ١٩٧٦

 

١٩ 

 ٢٢............... بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات١٩٨٤ لسنة ٩قانون رقم  ∗

 ٢٤................... بإصدار قانون الرى والصرف١٩٨٤ لسنة ١٢قانون رقم  ∗

 لسنة ١٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٤ لسنة ١٣قانون رقم  ∗

 بإنشاء صندوق تمويل ١٩٧٨ لسنة ٣٤ن رقم  المعدل بالقانو١٩٧٦

................................................مشروعات الإسكان الاقتصادى

 

 

٥١ 

 لسنة ١٢٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٤ لسنة ١٤قانون رقم  ∗

........................................ فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة١٩٥٥

 

٥٣ 

 فى شأن قيد بعض ممارسى صناعة الأسنان ١٩٨٤ لسنة ١٥قانون رقم  ∗

......................................فى سجل صانعى الأسنان بوزارة الصحة

 

٥٤ 

   

 رقم الصفحة  

 .. اتفاقيات بترول١٩٨٤ لسنة ١٧ ، قانون رقم ١٩٨٤ لسنة ١٦قانون رقم  ∗

٥٥ 

 لسنة ١٣ بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم ١٩٨٤ لسنة ١٨قانون رقم  ∗

........................ بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء١٩٧٦

 

 



ب  

٥٦ 

 ملكية بعض الأراضى الواقعة فى أملاك  بنقل١٩٨٤ لسنة ١٩قانون رقم  ∗
..................الدولة الخاصة إلى المحافظات وصندوق أراضى الاستصلاح

 
 
٥٧ 

 ١٩٧٢ لسنة ٢٩ باستمرار العمل بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٢٠قانون رقم  ∗
................بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون

 
 
٥٨ 

 ١٩٧٤ لسنة ٤٩ باستمرار العمل بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٢١قانون رقم  ∗
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال 

................................................................الإنتاج الحربى

 
 
٥٩ 

 ١٩٨٠ لسنة ١٠٣ بمد العمل بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٢٢قانون رقم  ∗
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن 

.......................................................دتأمين اقتصاديات البلا

 
 
٦٠ 

 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ١٩٨٤ لسنة ٢٣قانون رقم  ∗
..........................................................١٩٨٤/١٩٨٥لعام 

 
٦١ 

 من القرار بقانون رقم ٢ بشأن تعديل المادة ١٩٨٤ لسنة ٢٤قانون رقم  ∗
 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية ١٩٥٨ لسنة ٣٦

..............................................................وتذكرة السوابق

 
 
٦٤ 

 لسنة ٢٣٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٥قانون رقم  ∗
............. فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة١٩٥٩

 
 
٦٥ 

 لسنة ١٢٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٢٦قانون رقم  ∗
 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات ١٩٨١

......................................................................المسلحة

 
 
٦٦ 



ج  

 
 رقم الصفحة  

 ٦٩ فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٢٧قانون رقم  ∗
............ بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة١٩٨٠لسنة 

 
 
٦٧ 

 ............. بشأن إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات١٩٨٤ لسنة ٢٨قانون رقم  ∗
٦٨ 

 لسنة ٦٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٢٩قانون رقم  ∗
........................... بشأن نقابة التطبيقيين والقوانين المعدلة له١٩٧٤

 
٧٢ 

 بشأن العمل بموازنة السنة المالية ١٩٨٤ لسنة ٣٠قانون رقم  ∗
............١٩٨٤/١٩٨٥ لحين اعتماد موازنة السنة المالية ١٩٨٣/١٩٨٤

 
 
٧٤ 

 فى شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى ١٩٨٤ لسنة ٣١قانون رقم  ∗

.........................................................لخاصةأملاك الدولة ا

 

٧٥ 

 بشأن استمرار إعفاء مدن محافظة شمال ١٩٨٤ لسنة ٣٢قانون رقم  ∗

سيناء من الضرائب والرسوم المقررة على العقارات المبنية حتى 

٣١/١٢/١٩٨٤..............................................................

 

 

٧٦ 

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ١٩٨٤ لسنة ٣٣قانون رقم  ∗

................................................للعاملين المصريين فى الخارج

 

٧٧ 

 .............. بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات١٩٨٤ لسنة ٣٤قانون رقم  ∗

٨٠ 

 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة ١٩٨٤ لسنة ٣٥قانون رقم  ∗

.......................١٩٧٢ لسنة ٤٦القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 

 

٨٢ 

 لسنة ١٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٣٦قانون رقم  ∗

............................................ بإنشاء هيئة كهرباء مصر١٩٧٦

 

٩٠ 

 لسنة ٢٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٣٧قانون رقم  ∗

............................................ بإنشاء هيئة كهربة الريف١٩٧٦

 

٩٢ 



د  

 
 رقم الصفحة  

 لسنة ١٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٣٨قانون رقم  ∗

 بإنشاء  هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة المعدل بالقانون رقم ١٩٧٦

.............................................................١٩٨٠ لسنة ٨٧

 

 

٩٣ 

 لسنة ٩١ من القانون رقم ١٥ بتعديل المادة ١٩٨٤ لسنة ٣٩قانون رقم  ∗

.............................................. بإنشاء أكاديمية الشرطة١٩٧٥

 

٩٥ 

 ٩٦...................... بشأن اتفاقيات بترول٤٤ إلى رقم ٤٠القوانين من رقم  ∗

 لسنة ١٨٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٥قانون رقم  ∗

.........ستعمالها ، والاتجار فيها فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم ا١٩٦٠

 

 

٩٧ 

 لسنة ٧٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٦قانون رقم  ∗

..................................... بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية١٩٥٦

 

٩٨ 

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ١٩٨٤ لسنة ٤٧قانون رقم  ∗

..................... وبزيادة المعاشات١٩٧٥ لسنة ٧٩الصادر بالقانون رقم 

 

 

١٠٣ 

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ١٩٨٤ لسنة ٤٨قانون رقم  ∗

........................................على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

 

١٢٦ 

 ١٣٤................ بشأن جائزة الدولة للإبداع الفنى١٩٨٤ لسنة ٤٩قانون رقم  ∗

 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان ١٩٨٤ لسنة ٥٠قانون رقم  ∗

....................................از المصرفىوقانون البنك المركزى والجه

 

١٣٨ 

 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين ١٩٨٤ لسنة ٥١قانون رقم  ∗

...........١٩٧٥ لسنة ٩٠والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 

 

١٤٣ 

 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام ١٩٨٤ لسنة ٥٣قانون رقم  ∗

............................................................والكادرات الخاصة

 

١٥٥ 



ه  

 
 رقم الصفحة  

 لسنة ٣٠ بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٥٤قانون رقم  ∗

 فى شأن توجيه ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ المعدل لبعض أحكام القانون رقم ١٩٨٣

..........................................................وتنظيم أعمال البناء

 

 

١٥٦ 

 ١٥٨.................... اتفاقيات بترول١٩٨٤ لسنة ٥٨ - ٥٥قوانين أرقام من  ∗

ساب الختامى لموازنات  بربط الح١٣٥ إلى رقم ٥٩القوانين من رقم  ∗

 ٨١/١٩٨٢الهيئات الاقتصادية وهيئات القطاع العام عن السنة المالية 

................................وبفتح اعتمادات إضافية ببعض هذه الموازنات

 

 

 

١٥٨ 

 ٤٧ بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ١٣٦قانون رقم  ∗

............................................. بشأن مجلس الدولة١٩٧٢لسنة 

 

١٥٩ 

 بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات ١٩٨٤ لسنة ١٣٧قانون رقم  ∗

..............................................والمستحقين بمناسبة عيد العمال

 

١٦٢ 

 لسنة ٧ بمد المهلة المقررة بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ١٣٨قانون رقم  ∗

................................. فى شأن تسوية حالات بعض العاملين١٩٨٤

 

١٦٤ 

 ١٦٥................. اتفاقيات بترول١٩٨٤ لسنة ١٤٢ إلى رقم ١٣٩قانون رقم  ∗

 بإنسحاب جمهورية مصر العربية مصر ١٩٨٤ لسنة ١٤٣قانون رقم  ∗

........................................العربية من اتحاد الجمهوريات العربية

 

١٦٦ 

 ١٦٧........................... بشأن العلم المصرى١٩٨٤ لسنة ١٤٤قانون رقم  ∗

 .. بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها١٩٨٤ لسنة ١٤٥قانون رقم  ∗

١٦٩ 

 لسنة ٨٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٤ لسنة ١٤٦قانون رقم  ∗

................................................... بشأن الطرق العامة١٩٦٨

 

١٧١ 

 ...... بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة١٩٨٤ لسنة ١٤٧قانون رقم  ∗

١٧٤ 



و  

 
 رقم الصفحة  

 بربط الحساب الختامى ١٩٨٤ لسنة ٢٢٢ إلى رقم ١٤٨القوانين من  ∗

لموازنات الهيئات الاقتصادية وهيئات القطاع العام للسنة المالية 

١٩٨٤/١٩٨٥...............................................................

 

 

١٨٢ 

 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية ١٩٨٤ لسنة ٢٢٣قانون رقم  ∗

 بإنشاء المدرسة الثانوية ١٩٧٠ لسنة ١١مصر العربية بالقانون رقم 

........................................................................الجوية

 

 

١٨٣ 

 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية ١٩٨٤ لسنة ٢٢٤قانون رقم  ∗

 بشأن إنشاء مدارس ثانوية ١٩٧٢ لسنة ٥٩مصر العربية بالقانون رقم 

........................................................................حربية

 

 

١٨٤ 

 ............. بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة١٩٨٤ لسنة ٢٢٥قانون رقم  ∗

١٨٥ 

 لسنة ١١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٢٢٦قانون رقم  ∗

.......................................... بإنشاء نقابة مهنة التمريض١٩٧٦

 

١٨٦ 

 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماه الصادر ١٩٨٤ لسنة ٢٢٧قانون رقم  ∗

...............................................١٩٨٣ لسنة ١٧رقم بالقانون 

 

١٨٧ 

 

 

 



ز  

 ١٩٨٥القوانين الصادرة عام 

-- 

 رقم الصفحة  

   

 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات ١٩٨٥ لسنة ١قانون رقم  ∗

............١٩٨٢/١٩٨٣القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 

 

 

١٩٣ 

 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر ١٩٨٥ لسنة ٢قانون رقم  ∗

...............................................١٩٦٦ لسنة ٥٣بالقانون رقم 

 

١٩٤ 

 ....... فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى١٩٨٥ لسنة ٣قانون رقم  ∗

١٩٦ 

 فى شأن ١٩٨٢ لسنة ٥١ بإلغاء القانون رقم ١٩٨٥ لسنة ٤قانون رقم  ∗

..................................................تقرير نظام للتوقيت الصيفى

 

٢٠١ 

م الأساسى  بتعديل بعض أحكام قانون النظا١٩٨٥ لسنة ٥قانون رقم  ∗

.....................١٩٧٥ لسنة ٩٢للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 

 

 

٢٠٢ 

 بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات ١٩٨٥ لسنة ٦قانون رقم  ∗

..................................................................والمستحقين

 

٢٠٤ 

 لسنة ٣٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٥ لسنة ٧قانون رقم  ∗

 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات ١٩٧٥

......................................................................القضائية

 

 

٢٠٦ 

 لسنة ٩٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٥ لسنة ٨قانون رقم  ∗

..................................... بفرض رسم اضافى لدور المحاكم١٩٨٠

 

٢٠٧ 

 لسنة ٩٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٥ لسنة ١٠قانون رقم  ∗

....................... فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية١٩٧٥

 

 

٢٠٩ 



ح  

 
 رقم الصفحة  

 ٢١١.............. اتفاقيات بترول١٩٨٥ لسنة ١٥ إلى رقم ١١القوانين من رقم  ∗

 لسنة ٢٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٥ لسنة ١٦قانون رقم  ∗

........................... بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى١٩٨٣

 

٢١٢ 

 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة ١٩٨٥ لسنة ١٧قانون رقم  ∗

.....................................................٨٢/١٩٨٣للسنة المالية 

 

٢١٣ 

 بإعفاء المواد البترولية التى تشتريها القوة ١٩٨٥ لسنة ١٨قانون رقم  ∗

....................متعددة الجنسيات والمراقبون من الضريبة على الاستهلاك

 

 

٢١٤ 

 ١٧٧ بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ١٩٨٥ لسنة ١٩قانون رقم  ∗

 بتخويل وزير الصناعة سلطة فرض رسوم مقابل فحص ١٩٥٩لسنة 

...............................امات والمنتجات الصناعية ومعايرة الأجهزةالخ

 

 

 

٢١٥ 

 ١٩٨٠ لسنة ١٠٣ بمد العمل بالقانون رقم ١٩٨٥ لسنة ٢٠قانون رقم  ∗

بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن 

.......................................................تأمين اقتصاديات البلاد

 

 

٢١٦ 

 لسنة ٩١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٥ لسنة ٢١قانون رقم  ∗

.............................................. بإنشاء أكاديمية الشرطة١٩٧٥

 

٢١٧ 

 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ١٩٨٥ لسنة ٢٢قانون رقم  ∗

..............................................................٨٥/١٩٨٦لعام 

 

٢١٨ 

 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ١٩٨٥ لسنة ٢٣قانون رقم  ∗

٨٥/١٩٨٦...................................................................

 

٢٢١ 

موازنات الهيئات  بربط ١٩٨٥ لسنة ٩٧ إلى رقم ٢٤القوانين من رقم  ∗

............٨٥/١٩٨٦العامة والاقتصادية وهيئات القطاع العام للسنة المالية 

 

 

٢٢٦ 



ط  

 
 رقم الصفحة  

   

 ١٩٧٢ لسنة ٢٩ باستمرار العمل بالقانون رقم ١٩٨٥ لسنة ٩٨قانون رقم  ∗

................بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون

 

 

٢٢٧ 

 لسنة ٢٣٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٥ لسنة ٩٩قانون رقم  ∗

............... فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط قوات المسلحة١٩٥٩

 

 

٢٢٨ 

 .. بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية١٩٨٥ لسنة ١٠٠قانون رقم  ∗

٢٢٩ 

 بفرض رسم على تذاكر السفر إلى الخارج ١٩٨٥ لسنة ١٠١قانون رقم  ∗

..........................................المحليةالتى تصدر فى مصر بالعملة 

 

٢٣٧ 

 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف ١٩٨٥ لسنة ١٠٢قانون رقم  ∗

.............................................................والأحاديث النبوية

 

٢٣٩ 

 لسنة ١٠٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٥ لسنة ١٠٣قانون رقم  ∗

...................... بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها١٩٦١

 

 

٢٤١ 

 بحظر ١٩٦٣ لسنة ١٥ بتعديل القانون رقم ١٩٨٥ لسنة ١٠٤قانون رقم  ∗

..............................تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها

 

٢٤٢ 

 بشأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها فى ١٩٨٥ لسنة ١٠٥قانون رقم  ∗

الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات 

....................................................................والجمعيات

 

 

٢٤٣ 

لس الوزراء فى الموافقة  بإلغاء سلطة مج١٩٨٥ لسنة ١٠٦قانون رقم  ∗

على استثناء غير المصريين من شروط اكتساب ملكية العقارات المبنية 

............................................................والأراضى الفضاء

 

 

٢٤٤ 



ي  

 
 رقم الصفحة  
   
 لسنة ٢٣٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٥ لسنة ١٠٧قانون رقم  ∗

............. فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة١٩٥٩
 
 

٢٤٥ 
 لسنة ٢٣٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٥ لسنة ١٠٨قانون رقم  ∗

............. فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة١٩٥٩
 
 

٢٤٦ 
 بتعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط ١٩٨٥ لسنة ١٠٩قانون رقم  ∗

الشرف وضباط الصف والجنود والقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 
...........................................................١٩٨١ لسنة ١٢٣

 
 

٢٤٨ 
 ٢٤٩.............. بشأن الاشتراك فى نظام المكافأة١٩٨٥ لسنة ١١٠قانون رقم  ∗
 ١٩٨٠ لسنة ١٤٦ بتعديل القانون رقم ١٩٨٥ لسنة ١١١قانون رقم  ∗

...............................بإنشاء محكمة شمال وجنوب سيناء الابتدائيتين
 

٢٥٠ 
 ٢٥١........................... بشأن اتفاقية بترول١٩٨٥ لسنة ١١٢قانون رقم  ∗
 بربط الحساب الختامى ١٩٨٥ لسنة ١٨٧ إلى رقم ١١٣القوانين من رقم  ∗

لموازنات الهيئات الاقتصادية وهيئات القطاع العام عن السنة المالية 
............... وبفتح اعتمادات إضافية ببعض هذه الموازنات١٩٨٢/١٩٨٣

 
 
 

٢٥٢ 

 لسنة ٢٣٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٥ لسنة ١٨٨قانون رقم  ∗

 لضباط القوات المسلحة والقانون  فى شأن شروط الخدمة والترقية١٩٥٩

 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف ١٩٨١ لسنة ١٢٣رقم 

.....................................................والجنود بالقوات المسلحة

 

 

 

 

٢٥٣ 

 بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات ١٩٨٥ لسنة ١٨٩قانون رقم  ∗
..............................................والمستحقين بمناسبة عيد العمال

 
٢٥٥ 

 بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات ١٩٨٥ لسنة ١٩٠قانون رقم  ∗
..........................٨٥/١٩٨٦والمستحقين بمناسبة بدء العام الدراسى 

 
٢٥٨ 



ك  

 ١٩٨٦القوانين الصادرة عام 

-- 

 رقم الصفحة  

   

 لسنة ٤٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٦ لسنة ١قانون رقم  ∗

 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة ١٩٧٣

.........................................................والوحدات التابعة لها

 

 

٢٦١ 

 ٢٦٢............................... بشأن إتفاقية بترول١٩٨٦ لسنة ٢قانون رقم  ∗

 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على ١٩٨٦ لسنة ٣قانون رقم  ∗

.....................................................قوانين الإصلاح الزراعى

 

٢٦٣ 

 ٢٦٦.............. فى شأن تنظيم الارشاد بميناء دمياط١٩٨٦ لسنة ٤قانون رقم  ∗

 لسنة ١٤٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٦ لسنة ٥قانون رقم  ∗

............................. بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة١٩٨٤

 

٢٧٠ 

 فى شأن إصدار بنك الاستثمار القومى سندات ١٩٨٦ لسنة ٦قانون رقم  ∗

................................................تنمية وطنية بالدولار الأمريكى

 

٢٧٤ 

 بإعفاء النقد الأجنبى المودع فى بنوك القطاع ١٩٨٦ لسنة ٧قانون رقم  ∗

................................ركات ورسم الأيلولةالعام من الضريبة على الت

 

٢٧٦ 

 لسنة ٨١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٦ لسنة ٨قانون رقم  ∗

 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ١٩٧٦

 بإلغاء سلطة مجلس الوزراء فى ١٩٨٥ لسنة ١٠٦المعدل بالقانون رقم 

الموافقة على استثناء غير المصريين من شروط اكتساب ملكية العقارات 

.....................................................المبنية والأراضى الفضاء

 

 

 

 

 

٢٧٧ 

 ..... بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس١٩٨٦ لسنة ٩قانون رقم  ∗

٢٧٨ 

 فى شأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة ١٩٨٦ لسنة ١٠قانون رقم  ∗

.........................................١٩٦٣ لسنة ٧٥الصادر بالقرار رقم 

 

٢٧٩ 

 رقم الصفحة  

   

 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ١٩٨٦ لسنة ١١قانون رقم  ∗

..............................................................٨٦/١٩٨٧لعام 

 

٢٨٣ 

  بربط الموازنة العامة وربط ١٩٨٦ لسنة ٨٨ إلى رقم ١٢القوانين من رقم  ∗



ل  

موازنات الهيئات الاقتصادية والعامة وهيئات القطاع العام عن السنة المالية 

٨٦/١٩٨٧...................................................................

 

٢٨٦ 

 بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور إلى ١٩٨٦ لسنة ٨٩قانون رقم  ∗

.................................................................الاكتتاب العام

 

٢٨٧ 

 ١٩٨٠ لسنة ١٠٣ بمد العمل بالقانون رقم ١٩٨٦ لسنة ٩٠قانون رقم  ∗

بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن 

.......................................................تأمين اقتصاديات البلاد

 

 

٢٨٩ 

 ١٩٧٤ لسنة ٤٩قم  باستمرار العمل بالقانون ر١٩٨٦ لسنة ٩١قانون رقم  ∗

بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال 

................................................................الإنتاج الحربى

 

 

٢٩٠ 

 ١٩٧٢ لسنة ٢٩ باستمرار العمل بالقانون رقم ١٩٨٦ لسنة ٩٢قانون رقم  ∗

................بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون

 

 

٢٩١ 

 لسنة ٩١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٦ لسنة ٩٣قانون رقم  ∗

........................................... بتنظيم الإعفاءات الجمركية١٩٨٣

 

٢٩٢ 

 باعتماد الحساب الختامى لموازنات الهيئات ١٩٨٦ لسنة ٩٤قانون رقم  ∗

................٨٣/١٩٨٤القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 

 

 

٢٩٤ 

ة  بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغ١٩٨٦ لسنة ٩٥قانون رقم  ∗

.....................................١٩٨٠ لسنة ١١١الصادر بالقانون رقم 

 

٢٩٥ 

 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق ١٩٨٦ لسنة ٩٦قانون رقم  ∗

..............................من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية

 

٢٩٦ 



م  

 
 رقم الصفحة  

   

 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية ١٩٨٦ لسنة ٩٧قانون رقم  ∗

............................١٩٨٠ لسنة ١٢٧والوطنية الصادر بالقانون رقم 

 

٢٩٧ 

من ) مكرراً (٢٠٤ بإلغاء البند ب من المادة ١٩٨٦ لسنة ٩٨قانون رقم  ∗

 المعدل ١٩٧٢ لسنة ٤٩قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

...............................................١٩٧٥ لسنة ٧٠بالقانون رقم 

 

 

٢٩٨ 

ن  بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى م١٩٨٦ لسنة ٩٩قانون رقم  ∗

 ٣٠ بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٥٤القانون رقم 

 فى شأن ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ المعدل لبعض أحكام القانون رقم ١٩٨٣لسنة 

...................................................توجيه وتنظيم أعمال البناء

 

 

 

٢٩٩ 

 ٣٠٠........................... بشأن اتفاقية بترول١٩٨٦ لسنة ١٠٠قانون رقم  ∗

 بإنشاء الكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضباط ١٩٨٦ لسنة ١٠١قانون رقم  ∗

..............................................................القوات المسلحة

 

٣٠١ 

 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة ١٩٨٦ لسنة ١٠٢قانون رقم  ∗

....................................................................والمتجددة

 

٣٠٩ 

 لسنة ٣١ بتعديل بضع أحكام القانون رقم ١٩٨٦ لسنة ١٠٣قانون رقم  ∗

......................................... بإنشاء نقابة المهن الزراعية١٩٦٦

 

٣١٦ 

 بربط الحساب الختامى ١٩٨٦ لسنة ١٨٥ى رقم  إل١٠٤القوانين من رقم  ∗

لموازنات الهيئات العامة والاقتصادية وهيئات القطاع العام عن السنة المالية 

................... وبفتح اعتمادات إضافية ببعض هذه الموازنات٨٣/١٩٨٤

 

 

 

٣٢٠ 

 ١٩٨٦ لسنة ١٨٦قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم  ∗

.....................................بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

 

٣٢١ 

 بإلغاء ١٩٨٦ لسنة ١٨٧قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم  ∗

...............................الضرائب والرسوم الملحقة بالضرائب الجمركية

 

٣٣٢ 

 رقم الصفحة  

   

 لسنة ٣٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٦ لسنة ١٨٨قرار رقم  ∗

..................................... فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته١٩٧٢

 

٣٣٣ 

 بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات ١٩٨٦ لسنة ١٨٩ن رقم قانو ∗

..............................................والمستحقين بمناسبة عيد العمال

 

٣٣٨ 



ن  

 



 

 ١

 ١٩٨٤ لسنة ١قانون رقم 

 فى شأن ضمان الحكومة لأرباح حملة أسهم

 )١(شركة الحديد والصلب 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ـ تضمن الحكومة لحملة أسهم شركة الحديد والصلب الذين اكتتبوا فيها نقداً ١مادة  

من القيمة المدفوعة للسهم ، وذلك ابتداء من السنة المالية للشركة % ٦، ربحاً سنوياً بحد أدنى 

 . ، ويسرى ذلك على زيادة فى رأس مال الشركة٨٣/١٩٨٤

ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، - ٢مادة  

 .لتاريخ نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  

 .)١٩٨٤ يناير سنة ٩ (١٤٠٤ ربيع الآخر سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٣  ـ العدد ١٩/١/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٢

 ١٩٨٤ لسنة ٢قانون رقم 

 بإعفاء الهيئات والشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى

 )١(من بعض أنواع الضرائب والرسوم

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ـ تسرى الإعفاءات المقررة لوزارة الدفاع والمنصوص عليها بالمادة ١مادة  

لى ما تستورده  بتنظيم الإعفاءات الجمركية ع١٩٨٣ لسنة ٩١السادس من القانون رقم 

 .الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى خاصاً بأغراض التسليح

كما تعفى الجهات المشار إليها من أداء ضرائب الدمغة على مختلف أنواعها التى يقع  

 .عبؤها عليها والضريبة على أرباح شركات الأموال

 .وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النشاط الخاضع للإعفاء متعلقاً بأغراض التسليح 

 بتنظيم ١٩٨٣ لسنة ٩١ويحظر التصرف فى الأشياء المعفاة طبقاً لأحكام القانون رقم  

الإعفاءات الجمركية السابق الإشارة إليه لجهة غير متمتعة بالإعفاء إلا بعد سداد الضرائب 

 .لسارية فى تاريخ السدادوالرسوم المقررة حسب حالتها وقيمتها وطبقاً لفئة التعريفة ا

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى - ٢مادة  

 .لتاريخ نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ يناير سنة ٩ (١٤٠٤ ربيع الآخر سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٣  ـ العدد ١٩/١/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٣

 ١٩٨٤ لسنة ٣قانون رقم 

 فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية مصر العربية

 )١(فى صندوق النقد الدولى 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ـ يؤذن فى رفع حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى من ١مادة  

واثنين وأربعين مليون وحدة حق سحب خاصة إلى أربعمائة وثلاثة وستين مليونا ثلاثمائة 

 .وأربعمائة ألف وحدة حق سحب خاصة

 يرخص فى أداء قيمة الزيادة فى الحصة المشار إليها فى المادة السابقة -٢مادة  

من الزيادة % ٧٥على أساس ما يعادل الربع بوحدات حقوق السحب الخاصة ، والباقى وقدره 

 .بالجنيهات المصرية

 على وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ، ومحافظ البنك المركزى - ٣مادة  

 .المصرى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى -٤مادة  

 .لتاريخ نشره

 الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم  
 ).١٩٨٤ يناير سنة ٩ (١٤٠٤ ربيع الآخر سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٣  ـ العدد ١٩/١/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٤

 ١٩٨٤ لسنة ٦قانون رقم 

 )١(بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

تتبع الوزير ) الهيئة القومية للإنتاج الحربى( تنشأ هيئة قومية تسمى - ١مادة  

 ).المختص بالإنتاج الحربى وتكون لها الشخصية الاعتبارية

 .  يكون مقر الهيئة مدينة القاهرة-٢مادة  

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة بموافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى إنشاء مكاتب أو  

 .لاء لها فى الخارج وفقاً لحاجة العملتعيين وك

  تمارس الهيئة نشاطها مباشرة أو بواسطة ما يتبعها من الشركات التى -٣مادة  

يتكون منها قطاع الإنتاج الحربى وقت العمل بهذا القانون والمبينة بالكشف المرفق وكذلك 

الشركات المتخصصة التى ترى الهيئة إنشاءها لتنفيذ مشروعاتها أو بالمشاركة فى الشركات أو 

 .الوحدات القائمة وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة

ويجوز أن يضم للهيئة شركات ووحدات إنتاجية أخرى يتصل نشاطها بنشاط الهيئة  

 .والشركات التابعة لها ويتم ذلك وفقاً لأحكام القوانين السارية

كل من وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى  تهدف الهيئة من خلال التنسيق بين -٤مادة  

إلى تنفيذ وتنمية وتطوير الصناعات المتعلقة بالدفاع لتوفير احتياجات القوات المسلحة من 

المنتجات الحربية المختلفة ومستلزماتها والمعدات والأجهزة المعاونة وقطع الغيار وذلك فى إطار 

ولها . الأهداف والسياسات وخطط التصنيع الحربى التى يقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 :فى سبيل ذلك

التنسيق وتحقيق التكامل الصناعى والاقتصادى بين الشركات التى تبعها  ) أ (

 .وبينها وبين الجهات الإنتاجية الأخرى بالدولة

تنظيم وتشجيع البحوث والدراسات فى المجالات المتصلة بأهدافها عن طريق  ) ب(

تخصصة أو الاستعانة بمراكز البحوث والكليات والمعاهد إنشاء الأجهزة الم

الفنية للقوات المسلحة أو بالجامعات ومراكز البحوث والخبرات المصرية 

 .والأجنبية

المساهمة فى إعداد الخبرات الفنية والإدارية اللازمة لإنماء وتطوير  )جـ(

 .الصناعات المتقدمة المتعلقة بالدفاع بما يواكب التطور العالمى

                                                           
 ).تابع (٥  ـ العدد ٢/٢/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٥

وللهيئة أن تقوم بمشروعات مدنية استغلالاً لطاقتها للمساهمة فى تنمية الاقتصاد  

القومى ولدعم توازن اقتصادياتها وذلك وفقاً للسياسات والخطط القومية للدولة وبما لايؤثر على 

 .الأهداف وسياسات وخطط التصنيع الحربى

من رئيس الجمهورية لمدة أربع  يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يعين بقرار -٥مادة  

 :سنوات بناء على تشريح من الوزير المختص بالإنتاج الحربى ، على النحو التالى 

 

 رئيساً الوزير المختص بالإنتاج الحربى  -١

  نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب -٢

  قائدة القوات الجوية -٣

  قائد قوات الدفاع الجوى -٤

  رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة -٥

 أعضاء ممثل عن وزارة الإنتاج الحربى -٦

عدد لا يزيد على اثنين من رؤساء مجالس إدارات  -٧

الشركات التابعة للهيئة أو شاغلى وظائف الإدارة العليا 

 .بها

 

عدد لايزيد على ثلاثة من ذوى الكفاية والخبرة فى  -٨

 .قانونيةالشئون الفنية والمالية والاقتصادية وال

 

ويدعى لحضور اجتماعات المجلس رئيس النقابة العامة للعاملين المدنيين للإنتاج  

من هذا القانون ، ويكون له صوت معدود ) ٩(الحربى ، وذلك عن نظر اللوائح الواردة بالمادة 

 .بالنسبة لها

 .ويحدد القرار المشار إليه ما يتقاضونه من مكافآت العضوية وبدل الحضور 

 يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو بناء -٦مادة  

على طلب أغلبية أعضائه ، ولايكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته 

بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ولرئيس المجلس 

ته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو من غيرهم من ذوى أن يدعو لحضور جلسا

 .الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات

 فى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة برأس المجلس نائب الرئيس والعضو -٧مادة  

 .المنتدب

وتبلغ قرارات المجلس فى جميع الأحوال إلى الوزير المختص بالإنتاج الحربى ،  

 .ولاتعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى



 

 ٦

 مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم -٨مادة  

سياستها العامة وإدارتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى 

 :قامت من أجلها على الوجه المبين فى هذا القانون وله على الأخص 

 وضع اللوائح الداخلية دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها فى الحكومة -١ 

 .والهيئات العامة والقطاع العام

 إقرار الأهداف والخطط طويلة الأجل للهيئة وشركاتها وذلك فى الإطار المنصوص -٢ 

 .عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون وبما لا يتعارض مع الخطة العامة للدولة

 إقرار اتفاقيات للتعاون الاقتصادى الصناعى الخاصة بالصناعات الحربية بين -٣ 

 .الهيئة وبين الجهات الأجنبية فى حدود الخطط والقواعد المقررة فى الدولة

اتها بما فى ذلك الاقتراض من  تدبير مصادر التمويل طويلة الأجل للهيئة وشرك-٤ 

 .الجهات أو الهيئات أو البنوك المحلية أو الأجنبية أو الشركات ، كما له أن يقرض الشركات

 قبول الهبات والتبرعات ومنح الهدايا فى حدود القواعد التى يقررها مجلس -٥ 

 .الإدارة

 الموافقة على الموازنة التخطيطية للهيئة وعلى الميزانية والحسابات والقوائم -٦ 

 .الختامية

 إقرار الهياكل التنظيمية للهيئة وجداول توصيف الوظائف متضمنة وصف كل -٧ 

 .وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وسلطاتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها

 اقتراح نقل أو ندب العاملين بالهيئة أو بالشركات والوحدات التابعة لها بغير -٨ 

وافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك فى داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من م

 من ٤٨الوزير المختص بالإنتاج الحربى ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 

 .١٩٧٦ لسنة ٣٥قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم 

 وضع قواعد للتعاقد مع المصريين أو الأجانب للتعيين بصفة مؤقتة فى الوظائف - ٩ 

التى تتطلب مؤهلات أو خبرات أو أن يعهد إليهم ببعض المهام والأعمال المؤقتة ، واستثناء من 

 بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى تحدد تلك القواعد النسبة ١٩٧٦ لسنة ٩٧أحكام القانون رقم 

للخارج ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ التحويل فى من المرتب التى يسمح للأجنبى بتحويلها 

 .حدود تلك النسبة

 النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة وشركاتها ووحداتها -١٠ 

 .ومنشآتها الإنتاجية ومركزها المالى

 وضع القواعد المنظمة منح المكافآت والحوافز لرؤساء وأعضاء مجالس -١١ 

إدارات الشركات على ضوء ما تحققه من أهداف والقواعد الخاصة بمكافآت رئيس وأعضاء 

 ).١٢(اللجان المنصوص عليها فى المادة 



 

 ٧

 تحديد ما يستحقه ممثلو الشركة فى مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات -١٢ 

ايا النقدية التى تساهم الشركة فى رأسمالها نظير جهودهم من المرتبات والمكافآت والأجور والمز

أو الحينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل بما لايجاوز الحد الأقصى الذى يصدر بتحديده قرار من 

 .رئيس مجلس الوزراء ويئول ما يزيد على هذا الحد إلى الشركة

 وضع قواعد توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات ونظمها واستخداماتها للهيئة -١٣ 

 من قانون ٤٢ ، ٤١والشركات التابعة لها وذلك دون الإخلال بالقواعد المقررة فى المادتين 

 .١٩٨٣ لسنة ٩٧هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 

 النظر فى كل ما يرى الوزير المختص بالإنتاج الحربى أو نائب رئيس المجلس -١٤ 

 .أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس

 الهيئة واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات  يضع مجلس إدارة- ٩مادة  

والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعييهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز 

الخاصة بهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين وذلك دون التقييد بالقوانين والنظم 

 :والقواعد المعمول بها فى الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام وذلك بمراعاة مايلى 

 . ربط الأجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه فى الظروف المختلفة-١ 

 عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال ـ متدرجة حسب فئاتهم أو -٢ 

 .مكافآتهم الأصلية ـ التكاليف الفعلية التى يتحملونها

من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون ) ٣(الإخلال بحكم المادة  عدم -٣ 

 .١٩٧٨ لسنة ٤٨رقم 

 .ويكون صدور جداول المرتبات والبدلات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها 

 يصدر مجلس إدارة الهيئة لائحة تحدد اختصاصات الهيئة بالنسبة - ١٠مادة  

للشركات التابعة لها والضوابط التى تحكم أعمالها والجهات التى يتعين الرجوع إليها قبل اتخاذ 

القرارات وذلك بالنسبة لنشاط الشركات فى مجال تحقيق أهداف الهيئة فى تنفيذ وتنمية وتطوير 

الصناعات المتعلقة بالدفاع وعلى الأخص ما يتعلق بالاستثمار وبالإنتاج المتبادل أو المشترك 

نات الفنية والرقابة على الجودة واتفاقات التعاون والعمالة والتمويل ورخص الإنتاج والمعو

 .المحلى والأجنبى والبيع والشراء والتصرف فى الأصول وممتلكات الشركات

 لمجلس الإدارة أن ينشئ بالهيئة أجهزة أو وحدات متخصصة للمعاونة فى - ١١مادة  

تحقيق أهدافها أو لممارسة أنشطة مركزية لخدمة الشركات التابعة لها ، وتخضع تلك الأجهزة أو 

 .الوحدات فى مباشرة نشاطها للنظم والقواعد المطبقة على الشركات التابعة للهيئة

 يجوز لمجلس إدارة الهيئة تشكيل لجان متخصصة وفقاً لما يقتضيه حسن - ١٢مادة  

اف على كل لجنة من سير العمل طبقاً للنظم التى يضعها لذلك ويعين المجلس أحد أعضائه للإشر

 .هذه اللجان



 

 ٨

كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى رئيسه أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته ويجوز له  

 .أن يفوض اياً منهم فى القيام بمهمة محددة

 للوزير المختص بالإنتاج الحربى وللجمعية العامة بأغلبية ثانى أعضائها - ١٣مادة  

تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة 

، إذا رؤى أن فى استمرارهم أضراراً بمصلحة العمل ، على أن يستمر صرف مرتباتهم 

 .ومكافآتهم أثناء مدة التنحية

وعلى الوزير المختص بالإنتاج الحربى فى حالة التنحية أن يعين مفوضاً أو أكثر  

 . من يتم تنحيتهم داخل الشركة أو خارجهالإدارة الشركة وله أن يقرر نقل

 يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الإشراف على تصريف - ١٤مادة  

 :أمور الهيئة وإدارة شئونها ، ويختص فى هذا الشأن بمايلى 

 إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتدعيم أجهزتها تحت إشراف رئيس مجلس إدارة -١ 

 .الهيئة

 . تمثيل الهيئة قانوناً أمام القضاء وفى صلاتها بالغير-٢ 

 موافاة الوزير المختص بالإنتاج الحربى وأجهزة الدولة المعنية بما يطلب من -٣ 

 .البيانات والمعلومات

وبندب الوزير المختص بالإنتاج الحربى من يحل محل نائب رئيس مجلس الإدارة  

 .والعضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه

 : يتكون رأسمال الهيئة ممايلى -١٥مادة  

 . رؤوس أموال شركات ووحدات قطاع الإنتاج الحربى-١ 

 أنصبة الدولة فى رؤوس أموال الشركات والوحدات التى تشرف عليها الهيئة أو -٢ 

 .التى تساهم فيها بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة

 . الأموال التى تخصصها لها الدولة-٣ 

 : تتكون موارد الهيئة من - ١٦مادة  

 نصيبها فى صافى أرباح الشركات التابعة لها أو الجهات أو الوحدات أو الشركات -١ 

 .التى تساهم فيها مع غيرها

 الاعتمادات التى تخصصها لها وزارة الدفاع من موازنتها لتمويل البحوث -٢ 

 .والتطوير والمشروعات

 .تى تخصصها لها الدولة الاعتمادات ال-٣ 

 حصيلة القروض التى تعقدها الهيئة وما تحصل عليه من تسهيلات ائتمانية محلية -٤ 

 .أو خارجية

 الهبات والتبرعات التى تقدم من الأفراد والهيئات المصرية أو من الهيئات أو -٥ 

 .الدول الأجنبية



 

 ٩

 ما يخص الهيئة من صافى أرابح الشركات نظير الإشراف والإدارة وما يخص -٦ 

 .ممثليها فى الشركات التى تساهم فيها مقابل الإدارة

 أية حصيلة أخرى نتيجة لمباشرة نشاطها أو نتيجة لما تقدمه إلى الشركات التى -٧ 

 .تشرف عليها أو إلى الغير من أعمال أو خدمات

ى بانتهائها ،  تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنته- ١٧مادة  

ويكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية ، كما يكون لها حساب 

 .خاص بالبنك المركزى أو أحد بنوك القطاع العام تودع فيه مواردها بالعملة المحلية أو الأجنبية

 بتنظيم التعامل بالنقد ١٩٧٦ لسنة ٩٧ استثناء من أحكام القانون رقم - ١٨مادة  

الأجنبى يكون للهيئة وشركاتها احتجاز قيمة المبالغ المدرجة فى موازنتها التخطيطية بالنقد الحر 

لاستيراد احتياجاتها من السلع الوسيطة والاستثمارية ولسداد مصروفاتها غير المنظورة وسداد 

عد المنظمة لذلك التزاماتها وذلك من حصيلة مواردها من النقد الأجنبى ، على أن يصدر بالقوا

 .قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح وزارة الإنتاج الحربى

 تسرى على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها فى قانون هيئات - ١٩مادة  

 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص ١٩٨٣ لسنة ٩٧وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 

فى هذا القانون ، كما تسرى على الهيئة وشركاتها اللوائح والنظم المعمول بها حالياً إلى أن يتم 

 .وضع اللوائح المنصوص عليها فى هذا القانون 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم - ٢٠مادة  

 .التالى لتاريخ نشره 

 ، وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة  
 ).١٩٨٤ يناير سنة ٣١ (١٤٠٤ ربيع الآخر سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١٠

 الكشف المرفق

 .شركة حلوان للمسبوكات -١

 .شركة أبى قير للصناعات الهندسية -٢

 .شركة أبى زعبل للكيماويات المتخصصة -٣

 .شركة شبرا للصناعات الهندسية -٤

 .شركة المعصرة للصناعات الهندسية -٥

 .شركة المعادى للصناعات الهندسية -٦

 .شركة حلوان للصناعات غير الحديدية -٧

 .شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية -٨

 .شركة حلوان للصناعات الهندسية -٩

 .شركة بنها للصناعات الهندسية -١٠

 .شركة قها للصناعات الكيماوية -١١

 .شركة حلوان للأجهزة المعدنية -١٢

 .لديزلشركة حلوان لمحركات ا -١٣

 .شركة حلوان لآلات الورش -١٤

 .شركة أبى زعبل للصناعات الهندسية -١٥



 

 ١١

 ١٩٨٤ لسنة ٧قانون رقم 

 )١(فى شأن تسوية حالات بعض العاملين 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 المرتب المستحق قانوناً لكل من العاملين ١/١/١٩٨٤  يزاد اعتباراً من - ١مادة  

المذكورين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته فى تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدنى خمسة 

 .جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة

 ١٩٧٥ لسنة ١٠ بمقتضى القانون رقم ٣١/١٢/١٩٧٤ من تمت ترقيته فعلاً فى -١ 

 ١٣٥انت هذه الترقية قد تمت قبل العمل بالقانونين رقمى بتطبيق قواعد الرسوم الوظيفى إذا ك

 بشأن تسوية حالة ١٩٧٣ لسنة ٨٣ لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم ١٩٨٠لسنة 

 ١٤٢ ، ١٩٨١ لسنة ١١٢بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 

 ١١٣ فى شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمعدل بالقانون رقم ١٩٨٠لسنة 

 . ولم يترتب على تطبيق أحكام هذين القانونين تعديل فى تواريخ ترقياته١٩٨١لسنة 

 حملة المؤهلات أقل من المتوسطة التى توقف منحها وتسوى حالاتهم وفقاً -٢ 

ان حملة ذات المؤهل  بالفئة التاسعة إذا ك١٩٧٥ لسنة ١١للجدول الرابع من جداول القانون رقم 

المسبوق بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها أو مسابقة للقبول انتهت بالحصول على المؤهل تسوى 

 .حالاتهم بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثانى من جداول القانون المشار إليه

ويسرى حكم الفقرة السابقة من هذا البند على حملة المؤهلات التى توقف منحها  

 ١٩٧٥ لسنة ١١وتسوى حالاتهم بالفئة التاسعة وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 

بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين عملياً بأحد المؤهلات التى تسوى حالة حامليها بالفئة 

 .الثامنة وفقاً للجدول الثانى من جداول القانون المشار إليه

توقف منحها وكانت مدة دراستها أربع سنوات  حملة المؤهلات المتوسطة التى -٣ 

على الأقل تالية للشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها أو مسابقة للقبول انتهت بالحصول على 

 بشأن ١٩٧٣ لسنة ٨٣المؤهل ، بشرط ألا تكون هذه المؤهلات قد وردت بجدول القانون رقم 

 .تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية أو أضيفت إليه

 قرار من الوزير المختص ٣ ، ٢ويصدر بتحديد المؤهلات المشار إليها فى البندين  

 .بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى

 .ولايجوز الجمع بين تطبيق أى من البنود السابقة على العامل 

الذى يسوى على أساس المعاش لمن  يراعى عند حساب متوسط الأجر - ٢مادة  

 من الفئات المشار إليها فى المادة السابقة أن ١٩٨٤تنتهى خدمته اعتباراً من أول يناير سنة 

                                                           
 .٨  ـ العدد ٢٣/٢/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١٢

تضاف الزيادة الواردة إلى أجور فترة المتوسط الواقعة قبل التاريخ المشار إليه ، على أن تتحمل 

 .الخزانة العامة بالزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ذلك

 من قانون تصحيح أوضاع ٣٠إلى المادة ) ح( يصاف بند جديد بحرف - ٣مادة  

 : نصه الآتى ١٩٧٥ لسنة ١١العاملين المدنيين بالدولة وانقطاع العام الصادر بالقانون رقم 

تخفض المدد الكلية اللازمة للترقية للفئات المختلفة الواردة بالجدول الرابع من ) ح( 

 .لحقة بهذا القانون بمقدار ثلاث سنواتالجداول الم

وللعامل الخاضع لأحكام الفقرة السابقة أن يختار إعادة تسوية حالته بالجدول الرابع  

المشار إليه مع إلغاء ما حصل عليه من تسوية وزيادة فى مرتبه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 

 بشأن تسوية ١٩٧٣ لسنة ٨٣ لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٥

حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية أو الإبقاء على وضعه الحالى مع منحه الزيادة 

 .المنصوص عليها فى المادة الأولى إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة

 من قانون تصحيح أوضاع ٢١من المادة ) ب( يضاف إلى نهاية البند - ٤مادة  

 فقرة أخيرة نصها ١٩٧٥ لسنة ١١املين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم الع

 :الآتى 

وللعامل فى هذه الحالة أن يختار مع بقائه بمجموعته الحالية المعاملة بالجدول  

 .السادس من الجداول المرفقة إذا كان ذلك أصلح له

 .٣١/١٢/١٩٧٤ويعمل بهذا الحكم اعتباراً من  

 ١٩٨٠ لسنة ١٤٢ تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم - ٥مادة  

 :فى شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية نصها الآتى

ويمنح العسكريون ورجال الشرطة الذين نقلوا إلى الوظائف المدنية فى الفترة من  

 بتصحيح ١٩٧٥ لسنة ١١قانون رقم  الذين لم يطبق عليهم ال٣١/١٢/١٩٧٧ حتى ١/١/١٩٧٥

أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام زيادة فى مرتباتهم تقدر بقيمة علاوتين بفئة 

 بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً وذلك ٣٠/٦/١٩٧٨العلاوة الدورية المستحقة لكل منهم فى 

 .بالإضافة إلى الزيادة المقررة فى الفقرة السابقة

 ١٤٢وتصرف الفروق المالية المترتبة على هذا الحكم من تاريخ العمل بالقانون رقم  

 . المشار إليه١٩٨٠لسنة 

 فى مجال تطبيق قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع - ٦مادة  

 : والقوانين المعدلة له تراعى القواعد التالية ١٩٧٥ لسنة ١١العام الصادر بالقانون رقم 

من القانون ) أ( بند ١٩اب المدة السابقة ولو قلت عن سنة فى تطبيق المادة  حس-١ 

 .المشار إليه متى كانت جزءاً من مدة لاتقل عن سنة سبق حساب بعضها فى أقدمية العامل

 الاعتداد بالطلبات المقدمة لحساب المدة السابقة ضمن مدة الخدمة الكلية المقدمة -٢ 

 بتعديل بعض أحكام القانون ١٩٧٧ لسنة ٢٣ للإفادة من أحكام القانون رقم ١٩/٩/١٩٧٧حتى 



 

 ١٣

 لسنة ٢٣ للإفادة من أحكام القانون ٧/٨/١٩٧٨ والطلبات المقدمة حتى ١٩٧٥ لسنة ١١رقم 

 .١٩٧٥ لسنة ١١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٧٨

انون  من الق١٩ عدم إلزام العامل بتقديم طلب فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة -٣ 

 أو فى المواعيد المشار إليها فى البند السابق فى حالة ثبوت مدة الخدمة ١٩٧٥ لسنة ١١رقم 

 .السابقة بملف خدمة العاملين فى المواعيد المذكورة

 لسنة ١١ تطبيق الجدول الثالث أو الجدول الخامس من جداول القانون رقم -٤ 

 المشار إليه استناداً إلى صدور قرار من السلطة التى كانت مختصة بالتعيين بتكليف ١٩٧٥

العامل المعين بمجموعة الخدمات المعاونة بالقيام بعمل إحدى وظائف المجموعة المهنية أو 

 .الوظائف المكتبية مع بقاء فئته بمجموعته الأصلية

 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٧٦ لسنة ٧٧ تطبيق القانون رقم -٥ 

 على العمال الذين عينوا بوظيفة صانع ١٩٧٩ لسنة ٥١ بالقانون رقم  والمعدل١٩٧٥ لسنة ١١

 ).العاشرة( مليما ٢٠٠/٣٦٠لايحتاج إلى دقة المقرر لها الفئة 

 تسرى على العاملين الموجودين بالخدمة بإحدى وحدات الجهاز الإدارى - ٧مادة  

للدولة أو الهيئات العامة ممن كانوا يعملون بإحدى الوحدات التى تغير شكلها القانونى من 

مصالح أو هيئات عامة إلى مؤسسات عامة أو وحدات اقتصادية ثم تحولت إلى هيئات عامة أو 

 : الأحكام التالية ٣١/١٢/١٩٧٤حدات حكومية بعد 

 ١٩٨٠ لسنة ١٣٥ التسوية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم -١ 

 أو المؤهلات المضافة ١٩٧٣ لسنة ٨٣بالقانون رقم لحملة المؤهلات الواردة بالجدول الملحق 

 لسنة ١٣٥إلى هذا الجدول ، ويلغى تطبيق حكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 

 بشأن تسوية حالة بعض ١٩٧٣ لسنة ٨٣ لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم ١٩٨٠

 .١٩٨١ لسنة ١١٢العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 

 المشار إليه على حملة ١٩٨٠ لسنة ١٣٥ المادة الثالثة من القانون رقم -٢ 

المؤهلات المنصوص عليها فى هذه المادة بدلاً من التسوية بالمادة الرابعة من القانون المشار 

 .إليه

 فى شأن العاملين غير ١٩٨٠ لسنة ١٤٢ المادة الأولى من القانون رقم -٣ 

الحاصلين على مؤهلات دراسية على غير حملة المؤهلات بدلاً من المادة الثانية من القانون 

 .المشار إليه

ويشترط للانتفاع بالأحكام السابقة أن يكون العامل موجوداً بخدمة إحدى تلك الوحدات  

 . واستمر بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون١٩٧٣ لسنة ٨٣فى تاريخ العمل بالقانون رقم 

ويستحق العامل الزيادة المترتبة على تطبيق الأحكام السابقة أو المزايا المحتفظ بها  

 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام ، ١٩٧٥ لسنة ١١١بمقتضى أحكام القانون رقم 

 .أيهما أكبر



 

 ١٤

 يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا - ٨مادة  

الحكومة أو حدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين القانون من 

نتيجة لتسوية ، إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائى أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى 

للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو رأى لإحدى إدارات الشئون القانونية ، إذا كان هذا الرأى فى 

 .هذه الحالة الأخيرة قد أعتمد من السلطة المختصة ثم عدل عن الفتوى أو الرأى أو الغى الحكم 

 .ولا يترتب على العمل بالفترة السابقة رد ما سبق تحصيله من المبالغ المشار إليها 

ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت  

ون نتيجة تسوية خاطئة ، على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين العمل بهذا القان

المرتبات المستحقة قانوناً مضافاً إليها العلاوتان المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا 

القانون إذا كانوا من المستحقين لهما ، وذلك من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية 

 .التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون

ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية أو بالقرارات النهائية الصادرة بالترقية  

 :للعامل الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الآتيين 

 عليها فى  إعادة تسوية حالته تسوية قانونية ، مع منحه الزيادة المنصوص-أ    

 .المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة

 الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفى الحالى الذى وصل إليه نتيجة -ب  

التسوية الخاطئة ، مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها ، على أن يعتد عند ترقيته للدرجة 

التالية بالوضع الوظيفى الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون 

 .المعمول به عند إجرائها

 مع مراعاة أحكام المادة الخامسة يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون أن - ٩مادة  

ولا يترتب على تنفيذ أحكامه صرف . يكون العامل موجوداً بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون

 .١٩٨٤ فروق مالية عن فترة سابقة على أول يناير سنة أية

 لايجوز الاستناد إلى الاقدميات التى تترتب على تطبيق أحكام هذا القانون - ١٠مادة  

 .للطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بأحكامه

 يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة - ١١مادة  

 ولا يجوز بعد هذا التاريخ ٣٠/٦/١٩٨٤بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 

 .تعديل المركز القانونى للعمل على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يناير سنة - ١٢مادة  

١٩٨٤. 

 صم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، يب 
 ).١٩٨٤ فبراير سنة ٢٠ (١٤٠٤ جمادى الأولى سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١٥

 ١٩٨٤ لسنة ٨قانون رقم 

  ١٩٧٦ لسنة ٨٤بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 ٧٧من المادة ) جـ( والبند ٣٩ ، ٣٣ ، ٣٠ ، ٢١ ، ٨ ، ١يستبدل بنصوص المواد  

: بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية النصوص الآتية ١٩٧٦ لسنة ٨٤من القانون رقم 

  

 تسمى نقابة مصممى الفنون التطبيقية وتكون لها الشخصية  تنشأ نقابة- ١مادة  

الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة لمصممى الفنون التطبيقية المتمتعين بجنسية جمهورية مصر 

العربية ، وتكون هيئة استشارية للدولة فى مجال تخصصها ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة ولها 

 .فروع بالمحافظات طبقاً لأحكام هذا القانون

 يشترط فيمن يرشح نقيباً أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات المنصوص - ٨مادة  

 من هذا القانون وأن يكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن ٣عليها فى المادة 

 من هذا القانون خمسة عشر عاماً على الأقل ، ويعتبر القيام بالتدريس فى ٣١المبينة بالمادة 

صميمات الفنون التطبيقية فى حكم ممارسة المهنة فى حساب المدد اللازم استيفاؤها طبقاً مجال ت

 .لأحكام هذا القانون

 يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لايقل عن خمسة وعشرين عضواً - ٢١مادة  

ولايزيد على أربعين من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد على أن يكون ثلثا 

أعضاء مجلس النقابة من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المنصوص عليها 

 من هذا القانون خمسة عشر عاماً على الأقل وأن يكون الثلث الباقى من الذين ٣١فى المادة 

 .مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل من خمسة عشر عاماً

ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها كما يتعين أن  

يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية، 

ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية 

 .العمومية للنقابة

ويبين النظام الداخلى عدد ممثلى كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبهم  

 .أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية

                                                           
 .٨  ـ العدد ٢٣/٢/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١٦

 لمجلس النقابة أن يتعين لمعاونته مكتباً فنياً متفرغاً يرأسه أحد أعضاء - ٣٠مادة  

النشاط التى يراها المجلس ويحق للنقابة النقابة كما له أن يشكل لجاناً للإشراف على أوجه 

الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز 

الإدارى للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن لا 

تتجاوز درجاتهم المالية درجة مدير عام وتتحمل بمرتباتهم جهة العمل المذكورة ويكون التفرغ 

 .لمدة سنة قابلة للتجديد ولفترة أقصاها ثلاث سنوات

 يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضاؤها من عدد لايقل عن سبعة ولايجاوز - ٣٣مادة  

خمسة عشر عضواً تبعاً لعدد المقيدين فى كل شعبة على أن يكون ثلثا أعضاء مجلس الشعبة من 

 من هذا ٣١ين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المنصوص عليها فى المادة الذ

القانون خمسة عشر عاماً على الأقل ، وأن يكون الثلث الباقى من الذين مضى على تخرجهم 

 .ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالمادة المذكورة أقل من خمسة عشر عاماً

ويبين النظام الداخلى عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط وإجراءات  

 .انتخابهم

 تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيساً ومجلساً لإدارتها كل أربع - ٣٩مادة  

سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب على أن يكون ثلثا أعضاء مجلس النقابة الفرعية من الذين 

 من هذا القانون خمسة عشر ٣١دة مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن المبينة بالما

عاماً على الأقل وأن يكون الثلث الباقى من الذين مضى على تخرجهم ومزاولتهم إحدى المهن 

 .المبينة بالمادة المذكورة أقل من خمسة عشر عاماً

ويبين النظام الداخلى عدد أعضاء مجلس كل نقابة فرعية وطريقة انتخابهم وكيفية  

 .تمثيل الشعب

أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون ) جـ (- ٧٧مادة  

 .قد مضى على قيده عشر سنوات على الأقل

 )المادة الثانية(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره 

 قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من  
 ).١٩٨٤ فبراير سنة ٢٠ (١٤٠٤ جمادى الأولى سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١٧

 )١( ١٩٨٤ لسنة ٩قانون رقم 

  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات  

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 ٥٨ من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٣٦٠ و ٢١١يستبدل بنص المادتين  

 : النصان الآتيان ١٩٣٧لسنة 

  كل صاحب وظيفة عمومية أرتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى - ٢١١مادة  

أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات 

ميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو والأوراق الأ

الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب 

 .بالأشغال الشقة المؤقتة أو السجن

 الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو - ٣٦٠مادة  

المحلات الأخرى التى توقد فيها النار أو من النار الموقدة فى بيوت أو مبان أو غابات أو كروم 

أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال 

صواريخ فى جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لاتزيد على 

 .فع غرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى شهر أو بد

فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات  

أو محطات للغاز الطبيعى أو مراكز لبيع أسطوانات البوتوجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية 

أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أى مواد أخرى قابلة للاشتعال ، تكون العقوبة الحبس 

 .والغرامة التى لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز الفى جنيه أو إحدى هاتين  العقوبتين

 )المادة الثانية (

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 وانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من ق 
 ).١٩٨٤ فبراير سنة ٢٠ (١٤٠٤ جمادى الأولى سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٨  ـ العدد ٢٣/٢/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١٨

 ١٩٨٤ لسنة ١٢قانون رقم 

 )١(بإصدار قانون الرى والصرف 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 .  يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن الرى والصرف- ١مادة  

 من ٢١ بشأن الرى والصرف والمادة ١٩٧١ لسنة ٧٤ يلغى القانون رقم - ٢مادة  

 فى شأن الأراضى الصحراوية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام ١٩٨١ لسنة ١٤٣القانون رقم 

 .هذا القانون

والإجراءات  يعتمد وزير الرى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون - ٣مادة  

التى تتبع أمام اللجان المنصوص عليها فيه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، والى أن 

تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لايتعارض مع أحكام 

 .هذا القانون

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ - ٤مادة  

 .نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ فبراير سنة ٢٢ (١٤٠٤ جمادى الأولى سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 ).تابع (٩  ـ العدد ٣١/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١٩

 قانون الرى والصرف

 الباب الأول

 فى الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف

 الفصل الأول

 لأملاك العامةفى ا

 : ـ الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف هى ١مادة  

مجرى النيل وجسوره ، وتدخل فى مجرى النيل جميع الأراضى الواقعة بين )  أ ( 

 .الجسور ، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها

الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها وتدخل فيها الأراضى )  ب( 

 .والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها

المنشآت الخاصة بموازنة مياه الرى والصرف أو وقاية الأراضى أو القرى )  جـ( 

 للدولة ذات الصلة من طغيان المياه أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة

 .بالرى والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة

الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض الرى أو الصرف والأراضى )  د(  

 .المملوكة للدولة والتى تخصص لهذه الأغراض

 تعتبر ترعة عامة أو مصرفاً عاماً كل مجرى معد للرى أو الصرف تكون - ٢مادة  

الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجاً بسجلات وزارى الرى أو فروعها فى تاريخ العمل 

بهذه القانون وكذلك المجارى التى تنشئها وزارة الرى بوصفها ترعاً عامة أو مصارف عامة 

 .وتدرجها فى سجلاتها بهذا الوصف

رف خاص  يجوز بقرار من وزير الرى أن تعتبر أية مسقاة خاصة أو مص- ٣مادة  

ترعة عامة أو مصرفاً عاماً فى حكم المادتين السابقتين وذلك إذا كانت هذه المسقاة أو ذلك 

 .المصرف متصلاً مباشرة بالنيل أو بترعة عامة أو بمصرف عام أو ببحيرة

 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧وبمراعاة أحكام القانون رقم  

العامة أو التحسين ، يجوز بقرار من وزير الرى نزع ملكية المسطحات الأخرى اللازمة لاستكمال 

 .منافع الترعة أو المصرف العام

) ١( تشرف وزارة الرى على الأملاك العامة المنصوص عليها فى المادة - ٤مادة  

من هذا القانون ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالإشراف على أى جزء من هذه الأملاك إلى 

وزارات أو المصالح العامة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة ، ولايجوز لهذه إحدى ال

الجهات أن تقيم منشآت أو تغرس أشجاراً فى هذه الأملاك أو أن ترخص فى ذلك إلا بعد موافقة 

 .وزارة الرى

 تحمل بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة للرى والصرف الأراضى - ٥مادة  

المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة 



 

 ٢٠

للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة وكذلك الأراضى 

الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين متراً وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين 

 :ان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة السابقة متراً ولو ك

لوزارة الرى أن تقوم فى تلك الأراضى بأى عمل تراه ضرورياً لوقاية الجسور )  أ (  

أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها وأن تأخذ من تلك الأراضى الأتربة اللازمة لذلك على أن 

 .يعوض أصحابها تعويضاً عادلاً

لوزارة الرى أن تلقى ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة فى تلك ) ب( 

 .الأراضى مع تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً

لايجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إجراء أى عمل بالأراضى المذكورة أو )  جـ( 

 فى التيار تأثيراً يضر بهذه إحداث حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير

 .الجسور أو بأراضى أو منشآت أخرى

لمهندسى وزارة الرى دخول تلك الأراضى للتفتيش على ما يجرى بها من )   د ( 

أعمال فإذا تبين لهم أن أعمالاً أجريت أو شرع فى أجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان لهم 

على  تكليف المخالف بإزالتها فى موعد مناسب وإلا جاز لهم وقف العمل وإزالته إدارياً

 .نفقته

ولا يخل بتطبيق الأحكام المتقدمة إشراف أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة  

 .السابقة على جزء من الأملاك العامة المشار إليها

 لا مسئولية على الدولة عما يحدث من ضرر للأراضى أو المنشآت الواقعة - ٦مادة  

 النيل أو مساطيحه أو مجرى ترعة عامة أو مصرف عام إذا تغير منسوب المياه فى مجرى

 .بسبب ما تقتضيه أعمال الرى والصرف أو موازناتها أو بسبب طارئ

 لايجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل أو - ٧مادة  

داخل جسور الترع العامة والمصارف العامة أو استعمالها لأى غرض إلا بترخيص من وزارة 

 .الرى وطبقاً للشروط التى تحددها

 تعتبر الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع فى الجسور العامة أو داخلها - ٨مادة  

أو فى المجارى العامة وغيرها من الأملاك العام ذات الصلة بالرى والصرف ملكاً لملاك الأراضى 

أن يتصرف بقطعها أو قلعها بترخيص من مدير عام الرى المواجهة لها كل تجاه أرضه وله 

 :المختص وبالشروط الآتية

 . أن يكون قد مضى على غرسها مدة لا تقل عن عشر سنوات-١ 

 أن يقوم المالك بغرس ثلاث أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها من -٢ 

الأشجار المغروسة على جانبى جسور الترع والمصارف المستخدمة طرقاً رئيسية أو فرعية وأن 

 .يتعهد برعايتها



 

 ٢١

وتضع الإدارات العامة للرى كل فى دائرة اختصاصها نظام وأسلوب ومواقع زراعة  

 .الأشجار على المجارى المائية

وإذا ترتب على وجود الغراس إعاقة المياه أو تعطيل الملاحة أو إعاقة تطهير أو  

مرور عليها أو أية أضرار أخرى أو خشى من توسيع لمجرى أو الأضرار بالجسور أو عرقلة ال

سقوطها كلفت الوزارة صاحبها بإزالتها أو قطع فروعها فى الموعد الذى تعينه وإلا قامت هى 

 .بذلك وتولت بيعها ودفع ثمنها إلى صاحبها بعد خصم نفقات الإزالة أو القطع



 

 ٢٢

 الفصل الثانى

 فى الأعمال الخاصة 

 داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف

-- 

 لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى - ٩مادة  

والصرف أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقاً للشروط التى تحددها ويمنح 

 من الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار

 .وزير الرى على ألا يجاوز مقداره عشرة جنيهات ويستحق الرسم ذاته على تجديد الترخيص

 يجوز لوزارة الرى أن تشترط للترخيص فى أى عمل من الأعمال المشار - ١٠مادة  

إليها فى المادة السابقة اعتبار ذلك العمل عند إنتهاء مدة الترخيص أو فى أى وقت خلالها من 

أملاك الدولة العامة بغير تعويض على أنه إذا أزيل العمل أو غير التخصيص قبل نهاية مدة 

الترخيص يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقة للترخيص إلا إذا قامت 

 .الحكومة بتدبير من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص فيه

 صرف المياه منها  إذا كان الغرض من العمل المرخص به رى أرض أو- ١١مادة  

جاز الوزارة الرى أن تقيد الترخيص بشرط السماح لملاك الأراضى الأخرى أو لحائزيها الانتفاع 

 .من ذلك العمل بعد أدائهم جزءاً مناسباً من تكاليف إنشائه يحدده مدير عام الرى

 .ويجب أن ينص فى الترخيص عل مساحة الأراضى المنتفعة بالعمل المرخص فيه 

 .ويستمر انتفاع الأراضى به ولو تغير حائزوها 

 على المرخص له صيانة العمل وحفظه فى حالة جيدة ويلتزم بإجراء كل - ١٢مادة  

ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته وذلك فى الموعد الذى تعينه له وطبقاً للمواصفات التى 

يص صادراً إلى أشخاص تقررها وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته وإذا كان الترخ

 .متعددين اعتبروا متضامنون فى التنفيذ

 لايجوز للمرخص له بغير أذن كتابى من وزارة الرى ترميم العمل أو - ١٣مادة  

 .تعديله

 يجوز بقرار من وزارة الرى إلغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل أو - ١٤مادة  

إزالته إذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها فى الموعد 

 .الذى تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 

 يلغى الترخيص إذا قامت الحكومة بإجراء عمل يمكن به الاستغناء عن - ١٥مادة  

العمل المرخص به وفى هذه الحالة يجوز لوزارة الرى أن تصدر قراراً بإبقاء العمل أو بإزالته 

 .ن تعويض فى الحالتيندو



 

 ٢٣

 إذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التى كانت محلاً - ١٦مادة  

للترخيص إلى أملاك الدولة وجب على أصحاب هذه الأعمال إزالتها وإعادة الملك العام إلى حالته 

 .الأصلية فى الموعد الذى تعينه وزارة الرى وإلا قامت بذلك على نفقتهم

 الكبارى الخاصة التى تنشأ فوق ترعة عامة أو مصرف عام تصبح بمجرد - ١٧مادة  

 .إنشائها وبغير تعويض من الأملاك العامة تشرف عليها وزارة الرى

 الباب الثانى

 فى المساقى والمصارف الخاصة

-- 

 لملاك الأراضى التى تنتفع بمسقاه واحدة مملوكة لهم أخذ المياه وبنسبة - ١٨مادة  

 .ما يملكه كل منهم من هذه الأراضىمساحة 

ويضع مفتش رى الإقليم المختص جداول المطارفة للأراضى التى تخضع لهذا النظام  

ويكون التظلم من قرارات مفتشى رى الاقاليم إلى . ويتولى رجال الإدارة تنفيذها تحت إشرافه

 .مدير عام الرى الذى يفصل فى التظلم بقرار نهائى

كما يختص مدير عام الرى بالفصل فى كل نزاع ينشأ عن كيفية استعمال حق الانتفاع  

 .المذكور

 يجب على حائزى الأراضى المنتفعة بالمساقى الخاصة والمصارف - ١٩مادة  

الخاصة تطهيرها وإزالة نبات الهايسنت وغيره من النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه فيها 

 .وصيانتها وحفظ جسورها فى حالة جيدة

 يجوز لمدير عام الرى بناء على تقرير من مفتش رى الاقليم المختص أو - ٢٠مادة  

شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة السابقة أن يخطر رجال الإدارة لتكليف الحائزين 

بتطهير المسقاة أو المصرف أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق أو صيانتها أو ترميم 

جسورها أو إعادة إنشاء الجسور فى موعد معين والا قامت الإدارة العامة للرى بإجراء ذلك بعد 

الحصول على التكاليف اللازمة من الأجهزة المحلية المختصة والتى تقوم بتحصيلها بالطرق 

الإدارية من الحائزين كل بنسبة مساحة ما يحوز من الأراضى التى تنتفع بالمسقاة أو المصرف 

 .اليف قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد شغلت بسبب المطهرويحسب ضمن هذه التك

 إذا كانت الأراضى الواقعة على جانبى مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى - ٢١مادة  

حيازة أشخاص متعددين أعتبر محور المسقاة أو المصرف حدا فاصلاً بين ما يحوزون بالنسبة 

 .إلى أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك

 تعتبر الأراضى التى تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق - ٢٢مادة  

ارتفاق لصالح الأراضى الأخرى التى تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على 

 .خلاف ذلك
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 إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة - ٢٣مادة  

 بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الاتتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو من دخول للرى

أى من الأراضى اللازمة لتطهير تلك المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما جاز لمدير عام الرى 

إذا ثبت أن أرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى أن 

يصدر قراراً مؤقتاً بتمكين الشاكى من استعمال الحق المدعى به مع تمكين غيره من المنتفعين 

 .من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التى تنظم استعمال هذه الحقوق

ويصدر القرار المذكور فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الشكوى  

على نفقة المشكو ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة فى لمدير عام الرى ويتم تنفيذه 

 .الحقوق المذكورة

 إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرفها على وجه كاف إلا بإنشاء - ٢٤مادة  

أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها 

فيعرض شكواه على مدير عام الرى المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلى الإدارة أن تطلب جميع 

الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لاتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول 

الطلب إلى مدير عام الرى ويتولى مفتش رى الاقليم إجراء التحقيق فى موقع المسقاة أو 

ول كل ذى شأن ورئيس الجمعية التعاونية المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوص

الزراعية المختصة بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر 

يوماً على الأقل وتعرض نتيجة هذا التحقيق على مدير عام الرى ليصدر قرراً مسبباً بإجابة 

الطلب أو رفضه ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط 

والمستندات ويعلن القرار لكل ذى شأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتسرى الأحكام 

المتقدمة فى حالة طلب إقامة آله رافعة على أرض الغير عند مأخذ المياه أو مصبها ، وكذلك 

 .المجرى اللازم لها لرى أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب

 إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق رى أرض أو صرفها أو قطع - ٢٥دة ما 

عنها ذلك الطريق وجب على مدير عام الرى أن يصدر قراراً بإنشاء طريق آخر للرى أو الصرف 

 .طبقاً لإجراءات المادة السابقة

ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الرى أو الصرف وعلى نفقة الجهة التى أحدثت  

 .التغيير

 ينفذ القرار الصادر وفقاً لأحكام المادتين السابقتين بالطريق الإدارى بعد - ٢٦مادة  

 .أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر منه

وإذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاة خاصة موجودة أو مصرف خاص موجود يجب أن  

وقت تقرير الانتفاع محسوباً بنسبة مساحة يشمل التعويض جزءاً مما تساويه تكاليف الإنشاء 

 .الأرض التى تنتفع من أيهما
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وتكون مصروفات صيانة المسقاة المصرف بنسبة مساحة الأراضى التى تنتفع بأى  

 .منهما

وإذا رفض صاحب الشأن قبول التعويض المقدر أو تعذر أداؤه إليه أودع خزانة  

التفتيش المختص لحساب ذوى الشأن مع إخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر 

 .الإيداع فى حكم أداء التعويض

 صدر قرار لصالح أكثر من شخص جاز للإدارة العامة للرى أن ترخص - ٢٧مادة  

لواحد منهم أو أكثر فى تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما 

 .بنسبة مساحة أرضهيخص كلا منهم فى التكاليف 

 إذا رأى مدير عام الرى أن مسقاة خاصة أو مصرفاً خاصاً أصبح بغير - ٢٨مادة  

 .فائدة لوجود طريق آخر للرى أو الصرف فله أن يقرر سده أو إلغاءه

كما يختص مدير عام الرى فى حالة ثبوت ضرر من مسقاة أو مصرف خاص أن يتخذ  

 .التدابير اللازمة لمنع الضرر

ويلتزم أصحاب المجرى بتنفيذ القرار فى الموعد الذى يحدده وإلا كان للإدارة العامة  

 .للرى إجراء ذلك على نفقتهم

 لكل ذى شأن أن يتظلم إلى وزير الرى من القرارات الصادرة من مدير - ٢٩مادة  

خمسة  ويقدم التظلم خلال ٢٣، ١٨عام الرى ما عدا القرارات الصادرة طبقاً لأحكام المادتين 

 .عشر يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار

ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم يكن منصوصاً فيه على تنفيذه  

 .بصفة عاجلة

ويتم البت فى التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إلى مكتب الوزير فإذا لم  

 .يبت فيه خلال هذه المدة أعتبر التظلم مرفوضاً
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 الباب الثالث

 فى المصارف الحقلية

-- 

 تقسم الأراضى الزراعية من حيث الصرف المغطى إلى وحدات ، كل وحدة - ٣٠مادة  

عبارة عن مساحة من الأرض تزود بشبكة من المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة ، والتى 

 مصب واحد على تصرف على مصرف عمومى فرعى أو رئيسى أو سلسلة من المجمعات يجمعها

 .المصرف العمومى

ولوزير الرى بقرار منه نزع ملكية الأراضى اللازمة لإنشاء شبكة المصارف العامة  

ولوزير الرى الاستيلاء . الرئيسية والفرعية والمبانى السكنية اللازمة لأعمال الصيانة والحراسة

مؤقتاً على الأراضى اللازمة لإنشاء شبكة المصارف المكشوفة أو المغطاة ، وذلك وفقاً لأحكام 

 . المشار إليه١٩٥٤ لسنة ٥٧٧القانون رقم 

 فى شأن تحسين ١٩٧٦  لسنة ٣٨ مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم - ٣١مادة  

وصيانة الأراضى والزراعية تقوم وزارة الرى بإنشاء شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو 

لمكشوفة على أن تتصل جميع الأراضى الداخلة فى المكشوفة والمصارف المجمعة المغطاة أو ا

نطاق الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية وتوزع تكاليف إنشاء شبكة 

 .الصرف المغطى وملحقاتها على جميع الأراضى الواقعة فى وحدة الصرف

 تعد وزارة الرى بياناً بما يتفق فى إنشاء المصارف الحقلية بما فى ذلك - ٣٢مادة  

% ١٠ من هذا القانون ويضاف إلى هذه المبالغ ٣٠التعويضات التى تحملتها وفقاً لحكم المادة 

مقابل المصروفات الإدارية ثم يبين ما خص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف 

منتفعاً أو ويتحمل قيمة التكاليف إنشاء شبكة المصارف الحقلية حائز الأرض سواء كان مالكاً أو 

 .مستأجراً ويتحملها الحائز والمالك معاً إذا كان استغلال الأرض بطريق الزراعة

ويؤدى الحائز المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة أما دفعه واحدة أو على أقساط  

سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف فى مدة لا تجاوز عشرين سنة وبحيث لاتقل قيمة القسط 

 .عن جنيه واحد ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ

وعلى وزارة الرى أن ترسل إلى الجهات المختصة بياناً بالأحواض التى تشملها وحدة  

ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه . الصرف وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان

 .طيان ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبةالمبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأ

ويعرض كشف بنصيب كل منتفع من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة  

إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التى تقع الأطيان فى نطاق اختصاصها ، وذلك لمدة أسبوعين 

على الأقل ، ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه فى الوقائع المصرية ، ولذوى الشأن 

خلال الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء مدة العرض حق المعارضة فى قيمة النفقات والا أصبح تقدير 

النفقات نهائياً وتقدم المعارضة إلى تفتيش المساحة المختص وتفصل فيها لجنة تشكل برئاسة 



 

 ٢٧

ة والجمعية التعاونية وموظف فنى مفتش المساحة المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن الزراع

 .من تفتيش المساحة وأحد مهندسى الرى

ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب على الطعن  

 .وقف تنفيذ القرار

 تقوم وزارة الرى خلال سنة واحدة من تاريخ إنشاء شبكة الصرف - ٣٣مادة  

المغطى أو المكشوف وشبكة الصرف العام بإخطار مصلحة الضرائب العقارية عن الأراضى التى 

 .أنشأت بها الشبكة لإعادة تقدير الضريبة عليها

 يلتزم زارع الأرض المنتفعة بالمصارف الحقلية المكشوفة بتطهيرها - ٣٤مادة  

ته وصيانتها فإذا لم يقم بذلك كان لمدير عام الرى المختص أن يكلفه بتطهير المصرف أو صيان

 .فى الميعاد الذى يحدده وإلا قامت الإدارة العامة للرى المختصة بذلك على نفقته

وتتولى الإدارة المختصة بوزارة الرى صيانة المصارف المغطاة على أن تتحمل وزارة  

 .الرى نفقات الصيانة الدورية ويتحمل زارع الأرض ما عدا ذلك من نفقات 

 يمتنع على زراع الأراضى التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف - ٣٥مادة  

الحقلية بنوعيها كغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو 

اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف 

 .الصحى أو الصناعى بها أو إقامة أى منشآت عليها

 عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى قانون العقوبات يجب على المهندس ومع 

المختص إثبات أية مخالفة لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشئ إلى أصله فى مدة 

زمنية قصيرة يحددها وذلك فى الحالات التى يترتب فيها على فعل المخالف ضرر بالغير وإلا 

 .قامت الإدارة العامة للصرف المختصة بالتنفيذ على نفقته

 الباب الرابع

 فى توزيع المياه

-- 

 الفصل الأول 

 فى تقسيم المياه 

--- 

 تتولى وزارة الرى توزيع مياه الرى بالمجارى العامة أيا كان نوعها على - ٣٦مادة  

 .المآخذ الخاصة ولها تعديل نظام الرى والصرف بما يتناسب وطبيعة الأرض الزراعية

وتحدد الوزارة مواعيد المناوبات على اختلاف أنواعها وتواريخ السدة الشتوية  

وتنشرها فى الوقائع المصرية كما تعلن ذلك تفصيلاً كل إدارة عامة للرى فى دائرة اختصاصها 

 .بالطرق الإدارية
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 لمدير عام الرى أن يأمر فى أى وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ - ٣٧مادة  

المياه من ترعة عامة أو أكثر ، وذلك لضمان توزيع المياه توزيعاً عادلاً أو لمنع إعطاء الأراضى 

 .مياها تزيد على حاجتها أو لأى ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة

وللإدارة العامة للرى أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات  

ة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه التى تصدر تنفيذاً لأحكام الفقر

 .فى إحدى المساقى أو فروعها ولها أن تعطل رفع المياه بالوسيلة المناسبة

 يحظر زراعة الأرز فى غير المناطق التى تحددها وزارة الرى سنوياً - ٣٨مادة  

ولايجوز زراعته فى غير المناطق وكذلك فى الأراضى التى تروى من الآبار الارتوازية أو من 

 .المصارف العامة إلا بترخيص من الإدارة العامة للرى المختصة وطبقاً للشروط التى تحددها

 الفصل الثانى

 فى مآخذ المياه ومصبات المصارف

--- 

 لايجوز إنشاء مآخذ للمياه فى جسور النيل أو جسور الترع العامة إلا - ٣٩مادة  

ى وطبقاً للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع الأعمال الواقعة تحت بترخيص من وزارة الر

 .جسور النيل بواسطة الإدارة العامة للرى وعلى نفقة المرخص له

 إذا تبين للإدارة العامة للرى أن تصرف مآخذ المياه الخاصة المعدة للرى - ٤٠مادة  

والواقعة فى جسور إحدى الترع العامة يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها     

فاللإدارة بعد تعرف وجهات نظر ملاك الأراضى فى جلسة تحددها أن تقوم بإنقاص عدد المآخذ 

أو زيادتها أو توسيعها أو تضييقها ورفع مستوى فرشها أو خفضه بما يحقق الغرض منها وذلك 

نفذ فى المواعيد المناسبة على نفقة الحكومة ويعتمد التعديل النهائى من مدير عام الرى على أن ي

للزراعة ، وإذا طلب المالك من الإدارة العامة للرى إجراء تعديلات أخرى فاللإدارة أن تقوم بها 

 .على نفقته

 إذا تبين للإدارة العامة للرى بعد إجراء تحقيق أن أخذ مآخذ المياه - ٤١مادة  

الخاصة الواقعة فى جسر النيل أو جسر إحدى الترع العامة يسبب خطراً للجسر أو المجرى أو 

يحلق ضرراً بالغير بسبب عيب فى إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب فتقوم 

 .الإدارة بترميم المأخذ أو إعادة إنشائه أو إجراء ما يلزم فيه من التغييرات على نفقة المالك

ه الخاصة الواقعة فى جسر  إذا تبين للإدارة العامة للرى أن أحد مآخذ الميا- ٤٢مادة  

النيل أو فى جسر إحدى الترع يسبب خطراً للجسر جاز لها أن تكلف المالك أو صاحب الشأن 

بإزالته أو سده فى موعد مناسب يعلن به وإلا قامت الإدارة العامة للرى بتنفيذ ذلك على نفقة 

المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر الإدارة وسيلة أخرى لرى أرضه على نفقة الدولة قبل قطع 

 .طريق الرى



 

 ٢٩

 يجوز للإدارة العامة للرى إذا تبين لها وجود أكثر من طريق لرى مساحة - ٤٣مادة  

الأراضى أن تأمر بإبطال ما تراه زائداً على حاجة المساحة المذكورة أو على نصيبها فى المياه 

 .ويكون الإلغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذوى الشأن به

 إذا قامت الدولة على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من - ٤٤ مادة 

النيل أو من إحدى الترع العامة لأرض تروى من أحد مآخذ المياه الخاصة والواقعة فى جسور 

النيل فى أو جسور إحدى الترع العامة جاز للإدارة العامة للرى أن تأمر بإلغاء المآخذ الخاصة أو 

 .إزالتها على نفقة الدولة

 تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ فى جسور النيل أو فى - ٤٥مادة  

 .جسور المصارف العامة لتصريف مياه الصرف فى النيل أو فى إحدى المصارف العامة

 الفصل الثالث

 فى المياه الجوفية ومياه الصرف

--- 

طحية أو عميقة داخل أراضى  يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية س- ٤٦مادة  

الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقاً للشروط التى تحددها ، وفى حالة حفر الآبار فى 

 فى شأن الأراضى الصحراوية يصدر ١٩٨١ لسنة ١٤٣الأراضى الخاضعة لأحاكم القانون رقم 

 .الترخيص من وزارة الرى بعد أخذ موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

 لا يجوز للمرخص له فى بئر إنتاجى مخالفة الترخيص باستغلال البئر أو - ٤٧مادة  

 .تجاوز معدلات وكميات المياه المصرح بضخها

 لا يجوز استخدام مياه المصارف لأغراض الرى إلا بترخيص من وزارة - ٤٨مادة  

 .الرى وطبقاً للشروط التى تحددها

 الفصل الرابع

 ى آلات رفع المياهف

--- 

 لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة للرى إقامة أو إدارة طلمبة أو - ٤٩مادة  

) الميكانيكية(أى جهاز من الأجهزة التى تحركها آلة ثابتة أو متنقلة تدار بإحدى الطرق الآلية 

 .لرفع المياه لرى أراض أو لصرفها

 . ولا تزيد مدة الترخيص على عشر سنوات قابلة للتجديد 

ويجوز لمدير عام الرى أن يرخص بصفة مؤقتة فى إقامة مجموعات الطلمبات  

 .المتنقلة خلف الفتحات أو أخذاً من مجارى المياه بالأحباس النهائية عند الضرورة

 .ويصدر وزير الرى قراراً بالإجراءات والبيانات والشروط اللازمة للترخيص 

تحق على تجديده رسم يصدر بتحديده قرار من وزير ويستحق على الترخيص كما يس 

 .الرى على ألا يجاوز مقداره عشرين جنيها



 

 ٣٠

 إذا كانت الطلمبة أو الجهاز أو الآلة المحركة أو ملحقات أى منها ستقام - ٥٠مادة  

فى أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابى من مالك الأرض ، 

أما إذا كانت إقامتها على المساقى الخاصة أو المصارف الخاصة ذات الانتفاع المشترك فيصدر 

الترخيص بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقى المنتفعين ويكون للإدارة العامة للرى خلال 

مدة الترخيص الحق فى وقت الطلمبة أو الجهاز مدة معينة لمصلحة باقى المنتفعين بغير أن يكون 

 .ى المطالبة بتعويضللمرخص له الحق ف

 يجب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال الآلة المحركة أو الطلمبة - ٥١مادة  

 .أو الجهاز إذا أدى ذلك إلى تغيير فى التصرف وكذلك عند تغيير الموقع

أما فى حالة انتقال الملكية أو استبدال الآلة المحركة أو الجهاز أو الطلمبة دون تغيير  

فى التصرف فيكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولاً مع المالك الجديد 

 .عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة

 يجب على من يتجرون فى الأجهزة المخصصة لرفع مياه الرى أو - ٥٢مادة  

يكا والكهرباء ومصلحة الرى  أن يخطروا كلاً من مصلحة الميكان٤٩الصرف المذكورة فى المادة 

عن كل بيع أو تصرف فى الأجهزة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف فى الجهاز 

 .ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات التى يصدر بها قرار من وزير الرى

 لايجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة للرى إقامة السواقى أو التوابيت - ٥٣مادة  

أو غيرها من الآلات التى تدار بالماشية لرفع المياه من النيل أو من إحدى المجارى العامة أو 

الخاصة ذات الانتفاع المشترك أو لتصريف مياه الصرف فى النيل أو فى أحد المصارف العامة أو 

 .فى البحيرات ولا يقيد الترخيص فى هذه الآلات بمدة معينة

ه وزير الرى بقرار منه بحيث لايجاوز ويؤدى طالب الترخيص الرسم الذى يحدد 

جنيهين ، وتعين الإدارة العامة فى الترخيص موقع الآلة الرافعة والشروط اللازمة لإقامتها 

وإدارتها ، ويجوز الترخيص فى إقامة الآلات المذكورة فى المنافع العامة أو فى جسور الترع 

العامة والمصارف العامة ، ويكون لوزارة الرى فى أى وقت أن تصدر أمراً بنقل أية آلة من هذا 

النوع تكون موجودة فى المنافع أو الجسور المذكورة ، ولها كذلك أن تأمر بإزالتها وذلك كله إذا 

وجد للأرض المنتفعة بالآلات المذكورة طريق آخر للرى أو للصرف ، وتكون نفقات النقل وإعادة 

ها ، أما مصروفات إنشاء الفتحة المغذية للآلة التركيب والإزالة على مالك الآلة أو المنتفع ب

 .فتتحملها الدولة

 يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى تركيب وإدارة الشواديف والنطالات - ٥٤مادة  

والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التى تدار باليد بشرط ألا تقام هذه الآلات داخل المنافع 

 .العامة والمصارف العامة وجسور النيل

 لا يعفى الترخيص فى إقامة آلة طبقاً لأحكام هذا القانون من وجوب - ٥٥مادة  

 .الحصول على أى ترخيص تقضى به القوانين الأخرى



 

 ٣١

 إذا اقتضى الترخيص القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو - ٥٦مادة  

 .صرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص

ه فى إقامة آلة للرى أو الصرف بتمكين مستغلى جميع  يلتزم المرخص ل- ٥٧مادة  

 .الأراضى الداخلة فى المساحة المبينة فى الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص

 لا يترتب على إعطاء الترخيص أى حق فى مرور المياه فى أرض الغير - ٥٨مادة  

ويكون المرخص له وحده مسئولاً عن أى تصرف أو عمل يسبب ضرراً للغير ، وأنا تحول النيل 

عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أن طرح نهر تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص فى 

إقامتها فيكون للمرخص له الحق فى حفر مسقاة فى الأرض الجديدة لإيصال أياه إلى تلك الآلة 

 .دون أداء أى تعويض

و طلمبة أو جهاز مرخص فيه أو  لوزارة الرى أن تقرر نقل أية آلة أ- ٥٩مادة  

تغيير موقع بئر ارتوازى مرخص فيه أو نقل الأعمال التى أنشئت من أجل أى من ذلك إلى موقع 

آخر لمنع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الرى الأخرى أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل 

 .أعمال قائمة ذات منفعة عامة ، وذلك كله على نفقة الدولة

 لمدير عام الرى أن يوقف عند الضرورة أية آلة تدار بالمخالفة لأحكام - ٦٠مادة  

 .هذا القانون أو يمنع وصول المياه إليها ، وذلك دون انتظار نتيجة الفصل فى المخالفة

 لوزير الرى أو من يفوضه أن يصدر قرار مسبباً بإلغاء الترخيص إذا - ٦١مادة  

 .وقعت أية مخالفة لشروطه



 

 ٣٢

 مسالفصل الخا

 فى رى الأراضى الجديدة 

--- 

 تعتبر أراض جديدة فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل أرض لم يسبق لها - ٦٢مادة  

الترخيص فى الرى وفقاً لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الأراضى داخل حوض نهر النيل أو 

 .فى أى أرض أخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية فى خطة الدولة

 لايجوز تخصيص أية أراض للتوسع الزراعى الأفقى الجديد قبل أخذ رأى -٦٣مادة  

 .وزارة الرى للتأكد من توفر مصدر مائى تحدده الوزارة لريها

يصدر الترخيص برى هذا الأراضى من الإدارة العامة للرى المختصة - ٦٤مادة  

 .دها له وزارة الرى بالترخيصويلتزم المرخص له بإتباع إحدى طرق الرى التى تحد

 على طالب الترخيص أن يقدم طلباً للإدارة العامة للرى المختصة متضمناً - ٦٥مادة  

مساحة الأرض المطلوب ريها وتصنيف كامل للتربة ومصدر مياه الرى المقترح استخدامها 

 .وطريقة الرى والدورة الزراعية المقترحة

 تتولى الإدارة العامة للرى المختصة مراجعة البيانات المقدمة من طالب - ٦٦مادة  

الترخيص فإذا ثبت لها صحتها تقوم بتحديد طريقة الرى الواجب استخدامها والمقنن المائى 

المقرر للأرض محل طلب الترخيص ويخطر بذلك مقدم الطلب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ 

 .تقديم المستندات كاملة

لترخيص عقب تسلمه للإخطار المشار إليه فى المادة  يجب على طالب ا- ٦٧مادة  

السابقة أن يتقدم بتعهد كتابى إلى الإدارة العامة للرى المختصة بالتزامه بطريقة الرى والمقنن 

 .المائى والدورة الزراعية

 تقوم الإدارة العامة للرى المختصة خلال أسبوع من تقديم التعهد المشار - ٦٨مادة  

إليه بالمادة السابقة بإصدار الترخيص المطلوب متضمناً طريقة الرى والدورة الزراعية ومصدر 

 .المياه والحصة المائية المصرح باستخدامها سنوياً

 يلتزم المرخص له بتنفيذ وإتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه - ٦٩مادة  

 .طبقاً للبرامج التى تحددها الإدارة العامة للرى المختصة

 فيما عدا ما نص عليه من أحكام خاصة بهذا القانون فى شأن رى - ٧٠مادة  

الأراضى الجديدة تسرى فى شأن رى هذه الأراضى كافة الأحكام الأخرى المنصوص عليها فى 

 .هذا القانون

 يصدر بتنفيذ أحكام هذا الفصل قرار من وزير الرى يحدد شروط وأوضاع - ٧١مادة  

 .الترخيص برى الأراضى الجديدة وتكاليف وأجور توصيل وتوزيع المياه

 الباب الخامس

 فى أجور الرى والصرف



 

 ٣٣

--- 

 تحدد بقرار من وزير الرى أجور رى الأراضى وصرف المياه منها - ٧٢مادة  

بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها ، وذلك ما لم يكن قد روعى فى تقدير ضريبة الأطيان انتفاع 

 .الأراضى بالرى أو الصرف بغير مقابل

 تحدد بقرار من وزير الرى أجور الرى بالآلات المقامة على الآبار - ٧٣مادة  

الارتوازية أو على النيل أو الترع العامة والمساقى الخاصة ، وكذلك أجور الصرف بالآلات 

الرافعة ، ولايجوز اقتضاء أجر يزيد على الأجور المحددة ، ويرد ما حصل زائداً على هذه الأجور 

 .، ويكون إثبات هذه الزيادة بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمة النزاع

 يلتزم من يرخص له فى استخدام المياه أو صرفها لغير الأغراض - ٧٤مادة  

الزراعية والتى ترفع مياهها بالطلمبات بأداء مقابل رفع المياه طبقاً للقواعد والفئات التى يصدر 

 .بتحديدها قرار من وزير الرى

 يجوز لمستغلى الآبار الارتوازية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن رى  لا- ٧٥مادة  

الأراضى المنتفعة بها أو الواردة فى الترخيص أو عن صرف المياه ، كما لايجوز لهم أن يوقفوا 

 .استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية

 لمدير عام الرى فى حالة وقوع مخالفة لأحكام المادتين السابقتين أن - ٧٦مادة  

يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعين لهذا الغرض ، وذلك على نفقة 

ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير الرى ويفصل فى التظلم خلال . المرخص له

 .ثلاثين يوماً والا اعتبر التظلم مرفوضاً

 الباب السادس

 ماية الرى والملاحة والشواطئفى ح

-- 

 الفصل الأول

 فى دفع إخطار ارتفاع مناسيب المياه

--- 

 لوزير الرى بقرار منه أن يعلن قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب - ٧٧مادة  

 .المياه ارتفاعاً غير عادى يقتضى إجراء أعمال وقاية عاجلة

 لمدير عام الرى فى حالة الخطر المشار إليها فى المادة السابقة استدعاء - ٧٨مادة  

القادرين من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والخمسين وذلك للاشتراك فى 

حفارة وملاحظة جسور النيل والترع العامة والمصارف العامة وفى سد ما يحدث من قطع فى 

 ومنشآت الرى الأخرى من الجسور المذكورة وكذلك فى إرجاء الأعمال اللازمة لوقاية الجسور

ويتخذ مديرو الأمن بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير جمع هؤلاء الأشخاص ونقلهم . الخطر

 .للمواقع التى يخشى عليها من طغيان المياه



 

 ٣٤

 .ويحدد وزير الرى بقرار منه الأجور المناسبة للمكلفين بالمعاونة 

 فى حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز لكل مهندس منوط به - ٧٩مادة  

الإشراف على أعمال حفارة الجسور وملاحظتها أن يطلب فوراً من مدير الأمن بالمحافظة 

استدعاء الأشخاص طبقاً لما نصت عليه المادة السابقة بغير حاجة إلى صدور قرار من وزير 

 .الرى بقيام حالة الخطر ويبلغ الوزارة بذلك

وم مقامه عند وقوع الخطر وعدم وجود موظف أعلى منه أن ويجوز للعمدة أو من يق 

يأمر باستدعاء الأشخاص المذكورين الموجودين فى بلده  للقيام بالمعاونة المطلوبة لدرء الخطر 

عن بلد مجاور على أن يبلغ الأمر فوراً إلى مدير الأمن بالمحافظة ومأمور المركز أو القسم 

 .والإدارة العامة للرى والتى عليها أن تبلغ الوزارة بذلك

 يجوز لكل مهندس مختص بالعمل وفقاً لنص المادة أن يستولى على أية - ٨٠مادة  

أرض أو أدوات أو يجرى أى حفر أو يهدم المبانى أو يقطع الأشجار أو يقلع المزروعات وذلك 

 .ىوذلك كله مقابل تعويض تؤديه وزارة الر. بقدر الضرورة اللازمة لمنع الخطر أو وقفه

 الفصل الثانى

 فى حماية المياه ودفع معوقات الرى 

 والملاحة والشواطئ

--- 

 : لايجوز بغير ترخيص من وزارة الرى - ٨١مادة  

 . الصرف فى ترعة عامة-١ 

 مرور إحدى الآلات المتحركة أو الأحمال الثقيلة على الجسور أو الأعمال -٢ 

 .الصناعية التابعة لوزارة الرى إذا كان من شأن تلك الأضرار بالجسور أو الأعمال الصناعية

 : يحظر القيام بأى من الأفعال الآتية - ٨٢مادة  

 تبديد مياه الرى بصرفها فى مصرف خاص أو عام أو فى أراض غير منزرعة أو -١ 

 .غير مرخص بريها

 وضع أوتاد لربط شباك فى جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو فى قاع أيهما -٢ 

حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى أو فى السدود المقامة فى النيل أو فى أو فى جسور 

 .أى ترعة أو مصرف عام

 إعاقة سير المياه فى ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أى عمل يكون من -٣ 

 .شأنه الإخلال بالموازنات

 فتح أو إغلاق أى هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير -٤ 

المياه الجارية والمنشآت فى الترع العامة أو المصارف العامة أو المخترقة جسور النيل أو 

 .جسور إحدى الترع العامة أو المصارف العامة



 

 ٣٥

 إلحاق أى تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الرى أو لشبكات الصرف -٥ 

 .طرق الرى الحديثة والمتطورةالحقلى المغطى أو لشبكات الرى بالرش أو غيرها من 

 . قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة-٦ 

 الحفر فى جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو فى قاع أى منها -٧ 

 .أو فى ميول أو مسطح أى جسر من هذه الجسور

 أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل أو -٨ 

من جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو من الأعمال الصناعية أو أى عمل آخر داخل فى 

 .الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف

 إلقاء طمى أو أتربة أو أية مادة فى ترعة عامة أو مصرف عام أو على جسور -٩ 

 .أيهما أو على جسور النيل

ز لصاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن  لايجو- ٨٣مادة  

أى تأخير بسبب إقفال إحدى القناطر العامة المقامة على النيل أو إحدى الترع العامة أو 

 .المصارف العامة أو بسبب نقص المياه فى أى مجرى من المجارى المذكورة

 إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء - ٨٤مادة  

كان ذلك فى النيل أو فى ترعة أو فى مصرف وجب على مالكه أو قائده إبلاغ ذلك فوراً إلى أقرب 

نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر إثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى الإدارة 

ه ليقوم بإخراج العامة للرى المختصة التى تتولى إبلاغ صاحب المركز أو صاحب شحنته أو قائد

المركب أو إزالة انقاضه فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام وإلا قامت الإدارة بذلك على أنه إذا رأت 

إدارة الرى أن المصلحة العامة تقضى إخراج المركب أو إزالة انقاضه فوراً كان لها ذلك دون 

 .التقييد بالإجراءات السابقة

ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التى قد تلحق بالمركب أو شحنته  

أثناء إخراجه بواسطة الإدارة العامة للرى ، وفى جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب 

الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الإخراج أو الإزالة إلى الإدارة العامة للرى ويكون 

ه النفقات خلال المدة التى تحددها وإلا للإدارة الحق فى حبس المركب وشحنته ضماناً لتحصيل هذ

 .كان لها بيع المركب أو شحنته أو كليهما بالمزاد العلنى

 لا يجوز للجهات المختصة إعطاء تراخيص فى رسو العوامات أو - ٨٥مادة  

الذهبيات أو أية عائمة أخرى على شاطئ النيل أو فروعه أو الترع العامة أو المصارف العامة أو 

أى مجرى عام أو فى تشغيل معديات للنقل إلا بعد موافقة وزارة الرى فى كل حالة وطبقاً 

 .للشروط التى تضعها لذلك

 يحظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمالى من البلاد المطلة على - ٨٦مادة  

البحر الأبيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حتى الحدود الشرقية لها 

 .ة مائتى متر إلى الداخل من خط المياه الساحلىلمساف



 

 ٣٦

 تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتحديد خط الحظر النهائى - ٨٧مادة  

من واقع دارستها فى هذا الشأن ويصبح هذا الخط بعد تحديده هو الخط النهائى الذى يحظر 

 سارياً حتى يتم تحديد الخط ٨٦تجاوزه بإقامة أية منشآت ، ويستمر الحظر الوارد بالمادة 

النهائى بمعرفة الهيئة واخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به وبعدها يلغى الخط الوارد بالمادة 

)٨٦.( 

 فى حالات الضرورة القصوى التى تستوجب إقامة منشآت ذات صفة - ٨٨مادة  

لى موافقة الهيئة المصرية  يشترط الحصول مسبقاً ع٨٦خاصة داخل الحظر المشار إليه بالمادة 

العامة لحماية الشواطئ وعليها تضمين موافقتها على إقامة المنشأ تحديد أعمال الحماية اللازمة 

 .له



 

 ٣٧

 الباب السابع

 فى العقوبات

--- 

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى - ٨٩مادة  

 .قانون آخر يعاقب على مخالفة هذا القانون بالعقوبات المبينة فى المواد التالية

) ٥(من المادة ) ج( يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى البند - ٩٠مادة  

 بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا ٨٢ من المادة ٢ والبند ٨١ ، ٥٤ ، ١٩ ، ٧وفى المواد 

 .تزيد على مائة جنيه

 ، ٣٩ ، ١٨ ، ٩ نص عليه فى المواد  يعاقب على مخالفة كل حكم مما- ٩١مادة  

 بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على ٨٢ من المادة ١ والبند ٥٣ ، ٥٢ ، ٥١ ، ٤٨

 .مائتى جنيه

 بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول ٨ يعاقب على مخالفة نص المادة - ٩٢مادة  

على ترخيص بذلك من وزارة الرى بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولاتزيد على مائتى جنيه 

 من المادة المذكورة سواء بعدم الغرس أو عدم الرعاية بغرامة لا ٢ويعاقب على مخالفة البند 

تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه ، ولوزارة الرى أن تقوم بالغرس والرعاية 

 .على نفقة المخل بتعهده

 ،  ٣٥ ، ٢٤ ، ٢٣عليه فى المواد  يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص - ٩٣مادة  

 ٨٢ من المادة ٩ ، ٨، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ والبنود ٧٥ ، ٧٣ ، ٥٧ ، ٤٩ ، ٤٥ ، ٣٧

 . بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على ثلاثمائة جنيه٦٠والقرارات الصادرة وفقاً للمادة 

 جنيها ولا تزيد ٣٠ بغرامة لا تقل عن ٣٨ يعاقب على مخالفة حكم المادة - ٩٤مادة  

 .على مائة جنيه عن الفدان أو كسور الفدان

 بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا ٤٦ يعاقب على مخالفة حكم المادة - ٩٥مادة  

 جنيه ويعاقب ٥٠ بغرامة لا تقل عن ٤٧تزيد على ألف جنيه ويعاقب على مخالفة أحكام المادة 

ولا يخل .  جنيها ولاتزيد على مائتى جنيه٥٠  بغرامة لاتقل عن٤٧على مخالفة أحكام المادة 

 بحق وزارة الرى فى إعادة الشئ إلى أصله ٤٧ ، ٤٦توقيع العقوبات بسبب مخالفة المادتين 

 .على نفقة المخالف

 بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه سواء كان ٦٤ يعاقب على مخالفة حكم المادة - ٩٦مادة  

 بغرامة لاتقل عن ٦٩المخالف مالكاً أو حائزاً أو واضع يد ويعاقب على مخالفة حكم المادة 

خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه ولوزارة الرى إلغاء الترخيص أو وقف العمل به لحين 

 .إزالة أسباب المخالفة بحسب الأحوال

 يكون لمهندسى الرى أو الصرف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير - ٩٧مادة  

ير الرى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص العدل بالاتفاق مع وز



 

 ٣٨

عليها فى هذا القانون والتى تقع فى دوائر اختصاصهم وكذلك مهندسى الهيئة العامة لحماية 

 . من هذا القانون٨٨ ، ٨٧ ، ٨٦الشواطئ بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى المواد 

 لمهندس الرى المختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف أن - ٩٨مادة  

يكلف من استفاد من هذا التعدى بإعادة الشئ لأصله فى ميعاد يحدده والا قام بذلك على نفقته، 

ويتم إخطار المستفيد بخطاب مسجل وفى الحالات العاجلة بإشارة تبلغ عن طريق مركز الشرطة 

 .ره مهندس الرىالمختص وإثبات هذه الإجراءات فى محضر المخالفة الذى يحر

فإذا لم يقم المستفيد بإعادة الشئ لأصله فى الموعد المحدد يكون لمدير عام الرى  

المختص إصدار قرار بإزالة التعدى إدارياً ، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا 

ويخطر المستفيد بقيمة تكاليف إعادة الشئ لآصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر . القانون

 .من تاريخ إخطاره بها وإلا قامت وزارة الرى بتحصيلها بطريق الحجز الإدارى

 من هذا القانون بالحبس ٨٨ ، ٨٧ ، ٨٦ يعاقب على مخالفة المواد - ٩٩مادة  

ويجب فى جميع . وبغرامة لاتجاوز عشرة آلاف جنيه ولايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة

لحكم فى الدعوى ـ وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة الأحوال ودون انتظار ا

المخالف ، وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة ، وتتم مصادرتها فى حالة الحكم 

 .بالإدانة

 مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون يلتزم المخالف لشروط - ١٠٠مادة  

الترخيص لرى الأراضى الجديدة بأداء تعويض عن كميات المياه التى تستخدم بالزيادة عن الكمية 

 .المصرح بها ، وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها وزير الرى

 .ويجوز اقتضاء هذا التعويض بالطريق الإدارى 

 الباب الثامن 

 فى الأحكام العامة والختامية

--- 
الأعمال الصناعية الخاصة  على العمد ومشايخ البلاد أن يحافظوا على - ١٠١مادة  

بالرى والصرف التى تسلم إليهم وفقاً للأوضاع التى يتفق عليها بين وزارتى الرى والداخلية 
 .وعليهم أن يبلغوا الجهات المختصة بأى فقد فيها فور اكتشافه

 المشار إليه ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧ مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم - ١٠٢مادة  
يختص بالفصل فى منازعات التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل 
محافظة برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية فى المحافظة وعضوية وكيل الإدارة العامة 
للرى ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم وممثل عن 

فظ المختص ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وعضوين من المحافظة يختاره المحا
 .أعضائها على الأقل 

 .وتصدر اللجنة قراراها خلال شهر من تاريخ أول جلسة 



 

 ٣٩

ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه  
الرئيس ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب على 

 .الطعن وقف تنفيذ القرار 
سبعمائة ألف ( جنيه ٧٠٠,٠٠٠ ينشأ صندوق خاص برأس مال مقداره - ١٠٣مادة  

للصرف منه على إعادة الشئ إلى أصله فى حالة عدم قيام المستفيدة بذلك وتؤول إلى ) جنيه
 .م بها وفق أحكام هذا القانونالصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكو

ويصدر وزير الرى قراراً بالقواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه  
 .المالى

 جميع المبالغ التى تستحق للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لها - ١٠٤مادة  
 من القانون المدنى على أن تأتى فى الترتيب ١١٣٩امتياز على أموال المدين وفقاً لأحكام المادة 

 .بعد المصروفات القضائية وتحصل بطريق الحجز الإدارى



 

 ٤٠

 ) ١( ١٩٨٤ لسنة ١٣قانون رقم 

  ١٩٧٦ لسنة ١٠٧بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  ١٩٧٨ لسنة ٣٤المعدل بالقانون رقم 

 )٢(بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 المعدل ١٩٧٦ لسنة ١٠٧من القانون رقم ) ٥( مكررا ٣يستبدل بنصى المادتين  

 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى النصان ١٩٧٨ لسنة ٣٤بالقانون رقم 

 :الآتيان 

 تفرض على الأراضى الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن فى المناطق - مكررا ٣مادة  

المتصلة بجميع المرفق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء والتى لاتخضع للضريبة على 

من قيمة % ٢العقارات المبنية أو الضريبية على الأطيان الزراعية ، ضريبة سنوية مقدارها 

 .الأرض الفضاء

 :ضاء المملوكة للجهات الآتية وتعفى من هذه الضريبة الأراضى الف 

 .الدولة )  أ (  

 .وحدات الحكم المحلى)  ب( 

 .شركات القطاع العام )  جـ( 

 .الجمعيات التعاونية)  د ( 

 .المساجد ودور العبادة)  هـ( 

 .النوادى والمدارس والجمعيات الخيرية)  و ( 

 .السفارات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل)  ز ( 

  يقف سريان الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون على -) ٥( مكررا ٣مادة  

الأراضى الفضاء متى تم البناء أو شغل وربط ضريبة العقارات المبنية ، أو متى خضعت للضريبة 

 .على الأطيان، وذلك اعتباراً من تاريخ البناء أو من تاريخ استحقاق الضريبة على الأطيان

 )نيةالمادة الثا (

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

                                                           
  .١١  ـ العدد ١٥/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(
 . ، بهذه الموسوعة١٩٩٢ لسنة ٢٥ ، أرفق بالقانون رقم ١٩٧٦ لسنة ١٠٧  القانون رقم )٢(



 

 ٤١

 ).١٩٨٤ مارس سنة ٦ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٤٢

 ١٩٨٤ لسنة ١٤قانون رقم 

 ١٩٥٥ لسنة ١٢٧بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة ١٩٥٥ لسنة ١٢٧ ـ  تضاف إلى القانون رقم ١مادة  

 :الآتى  مكرر نصها ٨٣الصيدلة مادة جديدة برقم 

يحظر إخراج الدواء من  البلاد سواء كان مصنعاً فيها أو مستورداً ، بغير إتباع  

 .القواعد المنظمة لذلك والتى يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة

 جنيه ٥٠٠ويعاقب كل من يخالف أحاكم الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لاتقل عن  

 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود ، ويحكم ١٠٠٠ولا تجاوز 

 .فى جميع الأحوال بمصادرة الأدوية محل المخالفة

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى - ٢مادة  

 .لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٦ (١٤٠٤  جمادى الآخرة سنة ٣ برئاسة الجمهورية فى صدر 

 حسنى مبارك

 

 

                                                           
 .٣  ـ العدد ١٩/١/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٤٣

 ١٩٨٤ لسنة ١٥قانون رقم 

 فى شأن قيد بعض ممارسى صناعة الأسنان فى سجل صانعى الأسنان

 )١(بوزارة الصحة 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ـ يجوز لممارسى صناعة الأسنان المعينين بالوحدات الحكومية أو الجامعية ١مادة  

أو القوات المسلحة أو القطاع العام ومضت على تعيينهم عند العمل بهذا القانون مدة لاتقل عن 

 لسنة ١٦٥خمس سنوات ، أو من القطاع الخاص ، ولم يسبق لهم الانتفاع بأحكام القانون رقم 

 ١٩٦٤ لسنة ٥٧اولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها والقانون رقم  بتنظيم مز١٩٥٧

 أن يتقدموا بطلبات القيد فى سجل صانعى الأسنان إلى ١٩٥٧ لسنة ١٦٥بتعديل القانون رقم 

وزارة الصحة مرفقاً بها جميع المستندات اللازمة للقيد وذلك فى موعد لايتجاوز ثلاثة أشهر من 

ولايتم القيد فى السجل إلا بعد اجتياز الامتحان المنصوص عليه فى . تاريخ العمل بهذا القانون

 . المشار إليه١٩٥٧ لسنة ١٦٥من القانون رقم ) ٤(المادة 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى - ٢مادة  

 .لتاريخ نشره 

 ون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقان 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٦ (١٤٠٤ جمادى الآخر سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .١١  ـ العدد ١٥/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ١٩٨٤ لسنة ١٧ و ١٦القانونان رقما 

 بشأن إتفاقيات بترول

ــــــــــ



 

 ٤٥

 ١٩٨٤ لسنة ١٨قانون رقم 

 ١٩٧٦ لسنة ١٣بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 

 )١(بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 بإنشاء هيئة المحطات ١٩٧٦ لسنة ١٣ من القانون رقم ٨يستبدل بنص المادة  

 :النووية لتوليد الكهرباء النص الآتى 

 :هيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالى  يكون لل- ٨مادة  

 . وزير الكهرباء والطاقة ، رئيساً-١ 

 الرئيس التنفيذى للهيئة ويصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس -٢ 

 .الجمهورية

 ثلاثة عشر عضواً يصدر باختيارهم كل سنتين قرار من رئيس مجلس الوزراء -٣ 

بناء على اقتراح وزير الكهرباء والطاقة بحيث يكون من بينهم خمسة أعضاء من المتخصصين 

فى أعمال الهيئة وخمسة أعضاء يمثلون الوزارات والأجهزة الأخرى وثلاثة أعضاء من ذوى 

 .الخبرات المتخصصة

ويحضر رئيس مجلس النقابة العامة الاجتماعات التى يكون بها موضوعات تخص  

 .العاملين

 )المادة الثانية(

لقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ ينشر هذا ا 

 .نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ مارس سنة ١١ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

 

 ١٩٨٤ لسنة ١٩قانون رقم 

 بنقل ملكية بعض الأراضى الواقعة فى أملاك الدولة الخاصة

 )٢(إلى المحافظات وصندوق أراضى الاستصلاح

 باسم الشعب

                                                           
 .ب ) مكرر (١١  ـ العدد ٢٠/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(
 )مكرر (١١  ـ العدد ٢٠/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )٢(



 

 ٤٦

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ـ تعتبر الأراضى الواقعة فى أملاك الدولة الخاصة التابعة للهيئة العامة ١مادة  

 العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى تصرفت فيها للإصلاح الزراعى أو الهيئة

 مملوكة لتلك المحافظات أو ٩/١٠/١٩٨٢المحافظات أو صندوق أراضى الاستصلاح حتى 

 .الصندوق فى تاريخ التصرف فيها

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية- ٢مادة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ يناير سنة ١١ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٤٧

 ١٩٨٤ لسنة ٢٠قانون رقم 

  بتفويض١٩٧٢ لسنة ٢٩باستمرار العمل بالقانون رقم 

 )١(رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :لشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس ا 

 بتفويض رئيس الجمهورية ١٩٧٢ لسنة ٢٩  يستمر العمل بالقانون رقم - ١مادة  

 لمدة تنتهى فى نهاية ١٩٨١ لسنة ١٤٦فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 

 .٨٤/١٩٨٥السنة المالية 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى - ٢مادة  

 .لتاريخ نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ١٥ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 )مكرر (١١  ـ العدد ٢٠/٣/١٩٨٤ية فى   الجريدة الرسم)١(



 

 ٤٨

 ١٩٨٤ لسنة ٢١قانون رقم 

  ١٩٧٤  لسنة٤٩باستمرار العمل بالقانون رقم 

 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون 

 )١(فى مجال الإنتاج الحربى 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 بتفويض رئيس الجمهورية ١٩٧٤ لسنة ٤٩  يستمر العمل بالقانون رقم - ١مادة  

فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى ، لمدة سنتين من تاريخ إنتهاء مدة 

 ٤٩ بشأن مد العمل بالقانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٤٧التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 

 .١٩٧٤لسنة 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى - ٢مادة  

 .لتاريخ نشره

 م هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،يبص 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ١٥ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 )مكرر (١١  ـ العدد ٢٠/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٤٩

 ١٩٨٤ لسنة ٢٢قانون رقم 

 ١٩٨٠ لسنة ١٠٣بمد العمل بالقانون رقم 

  بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون 

 )١(فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 بتفويض رئيس الجمهورية ١٩٨٠ لسنة ١٠٣  يستمر العمل بالقانون رقم - ١مادة  

ة تبدأ من فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد ، وذلك لمدة سن

 .١٩٨٣ لسنة ٢٩تاريخ إنتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية- ٢مادة  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ١٥ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 )مكرر (١١  ـ العدد ٢٠/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٥٠

 ١٩٨٤ لسنة ٢٣قانون رقم 

 (*) ٨٤/١٩٨٥باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى(

 :مايلى طبقاً ل٨٤/١٩٨٥يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام  

 مقيماً بأسعار ٨٤/١٩٨٥تزيد قيمة الإنتاج المحلى الإجمالى فى عام  ) أ (

بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام % ٧,٢ بنسبة نمو قدرها ٨١/١٩٨٢

٨٣/١٩٨٤. 

 ٨٤/١٩٨٥تزيد قيمة الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج فى عام  ) ب(

بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه % ٧,٣ بنسبة نمو قدرها ٨١/١٩٨٢مقيماً بأسعار 

 .٨٣/١٩٨٤فى عام 

بالمقارنة  % ٥ بنسبة ٨١/١٩٨٢يزيد الاستهلاك العائلى مقيماً بأسعار عام  ) جـ(

% ٧,٥ ويزيد الاستهلاك الحكومى بنسبة ٨٣/١٩٨٤بالمستوى المتوقع لعام 

ة  ويزيد الاستهلاك الكلى بنسب٨٣/١٩٨٤بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 

 .٨٣/١٩٨٤بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام % ٥,٦

 .٨٣/١٩٨٤بالمقارنة  بالمتوقع عام % ٣,٤تزيد العمالة بنسبة  ) د (

 )المادة الثانية(

يبلغ إجمالى الاستخدامات الاستثمارية الأصلية للقطاع العام والمسند تنفيذها إلى بنك  

 ).١( مليون جنيه وفقاً لما هو موضح بالقائمة ٤٨٦٥الاستثمار القومى نحو 

ويبلغ إجمالى الاستخدامات الإضافية للقطاع العام والذى يمول بتمويل ذاتى مخصص  

ولايجوز البدء فى تنفيذ تلك الاستخدامات ) ٢( مليون جنيه كما هو موضح بالقائمة ٥٠٠نحو 

 .الاستثمارية إلا بتوفير التمويل الذاتى المخصص

 مليون جنيه وفقاً لما ١٦٢٥مارية للقطاع الخاص بمبلغ كما تحدد الاستخدامات الاستث 

 ).٣(هو موضح بالقائمة 

 )المادة الثالثة(

 ويحدد التمويل ٨٤/١٩٨٥تقوم جهات الإسناد بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام  

 ).٤(المقابل لها خلال الربع الأول منه بالمبالغ الموضحة قرين كل منها وفقاً للوارد بالقائمة 

 )المادة الرابعة(

                                                           
 )مكرر (١١  ـ العدد ١٩٨٤ مارس سنة ٢٠ الجريدة الرسمية فى (*) 



 

 ٥١

 أو المستحقة عن ٣٠/٦/١٩٨٤تعتبر موارد التمويل المحصلة ولم تستخدم حتى  

 موارد إضافية يمكن توجيهها لزيادة ٨٤/١٩٨٥سنوات سابقة ويتم تحصيلها خلال عام 

 .الاستخدامات الاستثمارية

ا يراه ويقدم وزير التخطيط لمجلس الوزراء للاعتماد بياناً بالموارد الإضافية وم 

مناسباً طبقاً لمقتضيات التوازن من زيادة فى الاستخدامات الاستثمارية وتوزيعاتها على الجهات 

 .وذلك فى خلال النصف الثانى من السنة المالية

وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصاها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات  

بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية ، يتفق عليها 

 .٣٠/٦/١٩٨٤مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 

 )المادة الخامسة(

 مليون جنيه وذلك لاستصلاح الأراضى ٧٥٠تخصص قروض ميسرة لاتتجاوز جملتها  

لأمن الغذائى ومشروعات ا% ٤والإسكان الشعبى والتعاونيات الإستهلاكية والإنتاجية بفائدة 

، ولأغراض تجديد المبانى السكنية على أن يتحمل المستفيد ثلثى سعر % ٧ومواد البناء بفائدة 

الفائدة السارية ، ويتم توزيع تلك القروض جميعها بين الأغراض المشار إليها بالاتفاق بين وزير 

 .وتتحمل موازنة الدولة بفروق أسعار فائدة هذه القروض جميعها. المالية والتخطيط

 )المادة السادسة(

لايجوز لأى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو  

 والتى ١٩٨٠ لسنة ١١٩ من القانون رقم ٥تضمن حسابات بنك الاستثمار القومى وفقاً للمادة 

 .يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام

 )السابعةالمادة (

تفصل أهداف الخطة فى حدود الإطار المشار إليه فى المادتين الأولى والثانية وفقاً  

ويعتبر جزءا الخطة العناصر . للبيانات الواردة فى الجدول والقوائم المرفقة بهذا القانون

 .التفصيلية لهذا القانون

 )المادة الثامنة(

 .١٩٨٤ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ١٨ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ١٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٥٢

 ١٩٨٤ لسنة ٢٤قانون رقم 

  ١٩٥٨ لسنة ٣٦من القرار بقانون رقم ) ٢(بشأن تعديل المادة 

 استبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصيةب

 )١(وتذكرة السوابق

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 باستبدال ١٩٥٨ لسنة ٣٦من القرار بقانون رقم ) ٢( ـ يستبدل بنص المادة ١مادة  

 :صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق النص الآتى 

يحصل عن طلبات صحيفة الحالة الجنائية رسم يحدده وزير الداخلية ، على ألا يجاوز  

 .ستين قرشاً ، ويضاعف الرسم بالنسبة إلى الطلبات المستعجلة

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ - ٢مادة  

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ١٨ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ١٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 ) .مكرر (١١  ـ العدد ٢٠/٢/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٥٣

 ١٩٨٤ لسنة ٢٥قانون رقم 

  فى شأن شروط١٩٥٩ لسنة ٢٣٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(
والفقرة الثانية من ) ١( مكرراً ١٢٢من المادة ) ٢(من البند ) أ(يستبدل بنص الفقرة  

 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢من القانون رقم ) ١٢٣(المادة 
 :ات المسلحة النصان التاليان القو

  مكررا١٢٢ًمادة 
مكافأة شهرية مقدارها خمسون جنيها إذا كان الوسام من الطبقة الأولى ) أ (٢البند "  

وأربعون جنيها إذا كان من الطبقة الثانية وذلك طيلة مدة خدمته ، ويحتفظ حامل الوسام بهذه 
المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة 

 ".أو معاشه أو معاش ورثته وتعفى هذه المكافأة من الضرائب 
  ١٢٣مادة 

فقرة ثانية ـ ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها أربعون جنيها "  
 على راتبه أو طيلة مدة خدمته ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة

 " .وتعفى هذه المكافأة من الضرائب. أجره من الوظيفة العامة أو معاشه أو معاش ورثته
 )المادة الثانية(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ  
 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٠ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 ) .مكرر (١١  ـ العدد ٢٠/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٥٤

 ١٩٨٤ لسنة ٢٦قانون رقم 

  بإصدار قانون١٩٨١ لسنة ١٢٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :عب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الش 

 )المادة الأولى(

 بإصدار قانون خدمة ١٩٨١ لسنة ١٢٣من القانون رقم ) ٩٤(يستبدل بنص المادة  

 :ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة النص الآتى

 يستمر ضباط الشرف وضباط الصف والجنود السابق منحهم نوط - ٩٤مادة  

الجمهورية بطبقتيه فى صرف المكافأة المالية لهذا النوط مع رفعها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا 

القانون لتكون مبلغ خمسة عشر جنيها شهرياً بالنسبة لنوط الجمهورية من الطبقة الأولى 

 .وعشرة جنيهات شهرياً لنوط الجمهورية من الطبقة الثانية

 )المادة الثانية (

  .١/٤/١٩٨٤لجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من ينشر هذا القانون فى ا 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٠ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 ) .مكرر (١١  ـ العدد ٢٠/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٥٥

 ١٩٨٤ لسنة ٢٧قانون رقم 

  ١٩٨٠ لسنة ٦٩فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 بشأن النظام الأساسى ١٩٨٠ لسنة ٦٩من القانون رقم ) ٢٤(يستبدل بنص المادة  

 : الآتى للمعهد الفنى للقوات المسلحة ، النص

 يمنح الخريجون من تاريخ تعيينهم ضباطاً فنيين بالقوات المسلحة علاوة - ٢٤مادة  

 .فنية شهرية قدرها ثمانية جنيهات 

 )المادة الثانية (

 .١/٤/١٩٨٤ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٠ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 ) .مكرر (١١  ـ العدد ٢٠/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٥٦

 ١٩٨٤ لسنة ٢٨قانون رقم 

 )١(شأن إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

خصية الاعتبارية بموجب هذا القانون اتحاد عام  ـ  ينشأ ويكتسب الش١مادة  

 )الاتحاد العام للتعاونيات بجمهورية مصر العربية(للتعاونيات يسمى 

 يتكون الاتحاد العام للتعاونيات من الاتحادات التعاونية المركزية الاستهلاكى - ٢مادة  

والانتاجى والزراعى والاسكانى والثروة المائية وما قد ينشأ من اتحادات تعاونية مركزية 

 .مستقبلاً

ويكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من عدد متساو من أعضاء مجالس إدارات  

 .الاتحادات المركزية وفقاً لما يبينه النظام الداخلى للاتحاد

وتباشر الجمعية العمومية الاختصاصات والإجراءات المنصوص عليها فى النظام  

 .الداخلى

لعام للتعاونيات هو أعلى منظمة تعاونية وتتولى الإشراف والرقابة  الاتحاد ا- ٣مادة  

 .على الاتحادات التعاونية المركزية بهدف نشر وتوسيع وتطوير الحركة التعاونية فى مصر

 يتولى الاتحاد العام للتعاونيات ، وفقاً للخطة التى يضعها ، قيادة وتوجيه - ٤مادة  

وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاونى بمختلف فروعه النوعية على طريق أداء دوره القومى 

اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً فى ظل المبادئ التعاونية وفى إطار الخطة العامة للدولة ، ويباشر 

 :على الأخص المسئوليات الآتية 

 التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها فى خطط -أولاً  

 .لاقتصادية والاجتماعيةالتنمية ا

 . يضع بالمشاركة مع الوزارات المختصة السياسة العامة للقطاع التعاونى-ثانياً  

 . إجراء الدراسات والبحوث والبيانات وإعداد الإحصاءات الخاصة بالتعاون-ثالثاً  

 العمل على نشر الحركة التعاونية فكرياً وميدانياً ، بمختلف الوسائل الإعلامية -رابعا  

 .والثقافية والتعليمية والتربوية والاقتصادية

 تقديم المشورة التعاونية والفنية للاتحادات التعاونية وإمدادها بما قد تطلبه -خامسا  

 .من معاونة ، وإبداء الرأى القانونى ، وللاتحاد فى سبيل ذلك استطلاع رأى مجلس الدولة

 التعاونى وإعداد القيادات التعاونية  نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم-سادسا  

الواعية المؤمنة بالتعاون وإقامة المعاهد ومراكز التدريب التعاونية وإدارتها ورعاية الدراسات 

 .العليا فى مجال العمل التعاونى

                                                           
 . مكرر١١  ـ العدد ٢٠/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٥٧

 تمثيل القطاع التعاونى فى الداخل والخروج والاشتراك فى المنظمات التعاونية -سابعاً  

 .الدولية وعقد الصلات وتبادل الخبرات مع الحركات التعاونية بالخارج

 يعقد الاتحاد العام للتعاونيات اجتماعاً سنوياً بهيئة مؤتمر عام لدراسة - ٥مادة  

الموضوعات التى تحال إليه من اللجان الفنية أو من الاتحادات التعاونية المركزية وعرض 

خطط عملها ، طبقاً للقواعد والإجراءات ميزانيتها ، وتدارس مسار نشاطها ومناقشة واعتماد 

 .التى ينص عليها النظام الداخلى للاتحاد

 : يكون للاتحاد العام للتعاونيات مجلس إدارة على النحو الآتى- ٦مادة  

الانتاجى والاستهلاكى والإسكانى والزراعى (رؤساء الاتحادات التعاونية  ) أ( 

 )والثروة المائية

ثلاثة أعضاء من كل اتحاد من الاتحادات التعاونية المركزية المشار إليها  ) ب(

 .يختارهم مجلس إدارة كل اتحاد من بين أعضائه لمدة أربعة سنوات

ستة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجال التعاونى يصدر بتعيينهم قرار من  ) جـ(

 .رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات

اء الاتحادات التعاونية المركزية لمدة أربعة وينتخب مجلس الإدارة رئيساً من بين رؤس 

سنوات ويجوز إعادة انتخابه مرة أخرى ، كما ينتخب من بين أعضائه نائبين للرئيس وسكرتيراً 

 .عاماً 

 .ويمثل مجلس الإدارة الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء ، وينوب عنه فى ذلك رئيسه 

 يعاون مجلس إدارة الاتحاد فى أداء وظيفته سكرتارية فنية وجهاز تنفيذى - ٧مادة  

 .يصدر بتعيين رئيسه قرار من مجلس إدارة الاتحاد ، ويحدد هذا القرار معاملته المالية

 يجوز ندب أو إعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاع - ٨مادة  

 .ى للاتحادالعام وأجهزة الحكم المحلى للعمل بالأمانة الفنية أو الجهاز التنفيذ

 : تتكون موارد الاتحاد العام للتعاونيات من - ٩مادة  

 .من الرسوم التى تحصلها الاتحادات التعاونية المركزية سنوياً% ١٠ ) أ( 

 .مما تحصله الاتحادات التعاونية لحساب التدريب سنوياً% ٢٠ ) ب(

 .ما تخصصه الحكومة سنوياً لدعم الاتحاد العام للتعاونيات ) جـ(

 . تبدأ السنة المالية للاتحاد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها- ١٠مادة  

 يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد - ١١مادة  

 .واعتماد ميزانيته

 مع عدم الإخلال بحق الجهاز المركزى للمحاسبات فى مراجعة حسابات - ١٢مادة  

ت التعاونية المركزية ـ يتولى الاتحاد العام للتعاونيات مراجعة حسابات الاتحادات الاتحادا

التعاونية المركزية فى نهاية السنة المالية ، كما يقوم بفحص ومراجعة حساباتها الختامية 

 .والميزانية وتقوم بهذه المراجعة السكرتارية الفنية للاتحاد



 

 ٥٨

 .وعلى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ الملاحظات التى يتضمنها تقرير المراجعة 

 يرفع مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات تقريراً سنوياً إلى رئيس - ١٣مادة  

مجلس الوزراء يتضمن نشاط الاتحاد والاتحادات التعاونية المركزية ، وما حققه القطاع التعاونى 

صيات اللازمة فى شأن كل بمختلف فروع نشاطه من إنجازات ، وما صادفه من عقبات مع التو

 .منها

 يتمتع الاتحاد العام للتعاونيات بما تتمتع به الاتحادات التعاونية المركزية - ١٤مادة  

 .من إعفاءات ومزايا وفقاً للقوانين المعمول بها

 رئيس مجلس الوزراء هو الجهة الإدارية المختصة ويعتمد النظام الداخلى - ١٥مادة  

 .للاتحاد العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة

 . يلغى كل نص فى أى قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون- ١٦مادة  

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم - ١٧مادة  

 .التالى لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٠ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ١٧ الجمهورية فى صدر برئاسة 

 حسنى مبارك



 

 ٥٩

 ١٩٨٤ لسنة ٢٩قانون رقم 

  ١٩٧٤ لسنة ٦٧بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(بشأن نقابة التطبيقيين والقوانين المعدلة له 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 فقرة ٤٢ فقرة أخيرة ، ٤٠ ، ٢٧ ، ٢٥) ثانياً( بند ٣ ، ١يستبدل بنصوص المواد  

 :ثالثة النصوص التالية 

وتكون لها الشخصية الاعتبارية " تسمى نقابة التطبيقيين "  تنشأ نقابة - ١مادة  

لعربية مصر العربية ، وهى وتعتبر الهيئة الممثلة للتطبيقيين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر ا

هيئة استشارية للدولة فى مجال تخصصها ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة ولها فروع 

 .بالمحافظات طبقاً لأحكام هذا القانون

 أن يكون ممارساً مهنة فنية تطبيقيه ومن الحاصلين على أحد -ثانياً- ٣مادة  

 :المؤهلات الآتية 

 . دبلوم المدارس الثانوية الصناعية-١ 

 . دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس-٢ 

 . دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية-٣ 

 دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين بمختلف تخصصاتها والمسبوقة بالثانوية -٤ 

 .العامة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل

لمبينة فى الفقرات السابقة طبقاً لما يقرره  حملة المؤهلات المعادلة للشهادات ا-٥ 

 .وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة

ويجب على المعاهد والمدارس التى يتخرج فيها حملة المؤهلات المنصوص عليها فى  

 يوماً على الأكثر من ٦٠البنود السابقة إخطار النقابة بأسماء الخريجين ومحال إقامتهم خلال 

 .تاريخ إعلان نتيجة الامتحان

 مدة النقيب أربع سنوات ، ويجوز إعادة انتخابه ، وينتخب النقيب من - ٢٥مادة  

 . عاماً على الأقل١٥الذين مضى على ممارستهم المهنة مدة 

 تكون مدة العضوية فى مجالس التظيمات النقابية على كافة مستوياتها - ٢٧مادة  

 بعد سنتين بالقرعة لأول مرة ، وتنتهى أربع سنوات ، وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها

 .عضوية النصف الثانى بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم

                                                           
 ) .مكرر  (١٣عدد   ـ ال٣١/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٦٠

وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل  

 .محلهم

 .ويجوز إعادة انتخاب العضو 

 فقرة أخيرة ـ ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية صحيحاً - ٤٠مادة  

إلا إذا حضره ربع عدد الأعضاء ، وإذا لم يكتمل هذا العدد أجل الاجتماع ساعتين ، ويكون 

اجتماع الجمعية العمومية الثانية صحيحاً إذا كان عدد الحاضرين مائة عضو على الأقل وإلا أجل 

ة العمومية أن الاجتماع لمدة أسبوعين وتكرر الدعوى حتى يكتمل هذا العدد ، ولايجوز للجمعي

 .تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها

 وتكون مدة رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارتها - فقرة ثالثة - ٤٢مادة  

 .أربع سنوات ، ويجوز إعادة انتخابهم

 )المادة الثانية (

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٤ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٦١

 ١٩٨٤ لسنة ٣٠قانون رقم 

  لحين اعتماد موازنة٨٣/١٩٨٤بشأن العمل بموازنة السنة المالية 

 (*) ٨٤/١٩٨٥السنة المالية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

يعمل بالموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل  

 ٨٤/١٩٨٥ لحين اعتماد موازنة السنة المالية ٨٣/١٩٨٤ذات الطابع الاقتصادى للسنة المالية 

على أن يكون العمل بهذا الموازنات بواقع 
1
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 شهرياً من اعتمادات كل باب من أبواب موازنة 

 ويستثنى من هذه النسبة ما يستحق من أعباء أقساط وفوائد الديون المحلية ٨٣/١٩٨٤

ية والتشجيعية والحوافز بما فيها العلاوات الدور) الأجور(والخارجية وحتميات الباب الأول 

 .والمنح والبدلات

 )المادة الثانية(

تسرى أحكام التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للسنة المالية  

 وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة بموازنة كل جهة من الجهات المشار إليها فى ٨٣/١٩٨٤

 .٨٤/١٩٨٥المادة السابقة إلى حين اعتماد موازنة السنة المالية 

 )المادة الثالثة(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ولوزير المالية إصدار القرارات اللازمة  

 .١٩٨٤لتنفيذه ، ويعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٧ (١٤٠٤ى الآخرة سنة  جماد٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 . مكرر ١٣ ـ العدد ١٩٨٤ مارس سنة ٣١  الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ٦٢

 ١٩٨٤ لسنة ٣١قانون رقم 

 (*)فى شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  
 فى شأن الأراضى ١٩٨١ لسنة ١٤٣ ـ  مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١مادة  

الصحراوية ، وبحق الدولة فى إزالة التعديات التى تقع على أملاكها بالطريق الإدارى ، يجوز 
للجهة الإدارية المختصة التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد 

از تقسيط الثمن متى طلب عليها قبل نفاذ هذا القانون ، وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جو
شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وفقاً للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس 

 .الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية
 يجب أن تتضمن عقود البيع النص على ضرورة التزام المشترى باستخدام - ٢مادة  

الأرض واستغلالها فى الغرض الذى بيعت من أجله ، وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد 
 .مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء مع التعويض إن كان له مقتض

 فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون ، تسرى على التصرفات التى تتم - ٣مادة  
 .فى أملاك الدولة الخاصةوفقاً لأحكامه باقى الشروط والقواعد المنظمة للتصرف 

 لاتخل أحكام هذا القانون بالأحوال الأخرى والشروط والقواعد التى يتم فيها - ٤مادة  
 .التصرف فى أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة

 يعفى من العقوبة المقررة للتعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية - ٥مادة  
 .خاصة كل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى - ٦مادة  
 .لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٧ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 . مكرر١٣  ـ العدد ١٩٨٤ مارس سنة ٣١   الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ٦٣

 ١٩٨٤ لسنة ٣٢قانون رقم 

 بشأن استمرار إعفاء مدن محافظة شمال سيناء من الضرائب

 والرسوم المقررة على العقارات المبنية 

 )١( ٣١/١٢/١٩٨٤حتى 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ، فيما تضمنه عن الفقرة ١٩٨٢ لسنة ١٠ ـ يستمر العمل بالقانون رقم ١مادة  

 ، وذلك بالنسبة لمحافظة شمال سيناء ١٩٧٦ لسنة ٣٩الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 

  .١٩٨٤ سنة ٣١/١٢، وحتى 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى - ٢مادة  

 .لتاريخ نشره 

 لدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم ا 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٧ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .أ) مكرر (١٣  ـ العدد ٣١/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٦٤

 ) ١( ١٩٨٤ لسنة ٣٣قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى

 للعاملين المصريين فى الخارج

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

من قانون التأمين الاجتماعى للعاملين ) ٢٦(، ) ١٤(يستبدل بنصى المادتين  

 : النصان الآتيان ١٩٧٨ لسنة ٥٠المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 

 من دخل الاشتراك أو من متوسط% ٨٠ يكون الحد الأقصى للمعاش - ١٤مادة  

 .دخول الاشتراك بحسب الأحوال

 تدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى عنها المؤمن - ٢٦مادة  

 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أو وفقاً ١٩٧٨ لسنة ٧٩عليه اشتراكاً وفقاً للقانون رقم 

 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو ١٩٧٥ لسنة ٦٠للقانون رقم 

 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى ١٩٧٦ لسنة ١٠٨وفقاً للقانون رقم 

 .حكمهم

وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس  

 .الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات

 )المادة الثانية (

المرفق بقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين ) ١(يستبدل بالجدول رقم  

 .بالخارج الجدول المرفق

 )المادة الثالثة(

يرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركاً فى التأمين بدخل يقل عن خمسين جنيها  

 .شهرياً إلى هذا الدخل وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون

 )المادة الرابعة (

 من قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٧تلغى المواد  

 .المرفق به) ٥( والجدول رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٠الخارج الصادر بالقانون رقم 

 )المادة الخامسة(

يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون التأمين  

 والزيادات ١٩٧٨ لسنة ٥٠لمصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم الاجتماعى على العاملين ا

 .والإعانات التى تضاف إلى المعاش بما لايجاوز مائتين وتسعة جنيهات شهرياً

                                                           
 .د) مكرر (١٣  ـ العدد ٣١/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٦٥

 )المادة السادسة(

 .١/١/١٩٨٤ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من من  

 وينفذ كقانون من قوانينها ،. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٧ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٦٦

 )١(جدول رقم 

 بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى على أساسها الاشتراكات

 

 دخول الاشتراك الشهرى الفئات  دخول الاشتراك الشهرى الفئات

 جنيه   جنيه 

٢٥٠ ١٠  ٥٠ ١ 

٣٠٠ ١١  ٦٠ ٢ 

٣٥٠ ١٢  ٧٠ ٣ 

٤٠٠ ١٣  ٨٠ ٤ 

٤٥٠ ١٤  ٩٠ ٥ 

٥٠٠ ١٥  ١٠٠ ٦ 

٥٥٠ ١٦  ١٢٥ ٧ 

٦٠٠ ١٧  ١٥٠ ٨ 

٢٠٠ ٩    

     



 

 ٦٧

 ) ١( ١٩٨٤ لسنة ٣٤قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 مكرراً نصهما ٣٧٢ مكرراً ، ١١٥تضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمى  

 :مايلى 

كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان :  مكرراً ١١٥مادة  

 وذلك بزراعتها أو غرسها أو ١١٩مملوكة لوقف خيرى أو لإحدى الجهات المبنية فى المادة 

قامة إنشاءات بها أو شغلها أو أنتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب إ

بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون 

العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا أرتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر 

 .مزور ارتباطاً لايقبل التجزئة

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار  

المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على 

 .مائة جنيهنفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمس

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة :  مكررا ٣٧٢مادة  

للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو 

لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها 

أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز 

ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون 

 عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع

 .قيمة ما عاد عليه من منفعة

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة  

مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة    لا 

 .تقل عن ألف ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

 .وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود 

 )المادة الثانية(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره 

                                                           
 ) .مكرر (١٣  ـ العدد ٣١/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٦٨

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٧ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ٢٤فى صدر برئاسة الجمهورية  

 حسنى مبارك



 

 ٦٩

 ١٩٨٤ لسنة ٣٥قانون رقم 

 بشأن بتعديل تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر

 )١( ١٩٧٢ لسنة ٤٦بالقرار بقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 ١٩٧٢ لسنة ٤٦يضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم  

ويشمل " مجلس القضاء الأعلى " فصل جديد هو الفصل الخامس مكرراً  من الباب الثانى بعنوان 

 :المواد الآتية 

يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض ) : ١( مكررا ٧٧مادة  

 :ضوية كل من وبع

 .رئيس محكمة استئناف القاهرة

 .النائب العام 

 .أقدم أثنين من نواب رئيس محكمة النقض

 .أقدم أثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى

وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله فى  

رياسه المجلس أقدم نوابه ، وفى هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة 

النقض من غير العضوين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وعند خلو وظيفة أحد أعضاء 

يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم . المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه

دمية من رؤساء محاكم الاستئناف ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم فى الأق. مقامه

 .الأخرى ، ويحل محل نواب رئيس محكمة النقض من يليهم فى الأقدمية من النواب

 يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين -) ٢( مكرراً ٧٧مادة  

وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين 

 .فى هذا القانون

 .ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة 

 يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بوزارة العدل -) ٣( مكرراً ٧٧مادة  

ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من . بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل

وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند . لأقل ، وتكون جميع مداولاته سرية أعضائه على ا

 .تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

                                                           
 ) .مكرر (١٣  ـ العدد ٣١/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٧٠

ويكون للمجلس بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التى  

 .يشترط القانون موافقته عليها

وللمجلس أن يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى أو أحد وكلاء  

التفتيش القضائى لاستيضاحه فى المسائل المعروضة عليه وله كذلك أن يطلب من الجهات 

 .الحكومية وغيرها كل ما يراه لازماً من البيانات والأوراق

 يضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة -) ٤( مكرراً ٧٧مادة  

 .اختصاصاته

يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن مفوضها فى بعض و 

 .اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل

 )المادة الثانية (

 وبالبند ٣٦ و ٢٤ والمادتين ٩يستبدل بنصوص الفقرتين الأولى والثانية من المادة  

 ٨١ وبالفقرة الأخيرة من المادة ٦٧ وبالمادة ٤٦ و ٤٥ و ٤٤ وبالمواد ٣٨من المادة ) ٢(

 وبالفقرات الأولى والثانية ١٢١ و ١١٩ و ١١١ وبالمواد ٨٣وبالفقرة الأولى من المادة 

 من ١٢٩ وبالفقرة الأخيرة من المادة ١٢٥ وبالفقرة الثانية من المادة ١٢٢والثالثة من المادة 

 : النصوص الآتية ١٩٧٢ لسنة ٤٦قم قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون ر

يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من :  فقرة أولى وثانية - ٩٩مادة  

 .عواصم محافظات الجمهورية

وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرياستها أحد  

مستشارى محكمة الاستئناف التى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة استئناف أخرى 

 . من هذا القانون٥٤تالية لها طبقاً للترتيب المبين فى الفقرة الأولى من المادة 

ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة  

 .على الأكثر قابلة للتجديد

 بأداء وظيفة النيابة  تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم- ٢٤مادة  

العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية 

 .والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود من المداولات

وتؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين  

 .على الأقل ، يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل

ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار  

 .من وزير العدل

ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل  

 .ى رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلىبعد أخذ رأ



 

 ٧١

 تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير - ٣٦مادة  

أن يعيد إلى الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة 

عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها ، وله بعد ذلك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى 

 .ليصدر قراره بما يراه

  الا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية - ٢ بند - ٣٨مادة  

وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان 

 .التعيين بمحكمة النقض

  يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من - ٤٤مادة  

 .رئيس الجمهورية

ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأى مجلس القضاء  

 .الأعلى

ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح  

 .الجمعية العامة لمحكمة النقض 

ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين أثنين  

 .ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل

ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية  

 .علىوالقضاة بموافقة مجلس القضاء الأ

ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى  

 .بحسب الأحوال

 تشغل وظائف مساعد أول وزير العدل ومساعدى وزير العدل لشئون - ٤٥مادة  

التفتيش القضائى والتشريع والمحاكم والإدارات القانونية والمكتب الفنى للوزير والديوان العام 

والتنمية الإدارية وغيرهم من مساعدى وزير العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو 

 .المحامين العامين على الأقل وذلك بقرار من رئيس الجمهورية

وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء هذه الجهات بطريق الندب من بين رجال القضاء أو  

 .زير العدلالنيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من و

 .وفى جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين 

ويجوز الندب للمكتب الفنى لوزير العدل ولشئون الإدارات القانونية من أعضاء  

 .الهيئات القضائية الأخرى مع مراعاة الأحكام الواردة فى قوانينها

 يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائى ووكلاء إدارة التفتيش - ٤٦مادة 

 .بناء على ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى 

ويكون شغل سائر الوظائف الأخرى المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من المادة  

 .السابقة بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى
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ابة العامة ـ عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل  رجال القضاء والني- ٦٧مادة  

 .ولاينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم

ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى فى شأن تقدير الكفاية :  فقرة أخيرة - ٨١مادة  

 .أو التظلم منه نهائياً ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول

تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون :  فقرة أولى - ٨٣مادة  

غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية 

ة القوانين النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالف

 .واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة

 إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء - ١١١مادة  

لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من 

وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه فى المادة 

 ولهذا المجلس ـ إذا رأى محلاً للسير فى الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه ٩٨

 .لإجراء ما يلزم من التحقيقات ، ويدعو المجلس القاضى للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام

بة العامة ودفاع القاضى أو من ينوب عنه يصدر وبعد سماع طلبات ممثل النيا 

المجلس حكمه مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها أما بقبول الطلب وإحالة القاضى إلى المعاش 

 .أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وأما برفض الطلب

 من هذا ١٠٧ و ١٠٦ و ١٠٥ و ١٠٤ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المواد  

 .القانون

وللمجلس أن يقرر أن القاضى فى إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر حكمه فى  

 .الموضوع

وتسرى أحكام هذه المادة على أعضاء النيابة العامة ، ويرفع الطلب فى شأنهم من  

 .وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام

 الجمهورية من بين نواب رؤساء  يعين النائب العام بقرار من رئيس- ١١٩مادة  

 .محاكم الاستئناف أو مستشارى محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل

وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدميته بين  

 .زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائباً عاماً ، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية

ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامى العام الأول وباقى أعضاء النيابة العامة  

بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى إذا كان التعيين غير منطو على 

كون بموافقة ترقية ، فإذا انطوى على ترقية أو كان من غير رجال القضاء والنيابة العامة ي

 .المجلس
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ولا يجوز أن يعين فى وظيفة المحامى العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين فى  

  ، ٢ بند ٣٨وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن المنصوص عليه فى المادة 

 .ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى

 يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية - ١٢١مادة  

التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء 

الأعلى ، وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج 

 .ة لمدة لاتزيد على ستة أشهرهذه الدائر

وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محام عام النيابة الكلية  

لمدة لاتزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويكون لرئيس النيابة المنتدب فى هذه 

 .الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانوناً للمحامى العام

وللمحامى العام حق ندب عضو فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند  

 .الضرورة

تشغل وظائف مدير التفتيش القضائى :  الفقرات الأولى والثانية والثالثة - ١٢٢مادة  

بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابات ووكلاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء 

العامة الذين لا تقل درجاتهم عن مستشار أو محام عام على الأقل ، وتشغل وظائف والنيابة 

أعضاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن      لا تقل 

 .درجتهم عن رئيس نيابة ، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل

ويكون شغل وظائف مدير ووكلاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح من النائب العام  

وتشغل سائر الوظائف الأخرى بالإدارتين بناء على ترشيح . وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى

 .النائب العام وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى

ويصدر بنظام إدارة تفتيش النيابات واختصاصها قرار من وزير العدل بناء على  

 .ح النائب العام وبموافقة مجلس القضاء الأعلىاقترا

وللمحامين العامين بالمحاكم حق الرقابة والإشراف على :  فقرة ثانية - ١٢٥مادة  

 .أعضاء النيابة بمحاكمهم

ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق فى فصل معاون النيابة :  فقرة أخيرة - ١٢٩مادة  

 .أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى

 )المادة الثالثة(

 و ٥يحل مجلس القضاء الأعلى محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى المواد  

 و ٦٥ و ٦٣ و ٦٢ و ٥٩ و ٥٨ فقرة أولى و ٥٧ و ٥٦ و ٥٥ و ٥٤ و ٥٣ و ٥١ و ٥٠

 . قانون السلطة القضائية من٩١ و ٩٠ و ٨٧ فقرة أخيرة و ٨٣ و ٧٨ و ٧٧ و ٧٢

ويؤول إلى مجلس القضاء الأعلى اختصاص اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة  

 . بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية١٩٦٩ لسنة ٨٢ من القانون رقم ٦الثانية من المادة 
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 )المادة الرابعة(

 من ١ من قانون السلطة القضائية والبند ٨٢ و ٦٠ فقرة ثانية و ٥٧تلغى المواد  

 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، كما يلغى ١٩٦٩ لسنة ٨٢ من القانون رقم ٢المادة 

 .كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون

 )المادة الخامسة(

يستبدل بنص الفقرة الثالثة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق  

 :التالى بقانون السلطة القضائية النص 

ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان  

يليه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف ، كما لايجوز أن 

يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه فى الأقدمية العامة من 

 .نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض 

 )المادة السادسة(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٧ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٧٥

 ١٩٨٤ لسنة ٣٦قانون رقم 

  ١٩٧٦ لسنة ١٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(بإنشاء هيئة كهرباء مصر 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 بإنشاء هيئة كهرباء ١٩٧٦ لسنة ١٢ من القانون رقم ٤ ، ٢يستبدل بنصى المادتين  

 :مصر النصان الآتيان 

 : تختص الهيئة بمايأتى - ٢مادة  

تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج القوى الكهربائية من المحطات الحرارية )  أ (  

ونقلها وبيعها بالجملة إلى شركات توزيع الكهرباء وإلى مواقع الاستخدام الرئيسية على الجهود 

 .لفائقة والعاليها

 .تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة )  ب( 

 .إدارة وتشغيل وصيانة محطات التوليد وشبكات النقل الكهربائية) جـ( 

 .تنظيم حركة الأحمال على الشبكات الرئيسية فى أنحاء الجمهورية)  د(  

إجراء التخطيط والدراسات والبحوث فى مجال اختصاصات الهيئة وكذلك إجراء )  هـ( 

 .الاختبارات فى مجال الجهود الكهربائية

 : تتكون موارد الهيئة من - ٤مادة  

 . المبالغ التى تخصصها لها الدولة-١ 

 . حصيلة بيع الطاقة الكهربائية-٢ 

 فروق أسعار بيع التيار الكهربائى التى تلتزم بها الخزانة العامة نتيجة بيع التيار -٣ 

 .ريفة المعتمدةلأغراض التنمية أقل من التع

 . ما توفره الدولة للهيئة من قروض-٤ 

 . التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة-٥ 

 . مقابل أعمال الاختبارات التى تقوم بها الهيئة فى مجال الجهود الكهربائية-٦ 

 . الهبات والإعانات- ٧ 

 )المادة الثانية (

 .يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون 

 )المادة الثالثة(

                                                           
 ) .مكرر (١٣  ـ العدد ٣١/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(
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ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٧ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

  حسنى مبارك



 

 ٧٧

 ١٩٨٤ لسنة ٣٧ قانون رقم
  ١٩٧٦ لسنة ٢٧بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(بإنشاء هيئة كهربة الريف 
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(
 بإنشاء هيئة كهرباء ١٩٧٦ لسنة ٢٧ من القانون رقم ٤ ، ٢يستبدل بنصى المادتين  

 :الريف النصان الآتيان 
 : تختص الهيئة بمايأتى - ٢مادة  
  تنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمشروع كهربة الريف وتطويره وتدعيم شبكات - ١ 

التوزيع القائمة ، ويشمل ذلك جميع محطات المحولات والخطوط الكهربائية من الجهود 
 .ف . ك ٦٦المنخفضة والمتوسطة والعالية حتى جهد 

فأعلى . و.م) ٠,٥(قيام بجميع أعمال التوصيلات الكهربائية للقدرات   ال- ٢ 
لمشروعات المصالح الحكومية والهيئات وما فى حكمها فى المدن والقرى والمناطق الريفية 

 .ومناطق التعمير والاستصلاح وذلك فيما عدا محافظتى القاهرة والاسكندرية
 .  وضع الخطط وإجراء الدراسات فى مجال اختصاصات الهيئة- ٣ 
 :  تتكون موارد الهيئة من - ٤مادة  
 .  المبالغ التى تخصصها لها الدولة- ١ 
 .  ما توفره الدولة للهيئة من قروض- ٢ 
  ماقبل أعمال التوصيلات الكهربائية التى تقوم بها الهيئة لمشروعات المصالح - ٣ 

 .الحكومية والهيئات العامة وما فى حكمها
 . الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة   التسهيلات- ٤ 
 .  الهبات والإعانات- ٥ 

 )المادة الثانية (
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره 
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٧ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 ) .مكرر (١٣  ـ العدد ٣١/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٧٨

 ١٩٨٤ لسنة ٣٨قانون رقم 

  ١٩٧٦ لسنة ١٤بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة

 )١( ١٩٨٠ لسنة ٨٧المعدل بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :د أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وق 

 )المادة الأولى(

هيئة تنفيذ (اسم ) هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة(يستبدل باسم  

 بإنشاء ١٩٧٦ لسنة ١٤أينما ورد فى القانون رقم ) مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

 .١٩٨٠ لسنة ٨٧هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة المعدل بالقانون رقم 

 )المادة الثانية(

 المشار إليه النصان ١٩٧٦ لسنة ١٤ من القانون رقم ٣ ، ٢يستبدل بنص المادتين  

 :الآتيان 

  تختص الهيئة بتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية فى - ٢مادة  

 :الجمهورية وللهيئة فى سبيل ذلك 

الخاصة بمشروعات الهيئة وكذلك   إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية - ١ 

المشروعات المرتبطة بها أو المتفرعة عنها أو المترتبة عليها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع 

 .غيرها من الجهات المحلية أو الأجنبية

  تنفيذ جميع الاتفاقيات المعقودة والتى تعقد مع الحكومات الأجنبية والهيئات - ٢ 

 .المحلية والأجنبية المتعلقة بمشروعاتها

 . التعاقد مع جهات الخبرة على وضع تصميمات المشروعات وإقرارها- ٣ 

 .  تخطيط ووضع برامج تنفيذ المشروعات- ٤ 

 .  دراسة وتقرير وسائل تنفيذ المشروعات والأعمال المتصلة بها- ٥ 

 .  وضع أسس ومواصفات المشروعات وتهيئتها للتنفيذ- ٦ 

وعات سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بها   القيام بتنفيذ المشر- ٧ 

 .كلها أو بعضها إلى الهيئات أو الشركات المتخصصة

 . تهيئة المشروعات للتشغيل- ٨ 

 :  تتكون موارد الهيئة من - ٣مادة  

 .  المبالغ التى تخصصها لها الدولة- ١ 

 .  ما توفره الدولة للهيئة من قروض- ٢ 

                                                           
 ) .مكرر (١١  ـ العدد ٢٠/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٧٩

 .  التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة- ٣ 

 . الهبات والإعانات-  ٤ 

 )المادة الثالثة (

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٧ (١٤٠٤دى الآخرة سنة  جما٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٨٠

 )١( ١٩٨٤ لسنة ٣٩قانون رقم 

 ١٩٧٥ لسنة ٩١ من القانون رقم ١٥بتعديل المادة 

 بإنشاء أكاديمية الشرطة

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 لسنة ٩١ من القانون رقم ١٥ ـ يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ١مادة  

 : بإنشاء أكاديمية الشرطة ، النص الآتى ١٩٧٥

من هذه المادة يكون الفصل بقرار ) ٥(وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى البند  

 .مسبب من مجلس إدارة الأكاديمية ولاينفذ إلا بعد تصديق وزير الداخلية عليه

فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى  ينشر هذا القانون - ٢مادة  

 .لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٧ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٣  ـ العدد ١٩/١/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٨١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٨٤ لسنة ٤٤ إلى رقم ٤٠القوانين من رقم 

 بشأن اتفاقيات بترول

 ـــــــ



 

 ٨٢

 ) ١( ١٩٨٤ لسنة ٤٥قانون رقم 
  ١٩٦٠ لسنة ١٨٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها 
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(
 لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٤٤ و ٣٨ فقرة أولى و ٢٧ستبدل بنصوص المواد ي 

 : فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها النصوص الآتية ١٩٦٠
  لايجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو -) فقرة أولى (٢٧مادة  

وذلك فى غير الأحوال ) ٣(شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة فى الجدول رقم 
 .المصرح بها قانوناً

  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة -  ٣٨مادة  
المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو 

) ٥(رة ، أو زرع نباتاً من النباتات الواردة فى الجدول رقم استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخد
أو حازه أو احرزه أو اشتراه أو سلمه أو نقله ، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو 

 .الاستعمال الشخصى وذلك كله فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً
 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة لاتجاوز - ٤٤مادة  

خمسمائة جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار 
وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وفى ) ٣(أى مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم 

 .جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة
 )المادة الثانية (

 القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ ينشر هذا 
 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٨ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 ) .مكرر (١٣  ـ العدد ٣١/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٨٣

 ) ١( ١٩٨٤ لسنة ٤٦قانون رقم 

  ١٩٥٦ لسنة ٧٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 ٧٣ من القانون رقم ٣٧ و ٣٦ و ٣٥ و ٣٤ و ٢٩ و ٢٤يستبدل بنصوص المواد  

 :السياسية النصوص الآتية بتنظيم مباشرة الحقوق ١٩٥٦لسنة 

 يحدد وزير الداخلية عدد اللجان الرئيسية والعامة والفرعية التى تجرى - ٢٤مادة  

وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد . فيها عمليتى الاستفتاء والانتخاب ، ويعين مقارها 

ويصدر بتعيين رؤساء اللجان الرئيسية . من الأعضاء لا يقل عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة

وتشرف . والعامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة الجهات التى يتبعونها

أما عملية الاقتراع . اللجان الرئيسية والعامة على عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقاً للقانون

يل اللجان الرئيسية أو وفى جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشك. فتباشرها اللجان الفرعية

 .العامة أو الفرعية من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل

ويعين رؤساء اللجان الرئيسية والعامة من بين أعضاء الهيئات القضائية ويعين  

رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، ويختارون بقدر الإمكان من 

بين أعضاء الهيئات القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع العام ، ويختار أمناء 

وفى حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة . اللجان من بين العاملين فى الدولة أو القطاع العام

قيدة أسماؤهم فى أعضاء اللجان من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة والم

 .جدول الانتخاب الخاص بالجهة التى يوجد بها مقر اللجنة

وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلس الشعب يكون لكل حزب قدم قائمة بمرشحيه أن  

يندب عضوين من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى كل لجنة من اللجان العامة 

والفرعية فى الدوائر التى قدم فيها قوائم دون غيرها أحدهما بصفة أصلية والآخر بصفة 

احتياطية وان يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب فإذا حضر 

المندوب الأصلى فى الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب كان عضواً فى اللجنة وان تخلف 

لم يحضر مندوب الحزب تستدعى اللجنة من يمثل وإذا . كان المندوب الاحتياطى عضواً بدله

الحزب لإثبات أقواله عن سبب عدم حضور المندوب فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد 

للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين 

                                                           
 .و ) مكرر (١٣  ـ العدد ٣١/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٨٤

الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة ، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر 

 .اتفاق الأحزاب صاحبة القوائم عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين

ولكل حزب قدم قائمة بمرشيحه أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات  

و فرعية فى الدوائر التى قدم الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية رئيسية أو عامة أ

فيها قوائم دون غيرها ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية 

الانتخاب وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ولايجوز له 

دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة ، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات 

الإدارة ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على 

 .التوقيعات ولايجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً

وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة من ثلاثة أعضاء برياسة أحد مساعدى وزير  

 ، على أن ٣٦خلية لإعداد نتيجة الانتخابات طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الدا

 .يكون من بينهم أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية على الأقل

 يكون إبداء الرأى على اختيار إحدى القوائم أو على موضوع الاستفتاء - ٢٩مادة  

 .أو فى حالة الاستفتاء لرياسة الجمهورية بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك

وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع فى ظهرها ختم اللجنة  

وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحى الناخب جانباً من النواحى المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة 

ى البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذى يضعها فى الانتخاب نفسها وبعد أن يثبت رأيه عل

الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب وفى الوقت عينه يضع أمين اللجنة فى كشف الناخبين إشارة 

 .أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه

وضماناً لسرية الانتخابات أو الاستغناء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل حزب فيها  

 .أو موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية

كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ، ولايجوز  

 .استعمال القلم الرصاص

ومع ذلك فانه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لايستطيعون بأنفسهم  

اءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفافة بحيث يسمعهم أعضاء أن يثبتوا آر

 .ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقة ويوقع عليها الرئيس. اللجنة وحدهم

ويجوز أيضاً لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى  

 .الذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة فى المحضر

 يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين - ٣٤مادة  

لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس 

ز التى تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفر



 

 ٨٥

رؤساء اللجان الفرعية ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة ويجوز لكل حزب تقدم بقائمة أن يوكل 

 .عنه من يحضر لجنة الفرز ، وذلك فى الدائرة التى قدم قائمة بمرشحيه فيها

ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على الأكثر ، ويقوم رئيسها  

بتسليم محاضر أعمالهم موقعاً عليها منه ومن جميع الأعضاء إلى اللجنة الرئيسية فور انتهاء 

 .عملية الفرز

وتفصل .   تفصل لجنة الفرز فى صحة إبداء كل ناخب رأيه أو بطلانه- ٣٥مادة  

 كل دائرة فى باقى اللجنة الرئيسية مشكلة من رئيسها وعضوية رؤساء اللجان العامة فى

 .المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء ويتولى أمانتها أمين اللجنة الرئيسية

 .وتكون المداولات سرية ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضاؤها 

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب  

 .الذى منه الرئيس

وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببه ويوقع عليها من رئيس اللجنة  

 .وأعضائها ويتلوها الرئيس علنا

  يعلن رئيس اللجنة الرئيسية نتيجة الاستفتاء أو عدد ما حصلت عليه كل - ٣٦مادة  

قائمة من أصوات فى الدائرة ، ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع أعضائها فى الجلسة نسختين من 

ضرها ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة خلال مح

 .ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة وتحفظ الثانية بمقر مديرية الأمن

وفى حالة الانتخابات لعضوية مجلس الشعب تتولى لجنة إعداد نتيجة الانتخابات  

 حصر الأصوات التى حصل عليها كل حزب تقدم ٢٤المشكلة طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 

بقائمة على مستوى الجمهورية وتحديد الأحزاب التى يجوز لها وفقاً للقانون أن تمثل بمجلس 

الشعب ، ثم تقوم بتوزيع المقاعد فى كل دائرة على تلك الأحزاب وفقاً لنسبة عدد الأصوات التى 

ى مجموع ما حصلت عليه قوائم تلك الأحزاب من حصلت عليها قائمة كل حزب منها فى الدائرة إل

أصوات صحيحة فى ذات الدائرة وتعطى المقاعد المتبقية بعد ذلك للقائمة الحائزة أصلاً على أكثر 

الأصوات ، على أن تستكمل نسبة العمال والفلاحين من قائمة الحزب الحاصل على أقل عدد من 

الأصوات ثم من قائمة الحزب الذى يزيد عنه مباشرة ، وعلى تلك اللجنة أن تراعى شغل المقعد 

 فى شأن ١٩٧٢ لسنة ٣٨المخصص للنساء فى الدوائر المبينة بالجدول المرفق بالقانون رقم 

 من قائمة الحزب الحاصلة على أكبر ١٩٨٣ لسنة ١١٤مجلس الشعب والمعدل بالقانون رقم 

المقاعد التى حصلت عليها عدد من الأصوات الصحيحة على أن يحسب هذا المقعد ضمن عدد 

قائمة هذا الحزب ، وتحرر اللجنة محضراً بكافة الإجراءات مبيناً به أسماء الفائزين من 

 .المرشحين فى كل قائمة ويعرض على وزير الداخلية



 

 ٨٦

 تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال - ٣٧مادة  

الثلاثة الأيام التالية لانتهاء اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة من 

 .عملها أو لوصول محاضر لجان الاستفتاء إليه

 )المادة الثانية (

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره 

 .انون من قوانينهايبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كق 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٩ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٨٧

 ) ١( ١٩٨٤ لسنة ٤٧قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون

  وبزيادة المعاشات١٩٧٥ لسنة ٧٩رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

من قانون التأمين ) ٦(ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة  

 : حساب خاص تتكون أمواله من الموارد الآتية١٩٧٥ لسنة ٧٩الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

من ) ط(نصوص عليها فى البند  الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة الم-١ 

 .من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه) ٥(المادة 

 المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن -٢ 

 .الأجور المتغيرة

من قانون التأمين ) ١٧(من المادة ) ٩(  الاشتراك المنصوص عليه فى البند -٣ 

 .الاجتماعى المشار إليه

 المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور -٤ 

 .المتغيرة أو لمدة الاشتراك فى نظام المكافأة 

 احتياطى حوافز الإنتاج والعمولة والوهبة والبدلات المحسوب وفقاً للمادة الثالثة -٥ 

 .من هذا القانون

 وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وريع استثمار  رصيد مبالغ الادخار لدى-٦ 

 .هذه المبالغ

 المبالغ الإضافية المستحقة على صاحب العمل عن أموال هذا الحساب وفقاً لأحكام -٧ 

 . من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه١٥١ ، ١٣٠ ، ١٢٩المواد 

 .  ريع استثمار أموال الحساب-٨ 

ويفحص المركز المالى لهذا الحساب فى تاريخ فحص المركز المالى للصندوقين  

 .من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه) ٨(المشار إليهما وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة 

 )المادة الثانية(

تتحدد نسبة ريع الاستثمار التى يلتزم بنك الاستثمار القومى بأدائها عن أموال  

مادة السابقة بالاتفاق بين البنك ووزير التأمينات وبما لا يقل عن الحساب المنصوص عليه فى ال

 .النسبة التى روعيت أكتوارياً فى تحديد أموال هذا الحساب 

 )المادة الثالثة(

                                                           
 .و )  مكرر (١٣  ـ العدد ٣١/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ٨٨

يحول إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون احتياطى  

المعاش عن الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة وعن البدلات وذلك بالنسبة 

للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجراً محسوباً بالمدة وأجراً آخر محسوباً بأحد هذه العناصر أو 

أكثر فى تاريخ العمل بهذا القانون أو كانت لهم مدد اشتراك عن هذه الأجور انتهت قبل هذا 

 .التاريخ

ساب الاحتياطى المشار إليه والمدد التى ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد قواعد ح 

تحسب للمؤمن عليه مقابل مبلغ الاحتياطى المحول مع مراعاة أن تكون المدة المحول عنها 

الاحتياطى عن الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة اعتباراً من بدء مدة الاشتراك 

الفعلية عن الأجر المحسوب بالمدة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى 

للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الذين كانت لهم مدة اشتراك عن هذه الأجور لاتقل 

 .٣١/١٢/١٩٨٠عن خمسة عشرة سنة فى 

 )المادة الرابعة(

در اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون  لا تسرى أحكام نظام الادخار للعاملين الصا 

 على المؤمن عليهم وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر ١٩٧٥ لسنة ١٣بالقانون رقم 

 ، وتحسب مستحقاتهم فى نظام الأدخار بافتراض إنتهاء خدمتهم ١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

 .فى التاريخ المشار إليه وتحول للحساب المنصوص عليه فى المادة الأولى

 .وتحسب لكل مؤمن عليه بمبلغه المدخر مدة ضمن مدة اشتراكه فى نظام المكافأة 

ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد قواعد حساب المدة التى تحسب مقابل المبلغ  

 .المدخر

 )المادة الخامسة(

 بنود ١٩، )فقرة ثانية (١٨، ) فقرة ثالثة (٩، ) بند ط (٥يستبدل بنصوص المواد  

فقرة  (٤١، ) فقرة ثانية (٣٩ ، ٣٤ ، ٣٠، ) قرة رابعةف (٢٧، ) ٦بند  (٢٧، ) ٤، ٣، ٢(

، ) ١بند  (١١١ ، ١١٠) فقرة أولى (١٠٥، ) ٤بند  (٩١، ) فقرة أولى (٧٤ ، ٧١، ) ثالثة

فقرة  (١٥٢، ) فقرة أخيرة (١٥١ ، ١٣٠ ، ١٢٩، ) ٤ ، ٢بندى  (١١٣، ) ٢ ، ١بندى  (١١٢

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ) ٢فقرة  (١٦٦، ) أولى

 :النصوص الآتية 

كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة : الأجر ) بند ط (٥مادة  

 :عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ، ويشمل 

 : الأجر الأساسى ويقصد به -١ 

ة للمؤمن الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسب)  أ (  

 ).٢(من المادة ) أ ( عليهم المنصوص عليهم فى البند 



 

 ٨٩

الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه )  ب( 

العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين 

مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه ) ٢(من المادة ) ب ، جـ(

 . جنيه سنويا٣٠٠٠ًوألا يزيد على ) أ ( فى الجداول المشار إليها فى البند 

وإذا كان الأجر كله محسوباً بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً ،  

 .وذلك فى حدود الحد الأقصى المشار إليه

 :ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص : ير  الأجر المتغ- ٢ 

 .الحوافز) أ (  

 . العمولات) ب( 

 .الوهبة ) جـ( 

البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات ) د ( 

 .التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك

 .الأجور الإضافية) هـ( 

 .التعويض عن جهود غير عادية) و ( 

 .إعانة غلاء المعيشة) ز ( 

 .العلاوات الاجتماعية) ح ( 

 .العلاوة الاجتماعية الإضافية) ط ( 

 .المنح الجماعية) ى ( 

 .المكافأة الجماعية)  ك( 

 .نصيب المؤمن عليه فى الأرباح ) ل( 

 .ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى) م ( 

 .ت قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجرويصدر وزير التأمينا 

  وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة قومية لها الشخصية -) فقرة ثالثة (٩مادة  

الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد والأحكام 

 .الخاصة بالهيئات القومية وتتبع وزير التأمينات

أن ) ٤ ،٣( ويشترط لإستحقاق المعاش فى الحالتين      -) فقرة ثانية (١٨مادة  

تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ولا 

يسرى هذا الشرط فى شأن المؤمن عليهم الخاضعين فى تحديد أجورهم وترقياتهم لنظم توظف 

يس الجمهورية أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى صادر بها قانون أو قرار من رئ

اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ووافق وزير التأمينات بناء على عرض الهيئة 

المختصة على قواعد تحديدها ، كذلك لايسرى هذا الشرط فى شأن حالات العجز والوفاة نتيجة 

 .إصابة عمل



 

 ٩٠

 إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى الذى -) ٢بند  (١٩مادة  

لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل 

 .الأجر

 بالنسبة للمؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين -) ٣بند  (١٩مادة  

هم لنظم توظف صادر بها قانون أو قرار بجهات غير خاضعة فى تحديد أجور العاملين بها وترقيات

من رئيس الجمهورية أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت 

وفقاً لأحكام قانون العمل ووافق وزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة على قواعد 

من متوسط % ١٤٠تحديدها فيراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الذى يربط على أساسه المعاش 

الأجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات 

فيراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً 

 .عن كل سنة% ٨إليه 

ن الأجر الأساسى فى ويستثنى من حكم هذا البند أجر حساب المعاش المستحق ع 

 .حالات العجز أو الوفاة

 بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين للبند السابق يراعى فى -) ٤بند  (١٩مادة  

من متوسط أجر السنة السابقة على % ١٥حساب المتوسط ألا يزيد متوسط الأجر المتغير على 

 .مدة المتوسط

) أ(  انتهاء خدمة المؤمن عليه من المنصوص عليهم فى البند -) ٦بند  (٢٧مادة  

 .لإلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية) ٢(من المادة 

 ، ٩، ١( وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود       -) فقرة رابعة (٢٧مادة  

من مبلغ التعويض عن عدد السنوات % ٦يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ مقداره ) ١٠

 . تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرفالكاملة من

 يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق صرف - ٣٠مادة  

 .المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة

 .وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة 

ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه فى  

 ).١٩(الفقرة الأولى من المادة 

ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك فى  

 :الحالات الآتية 

 . انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة-١ 

 تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لبلوغ سن  انتهاء انتفاع المؤمن عليه بأحكام-٢ 

إيقاف الانتفاع بهذا التأمين متى كان موجوداً بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون وكانت مدة 

 .اشتراكه فى نظام الأدخار عشر سنوات على الأقل



 

 ٩١

ضمن مدة الحد الأدنى ) ٣٤(ولا تدخل المدة التى تحسب وفقاً للفقرة الثالثة من المادة  

 .للمكافأة

وفى حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف وفقاً للأحكام المنصوص عليها  

 ).٢٧(من المادة ) ١٠(فى البند 

ويجوز لصاحب المعاش أن يستبدل بكل مبلغ المكافأة أو بعضه معاشاً يحسب وفقاً  

لمعاش المستحق عن للجدول الذى يصدر به قرار من وزير التأمينات ، ويضاف هذا المعاش ل

 .الأجر المتغير

 يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة التى - ٣٤مادة  

قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى التأمين مقابل أداء مبلغ 

 .المرفق) ٤(يحسب وفقاً للجدول رقم 

ويشترط فى المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير إلا يزيد  

 .مجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى

كما يجوز له أن يطلب أى عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه فى نظام المكافأة  

 عليها المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص) ٤(مقابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم 

 .فى الفقرتين السابقتين 

 ويلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته -) فقرة ثانية (٣٩مادة  

بمستحقاته عن جميع مدة اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو 

التعويض أو المكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى 

الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقاً لجدول 

 .يصدر به قرار من وزير التأمينات

 وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك -) فقرة ثالثة (٤١مادة  

الغ المستحقة عن ذلك أو قبل أداء المبالغ عن مدة أو حساب مدة وقبل اختياره كيفية أداء المب

المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ 

المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما 

 .الحق

 يجمع المؤمن عليه أو أصحاب المعاش أو المستحقون بين المعاشات - ٧١مادة  

المقررة فى تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقاً 

 :لمايلى 

 . يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود-١ 

افر شروط  يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند تو-٢ 

 .استحقاقه بدون حدود



 

 ٩٢

 يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة -٣ 

والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بما لايجاوز أجر تسوية 

المعاش أو الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه أى المعاشين بحسب الأحوال وبما لايجاوز الحد 

بالنسبة لمجموع المعاشات ) ٢٠(الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 

 .المستحقة عن الأجر الأساسى

 يجمع صاحب المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين -٤ 

جر معاشه الأساسى وفقاً لهذه القوانين فى حالة استحقاق صرفه ومعاش الإصابة عن الأ

الأساسى بما لايجاوز الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه المعاشين وبما لايجاوز الحد الأقصى 

وبين معاش الإصابة عن الأجر المتغير ) ٢٠(المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 

والمعاش الاضافى المستحق وفقاً لقوانين القوات المسلحة بما لايجاوز الأجر الأكبر الذى سوى 

 .على أساسه أى المعاشين

ويكون الحد الأدنى للمعاش المستحق عن الأجر الأساسى لصاحب معاش العجز  

الجزئى الناتج عن إصابة عمل عشرين جنيهاً شهرياً وذلك فى حالات بلوغ سن التقاعد أو العجز 

عجز الكامل أو الوفاة دون توافر شروط استحقاق المعاش وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة وال

 .والوفاة

 تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى -) فقرة أولى (٧٤مادة  

 .هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش

 العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى -) ٤بند  (٩١مادة  

 .الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ

 يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج -) فقرة أولى (١٠٥مادة  

موثقاً وثابتاً بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير التأمينات بقرار 

الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات 

 .سالفة الذكر

 إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من - ١١٠مادة  

الصندوق أو من الصندوقين أو من احدهما أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا 

 :معاشاً واحداً وتكون أولوية الاستحقاق وفقاً للترتيب الآتى 

 . المعاش المستحق عن نفسه-١ 

 . المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة-٢ 

 . المعاش المستحق عن الوالدين-٣ 

 . المعاش المستحق عن الأولاد-٤ 

 . المعاش المستحق عن الأخوة والاخوات-٥ 



 

 ٩٣

ت من فئة واحدة وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشا 

 .فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق

وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا  

 .المعاش

 الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة -) ١بند  (١١١مادة  

المعاش أو يزيد عليه ، فإذا نقض الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى 

مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى والضرائب 

 .فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة

 يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود خمسين جنيها -) ١بند  (١١٢مادة  

لإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور شهرياً وذلك مع عدم ا

 . وكان للمستحق هذا الحق١/٩/١٩٧٥بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 

 يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود خمسين جنيها شهرياً -) ٢بند  (١١٢مادة  

 ).١١٠(ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب المشار إليه فى المادة 

 زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت ، وتمنح البنت أو -) ٢بند  (١١٣مادة  

الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره خمسون 

 .جنيها ولاتصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة

ق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين  توافر شروط استحقا-) ٤بند  (١١٣مادة  

)١١٢ ، ١١٠.( 

 ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى أن يكون -) فقرة ثالثة (١١٧مادة  

للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة 

ولايسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم الخاضعين فى تحديد أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم لنظم 

توظف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ، أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم 

بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لأحكام قانون العمل ووافق وزير التأمينات بناء على عرض 

على حالات العجز والوفاة الهيئة المختصة على قواعد تحديدها ، كذلك لا يسرى هذا الشرط 

 .نتيجة إصابة عمل

 عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف -) فقرة أولى (١٢٢مادة  

المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائة جنيه تصرف للأرمل فإذا 

 .لم يوجد صرفت لارشد الأولاد أو إلى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة

 ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى -) فقرة أخيرة (١٢٥مادة  

يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك 

بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ 

 . انتفاعهم بنظام المكافأةبدء



 

 ٩٤

  يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة - ١٢٩مادة  

 :قرين كل منها 

 الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى -١ 

يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة 

للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى ، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة 

 .للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة

 الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك فى أول الشهر التالى لشهر -٢ 

 .الاستحقاق

) ١٧(من المادة ) ٦( عليها بالبند  مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص-٣ 

 .وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه

 . الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها-٤ 

ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ اضافى  

 .شهرياً عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد% ١بنسبة 

ويعفى صاحب العمل من المبلغ الاضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من  

 .تاريخ وجوب الأداء

وفى جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة  

 .المختصة على صاحب العمل

أمينات قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تنبع فى ر التويصدر وزي 

 .تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون

واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات  

 :معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة مايلى 

 تحديد طريقة حساب وتحصيل الاشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق -١ 

طوابع رسمية للتأمين الاجتماعى ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة باستعمالها وحفظها 

 .وإبطالها

جاوز  تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لاي-٢ 

 .وتحديد الجهة التى تلتزم بأدائها) ١٣٠(النسب المقررة فى هذه المادة والمادة 

يلتزم صاحب ) ١٢٩( مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة - ١٣٠مادة  

 :العمل بأداء المبالغ الإضافية الآتية 

من الاشتراكات التى لم يؤدها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عماله % ٥٠ -١ 

 .أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية

 .من رصيد الاشتراكات التى لم يؤديها عن كل سنة مالية على حده% ٥٠ -٢ 



 

 ٩٥

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى هذه  

ط التى يصدر بها قرار من وزير المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة وذلك طبقاً للقواعد والشرو

 .التأمينات

 ويلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر -) فقرة أخيرة (١٥١مادة  

يتأخر فيه عن إخطار الهيئة المختصة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ اضافى بنسبة 

من قيمة الاشتراك المستحقة عن الأجر الأساسى عن الشهر الأخير من مدة اشتراك % ٢٠

 .المؤمن عليه وذلك فى الحالات وبالشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات

 يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول -) فقرة أولى (١٥٢مادة  

فاتر محال العمل فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع على السجلات والد

ويحدد وزير العدل . والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون

بالاتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق 

 .أحكام هذا القانون

 وفى حالة وفاة المستخدم أو العامل قبل تاريخ العمل بأحكام -) ٢فقرة  (١٦٦مادة  

هذه المادة يؤدى هذا المعاش إلى من تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش طبقاً لأحكام هذا 

 ).١١٤(القانون فى التاريخ المذكور وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 

 )المادة السادسة(

" ثمار ريع الاست" وبعبارة " ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية " يستبدل بعبارة  

 المشار ١٩٧٥ لسنة ٧٩المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 ".المبالغ الإضافية " إليه حيثما وردتا عبارة 

المرفقة بالقانون ) ٣(وبملاحظات الجدول رقم ) ٦ ، ٤(ويستبدل بالجدولين رقمى  

 .الشار إليه الجدولان والملاحظات المرفقة بهذا القانون

 )المادة السابعة(

فى تطبيق الأحكام الخاصة بأداء المبالغ المستحقة على المؤمن أو صاحب المعاش  

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩للهيئة المختصة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 .المرفق) ٦(يكون تقسيط هذه المبالغ وفقاً للجدول رقم 

السابقة يجوز للمؤمن عليه تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة وإستثناء من حكم الفقرة  

المرفق بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه متى كان سنة ) ٧(المختصة وفقاً للجدول رقم 

يجاوز خمسين سنة فى تاريخ العمل بهذا القانون وبمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة 

من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، ولا يسرى هذا الاستثاء ) ١٤٤(الخامسة من المادة 

 .فى شأن المبالغ المستحقة عن المدة المطلوب حسابها فى نظام المكافأة

 )المادة الثامنة(



 

 ٩٦

 المشار ١٩٧٥ لسنة ٧٩يضاف إلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  

 :إليه المواد الآتية 

 .من أجر المؤمن عليه الأساسى% ٥راك يقتطع بواقع  اشت-) ٩بند  (١٧مادة  

 يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن -) مكرراً (١٨مادة  

عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر 

 .الأساسى

ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص  

 ، ١(أن تتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى البنود ) ١٨(من المادة ) ٥(عليها فى البند 

ولايخفض هذا المعاش فى حالة صرفه وفقاً ) . ٢٧(من المادة ) ١٠ ، ٩ ، ٧ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢

 .المشار إليها) ١٠ ، ٩ ، ١(للبنود 

خل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى  وتد-) فقرة ثالثة (٣٩مادة  

المؤمن عليه عنها اشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم 

 أو وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين ١٩٧٦ لسنة ١٠٨الصادر بالقانون رقم 

 وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية ١٩٧٨ لسنة ٥٠فى الخارج الصادر بالقانون رقم 

 .حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات

 يجبر كسر القرش إلى قرش فى جميع الحقوق التى يقررها هذا -) مكرراً (١٦٠مادة  

ع منها ، وفى إجمالى كل من القانون وفى كل ما يضاف إليها من زيادات وإعانات وكل ما يستقط

 .المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بأدائها

 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لاتجاوز مائة جنيه -) مكررا (١٧٨مادة  

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة المختصة ممن لهم صفة الضبطية 

القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات 

والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو أمتنع عن إعطاء 

 .البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له

 )المادة التاسعة(

 لسنة ٧٩ فى المادة الثانية من القانون رقم تضاف إلى التشريعات المنصوص عليها 

 : بإصدار قانون التأمين الاجتماعى التشريعات الآتية ١٩٧٥

 . بشأن المحامين المختلط١٩٤٤ لسنة ٨٠ القانون رقم -١ 

 . بشأن معاشات أمراء دار فور٢٨/١/١٩٢٨ قرار مجلس الوزراء الصادر فى -٢ 

 . لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية-٣ 

 . بشأن شهداء مدينة بورسعيد١٩٥٧ لسنة ٦٩ قرار وزير بورسعيد رقم -٤ 

 )المادة العاشرة(



 

 ٩٧

 لسنة ٧٩يلغى النصوص الآتية من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  

 : المشار إليه ١٩٧٥

 ).٢٥( الفقرة الأخيرة من المادة -١ 

 ).٢٦( من المادة  الفقرة الأخيرة-٢ 

من الفقرة الأولى من المادة " بما لايزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك "  عبارة -٣ 

)٣١.( 

 .مكرراً ) ٣٠( المادة -٤ 

 ).٤١( الفقرة الأخيرة من المادة -٥ 
 ).١٢٥( الفقرة الرابعة من المادة -٦ 
 .المرفق لقانون التأمين الاجتماعى) ٩(ويلغى الجدول رقم  
 باعتبار البدلات عنصر من ١٩٨١ لسنة ٩كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  

 .عناصر أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى
 )المادة الحادية عشرة(

المرفقة على الحالات التى ) ٣(تسرى الأحكام المستحدثة فى ملاحظات الجدول رقم  
ن يكون الصرف اعتباراً من هذا التاريخ وذلك بمراعاة وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون على أ

ألا يقل نصيب أى من المستحقين نتيجة تطبيق هذه الأحكام عما كان يتقاضاه من قبل والا يزيد 
 .مجموع الأنصبة فى المعاش على الواحد الصحيح

 )المادة الثانية عشرة(
 لسنة ٧٩تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  

 : عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتى ١٩٧٥
ولاتسرى فى شأن % ٨٠ يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير -١ 

من قانون ) ٢٠(هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 
 .تأمين الاجتماعى المشار إليهال

 لاتسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الحد الأدنى -٢ 
 .من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه) ٢٤(المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 

 يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير -٣ 
 .من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه) ٧١(بدون حدود وذلك مع مراعاة حكم المادة 

 يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسى -٤ 
والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التى تكون تسوية 

من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أفضل للمؤمن ) ٣١(ص المادة المعاش فيها وفقاً لن
عليه فيكون الجمع بين معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير بما لايجاوز مجموع هذين 

 .الأجرين
 مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى المشار ١٠٣ مع عدم الإخلال بأحكام المادة -٥ 

إليه لايسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الزيادات والإعانات التى تضاف 
 .إلى المعاش



 

 ٩٨

من ) ٢٦( لاتسرى فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير أحكام المادة -٦ 
 .قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه

ة  لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحق-٧ 
) ٣١(عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 

من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه كما لا تسرى الأحكام المشار إليها فى شأن قواعد 
 .حساب المكافأة

 لاتسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الفقرة الثالثة من -٨ 
 .من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه) ١٩(المادة 

من قانون التأمين ) ٧٨( لايسرى الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة -٩ 
 .الاجتماعى المشار إليه على تعويض الأجر المستحق عن الأجر المتغير

ة واحدة فى  تعتبر المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير وحد-١٠ 
،  ) ٢بند  (١١٣، )٢ ـ ١بندى          (١١٢تحديد الحقوق المنصوص عليها فى المواد 

 ).فقرة أولى (١٢٢
 )المادة الثالثة عشرة(

يلغى كل حكم منصوص عليه فى أى قانون آخر بشأن أجر الاشتراك يخالف التعريف  
 ٧٩من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ) بند طـ (٥المنصوص عليه فى المادة 

  .١٩٧٥لسنة 
 )المادة الرابعة عشرة(

 لسنة ٧٩يجوز للجهات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  
 . ان تزيد من اشتراكها فى نظام المكافأة المنصوص عليه فى القانون المشار إليه١٩٧٥

 جمعية أن تشترك فى النظام المشار ويجوز لأية جهة أخرى أو رابطة أو نقابة أو 
 .إليه

ويجوز أن يكون الاشتراك كلياً أو جزئياً قابل أداء نصف الاشتراكات والحصول على  
 .نصف المكافأة 

ويصدر وزير التأمينات القواعد المنظمة للاشتراك المشار إليه والقواعد التى تتبع فى  
 .حالات الانتقال من جهة لجهة أخرى وحالات الاستفادة من الحد الأدنى للمكافأة 

 )المادة الخامسة عشرة(
 ١٩٨١ لسنة ٦١يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم  

 :بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليه النص الآتى
لمادة فى شأن حالات العجز  ولايسرى حكم هذه ا-) فقرة أخيرة(المادة الرابعة  

الجزئى الناتج عن إصابة العمل غير المنهى للخدمة وذلك حتى تاريخ استحقاق صرف 
المستحقات وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، كما لايسرى على حالات استحقاق المعاش 

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ) ٥٤(وفقاً لنص المادة 
ويتجاوز عما تم صرفه قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لنص المادة الرابعة المشار  

 .من قانون التأمين الاجتماعى) ١٦٦(إليها ، كما يتجاوز عما تم صرفه بالمخالفة لنص المادة 
 )المادة السادسة عشرة(



 

 ٩٩

معاشات المستحقة قبل ال% ١٠اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تزداد بنسبة  
 ١٩٧٥ لسنة ٧٩التاريخ المذكور وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 .١٩٦٤ لسنة ٧١وكذلك المعاشات الاستثنائية المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 
لمن انتهت خدمتهم حتى % ٢واستثناء من حكم الفقرة السابقة تكون نسبة الزيادة  

 من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارة للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات ٣١/١٢/١٩٧٤
العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات أو غيرها من الوحدات الاقتصادية 

 .بالقطاع العام
  ويستحق١/٧/١٩٨٤ويستحق صرف نصف نسبتى الزيادة المشار إليهما اعتباراً من  

 .١/٧/١٩٨٥صرف النصف الثانى اعتباراً من 
وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة  

 :مايأتى 
 تحسب الزيادة على أساس مجموعة المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من -١ 

 .معاشات وإعانات وزيادات فى تاريخ استحقاق الصرف
 .ولايدخل فى المجموع المشار إليه إعانة العجز الكامل وإعانة التهجير 
 . تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش-٢ 
 . تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش-٣ 
 :ولاتستحق الزيادة فى الحالات الآتية  
تحقاق صرف معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة وذلك حتى تاريخ اس) أ(  

 .المستحقات وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
المرفق ) ٩( وفقاً للجدول رقم ١/٧/١٩٨٣المعاشات المستحقة اعتباراً من ) ب( 

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
المعاشات المستحقة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه اعتباراً من ) جـ( 

 لغير حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب ١/٧/١٩٨٣
  .إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة

وتعتبر فى حكم حالات بلوغ سن الشيخوخة المعاشات التى تمت تسويتها وفقاً لأحكام  
 لسنة ٤٧لدولة الصادر بالقانون رقم مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين با) ٩٥(المادة 
 بتفويض ١٩٧٠ لسنة ٤٥١ والتى تمت تسويتها وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٧٨

 . بعض الوزراء فى قبول بعض طلبات الإحالة إلى المعاش 
 .وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المشار إليها 

 )المادة السابعة عشرة(
يصدر وزير التأمينات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من  

 .تاريخ صدوره
 )المادة الثامنة عشرة (

 .١/٤/١٩٨٤ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من   
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٩ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ٢٦ صدر برئاسة الجمهورية فى 



 

 ١٠٠

 حسنى مبارك



 

 ١٠١

 ) :٣(ملاحظات الجدول رقم 

 . تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم الأرملة-١ 

 فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى -٢ 

المستحقين من فئة هذا المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد 

على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له 

بالجدول وفقاً للحالة فى تاريخ الرد رد الباقى على الفئة التالية وذلك كله بمراعاة الترتيب 

 :الموضح فى الجدول التالى
 فئة المستحق الموقوف 

 اشهأو المقطوع مع
 فئة المستحق الذى  

 يرد عليه المعاش
   

 . الأولاد-١  الأرملة
 . الوالدان-٢
 . الأخوة والأخوات-٣

 . الأولاد-١  الأولاد
 . الوالدان-٢

 . الأولاد-١  الوالدان
 . الوالدان-٢
 . الأخوة والأخوات-٣

ويراعى قبل تنفيذ قاعدة أيلولة المعاش أو رد خصم ما يكون قد استحق من معاش  

 .دون المساس بمعاشات باقى المستحقين

 فى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع -٣ 

 .المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب

 يتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش وفقاً للحالات السابقة بما -٤ 

 .ى للنصيب المحدد بالجدول وفقاً للحالة فى تاريخ الرد لايجاوز الحد الأقص

. لا يرد المعاش الذى منح بالزيادة عن معاش المورث فى حالة إيقافه أو قطعه-٥ 



 

 ١٠٢

 )٤(جدول رقم 

 بتحديد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة الاشتراك

 

 

 السن

المبالغ المقابل لكل سنة 

من الخدمة المسحسوبة 

فى الاشتراك ولكل 

جنيه واحد من الأجر 

 الشهرى

  

 السن

المبالغ المقابل لكل سنة من 

الخدمة المسحسوبة فى 

الاشتراك ولكل جنيه واحد من 

 الأجر الشهرى

 جنيه مليم   جنيه مليم 

   ٥٠حتى سن   ١ ٨٠٠  ٤٠حتى سن 

٢ ٢٠٠ ٥٠  ١ ٨٣٠ ٤١ 

٢ ٢٦٠ ٥١  ١ ٨٦٠ ٤٢ 

٢ ٣٣٠ ٥٢  ١ ٩٠٠ ٤٣ 

٢ ٤٠٠ ٥٣  ١ ٩٣٠ ٤٤ 

٢ ٥٠٠ ٥٤  ١ ٩٦٠ ٤٥ 

٢ ٦٠٠ ٥٥  ٢ ٠٠٠ ٤٦ 

٢ ٧٠٠ ٥٦  ٢ ٠٥٠ ٤٧ 

٢ ٨٠٠ ٥٧  ٢ ١٠٠ ٤٨ 

٢ ٩٠٠ ٥٨  ٢ ١٥٠ ٤٩ 

 ٣ ٠٠٠  فأكثر٥٩    

 



 

 ١٠٣

 :ملاحظات 

 . فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة-١ 

 تقدر المبالغ المطلوبة عند حساب مدة سالفة ضمن الاشتراك فى نظام مكافأة -٢ 

 .من المعامل الوارد فى هذا الجدول% ٣٠نهاية الخدمة بواقع 

 . تقدر المبالغ المطلوبة على أساس السن والأجر فى تاريخ تقديم طلب الاشتراك-٣ 

من المعامل الوارد بهذا % ٤٠بواقع ) ٣٣( تقدر المبالغ المطلوبة وفقاً للمادة -٤ 

 .الجدول



 

 ١٠٤

 )٦(جدول رقم 

 شهرية التى تقتطع من الأجر فى حالة اختياربتحديد الأقساط ال

 المؤمن عليه أداء المبالغ المستحقة عليه بالتقسيط

 السن فى 

  تاريخ

  بدء الأداء

مجموع الأقساط 

المفروض أداؤها فى 

 ١٠٠حالة السداد مقابل 

جنيه من المبلغ 

 المستحق

السن فى  

 تاريخ بدء

  الأداء

مجموع الأقساط 

المفروض أداؤها فى 

حالة السداد مقابل 

 جنيه من المبلغ ١٠٠

 المستحق

 جنيه مليم   جنيه مليم 

١٧٩ ٩٠٠ ٤١  ٢٧٤ ١٠٠ ٢٠ 

١٧٥ ٧٠٠ ٤٢  ٢٦٩ ٥٠٠ ٢١ 

١٧١ ٦٠٠ ٤٣  ٢٦٤ ٩٠٠ ٢٢ 

١٦٧ ٥٠٠ ٤٤  ٢٦٠ ٣٠٠ ٢٣ 

١٦٣ ٤٠٠ ٤٥  ٢٥٥ ٧٠٠ ٢٤ 

١٥٩ ٣٠٠ ٤٦  ٢٥١ ١٠٠ ٢٥ 

١٥٥ ٣٠٠ ٤٧  ٢٤٦ ٦٠٠ ٢٦ 

١٥١ ٣٠٠ ٤٨  ٢٤٢ ٠٠٠ ٢٧ 

١٤٧ ٤٠٠ ٤٩  ٢٣٧ ٤٠٠ ٢٨ 

١٤٣ ٥٠٠ ٥٠  ٢٣٢ ٩٠٠ ٢٩ 

١٣٩ ٥٠٠ ٥١  ٢٢٨ ٣٠٠ ٣٠ 

١٣٥ ٤٠٠ ٥٢  ٢٢٣ ٧٠٠ ٣١ 

١٣١ ٣٠٠ ٥٣  ٢١٩ ٢٠٠ ٣٢ 

١٢٧ ١٠٠ ٥٤  ٢١٤ ٧٠٠ ٣٣ 

١٢٢ ٨٠٠ ٥٥  ٢١٠ ٢٠٠ ٣٤ 

١١٨ ٤٠٠ ٥٦  ٢٠٥ ٨٠٠ ٣٥ 

١١٣ ٩٠٠ ٥٧  ٢٠١ ٤٠٠ ٣٦ 

١٠٩ ٣٠٠ ٥٨  ١٩٧ ٠٠٠ ٣٧ 

١٠٤ ٦٠٠ ٥٩  ١٩٢ ٦٠٠ ٣٨ 

١٠٠ ٠٠٠ ٦٠  ١٨٨ ٣٠٠ ٣٩ 

١٨٤ ١٠٠ ٤٠     

 



 

 ١٠٥

 :ملاحظات 

 .فى حالة حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة )  أ (  

لحساب القسط الشهرى تقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد  )  ب ( 

 .الأشهر الكاملة بين تاريخ تبدأ السداد وتاريخ بلوغ سن الستين

 .بر قيمة القسط الشهرى الناتج من تطبيق هذا الجدول إلى أقرب قرشتج )جـ ( 

 . تقدر المبالغ المطلوبة على أساس السن والأجر فى تاريخ تقديم طلب الاشتراك-٣ 

من المعامل الوارد بهذا % ٤٠بواقع ) ٣٣( تقدر المبالغ المطلوبة وفقاً للمادة -٤ 

 .الجدول



 

 ١٠٦

 ) ١( ١٩٨٤ لسنة ٤٨قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على 

 أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن ) ١١(يستبدل بنص المادة  

 : النص الآتى ١٩٧٦ لسنة ١٠٨ون رقم فى حكمهم الصادر بالقان

 يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالى - ١١مادة  

بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة والا يكون سنه قد جاوز 

 . لسنه فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل٥٥

 .كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة 

 .ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتباراً من أول يناير لتاريخ تقديم طلب التعديل 

ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أى دخل  

سنوياً من % ٦سبة أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ اضافى بن

 .اجمالى هذه الفروق وذلك اعتباراً من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء

 )المادة الثانية(

يستبدل بنصوص الفصل الأول والثانى من الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعى  

 :على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار إليه النصوص الآتية 

 

 

 الباب الرابع 

 فى الحقوق التأمينية

 الفصل الأول

 فى المعاشات

____ 

 : يستحق المعاش فى الحالات الآتية - ١٢مادة  

 شهراً على ١٢٠ بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين -١ 

 .الأقل

 . ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط-٢ 

                                                           
 .ز ) مكرر (١٣  ـ العدد ٣١/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١٠٧

و وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد  ثبوت عجز المؤمن عليه أ-٣ 

 .بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة

 بلوغ المؤمن عليه السن بعد انتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من -٤ 

تاريخ انتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى 

 . شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة١٢٠التأمين 

من هذه ) ٢( انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند -٥ 

 . شهراً على الأقل٢٤٠المادة متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 

أن يكون للمؤمن عليه ) ٣ ، ٢(صوص عليهما فى البندين ويشترط فى الحالتين المن 

 .مدة اشتراك فى التأمين لاتقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة

 شهراً وكان ١٢٠إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين  

نشاطه مازال قائماً استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه 

 .أى التاريخيين أقرب

 .ويجبر كسر السنة إلى السنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش 

 يجوز للمؤمن عليه فى حالة بلوغ السن أو تجاوزها دون توافر المدة - ١٣مادة  

 المدة المشار إليها، لاستكمال) ٢٨(المطلوبة لاستحقاق المعاش ان يطلب حساب مدة وفقاً للمادة 

وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتباراً من أول الشهر 

 .التالى لتاريخ أداء هذه المبالغ

 يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من دخل - ١٤مادة  

الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى 

 .من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه% ٨٠التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 

بحد أدنى ) ١٢(من المادة ) ١(ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم  

 شهراً على ٢٤٠من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين % ٥٠مقداره 

 .الأقل

) ١٢(من المادة ) ٥( يخفض المعاش المستحق عند توافر الحالة رقم - ١٥مادة  

 .المرفق) ٢(بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء نشاطه ووفقاً للجدول رقم 

وللمؤمن عليه طلب الانتفاع ونسبة تخفيض أقل على أن يصرف المعاش فى هذه  

الحالة اعتباراً من أول الشهر الذى بلغ فيه المؤمن عليه السن الذى تحسب على أساسه نسبة 

 .التخفيض

من دخل الاشتراك أو من % ٦٥ يقدر معاش الوفاة أو العجز بمقدار - ١٦مادة  

متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوباً على أساس مدة 

ولا يجوز أن تزيد المدة . يها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبرالاشتراك فى التأمين مضافاً إل

 .المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن



 

 ١٠٨

وفى حالة استحقاق المعاش للعجز أو للوفاة نتيجة إصابة عمل يربط المعاش بواقع  

 .من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال% ٨٠

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التى يتعين توافرها لاعتبار العجز أو  

 .الوفاة نتيجة إصابة عمل

 يربط المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهرياً فى حالة استحقاقه - ١٧مادة  

 ).١٢(من المادة ) ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١(لتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى البنود 

 الفصل الثانى

 عويضاتفى الت

 ـــ

 إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة استحق المؤمن - ١٨مادة  

من دخل الاشتراك أو % ١٠٨عليه أو المستحقون بحسب الأحوال تعويضاً من دفعة واحدة بواقع 

 :متوسط دخول الاشتراك عن كل سنة من السنوات الزائدة وذلك فيما عدا المدد الآتية 

 ).١٦( المدة المضافة وفقاً لنص المادة -١ 

 ).٢٨( المدة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك وفقاً للمادة -٢ 

ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً  

 .١٩ من المادة ٨للقواعد المنصوص عليها فى البند 

ر فى شأن إحدى حالات استحقاق  إذا انتهى نشاط المؤمن عليه ولم تتواف- ١٩مادة  

 : المعاش استحق تعويضاً من دفعة واحدة يصرف متى توافرت إحدى الحالات الآتية

 . هجرة المؤمن عليه-١ 

 مغادرة الأجنبى للبلاد نهائياً أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة -٢ 

 .الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته

 إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة وكانت تبلغ سن السادسة -٣ 

والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ولايستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة 

 .واحدة طوال مدة اشتراك المؤمن عليها فى التأمين

 . انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة-٤ 

ل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام قوانين  التحاق المؤمن عليه بالعم-٥ 

التأمين وذلك إذا كان النظام المشار إليه يجيز استخدام التعويض فى أداء تكاليف ضم المدد 

 .السابقة لمدة الاشتراك فيه

 الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة -٦ 

 .الباقية لبلوغه السن أيهما أقل

 . عجز المؤمن عليه-٧ 



 

 ١٠٩

 وفاة المؤمن عليه ، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ بأكملها إلى مستحقى المعاش -٨ 

عنه حكماً موزعة بنسبة الأنصبة فى المعاش ، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش صرفت 

 .بالغ للورثة الشرعيين له هذه المبالغ بالكامل وإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت هذه الم

 . بلوغ المؤمن عليه السن-٩ 

من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك % ١٤٤ويسوى التعويض بواقع  

بحسب الأحوال وذلك عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين وفى الحالات المنصوص 

من مبلغ % ٦يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ إضافى مقداره ) ٩ ، ٨ ، ٧(عليها بالبنود 

 .التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء النشاط حتى تاريخ استحقاق الصرف

) ٢ ، ١( يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها فى البندين - ٢٠مادة  

ش أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معا) ١٩(من المادة 

 .متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى صرف المعاش

كما يجوز لصاحب المعاش فى هذه الحالات التنازل عن حقه فى المعاش وصرف  

تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولايجوز له ذلك إلا مرة 

 .واحدة

 )المادة الثالثة(

 ٢٥، ) فقرة أولى (٢٤، ) فقرة ثانية وفقرة ثالثة (٢١يستبدل بنصوص المواد  

 :النصوص الآتية 

 ويؤدى مبلغ التعويض الاضافى فى حالات استحقاقه للوفاة -)  فقرة ثانية (٢١مادة  

إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة 

 .الشرعيين

 ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى أن يكون للمؤمن -) ةفقرة ثالث (٢١مادة  

عليه مدة اشتراك لاتقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط 

 .للعجز الكامل أو الوفاة

 عند وفاة صاحب المعاش يصرف للأرمل نفقات جنازة بواقع -) فقرة أولى (٢٤مادة  

 .معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائة جنيه

 تدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى عنها المؤمن - ٢٥مادة  

 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أو وفقاً ١٩٧٥ لسنة ٧٩عليه اشتراكاً وفقاً للقانون رقم 

سلحة أو  بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات الم١٩٧٥ لسنة ٩٠للقانون رقم 

 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى ١٩٧٨ لسنة ٥٠وفقاً للقانون رقم 

 .الخارج

وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس  

 .الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات



 

 ١١٠

 )المادة الرابعة(

المرفق بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ) ١(يستبدل بالجدول رقم  

 .ومن فى حكمهم الجدول المرفق بهذا القانون

 )المادة الخامسة(

يرفع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركاً  

 .بقيمة دخل تقل عن أربعين جنيها إلى هذه القيمة

 )المادة السادسة(

المرفق بقانون التأمين الاجتماعى على ) ٤(عامل الآتى إلى الجدول رقم يضاف الم 

 :أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم 
المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المطلوب ضمها فى المعاش  السن

 لكل جنيه واحد من دخل الاشتراك الشهرى
 
  سنة٦٠أكثر من 

         جنيه   مليم
٣  ٠٠٠ 

 )المادة السابعة(

يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون التأمين  

 ١٩٧٦ لسنة ١٠٨الاجتماعى فى شأن أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 

 .والزيادات والإعانات التى تضاف إلى المعاش بما لايجاوز مائتى وتسعة جنيهاً شهرياً

 )المادة الثامنة(

من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب ) ٣٠ ، ٢٧ ، ٢٦( المواد أرقام تلغى 

) ٥( المشار إليه والجدول رقم ١٩٧٦ لسنة ١٠٨الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 

 .المرفق به 

 )المادة التاسعة(

 .١/٤/١٩٨٤ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٩ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١١١

 )١(جدول رقم 

 بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى على أساسها الاشتراكات 

 وقيمة الاشتراكات الشهرية

 

دخل الاشتراك  رقم

 الشهرى

الاشتراك الشهرى بنسبة قيمة 

١٥% 

 جنيه مليم  

٦ ٠٠٠ ٤٠ ١ 

٧ ٥٠٠ ٥٠ ٢ 

٩ ٠٠٠ ٦٠ ٣ 

١٠ ٥٠٠ ٧٠ ٤ 

١٢ ٠٠٠ ٨٠ ٥ 

١٣ ٥٠٠ ٩٠ ٦ 

١٥ ٠٠٠ ١٠٠ ٧ 

١٨ ٧٥٠ ١٢٥ ٨ 

٢٢ ٥٠٠ ١٥٠ ٩ 

٣٠ ٠٠٠ ٢٠٠ ١٠ 

٣٧ ٥٠٠ ٢٥٠ ١١ 

٤٥ ٠٠٠ ٣٠٠ ١٢ 

٥٢ ٥٠٠ ٣٥٠ ١٣ 

٦٠ - ٤٠٠ ١٤ 

٦٧ ٥٠٠ ٤٥٠ ١٥ 

٧٥ ٠٠٠ ٥٠٠ ١٦ 

٨٢ ٥٠٠ ٥٥٠ ١٧ 

٩٠ ٠٠٠ ٦٠٠ ١٨ 

    



 

 ١١٢

 ١٩٨٤ لسنة ٤٩قانون رقم 

 )١(بشأن جائزة الدولة للإبداع الفنى 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

تمنح للمبدعين فى " جائزة الدولة للإبداع الفنى "  ـ تنشأ جائزة تسمى ١مادة  

الثقافة والفنون الذين يتقدمون لنيل هذه الجائزة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص مجالات 

 . من هذا القانون٢عليها فى المادة 

ويقضى من يمنح هذه الجائزة مدة فى الأكاديمية المصرية بروما لاتقل عن ستة أشهر  

ولا تجاوز ثلاث سنوات يتصل خلالها بالفكر العالمى لتنمية قدراته وإثراء خبراته وإبداع الجديد 

من إنتاجه وممارسة العمل فى مجال تخصصه وذلك فى مختلف فروع الفنون الجميلة وتاريخ 

الفن وعلوم الآثار المصرية والترميم الفنى والتأليف الموسيقى والسينمائى والمسرحى والأداء 

ة التى تقررها الموسيقى وما يتعلق بها من جهود المستشرقين وغير ذلك من مجالات الثقاف

 .اللجنة العليا لشئون الجائزة

 : يشترط فيمن يتقدم لنيل الجائزة مايأتى - ٢مادة  

 . أن يكون مصرى الجنسية-١ 

 . أن يكون محمود السيرة حسن السمعة-٢ 

 ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد -٣ 

 .إليه اعتباره

 أن يجتاز بنجاح جميع مراحل المسابقة التى تعقد لاختيار أصلح المتقدمين لنيل -٤ 

الجائزة وأن تكون له جهود متميزة أو أعمال سبق نشرها أو عرضها ترى اللجنة العليا لشئون 

 .الجائزة أنها تتفق والقواعد والمستويات المطلوبة لنيل الجائزة

سابقة والقواعد والمستويات المطلوبة وتقرر اللجنة العليا لشئون الجائزة مراحل الم 

 .لنيل الجائزة 

وتلتزم الجهات التى يكون الحاصل على الجائزة من العاملين بها بتيسير تمتعه بها  

وسفره ، ولايجوز حرمانه من أى امتيازات مالية أو أدبية فى مجال عمله بسبب غيابه عن العمل 

 .خلال المدة المحددة ببراءة الجائزة

وتشكل اللجان الخاصة بعقد المسابقة وفحص الأعمال الفنية لاختيار أصلح المتقدمين  

وتحدد اختصاصات كل منها بقرار من وزير الدولة للثقافة بناء على اقتراح اللجنة العليا لشئون 

 .الجائزة

                                                           
 .ز ) مكرر  (١٣  ـ العدد ٣١/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١١٣

 يتم الإعلان عن الجائزة وما يتعلق بها وشروط الترشيح لها بالطريقة التى - ٣مادة  

 .جنة العليا لشئون الجائزةتقررها الل

 تشكل بقرار من وزير الدولة للثقافة بناء على اقتراح اللجنة العليا لشئون - ٤مادة  

الجائزة لجان لفحص ومراجعة النتائج أو الأعمال التى يحققها الموفدون على الجائزة خلال المدة 

 .المحددة لهم

" ويمنح من تقرر اللجنة المختصة أنه حقق الهدف من إيفاده على الجائزة بنجاح لقب  

ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من وزير الدولة للثقافة بعد " حائز على جائزة الدولة للإبداع الفنى 

 .موافقة اللجنة العليا لشئون الجائزة

 يحدد وزير الدولة للثقافة بناء على اقتراح اللجنة العليا لشئون الجائزة - ٥مادة  

 .ا فى أعضاء لجان الفحص والمراجعة والتقييمالشروط الواجب توافره

 تشكل اللجنة العليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الدولة للثقافة وعضوية كل - ٦مادة  

 :من 

 .رئيس القطاع الذى تتبعه الأكاديمية المصرية بروما*   

 .مقررى اللجان المعنية بالمجلس الأعلى للثقافة*   

 .مدير الأكاديمية المصرية بروما*   

ثلاث من الشخصيات البارزة فى مجالات الثقافة يختارهم وزير الدولة للثقافة لمدة *   

 .عامين

 .ويكون للجنة أمين عام يعين بقرار من وزير الدولة للثقافة  
 تجتمع اللجنة العليا لشئون الجائزة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على - ٧مادة  

جتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية دعوة من رئيسها ويكون ا
آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتعتمد قراراتها من وزير الدولة 

 .للثقافة
ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم لجاناً فرعية لبحث موضوعات  

 .محددة وتقديم تقرير عنها إليها
 : تختص اللجنة العليا لشئون الجائزة بمايأتى - ٨مادة  
 . تحديد عدد الجوائز والمجالات الفنية الخاصة بها-١ 
 . تحديد مدة كل جائزة-٢ 
 اقتراح الاعتمادات المالية السنوية اللازمة للجائزة فى موازنة الأكاديمية المصرية -٣ 

 .بروما
اللجان المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون  وضع الأسس والقواعد التى تلتزم بها -٤ 

 .فى ممارسة اختصاصاتها وتحديد نظام العمل الداخلى لكل منها واعتماد نتائج أعمالها
 . وضع اللائحة المالية لمعاملة الموفدين على الجائزة-٥ 
 . وضع اللائحة الداخلية لها-٦ 
 . النظر فيما يحال إليها من الموضوعات ذات الصلة بشئون الجائزة-٧ 



 

 ١١٤

وتصدر اللوائح .  الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون-٨ 
 .المذكورة بقرار من وزير الدولة للثقافة

 يشكل بقرار من وزير الدولة للثقافة مكتب تنفيذى للجنة العليا لشئون - ٩مادة  
قافة أو غيرها من الجائزة برئاسة أمين عام اللجنة ومن عدد كاف من العاملين بأجهزة الث

الجهات الإدارية وذلك لمعاونة اللجنة العليا واللجان الأخرى المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون فى 
 .مباشرة اختصاصاتها

 :ويتولى المكتب التنفيذى بصفة خاصة مايأتى  
 إعداد المذكرات والدراسات اللازمة لعرض الموضوعات على اللجنة العليا -١ 

 .وغيرها من اللجان الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون
 . إعداد جداول أعمال اللجنة العليا واللجان الأخرى وتدوين محاضر اجتماعاتها-٢ 
 . تنفيذ قرارات اللجنة العليا واللجان الأخرى بعد اعتمادها-٣ 
 تتولى الأكاديمية المصرية بروما رعاية الموفدين إليها خلال المدة - ١٠مادة  

دة للجائزة ومعاونتهم والإشراف عليهم وتيسير سبل المعيشة وممارسة العمل الفنى لهم فى المحد
حدود إمكاناتها المتاحة والاعتمادات المالية المقررة وكذلك تمكينهم من الاتصال بالفكر العالمى 
فى المجالات ذات الصلة بتخصصاتهم وبالإنتاج الذى يقومون بتحقيقه ، وذلك من خلال ما تعده 
لهم من برامج تتفق والأهداف المطلوبة من إيفادهم كما تقوم بتقديم التقارير عنهم إلى اللجنة 
العليا لشئون الجائزة وإخطارها بما يحققونه من تقدم وما يصادفونه من عقبات أو يرتكبونه من 

 .مخالفات لاتخاذ ما تراه فى شأنهم
رار مسبب أن تنهى مدة الجائزة قبل وللجنة العليا وفقاً لمقتضيات الصالح العام وبق 

نهاية المدة المحددة لها وذلك فى ضوء ما يتضح لها من التقارير الواردة إليها وما يتم إخطارها 
به من تقصير أو مخالفة ولمن صدر القرار ضده أن يتظلم منه إلى وزير الدولة للثقافة خلال 

 .ثلاثين يوماً من تاريخ وصول التظلم إلى الوزارة
 يصدر بالقواعد الخاصة بالمعاملة المالية للموفدين خلال المدة التى تقضى - ١١مادة  

بالأكاديمية المصرية بروما أو غيرها من البلدان الإيطالية التى تتوفر فيها الاحتياجات الفنية 
نة للموفد قرار من وزير الدولة للثقافة بناء على اقتراح الأكاديمية المصرية بروما وموافقة اللج

العليا لشئون الجامعة وتدرج سنوياً فى موازنة الأكاديمية المصرية بروما الاعتمادات المالية 
 .المخصصة للصرف على شئون الجائزة

 . يصدر وزير الدولة للثقافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون- ١٢مادة  
 . بإنشاء جائزة الدولة للإبداع الفنى١٩٧٥ لسنة ٦٤ يلغى القانون رقم - ١٣مادة  
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم - ١٤مادة  

 .التالى لتاريخ نشره 
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٣١ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١١٥

 ) ١( ١٩٨٤ لسنة ٥٠قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان

 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 مكرر من قانون ٤٧ فقرة أولى و ٤٢ فقرة أولى و ٣٤يستبدل بنصوص  المواد  

 : النصوص الآتية ١٩٥٧ لسنة ١٦٣البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 

 : يجوز شطب تسجيل البنك فى الأحوال الآتية -)  فقرة أولى (٣٤مادة  

إذا ثبت أنه يخالف أحاكم هذا القانون أو أحكام لائحته التنفيذية أو قرارات  )أ (  

ادرة تنفيذاً للأحكام المشار إليها ، ولم يقم بإزالة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الص

 .المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى المصرى

إذا تبع سياسة من شأنها الأضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بمصالح  )ب ( 

 .المودعين أو المساهمين

 .إذا توقف عن مزاولة نشاطه )جـ ( 

 .إذا اندمج فى شخص آخر )د (  

 .إذا أشهر إفلاسه أو تقررت تصفيته )هـ ( 

إذا تبين أن التسجيل تم على أساس بيانات خاطئة قدمها إلى البنك  )و ( 

 .المركزى المصرى

 إذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى -)  فقرة أولى (٤٢مادة  

 ، جاز ٤١ أو الفقرة الأولى من المادة ٤٠من المادة ) أ ( رة المصرى الصادرة تنفيذاً لأحكام الفق

لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك التجارى لايجاوز 

نسبة من قيمة العجز فى نسبة السيولة أو فى رصيد الدائن المشار إليه فى المادة السابقة تعادل 

أعلى سعر فائدة مدين معلن من البنك المركزى المصرى عن الفترة التى حدث فيها العجز 

 .ويضاف هذا المبلغ إلى الحساب الخاص بالرقابة على البنوك

 يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار -)  مكرر (٤٧مادة  

نوع والأعمال إعطاء قروض أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أى 

لأعضاء مجلس إدارة البنك ، أو لاية منشأة يكون أعضاء مجلس إدارته شركاء فيها أو أعضاء 

 .فى مجالس إدارتها وذلك بصفتهم الشخصية

 )المادة الثانية (

                                                           
 .ز ) مكرر (١٣  ـ العدد ٣١/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١١٦

 ٥٦ مكرراً و٣٧ مكرراً و٢٦،  مكرراً ٣٤تضاف إلى قانون البنوك والائتمان المواد  

 : مكرراً الآتى بيانها ٦٠فقرة جديدة تلى الفقرة الأولى و 

 يجب إخطار محافظ البنك المركزى المصرى بقرارات الجمعيات -)  مكرراً (٢٤مادة  

التأسيسية أو العامة للبنوك أو مجالس إدارتها التى تصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وذلك 

إلا بعد انقضاء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدورها ، ولايكون تعيين هؤلاء الأعضاء نهائياً 

ثلاثين يوماً من تاريخ استلام هذا الإخطار دون إبلاغ البنك باعتراض وزير الاقتصاد والتجارة 

وفى حالة . الخارجية على هذا التعيين بناء على توصية محافظ البنك المركزى المصرى

 .الاعتراض يعتبر قرار تعيين العضو المعترض عليه كأن لم يكن

ويجوز إبداء الاعتراض المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة  

 .البنوك الحاليين ، على أن يتم هذا الاعتراض خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون

 تخضع جميع البنوك التى تمارس عملياتها داخل جمهورية -)  مكرراً (٢٦مادة  

 .مصر العربية مصر لأحكام هذا القانون

 يحظر على أى بنك منح العميل الواحد تسهيلات ائتمانية من أى -)  مكرراً (٣٧مادة  

من رأس المال المدفوع للبنك ) خمسة وعشرون فى المائة% (٢٥نوع تجاوز فى مجموعها 

ويستثنى من هذا الحظر التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى الجهات الحكومية . واحتياطياته

 .والهيئات العامة وشركات القطاع العام

  ويقضى بذات العقوبة على كل من تقدم -)  فقرة جديدة تلى الفقرة الأولى (٥٦مادة  

ببيانات أو أوراق غير صحيحة إلى أحد البنوك بقصد الحصول على أى نوع من أنواع التسهيلات 

 .الائتمانية دون وجه حق

 ، ٥٩ ، ٥٨ ، ٥٧ ، ٥٦ ، ٤٢ ، ٣٤ مع عدم الإخلال بالمواد -)  مكرراً (٦٠مادة  

 يجوز لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى عند مخالفة أحد البنوك أحكام هذا القانون أو ٦٠

أحكام لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصادرة تنفيذاً للأحكام 

 :المشار إليها اتخاذ أى من الإجراءات الآتية 

 .توجيه تنبيه ) أ (  

 .تخفيض التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنك المخالف ، أو وقفها ) ب ( 

منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذى  )جـ ( 

 .يقوم بمنحه

إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزى المصرى بدون  )د (  

 ).٤١(ضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه فى المادة فائدة وللمدة التى يراها وذلك بالإ

مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد  )هـ ( 

للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، ويحضر اجتماع مجلس 

 .الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزى المصرى



 

 ١١٧

تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التى يحددها مجلس  )و (  

إدارة البنك المركزى المصرى ، ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل 

 .رأيه فيما يتخذ من قرارات

عيين حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك مؤقتاً إلى حين ت )ز (  

 .مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة بحسب النظام الذى يخضع له البنك

  )المادة الثالثة(

 فى شأن ١٩٧٥ لسنة ١٢٠ من القانون رقم ٢٣ ، ٢٢ و ٦يستبدل بنصوص المواد  

 :البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ، النصوص الآتية 

 : يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى -  ٦مادة  

 رئيساً لمجلس الإدارة محافظ البنك -١

نائباً رئيساً لمجلس  نائب محافظ البنك -٢

 الإدارة

  رئيس الهيئة العامة لسوق المال -٣

  اثنان من رؤساء مجالس إدارة البنوك -٤

ممثل لكل من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة  -٥

 .الخارجية ، والتخطيط

 

 أعضاء

لاثة من كبار المتخصصين فى المسائل النقدية ث -٦

 .والمالية والقانونية

 

  .أحد رجال قطاع الأعمال -٧

ويصدر بتعيين المحافظ ونائب المحافظ وتحديد مرتباتهما وبدالاتهما ومكافآتهما قرار  

من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، ويكون تعيينهما لمدة 

 .أربع سنوات قابلة للتجديد

 .ولايجوز عزل المحافظ خلال مدة تعيينه الأصلية أو المجددة 

 بقرار من رئيس مجلس ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ويعين الأعضاء المشار إليهم فى البنود  

الوزراء بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، ويحدد هذا القرار مكافأة عضوية 

  .٧ ، ٦متخصصين المشار إليهم فى البندين الأعضاء ال

 يخول مجلس إدارة البنك المركزى المصرى برئاسة وزير الاقتصاد - ٢٢مادة  

 :والتجارة الخارجية اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لبنوك القطاع العام ، وبصفة خاصة 

 .إقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح )أ (  
الترخيص للبنك باستخدام المخصصات فى غير الأغراض المخصصة لها  ) ب ( 

 .فى ميزانية البنك 
 .اعتماد الموازنة التخطيطية )جـ ( 



 

 ١١٨

تعديل النظام الأساسى للبنوك ، بما فى ذلك إطالة مدة البنك أو تقصيرها  )د (  
 .وزيادة رأس ماله أو تخفيضه

 تقسيمه ، ولايكون القرار الذى يصدر فى هذا الشأن تقرير إدماج البنك أو )هـ ( 
   .نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه

ولوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن ينيب عنه فى رئاسة الجمعية العامة المشار  
 .إليها محافظ البنك المركزى المصرى

ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقباً الحسابات دون أن  
 .يكون لهم صوت معدود

ويكون لوزير الاقتصاد والتجارة والخارجية بصفته رئيساً للجمعية العامة تعيين ممثلى  
بنوك القطاع العام فى مجالس إدارة البنوك والشركات التى تساهم فيها تلك البنوك والذين 

 رؤساء مجالس إدارة بنوك القطاع يرشحهم محافظ البنك المركزى المصرى بناء على اقتراح
 .العام

كما يختص رؤساء مجالس إدارة بنوك القطاع العام بتعيين ممثليها فى الجمعيات  
 .العامة للبنوك والشركات التى تساهم فيها تلك البنوك

 يختص مجلس إدارة البنك المركزى المصرى باعتماد الموازنة التخطيطية - ٢٣مادة  
 .للبنك المركزى المصرى ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً 

ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية المتعلقة  
ويؤول صافى أرباح هذه البنوك إلى الخزانة العامة . بالبنك المركزى المصرى وبنوك القطاع العام

 .ياطياتللدولة ، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احت
 )المادة الرابعة(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ  
 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٣١ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١١٩

 ) ١( ١٩٨٤ لسنة ٥١قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات

 ١٩٧٥ لسنة ٩٠للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

من قانون ) ١(من المادة ) أ ، ب ( يقطع من المنتفعين المنصوص عليهم بالبندين 

% ٥ نسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

شهرياً من الرواتب الأًصلية والإضافية والتعويضات الثابتة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من 

 .من القانون المذكور) ٢(المادة 

ويسرى فى شأن الرواتب الأصلية والإضافية والتعويضات الثابتة الخاضعة لهذا  

الاقتطاع الحد الأقصى للرواتب والتعويضات التى يجرى عنها الاقتطاع المنصوص عليه فى المادة 

 .من القانون المشار إليه) ٢(

 :ويكون الحد الأدنى لهذه المكافأة رابت عشرة شهور فى الحالات الآتية 

 .ستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الصحيةإنتهاء الخدمة للا )أ (  

انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للتقاعد أو للإحالة إلى التقاعد بغير  ) ب ( 

طلب من المنتفع ولسبب غير تأديبى أو لسبب جنائى أو تبعاً لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم 

الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية للترقى أو للاستغناء عن الخدمة لعدم 

الصلاحية الفنية أو لدوعى الصالح العام أو فقد الجنسية متى كانت مدة اشتراكه فى نظام الأدخار 

 .عشر سنوات على الأقل

من ) ٧٦(وتصرف هذه المكافأة للمنتفع أو للمستحقين عنه المنصوص عليهم بالمادة  

 .لقوات المسلحة المشار إليهقانون التقاعد والتأمين والمعاشات ل

 لسنة ١٣وتحسب مستحقات المنتفعين فى نظام الأدخار للعاملين الصادر بالقانون رقم  

 المشار إليه بافتراض إنهاء خدمتهم فى تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول للحساب الخاص ١٩٧٥

بمعاشات القوات المسلحة ، وتحسب لكل منتفع عن المبلغ المحول لحسابه مدة ضمن مدة 

اشتراكه فى نظام المكافأة الإضافية وذلك وفقاً للقرار الذى يصدر من وزير التأمينات فى هذا 

 .الشأن

كما يؤول للحساب المشار إليه الاشتراك المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه  

 .الإضافيةالمادة ، ويلتزم هذا الحساب بمستحقات المنتفعين أو المستحقين عنهم فى المكافأة 

                                                           
 .ز ) مكرر (١٣  ـ العدد ٣١/٣/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١٢٠

ويجوز للمنتفع أن يطلب حساب أى عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه فى نظام  

المرفق لقانون التأمين الاجتماعى ) ٤(المكافأة الإضافية مقابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم 

 .١٩٧٥ لسنة ٧٩الصادر بالقانون رقم 

وتتولى إدارة التأمين والمعاشات القوات المسلحة تسوية وصرف المكافأة الإضافية  

 .المقررة بموجب هذا المادة خصماً من الحساب المشار إليه

 )المادة الثانية(

من قانون ) ا(من المادة ) أ  ، ب( يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين  

% ٩ نسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

ياً من بدل طبيعة العمل ، ولايدخل هذا البدل فى حساب الحد الأقصى للراتب المستقطع عنه شهر

 .من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة) ٢(احتياطى المعاش المقرر بالمادة 

وتمنح هذه الفئات علاوة على المعاش لمن ينتهي خدمته بغير طلب منه ولسبب غير  

تأديبى أو لسبب جنائى أو تبعاً لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو 

لعدم توافر شروط الأهلية للترقى أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى 

الصالح العام أو فقد الجنسية ـ معاشاً إضافياً 
4
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 . يعادل البدل المشار إليه

يوزع المعاش الإضافى على المستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش وفقاً للجدول و 

 . المشار إليه١٩٧٥ لسنة ٩٠المرفق للقانون رقم ) ١(رقم 

وفى جميع الأحوال يسرى فى شأن المعاش الاضافى كافة الأحكام المقررة بالنسبة  

 .للمعاش

ولايدخل هذا المعاش عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه بالفقرة الأولى  

 .من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه) ٢١(من المادة 

 )المادة الثالثة(

فى حالات إنهاء الخدمة التى لا يستحق فيها المعاش الاضافى يرد للمنتفع قيمة  

لمادة السابقة محسوبة على مدفوعاته من احتياطى المعاش الإضافى بالفئة المنصوص عليها فى ا

أساس بدل آخر شهر استقطع منه احتياطى المعاش الاضافى عن مدة اشتراكه عنه وفى حساب 

 .هذه المدة يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل

من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة فى ) ١١(ويسرى حكم المادة  

 .حساب مدة الاشتراك

 )المادة الرابعة(

فقرة  (١٩و ) فقرة ثانية (١٨و ) فقرة أولى بند ب (٩يستبدل بنصوص المواد  

 ٥٣ ، ٥٢و ) ٦ ، ٤بندى  (٤٩و ) فقرة أولى (٤٤ و ٣٦ و ٣٤و ) فقرة أولى (٣٠و) أخيرة

من الفقرة ) أ ، ب ، جـ ( والبنود ) فقرة أولى (٨٧و) فقرة أولى بند أ (٧٤و) بندى أ، ب(
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من قانون التقاعد والتأمين ) فقرة ثالثة (١٠٥و ) ولى وفقرة رابعةفقرة أ (٨٩ و ٩٣الثانية و 

 : المشار إليه النصوص الآتية١٩٧٥ لسنة ٩٠والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 مدة تعادل ربع مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى -) فقرة أولى بند ب (٩مادة  

 ) .أ(المهندسين والفنيين الذين يتقاضون بدل طيران من غير المنصوص عليهم فى البند 

 ويجوز للمنتفع أو للمستحقين عنه خلال ثلاثة أشهر من -) فقرة ثانية (١٨مادة  

تاريخ الأخطار بربط المعاش طبقاً لحكم الفقرة السابقة طلب تسويته على أساس الرابت الأخير 

ومدة الخدمة بحد أقصى 
4
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 ٢٨,٨ استحقه المنتفع ويصرف عن المدة الزائدة على  آخر رابت

 ).١٧(سنة المكافأة المقررة بالمادة 

 ولا يدخل فى حساب الحد الأقصى للمعاش ما يستحقه -) فقرة أخيرة (١٩مادة  

المنتفع من المعاش الاضافى والتعويض التقاعدى والمكافأة الشهرية المقررة قانوناً للأوسمة 

 .والانواط

 يمنح من ينتهى خدمته لإصابته بعجز كلى بسبب العمليات -) فقرة أولى (٣٠مادة  

الحربية معاشاً شهرياً يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقاً للفئات 

المرفق أو يعادل صافى إجمالى ما كان يستحقه المنتفع من رابت ) ٢(الموضحة بالجدول رقم 

 .ضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضلاصلى وراتب اضافى وتعوي

 يمنح المستحقون عمن يتوفى فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة - ٣٤مادة  

 معاشاً شهرياً يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقاً للفئات ٣١

المرفق أو يعادل صافى اجمالى ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلى ) ٢(الموضحة بالجدول 

 .وراتب اضافى وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل

 يمنح المستحقون عن المستشهدين أو من فى حكمهم من المفقودين - ٣٦مادة  

 معاشاً شهرياً ٣١بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 

المرفق أو يعادل صافى اجمالى ما كان يستحقه المنتفع من ) ٢(فئات الموضحة بالجدول رقم بال

 .راتب أصلى وراتب اضافى وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل

 يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون عقد الزواج -) فقرة أولى (٤٤مادة  

موثقاً أو أن يثبت الزواج بحكم قضائى نهائى فى دعوى رفعت حال حياة الزوج ، ولمدير إدارة 

التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات 

حسب الاختصاص تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات 

 .ربالوسائل سالفة الذك

 زواج البنت أو الأخت ، وتمنح البنت أو الأخت فى هذه الحالة -) ٤بند  (٤٩مادة  

منحة تساوى المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من علاوات عن مدة سنة كاملة وبحد أدنى 
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مقداره خمسون جنيها ولاتصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ولايجوز استردادها إذا أعيد المعاش 

 .لها وفقاً لأحكام هذا القانون

 ).٥٣ ، ٥٢( توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين -) ٦بند ( 

 إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقاً - ٥٢مادة  

اً لأحكام هذا القانون أو قانون التأمين الاجتماعى أو الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاش

 :واحداً وتكون أولوية الاستحقاق وفقاً للترتيب الآتى

 . المعاش المستحق عن نفسه-١ 

 . المعاش المستحق عن الزواج أو الزوجة-٢ 

 . المعاش المستحق عن الأولاد-٣ 

 . المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات-٥ 

وإذا كانت المعاشات مستحقة من المنتفعين أو أصحاب المعاشات من فئة واحدة  

 .فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق

وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا  

 .المعاش

 يجمع المستحق بين الدخل والمعاش بما لايجاوز خمسين جنيهاً -)  بند أ (٥٣مادة  

 والدخل بما لايجاوز الحد المذكور شهرياً وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش

بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بأى من القوانين المنصوص عليها فى المادة 

 .الثانية من قانون الإصدار

 يجمع المستحق بين المعاشات بما لايجاوز خمسين جنيهاً شهرياً ويكمل -) بند ب( 

 ).٥٢(المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة 

 راتب وبدلات وتعويضات أفراد القوات المسلحة -")  بند أ " فقرة أولى  (٧٤مادة  

ويرجع فى حساب الرابت والبدلات والتعويضات إلى ) ١(من المادة ) أ ، ب(المذكورين بالبندين 

ة الثانية مضافاً إليها البدل الذى يدخل فى حساب المعاش الاضافى وفقاً لحكم الماد) ٢(حكم المادة 

 .من هذا القانون

 عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدى عنه نفقات جنازة -) فقرة أولى (٨٧مادة  

تقدر بما يعادل مثلى أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع أو مثلى آخر راتب استحقه 

أيهما أفضل أو المعاش ومايضاف إليه لصاحب المعاش وذلك عن شهرين وبحد أدنى مقداره مائة 

 .جنيه

 ) :فقرة ثانية( 

 . جنيه٣٠٠............................... الضباط بجميع فئاتهم) أ (  

 . جنيه١٥٠ضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالى والاحتياط والمكلفون) ب(  

 . جنيه١٠٠.........................المجندون ومن فى حكمهم) جـ( 
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اب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وزيادات وإعانات  فى حس- ٩٣مادة  

ومكافآت وجميع الحقوق التأمينية التى تصرف للمنتفع أو صاحب المعاش أو للمستحقين وفقاً 

 .لهذا القانون بحسب كسر القرش قرشاً كاملاً

 تلتزم الجهة التى تتحمل بمرتب العسكريين المعارين إلى -) فقرة أولى (٩٨مادة  

جهات داخل الجمهورية بأن تقتطع منهم أقساط احيتاطى المعاش والمعاش الاضافى والتأمين 

وتؤديها فى المواعيد المقررة إلى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة وتخطر بذلك الإدارة 

المالية المختصة ويسرى ذلك بالنسبة للعسكريين المعارين إلى جهات خارج الجمهورية إذا كانوا 

 .تقاضون مرتباتهم كاملة من الجهات الأصلية التابعين لهاي

وفى حالة عدم السداد لأقساط احتياطى المعاش تحسب المدة طبقاً ) : فقرة رابعة( 

مع الالتزام بسداد أقساط احتياطى المعاش الاضافى والمكافأة ) ٤(لحكم الفقرة الثالثة من المدة 

أما فى حالة الوفاة فتخصم اشتراكات التأمين المستحقة من قيمة التأمين . الاضافية عن هذه المدة

 ).٧٧، \٧٦(المنصوص عليه فى المادتين 

 وتتولى مديريات الأمن والجهات التى تكلف من قبلها -) فقرة ثالثة (١٠٥مادة  

صرف المعاشات التى تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويسرى على هذه 

لرسوم المقررة بالفقرة السابقة وبحد أقصى مقداره عشرة قروش وتخصص نسبة المعاشات ا

من هذا الرسم مكافأة للعاملين والقائمين بإجراءات الصرف بهذه الجهات كما يخصص % ٥٠

 .الباقى منه للعاملين القائمين متسوية وصرف المعاشات بغير هذه الجهات

 )المادة الخامسة(

المرفق لقانون التقاعد والتأمين ) ١(يستبدل بالقواعد الملحقة بالجدول رقم  

 :والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه القواعد الآتية 

 .بالتساوى) ١( فى حالات التعدد توزع الأنصبة بالجدول رقم -١ 

 . تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم الأرملة-٢ 

ة إيقاف أو قطع معاش أحد  فى حال٤٩من المادة ) ٣( مع مراعاة حكم البند -٣ 

المستحقين كله أو جزء منه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق وفى حالة عدم 

وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة فيتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد 

نصيب المردود عليه أقصى نصيب له بالجدول وفقاً للحالة فى تاريخ الرد رد الباقى على الفئة 

 :التالية بالترتيب الموضح بالجدول التالى 

 فئة المستحق الموقوف 

 أو المقطوع معاشه

 الذى  يرد عليه المعاش  

 فئة المستحق

   

 . الأولاد-١  الأرملة

 . الوالدان-٢
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 . الأخوة والأخوات-٣

 . الأولاد-١  الأولاد

 . الوالدان-٢

 . الأولاد-١  الوالدان

 .لوالدان ا-٢

 . الأخوة والأخوات-٣

ويراعى قبل تنفيذ قاعدة أيلولة المعاش أو رد خصم ما يكون قد استحق من معاش  

 .دون المساس بمعاشات باقى المستحقين

 فى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع -٤ 

 .المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب

 يتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش وفقاً للحالات السابقة بما -٥ 

 .لايجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول وفقاً للحالة فى تاريخ الرد 

 . لا يرد المعاش الذى منح بالزيادة عن معاش المورث فى حالة إيقافه أو قطعه-٦ 

 )المادة السادسة(

 ١٩٧٨ لسنة ٥٢قرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم يستبدل بنص الف 

 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات ١٩٧٥ لسنة ٩٠بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 :للقوات المسلحة النص الآتى 

 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ١٩استثناء من أحكام المادة  

المشار إليه يسوى معاش الضابط الذى شغل منصب وزير الدفاع أو رئيس أركان حرب القوات 

المسلحة بواقع آخر رابت استحقه وبما لايقل عن المعاش والمعاش الاضافى للمنتفعين بحكم 

 .١٩٧٥ لسنة ٧٩ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٣١المادة 

 )المادة السابعة(

من انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون لا يسرى حكم المادة السابقة على  

 ١٩٧٨ لسنة ٥٢وذلك فى غير إخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 

 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات ١٩٧٥ لسنة ٩٠بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 .للقوات المسلحة

 )المادة الثامنة(

 ١٠٧إلى نص المادة ) ٧ ، ٦( وبندان برقمى ٨١تضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة  

 ١٩٧٥ لسنة ٩٠من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 :نصوصها الآتية 

كما يسرى حكم هذه المادة على من انتهت خدمتهم اعتبارا ) : فقرة أخيرة ( ٨١مادة  

 . صرف فروق مالية عن الماضى دون٦/١٠/١٩٧٣من 
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المعاش المقرر عن التعويضات والبدلات :  بالمعاش الاضافى -) ٦بند  (١٠٧مادة  

 .التى يستقطع عنها احتياطى المعاش الاضافى وفقاً للقانون

صافى اجمالى ما  : ٣٦ و ٣٤ و ٣٠بالصافى المنصوص عليه فى المواد ) : ٧بند ( 

كان يستحقه المنتفع من راتب اصلى وراتب اضافى وتعويضات وبدلات مخصوماً منه أقساط 

وضريبة كسب العمل % ١احتياطى المعاش بالمعاش الاضافى والمكافأة الاضافية والتأمين 

 .والتمغة

 )المادة التاسعة(

يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى سبق صرفها للمنتفعين أو المستحقين  

 . والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قبل العمل بأحكام هذا القانونبالمخالفة لقوانين التقاعد

 )المادة العاشرة(

تزاد المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات  

 %.١٠المسلحة حتى تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 

بالنسبة للمعاشات % ٢٠واستثناء من حكم الفقرة السابقة تكون نسبة الزيادة بواقع  

 من القانون ١٣٠ بما فى ذلك المعاشات المقررة بحكم المادة ١/١٠/١٩٧٥المستحقة قبل 

 .المشار إليه

 ويصرف النصف ١/٧/١٩٨٤وتصرف نصف نسبة الزيادة المشار إليها اعتباراً من  

 .١/٧/١٩٨٥الثانى اعتباراً من 

 )المادة الحادية عشرة(

 :ة المشار إليها الأحكام الآتية يراعى فى الزياد 

 تحسب الزيادة المستحقة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو لكل -١ 

 ٣١/٣/١٩٨٤مستحق على حدة من معاشات وإعانات وزيادات بما فيها الزيادة المستحقة حتى 

 . حسب الأحوال٣٠/٦/١٩٨٥أو 

ولا تدخل فى المجموع المشار إليه فى الفقرة السابقة إعانة العجز الكلى المنصوص  

 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد ١٩٨٠ لسنة ١٣٣عليها بالمادة الثانية عشر من القانون رقم 

 .والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه

 تضاف الزيادة للمعاش وتعتبر جزءاً منه ويسرى فى شأنها جميع أحكامه ، مع -٢ 

لاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى مراعاة استبعاد إعانة غ

 من المجموع المشار إليه عند توزيع أو رد المعاش على ٣٠/٦/١٩٥٣، ١٩/٢/١٩٥٠

 .المستحقين وتستحق بالنسبة لهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالقرارين المذكورين

 لاتخل الأحكام الواردة بهذه المادة بحساب التعويض التقاعدى المشار إليه بالفقرة -٣ 

 . من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه٢١الأولى من المادة 

 . تستحق الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والاقصى للمعاش-٤ 



 

 ١٢٦

 )المادة الثانية عشرة(

لال الفترة من إذا قل اجمالى المعاش المستحق لصاحب المعاش الذى انتهت خدمته خ 

 أو المعاش المستحق للمستحقين خلال الفترة المشار إليها ٣١/٣/١٩٨٤ حتى ١/١٠/١٩٧٥

مضافاً إليه الزيادة المقررة بهذا القانون عن اجمالى المعاش المستحق لمن انتهت خدمته لذات 

 . زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما١/١٠/١٩٧٥الأسباب قبل 

 )المادة الثالثة عشرة(

إذا قبل اجمالى المعاشات الرقمية للمنتفع أو لصاحب المعاش او المستحقين عن  

اجمالى المعاش المقرر لمن انتهت خدمته بذات الأسباب قبل العمل بهذا القانون زيد المعاش بما 

 .يعادل الفرق بينهما

 )المادة الرابعة عشرة(

 وذلك مع الإخلال ١٩٧٥سنة  ل١٣يلغى نظام الأدخار للعاملين الصادر بالقانون رقم  

بإعفاء المبالغ المستحقة وفقاً للنظم التى حلت محل نظام الأدخار من الضرائب والرسوم بجميع 

 .أنواعها ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون



 

 ١٢٧

 )المادة الخامسة عشرة(

 :لا تسرى فى شأن المعاش الاضافى الأحكام الآتية  

 . الزيادات والإعانات التى تضاف للمعاش-١ 

 لسنة ١٣٣ إعانة العجز الكلى المقررة بالمادة الثانية عشر من القانون رقم -٢ 

١٩٨٠. 

 . من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة١٧ أحكام المادة -٣ 

 )المادة السادسة عشرة(

الات التى المرفق على الح) ١(تسرى الأحكام المستحدثة فى ملاحظات الجدول رقم  

وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون الصرف اعتباراً من هذا التاريخ وذلك بمراعاة 

ألا يقل نصيب أى من المستحقين نتيجة تطبيق هذه الأحكام عما كان يتقاضاه من قبل والا يزيد 

 .مجموعة الأنصبة فى المعاش على الواحد الصحيح

 )المادة السابعة عشرة(

 .١/٤/١٩٨٤ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٣١ (١٤٠٤ جمادى الآخرة سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١٢٨

 

 )١(جدول رقم 

 أساسها الاشتراكاتبتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى على 

 

دخول الاشتراك  الفئات

 الشهرى

دخول الاشتراك  الفئات 

 الشهرى

 جنيه   جنيه 

٢٥٠ ١٠  ٥٠ ١ 

٣٠٠ ١١  ٦٠ ٢ 

٣٥٠ ١٢  ٧٠ ٣ 

٤٠٠ ١٣  ٨٠ ٤ 

٤٥٠ ١٤  ٩٠ ٥ 

٥٠٠ ١٥  ١٠٠ ٦ 

٥٥٠ ١٦  ١٢٥ ٧ 

٦٠٠ ١٧  ١٥٠ ٨ 

٢٠٠ ٩    

     



 

 ١٢٩

 ١٩٨٤ لسنة ٥٣قانون رقم 

 )١(بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  
 تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر - ١مادة  

 ٣٢اصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم بجداول مرتباتهم قوانين وكذلك الخاضعين لكادرات خ
 بتعديل جداول مرتبات الكادرات ١٩٨٠ لسنة ١٤٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٣لسنة 

 بواقع ستين جنيهاً سنوياً ، وتمنح هذه ١٩٨٤ يونيه سنة ٣٠الخاصة والموجودين بالخدمة فى 
الزيادة بعد العلاوة الدورية المستحقة للعامل فى تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بهذه 

 .الزيادة نهاية ربط درجة الوظيفة المقرر قانوناً
كما يزاد الأجر السنوى لذوى المناصب العامة وذوى الربط الثابت الحاليين والذين  

 .يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع ستين جنيهاً سنوياً
 الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص  تزاد بداية ربط الأجر السنوى- ٢مادة  

 .عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون بواقع ستين جنيها سنوياً
 يستمر العاملون المنصوص عليهم فى المادة الأولى فى الحصول على - ٣مادة  

العلاوات الدورية المستحقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالفئات وفى المواعيد المقررة قانوناً 
وذلك بما لايتجاوز نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة مضافاً إليه الزيادة المنصوص عليها فى هذا 

 .القانون
 . يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون- ٤مادة  
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو - ٥مادة  

١٩٨٤. 
 اتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخ 

 ).١٩٨٤ أبريل سنة ٣ (١٤٠٤صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة  

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٥  ـ العدد ١٢/١/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١٣٠

 )١( ١٩٨٤ لسنة ٥٤قانون رقم 

  ١٩٨٣ لسنة ٣٠بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 

 ١٩٧٦ لسنة ١٠٦المعدل لبضع أحكام القانون رقم 

 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 المعدل لبعض ١٩٨٣ لسنة ٣٠ يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم - ١مادة  

 : فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء النص الآتى ١٩٧٦ لسنة ١٠٦أحكام القانون رقم 

 أو لائحته ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ أرتكب مخالفة لأحكام القانون رقم يجوز لكل من 

التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية 

 . لوقف الإجراءات التى أتخذت أو تتخذ ضده١٩٨٥ يونيه سنة ٧المختصة خلال مهلة تنتهى فى 

وفى هذه الحالة تقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة  

 فى مدة لاتجاوز ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ من القانون ١٦بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 

شهراً ، فإذا تبين أنها تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات أو تتضمن خروجاً على خط التنظيم 

 وجب ١٩٨١ لسنة ٢٨ران المدنى الصادر بالقانون رقم أو لقيود الارتفاع المقررة فى قانون الطي

 من ١٦عرض الأمر على المحافظ المختص لإصدار قرار بالإزالة أو التصحيح وفقاً لحكم المادة 

 .ذلك القانون

 :وتكون العقوبة فى جميع الأحوال غرامة تحدد على الوجه التالى  

 . ألف جنيه٢٠من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لاتجاوز % ١٠ 

 . ألف جنيه٥٠من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لاتجاوز % ٢٥ 

 . ألف جنيه٢٠٠من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لاتجاوز %  ٥٠ 

 .من قيمة الأعمال المخالفة لما زاد على ذلك % ٧٥ 

 على عشرة آلاف جنيه من الغرامة وتعفى جميع الأعمال المخالفة التى لا تزيد قيمتها 

 .المقررة فى هذه المادة

وتسرى الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها  

حكم نهائى ، ويوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها فى الفقرتين الأولى 

 .والثانية

وتؤول حصيلة الغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة إلى حساب تمويل مشروعات  

الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وتخصص للصرف منها على أغراضه كما يخصص جانب منها 

 .لمكافأة اللجان الفنية طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية

                                                           
 .١٥  ـ العدد ١٢/١/١٩٨٤يدة الرسمية فى   الجر)١(



 

 ١٣١

وتسرى أحكام هذه المادة على جميع مدن الجمهورية والقرى التى صدر بها قرار من  

 عليها وذلك فيما عدا المناطق ١٩٧٦ لسنة ١٠٦الوزير المختص بالإسكان بتطبيق القانون رقم 

والأحياء التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان بناء على طلب المحافظ 

 .المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ - ٢مادة  

 .نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ أبريل سنة ٣ (١٤٠٤ غرة رجب سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١٣٢

 

 

 

 ١٩٨٤ لسنة ٥٨ إلى رقم ٥٥القوانين من رقم 

 بشأن اتفاقيات بترول

 ـــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٨٤ لسنة ١٣٥ إلى رقم ٥٩القوانين من رقم 

 بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية

 ٨١/١٩٨٢وهيئات القطاع العام عن السنة المالية 

 وبفتح اعتمادات إضافية ببعض هذه الموازنات

--- 



 

 ١٣٣

 ١٩٨٤ لسنة ١٣٦قانون رقم 

 ١٩٧٢ لسنة ٤٧بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 

 )١(بشأن مجلس الدولة 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 مادتان ١٩٧٢ لسنة ٤٧تضاف إلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم  

 : مكرراً نصهما الآتى ٦٨ مكرراً و٥٤جديدتان برقمى 

 إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون - مكرراً ٥٤مادة  

أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول 

عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا ، تعين عليها إحالة الطعن 

إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة فى كل عام قضائى من أحد عشر مستشاراً برئاسة 

 .رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه

ويجب على سكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور  

 .قرار الإحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التى ستنظر فيها الدعوى

يعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يوماً على الأقل وتصدر الهيئة و 

 .المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل

 ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برياسة رئيس - مكرراً ٦٨مادة  

مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب أحدهم أو جود مانع لديه 

 .يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس المجلس

ويختص هذا المجلس بالنظر فى تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدمياتهم  

وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم 

 .على الوجه المبين فى هذا القانون

 .جب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولةوي 

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات  

 .بأغلبية أعضائه

 )المادة الثانية (

 من قانون مجلس الدولة ٩١ و ٨٣ و ٧ بند ٧٣ و ١يستبدل بنصوص المواد  

 : النصوص الآتية ١٩٧٢ لسنة ٤٧الصادر بالقرار بقانون رقم 

 " مجلس الدولة وهيئة قضائية مستقلة - ١مادة  

                                                           
  .٣١  ـ العدد ٢/٨/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١٣٤

 إلا تقل سن من يعين مستشاراً بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة -) ٧( نبد ٧٣مادة  

ولا تقل سن من يعين عضواً بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولاتقل سن من يعين 

 .عشرة سنواتمندوباً مساعداً عن تسعة 

 يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب - ٨٣مادة  

رئيس المجلس بعد أخذ رأى جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه 

 .ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين

ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية  

 .العمومية للمجلس

ويعين باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة  

 .المجلس الخاص للشئون الإدارية

ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس  

 " .المشار إليه حسب الأحوال 

 أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل - ٩١مادة  

ويسرى بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التى يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها 

 .مجلس التأديب هى الجهة المختصة فى كل ما يتصل بهذا الشأن

ومع ذلك إذا أتضح أن أحدهما فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد  

أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة معادلة غير 

 .قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب

 )المادة الثالثة(

 فقرة ثالثة ٨٥ المواد الواردة فى" المجلس الأعلى للهيئات القضائية " يستبدل بعبارة  

اللجنة المنصوص "  من قانون مجلس الدولة ، وبعبارة ١٢٥ و ١١١ و ١١٠ و ٩٨ و ٨٨و 

 بشأن المجلس الأعلى ١٩٦٩ لسنة ٨٢ من القانون رقم ٦عليها فى الفقرة الثانية من المادة 

 و ١٠١ فقرة ثانية و ١٠٠الواردة فى المواد " اللجنة المشار إليها " وبعبارة " للهيئات القضائية 

 " .المجلس الخاص للشئون الإدارية "  من قانون مجلس الدولة عبارة ١٠٢

 )المادة الرابعة(

 بشأن المجلس الأعلى ١٩٦٩ لسنة ٨٢ من القانون رقم ٢ من المادة ٢يلغى البند  

 .للهيئات القضائية وكل نص يخالف أحكام هذا القانون

 )المادة الخامسة(

 فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ ينشر هذا القانون 

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٤ مارس سنة ٢٢ (١٤٠٤ شوال سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى  



 

 ١٣٥

 حسنى مبارك



 

 ١٣٦

 ١٩٨٤ لسنة ١٣٧قانون رقم 

 بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين

 )١(بمناسبة عيد العمال 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 وفقاً ٣٠/٤/١٩٨٤ ـ تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات حتى ١مادة  

سكرية والضمان لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات ، والتقاعد والتأمين والمعاشات الع

 :الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى منحة تحدد وفقاً للآتى 

 : معاش شهر كامل بالنسبة للمعاشات الآتية -١ 

 بإصدار قانون ١٩٨٠ لسنة ١١٢المعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم  ) أ (  

 .نظام التأمين الاجتماعى الشامل

 بشأن الضمان ١٩٧٧ لسنة ٣٠المعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم  )ب ( 

 .الاجتماعى

المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقاً  )جـ ( 

 . المشار إليه١٩٨٠ لسنة ١١٢للقانون رقم 

  معاش ثلثى شهر بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقاً لقوانين التأمين -٢ 

ة بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات الاجتماعى المدنية والعسكرية الملتزم

 .والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال

ولايسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المعاشات المستحقة لأصحاب معاشات العجز  

 .الجزئى الذى لاتنتهى به الخدمة

 تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق من معاش شهر أبريل سنة - ٢مادة  

 . والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءاً من المعاش١٩٨٤

ويكون الحد الأقصى للمنحة بالنسبة لصاحب المعاش خمسة وسبعين جنيها ويكون  

 .الحد الأدنى خمسة وعشرين جنيها

يه أو صاحب  توزع المنحة على المستحقين بافتراض وفاة المؤمن عل- ٣مادة  

 . وبنسبة أنصبتهم فى المعاش٣٠/٤/١٩٨٤المعاش فى 

 . يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات بدون حدود- ٤مادة  

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش  

ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص 

 . بشأن منحة عيد العمال١٩٨٤ لسنة ١٧٨عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 

                                                           
 .٣١  ـ العدد ٢/٨/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١٣٧

 . تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون- ٥مادة  

 على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزيرة - ٦مادة  

عية والدولة للشئون الاجتماعية كل فيما يخصه إصدار القرارات المنفذة لهذا التأمينات الاجتما

 .القانون

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول مايو - ٧مادة  

  .١٩٨٤سنة 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ يوليه سنة ٢٢ (١٤٠٤ شوال سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١٣٨

 ١٩٨٤ لسنة ١٣٨قانون رقم 

 ١٩٨٤ لسنة ٧بمد المهلة المقررة بالقانون رقم 

 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ٧يها فى المادة الحادية عشر من القانون رقم  ـ تمد المهلة المنصوص عل١مادة  

 .١٩٨٥ من يونيه سنة ٣٠ فى شأن تسوية حالات بعض العاملين حتى ١٩٨٤لسنة 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول مايو - ٢مادة  

  .١٩٨٤سنة 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ يوليه سنة ٢٢ (١٤٠٤ شوال سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١٣٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٨٤ لسنة ١٤٢ إلى رقم ١٣٩القوانين من رقم 

 بشأن اتفاقيات بترول

 ـــــــــــ



 

 ١٤٠

 ١٩٨٤ لسنة ١٤٣قانون رقم 

 )١(بانسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية 

 عبباسم الش

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ـ  يعلن انسحاب جمهورية مصر العربية من اتفاق إقامة اتحاد الجمهوريات ١مادة  

العربية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العربية الليبية والجمهورية العربية السورية 

 .١٩٧١ من ابريل ١٧والموقع فى بنغازى بتاريخ 

 ـ يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنظيم عمل الشركات الاتحادية وفروعها ٢مادة  

العاملة فى جمهورية مصر العربية والمنشأة فى إطار الاتحاد لحين البت فى الوضع النهائى لهذه 

 .الشركات

ات المتعلقة  ـ يتولى وزير المالية اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنهاء كافة التعاقد٣مادة  

 .بمقر الاتحاد وموظفيه فى القاهرة

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ - ٤مادة  

 .نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ أكتوبر سنة ٢ (١٤٠٥ المحرم سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 . مكرر٣٩  ـ العدد ٣/١٠/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١٤١

 ١٩٨٤ لسنة ١٤٤قانون رقم 

 )١(بشأن العلم المصرى 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ـ  العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان الأسود ١مادة  

 .باللون الأصفر الذهبى" ن نسر صلاح الدي" والأبيض والأحمر ، وبه نسر مأخوذ عن 

ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية  

ويتوسط . الأبعاد بطول العلم أعلاه باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وثالثها باللون الأسود

 .النسر المستطيل الأبيض ، وذلك وفقاً للنموذج المرفق بهذا القانون

 ـ يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات ٢مادة  

 .المسلحة

وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط  

 .استعمالها وما يجب أداؤها لها من التعظيم

 وزع أو لصق  ـ  كل من حمل أو عرض فى المحال أو الاجتماعات العامة أو٣مادة  

فى مكان معرض لرؤية الجمهور ، أو عرض للبيع أعلاماً أو رموزاً أو شعارات أو شارات 

مهيجة أو من شأنها إقلاق الأمن العام أو إحداث فتنه أو اضطرابات ، يعاقب بالحبس مدة     لا 

تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك مع 

 .عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر

 كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت ، العلم المصرى أو أى - ٤مادة  

شعار أخرى لجمهورية مصر العربية أو لإحدى الدول الأجنبية ، كراهة أو احتقاراً لسلطة 

وكان ذلك علنا أو فى مكان عام أو مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس مدة الحكومة أو لتلك الدول ، 

 .لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه

 . يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون- ٥مادة  

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى - ٦مادة  

 .لتاريخ نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ أكتوبر سنة ٢ (١٤٠٥ المحرم سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .أ ) تابع (٤٠  ـ العدد ٤/١٠/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١٤٢

 ١٩٨٤ لسنة ١٤٥قانون رقم 

 )١(بشأن شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها  

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :لآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون ا 

"  ـ  يتمثل شعار جمهورية مصر العربية فى شكل  نسر زخرفى ، مأخوذ عن ١مادة  

جمهورية مصر " وقد وقف مرتكزاً على قاعدة كتب عليها بالخط الكوفى " نسر صلاح الدين 

المرفق ) ١(كما نقش فوق صدره درع يمثل علم الجهورية وذلك وفقاً للنموذج رقم " العربية 

 .بهذا القانون

 . ـ يستعمل شعار الجمهورية فى المحررات والحفلات الرسمية٢مادة  

 ـ  لايجوز استعمال شعار الجمهورية للأغراض التجارية والصناعية أو فى ٣مادة  

 .اللوحات والإعلانات ونحوها من الأوراق العرفية إلا بإذن خاص يصدر من رئيس الجمهورية

حكم الفقرة السابقة بالحبس مدة لاتجاوز شهراً وبغرامة لاتجاوز ويعاقب على مخالفة  

 .خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين

 يتألف خاتم الجمهورية من شعار الجمهورية موضوعاً داخل إطار دائرى - ٤مادة  

) ٢(الشكل ، وقد نقشت فى جانبى الدائرة زخارف عربية الطراز ، وذلك وفقاً للنموذج رقم 

 .المرفق

 ينقش خاتم الجمهورية على أختام الوزارات والمصالح العامة المختلفة ، - ٥مادة  

 .مع ذكر اسم الوزارة أو المصلحة ذات الشأن بين حافتى الإطار الدائرى

 تحفظ نسختان من خاتم الجمهورية ، واحدة منها فى رياسة الجمهورية - ٦مادة  

د ، والوثائق الرسمية والبراءات ونحوها من القرارات لتبصم بها المعاهدات ، وأوراق الاعتما

والأوراق التى جرت التقاليد على بصمها بخاتم الجمهورية ، أما الثانية فتحفظ فى وزارة العدل 

 .لتبصم بها القوانين

 .كما تودع بوزارة العدل نماذج من أختام الوزارات والمصالح العامة المختلفة 

 . يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون- ٧مادة  

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى - ٦مادة  

 .لتاريخ نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ أكتوبر سنة ٢ (١٤٠٥ المحرم سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .أ ) تابع (٤٠  ـ العدد ٤/١٠/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١٤٣

 ١٩٨٤ لسنة ١٤٦ون رقم قان

  ١٩٦٨ لسنة ٨٤بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(بشأن الطرق العامة 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 بشأن الطرق العامة مادة جديدة ١٩٦٨ لسنة ٨٤ ـ  يضاف إلى القانون رقم ١مادة  

 :مكرراً نصها الآتى ) ٩(برقم 

مكرراً ـ يجوز بالنسبة إلى الطرق السريعة المتميزة التى تحدد بقرار من ) ٩(مادة  

مجلس الوزراء وتكون لها بدائل حل محلها فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها بالفئات 

 :الآتية 

 ١,٠٠٠     سيارة خاصة  

  ٢,٠٠٠   سيارة بيك آب ونصف لورى 

 ٢,٠٠٠      أوتوبيس 

 ٣,٠٠٠    يارة نقل أو لورىس 

 ٥,٠٠٠     سيارة نقل ثقيل 

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات  

 .الإسعاف

ويجوز فى حالة قصر استعمال الطريق على بعض مراحله دون بعضها تخفيض الرسم  

بما يقابل المرحلة المستعملة كما يجوز وضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد الرحلات 

 .وذلك كله وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير النقل

وتودع حصيلة الرسم فى حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة  

للطرق والكبارى وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها ، ويكون 

 .ة خلسة ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلى أخرىلهذا الحساب موازن

ويكون الصرف طبقاً للنظام الذى يضعه وزير النقل بناء على اقتراح مجلس إدارة  

 .الهيئة العامة للطرق والكبارى

 .من حصيلة الرسم سنوياً% ١٠ولايجوز أن تجاوز المصروفات الإدارية  

 بشأن الطرق ١٩٦٨ لسنة ٨٤ من القانون رقم ١٣ ـ  يستبدل بنص المادة ٢مادة  

 :العامة النص التالى 

 ـ  يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتجاوز مائة جنيه أو ١٣مادة  

 :بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية 

                                                           
 .أ ) تابع (٤٠  ـ العدد ٤/١٠/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١٤٤

 . أتربة منها إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو مبولها أو أخذ-١ 

 وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون -٢ 

 .ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى إتلاف بالأعمال الصناعية بها

 . اغتصاب جزء منها-٣ 

 . إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق-٤ 

 . إغراقها بمياه الرى أو الصرف أو غيرها-٥ 

 . إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات-٦ 

 غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على -٧ 

 .الطريق

 . وضع قاذورات أو مخصبات عليها-٨ 

 المشار إليه ١٩٦٨ لسنة ٨٤قم  من القانون ر١٤ يستبدل بنص المادة - ٣مادة  

 :النص الآتى 

مكرراً ) ٩( يعاقب على التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه فى المادة - ١٤مادة  

من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على مائة 

 .جنيه

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى - ٤مادة  

 .لتاريخ نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ أكتوبر سنة ٢ (١٤٠٥ المحرم سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١٤٥

 ١٩٨٤ لسنة ١٤٧قانون رقم 

 ) ١(بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

على مايأتى " رسم تنمية الموارد المالية للدولة " المادة الأولى ـ يفرض رسم يسمى  

: 

 : جنيه سنوياً ١٨٠٠٠ الإيرادات التى تزيد على -١ 

 جنيه من صافى الأرباح الخاضعة لضريبة ١٨٠٠٠على ما يزيد على % ٢ :أولاً  

 .     الأرباح التجارية والصناعية  

 جنيه من صافى أرباح المهن غير ١٨٠٠٠على ما يزيد على % ٢  

 .التجارية

 . جنيه من المرتبات وما فى حكمها١٨٠٠٠على ما يزيد على %  ٢  

 ج مما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس ١٨٠٠٠على ما يزد على % ٢ : ثانياً  

 شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم الإدارة فى

وذات المسئولية المحدودة وذلك من مبالغ خاضعة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال 

 .المنقولة

 جنيه من صافى أرباح الجهات المنصوص ١٨٠٠٠على ما يزد على % ٢:  ثالثاً  

 .) ٢( بإصدار قانون الضرائب على الدخل١٩٨١ لسنة ١٥٧ من القانون رقم ١١١عليها بالمادة

فإذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية سرى الرسم على ما يزيد عن  

 . جنيه من مجموع أوعية الضرائب النوعية المنصوص عليها فى هذا البند١٨٠٠٠

 : جوازات السفر -٢ 

  جنيه

                                                           
 : وقد عدل بالقوانين الآتية .أ ) تابع (٤٠  ـ العدد ٤/١٠/١٩٨٤الجريدة الرسمية فى   )١(

 تابع ١٥ العدد ١٩٨٦ ابريل سنة  ١٠الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٦ لسنة ٥القانون رقم *  
(. 

 ٣١ العدد ١٩٨٩ اغسطس سنة ٦الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٩ لسنة ٢٣١القانون رقم *  
 . )مكرر 

 ٢١ العدد ١٩٩١ مايو سنة٢٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٩١ لسنة ١٦القانون رقم *  
 . )مكرر 

 العدد ١٩٩٤ مارس سنة ٢٤الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٤ لسنة ٢٥القانون رقم *  
 .) مكرر ١٢

 مكرر ٦ العدد ١٩٩٧ فبراير سنة ٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٧ لسنة ٤القانون رقم *  
(. 

  . ١٩٨٩ لسنة ٢٣١مضافة بالقانون رقم   )٢(



 

 ١٤٦

 .ديدهعلى استخراج جواز السفر وتج  )٣( ٤٣,٥٠

 : إقامة الأجانب وما يتعلق بها -٣ 

  جنيه

 .على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى ٢٠

على التصالح فى التأخير فى الأخطار عن إيواء الأجنبى أو  ٢٠

 .مغادرته أو استخدامه

على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل  ٢٠

 .الإقامة

على التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على  ٥٠

 .ترخيص الإقامة أو تجديده

 .على طلبات الإقامة ٥

 .على طلبات الحصول على شهادة الإقامة ٥

عن كل سنة من السنوات التى يصدر بها ترخيص الإقامة  ٣٠

 .أو بطاقة الإقامة

 .على تأشيرة العودة إلى أراضى الجمهورية ٥

 : الجنسية المصرية طلب الحصول على-٤ 

  جنيه

 .على طلب الحصول على الجنسية المصرية ٥٠

 

 : مغادرة البلاد-٥ 

  جنيه

 .عند مغادرة أراضى الجمهورية ٥

 : رخص السلاح -٦ 

  جنيه

 .على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها ٢٥

 : إذن العمل -٧ 

  جنيه

عن كل إذن عمل ، يصدر للعمل فى الخارج أو فى أى  ٥٠

جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية 

                                                           
على هذا الرسم على جوازات السفر % ٢٥، ويتم زيادة ١٩٨٦ لسنة ٥معدلة بالقانون رقم   )٣(

 المادة ١٩٩١ لسنة ١٦نون رقم  بموجب القا١٩٩١المستخرجة اعتبارا من اول يونيه سنة 
 .الثانية  



 

 ١٤٧

 .فى جمهورية مصر العربية 

 .عن كل سنة عند التجديد ١٠٠

ويعفى من هذا الرسم من يعمل فى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات  

يرادات المنصوص الأجنبية فى جمهورية مصر العربية إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإ

من قانون الضرائب على الدخل لايزيد على حدود الإعفاء المنصوص ) ٥٥(عليها فى المادة 

 . من القانون المشار إليه٦٠عنها فى المادة 

 )١(:  السيارات ورخص القيادة -٨ 

 : رخصة تسيير السيارات الخاصة )  ١( 

  .٣ سم١٠٠٠جنيها للسيارات التى لاتزيد سعة محركها على  ١٦

 ولاتزيد على ٣سم١٠٠٠جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها على  ٢٣

  . ٣ سم ١٣٠٠

 ولاتزيد على ٣سم١٣٠٠جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها على  ٢٥

  .٣ سم ١٦٠٠

 ولاتزيد على ٣سم١٦٠٠جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها على  ١٢٠

  .٣ سم ٢٠٠٠

 ولاتزيد على ٣سم٢٠٠٠التى تزيد سعة محركها على جنيها للسيارات  ٢٨٠

  .٣ سم ٢٥٠٠

انتاج (  فأكثر ٣سم٢٥٠٠جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها على  ٣٥٠

  ) . ١٩٨٠ماقبل 

انتاج (  فأكثر ٣سم٢٥٠٠جنيه للسيارات التى تزيد سعة محركها على  ٥٠٠

 ) .  ومابعدها ١٩٨٠

 : رخصة قيادة مركبات النقل السريع ) ب( 

  جنيه مليم 

 . رخصة قيادة خاصة  ٢٠ -

 . رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى  ٩ ٦٠٠

رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية ،  ٩ -

 . أو رخصة قيادة للتجربة أو رخصة قيادة جرار زراعى 

 . رخصة مؤقتة للتعليم  ٤ ٤٠٠

 :خراج بدل فاقد أو تالف رسم است) جـ( 

رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة  ٤ ٤٠٠

 . مركبات النقل السريع 

                                                           
  . ١٩٨٦ لسنة ٥ معدلة بالقانون رقم  )١(



 

 ١٤٨

 )١ (: المحررات وباقى الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية -٩ 

  قروش

على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة   ١٠

النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة 

 .قروش فأكثر

 

 : استخراج صور المحررات-١٠ 

  جنيه

على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية  ١

 .من مصلحة الشهر العقارى

 : الإعفاء من التجنيد -١١ 

  جنيه

 .على كل شهادة إعفاء من التجنيد ١

 )٢(:  الشراء من الأسواق الحرة -١٢ 

 كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على خمسة دولارات دولار واحد على 

) غير الفخريين(ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون 

المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وتحصل الأسواق الحرة هذا الرسم وتورده 

 .لمصلحة الضرائب

 : البيع بالمزاد-١٣ 

 .من قيمة البيع يلتزم بها البائع %٥

 : تذاكر السفر إلى الخارج-١٤ 

من قيمة كل تذكرة سفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية %  ٢٥ 

مصر العربية ويتحمل به المنتفع وبحد أقصى مقداره مائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجة 

وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية . جات الأخرىالأولى ، ومائة جنيه بالنسبة للدر

 ".ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذا الرسم 

من حصيلة هذا الرسم للصرف منها على تمويل خطة وزارة % ٢٥وتخصص نسبة  

السياحة لتنمية المناطق السياحية وتطوير الفنادق والمطارات وتجميل المناطق الأثرية وتنميتها 

وتمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة على البيئة وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من 

 .رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير المالية

                                                           
  . ١٩٩١ لسنة ١٦ معدلة بالقانون رقم  )١(
 .١٩٨٦ لسنة ٥ ، بالقانون رقم ١٦ ، ١٥ ، ١٤ ، ١٣ ، ١٢أضيفت البنود  )    ٢(



 

 ١٤٩

التى تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها ) ١(وتلتزم الجهات  

 .لماليةوتوريدها إلى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير ا

 : الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحلات العامة  السياحية-١٥ 

  :ويحدد الرسم عليها وفقاً للمبالغ المدفوعة وبالنسب الآتية  

  

  جنيه الأولى١٥٠٠٠على الـ  %٢٠

 . جنيه التالية١٥٠٠٠على الـ  %٣٠

 .على ما زاد على ذلك %٤٠

وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده  

 .إلى مصلحة الضرائب
 : الشاليهات والكباين والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أيا كان نوعها-١٦ 
ويكون الرسم عليها معادلاً لعشرين فى المائة من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنوياً  

يجارية المقررة أساساً لربط الضريبة على العقارات المبنية بحسب الأحوال ، أو من القيمة الإ
 جنيها سنوياً ، ويلتزم المالك بتحصيل هذا الرسم وتوريده ٥٠وذلك كله بحد أدنى مقداره 

 .لمصلحة الضرائب
 ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم *"  

 . من هذه المادة١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢المنصوص عليه فى البنود أرقام 
ويعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه فى حالة التخلف  

عن توريد هذا الرسم فى الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من ينيبه ، 
من الرسم عن كل شهر تأخيرحتى من قيمة ما لم يسدد % ٢بالإضافة إلى مقابل تأخير بواقع 

وفى جميع . تاريخ السداد ، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهراً أو جنيهاً كاملاً 
 .الأحوال لايجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر

 من قانون الضرائب ١٩١وتسرى فى شأن مخالفة حكم الفقرة السابقة أحكام المادة  
 .١٩٨١ لسنة ١٥٧على الدخل الصادر بالقانون رقم 

 من المادة ١ تحدد الأوعية الخاضعة للرسم المنصوص عليه فى البند -المادة الثانية  
الأولى على أساس الوعاء الذى اتخذ أساساً لربط الضريبة النوعية وفقاً لأحكام قانون الضرائب 

هذا الرسم مع الضريبة النوعية ، ويستحق ١٩٨١ لسنة ١٥٧على الدخل الصادر بالقانون رقم 
 .ويخضع لما تخضع له من أحكام

على التصرفات العقارية المنصوص ) ١(ولايسرى الرسم المنصوص عليه فى البند  
 والاستغلال الزراعى للمحاصيل ١٩٨١ لسنة ١٥٧من القانون رقم ) ١٩(عليها فى المادة 

 .البستانية

                                                           
 لسنة ٢٥بدلا من عبارة شرآات الطيران بموجب القانون رقم " استبدلت عبارة الجهات  )    ١(

١٩٩٤ .  
  . ١٩٨٦ لسنة ٥، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٧ لسنة ٤معدلة بالقانون رقم   *



 

 ١٥٠

ويلتزم العاملون الذين تخضع إيراداتهم لضريبة المرتبات والفئات المنصوص عليها  
من المادة الأولى من هذا القانون والذين يزيد مجموعة ما يحصلون ) أ(بالفقرة ثانياً من البند 

 جنيه فى السنة بتقديم إقرار سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ١٨٠٠٠عليه على 
م من مبالغ والجهات التى تقاضاها شهرين من تاريخ انتهاء السنة يتضمن ما تقاضاه كل منه

 .منها خلال السنة المقدم عنها الإقرار
 يحصل الرسم المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون -المادة الثالثة  

بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المقررة بمقتضى القوانين الصادرة بشأنها عن ذات الإيراد أو 
الواقعة الخاضعة للرسم المفروض بهذا القانون وتسرى فى شأنه جميع الأحكام المنصوص عليها 

 .فى القوانين المشار إليها

 من المادة الأولى ١وفيما عدا الرسم المنصوص عليه فى الفقرة ثانياً من البند  

لايستحق الرسم فى الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم عن الإيراد أو الخدمة المشار إليهما 

 . القوانين أو أية قوانين أخرىبمقتضى تلك

 مع الإخلال بحكم المادة الثالثة لايجوز الإعفاء من الرسم ما لم ينص -المادة الرابعة  

 .على الإعفاء منه صراحة

 تؤول حصيلة الرسم المنصوص عليه فى هذا القانون كاملة إلى -المادة الخامسة  

 .الخزانة العامة للدولة

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من -المادة السادسة  

اليوم التالى لتاريخ نشره  ، فيما عدا الرسم على صافى الأرباح التجارية  والصناعية والمهن 

 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى ١٩٨٤غير التجارية فيسرى اعتباراً من السنة الضريبية 

 .لعمل بهذا القانونكان انتهاؤها لاحقاً لتاريخ ا

 .وعلى الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ أكتوبر سنة ٣ (١٤٠٥ المحرم سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١٥١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٨٤ لسنة ٢٢٢ إلى رقم ١٤٨القوانين من رقم 

 بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية

 ٨٤/١٩٨٥وهيئات القطاع العام للسنة المالية 

 ــــــــــــ

 



 

 ١٥٢

 )١( ١٩٨٤ لسنة ٢٢٣قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

  بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية١٩٧٠ لسنة ١١بالقانون رقم 

 لشعبباسم ا

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية مصر ١١ ـ  يستبدل بنص المادة ١مادة  

 : بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية النص الآتى ١٩٧٠ لسنة ١١العربية بالقانون رقم 

 ـ يمنح من يندب للتدريس بالمدرسة من مدرسى وزارة التربية والتعليم ١١مادة "  

مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد على نصاب التدريس والمهام الأخرى التى يكلف بها 

 .قرينة بالمدارس الثانوية وتتحمل وزارة الدفاع بقيمة هذه المكافأة

 نظير كما يمنح أعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين بالمدرسة أجراً إضافياً 

 .من الراتب الأصلى شهرياً% ٣٠ما يقومون به من أعمال إضافية بها بحد أقصى 

 ".ويحدد وزير الدفاع بقرار منه قواعد وفئات صرف المكافآت والأجور المشار إليهما 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى - ٢مادة  

 .لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ أكتوبر سنة ٨ (١٤٠٥ المحرم سنة ١٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٤٢  ـ العدد ١٨/١٠/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١٥٣

 )١( ١٩٨٤ لسنة ٢٢٤قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

 ية حربية بشأن إنشاء مدارس ثانو١٩٧٢ لسنة ٥٩بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية مصر ١٤ ـ  يستبدل بنص المادة ١مادة  

 : بشان إنشاء مدارس ثانوية حربية النص الآتى ١٩٧٢ لسنة ٥٩العربية بالقانون رقم 

 ـ يمنح من يندب للتدريس بهذه المدارس من مدرسى وزارة التربية ١٤مادة "  

والتعليم مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد على نصاب التدريس والمهام الأخرى التى يكلف 

 .بها قرينة بالمدارس الثانوية وتتحمل وزارة الدفاع بقيمة هذه المكافأة

 المدارس أجراً إضافياً كما يمنح أعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين بهذه 

 .من الراتب الأصلى شهرياً% ٣٠نظير ما يقومون به من أعمال إضافية بها بحد أقصى 

 ".ويحدد وزير الدفاع بقرار منه قواعد وفئات صرف المكافآت والأجور المشار إليهما 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى - ٢مادة  

 .لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ أكتوبر سنة ٨ (١٤٠٥ المحرم سنة ١٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٤٢  ـ العدد ١٨/١٠/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١٥٤

 )١( ١٩٨٤ لسنة ٢٢٥قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب  

 مكرراً من قانون الزراعة ٩٨ ـ  يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ١مادة  

 : النص الآتى ١٩٦٦ لسنة ٥٣الصادر بالقانون رقم 

ـ  ويجب الحكم بإغلاق المحلج فى حالة مخالفة أى ) فقرة أخيرة( مكرراً ٩٨مادة  

ويجب فى جميع الأحوال الحكم بمصادرة الأجهزة وأجزائها موضوع ) . أ (٣٤ ، ٣٣من المادتين 

 ، كما يحكم بمصادرة الأقطان ٣٩ مكرراً و ٣٣المخالفة فى حالة مخالفة أى من المادتين 

والبذرة المضبوطة فى مكان الواقعة ، ويرد ثمن هذه الأقطان والبذرة فى حالة عدم الحكم بالإدانة 

." 

 ٥٣ مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٣٣ة  تضاف إلى الماد- ٢مادة  

 : فقرة أخيرة نصها الآتى ١٩٦٦لسنة 

ـ وتضبط الأجهزة أو أجزاؤها المخالفة بالطريق ) فقرة أخيرة( مكرراً ٣٣مادة  

الإدارى وتودع فى المكان الذى يحدده وزير الزراعة أو من يفوضه ، كما تضبط الأقطان والبذور 

 " .الموجودة فى موقع المخالفة وتسلم إلى أقرب محلج مرخص بتشغيله يقوم بحلج نفس النوع

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى - ٣مادة  

 .لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ أكتوبر سنة ٨ (١٤٠٥ المحرم سنة ١٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٤٢  ـ العدد ١٨/١٠/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١٥٥

 )١( ١٩٨٤ لسنة ٢٢٦قانون رقم 

  ١٩٧٦ لسنة ١١٥بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بإنشاء نقابة مهنة التمريض

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 لسنة ١١٥ من القانون رقم ٤٥ ـ  يستبدل بنص البند خامساً من المادة ١مادة  

 : بإنشاء نقابة مهنة التمريض النص الآتى ١٩٧٦

خامساً ـ  حصيلة الدمغة النقابية وتكون قيمة الطابع مائتين وخمسين مليماً ويلصق " 

إلزامياً على جميع شهادات التخرج أو صورها والرخص التى تمنحها وزارة الصحة وطلبات 

 ".تقدم إلى مدارس ومعاهد التمريضالالتحاق التى 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى - ٢مادة  

 .لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ أكتوبر سنة ٨ (١٤٠٥ المحرم سنة ١٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٤٢  ـ العدد ١٨/١٠/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١٥٦

 ١٩٨٤ لسنة ٢٢٧قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماه الصادر 

 )١( ١٩٨٣ لسنة ١٧بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 و ١٣١و " فقرة أولى  " ١٢٤ و ٩٩ و ٧٤ و ٢٤ و ٨يستبدل بنصوص المواد  

 من ٢٠٦ و ٢٠٥و  " ٤بند  " ٢٠٣ و ١٩٨ و ١٨٨ و ١٥٣ و ١٥٢و ١٣٦ و ١٣٥ و ١٣٣

 :، النصوص الآتية ١٩٨٣ لسنة ١٧قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 

 مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لايجوز - ٨مادة "  

لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا 

 .أعمال المحاماه لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً

كما لايجوز للمحامى فى هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى  

أو المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة 

 .الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم

ولايسرى هذه الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة  

 " .الثالثة ،وذلك فى غير القضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها 

 مدة التمرين سنتان ، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من - ٢٤مادة  

 ".دبلومات الدراسات العليا فى القانون ، أو على أى مؤهل أعلا

 مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب - ٧٤مادة "  

 .على المحامى أن يتخذ له مكتباً لائقاً فى دائرة النقابة المقيد بها

ولا يجوز أن يكون للمحامى أكثر من مكتب واحد فى جمهورية مصر العربية مصر  

 " .العربية 

 . يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه- ٩٩مادة "  

كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية  

 .عن مزاولة المهنة احتياطياً إلى أن يفصل فى هذه الدعوى

 من هذا ١٠٧ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه فى المدة  

القانون خلال الثلاثين يومياً التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ 

ولة المهنة احتياطياً عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال المحامى أما الاستمرار فى منعه من مزا

 .أو السماح له بالاستمرار فى مزاولتها إلى أن يفصل فى الدعوى التأديبية المرفوعة عليه

                                                           
 .٤٢  ـ العدد ١٨/١٠/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١٥٧

وعلى مجلس النقابة الفرعية أن يندب محامياً آخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف  

 " .طوال فترة وقفه 

 تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنوياً من - ـ فقرة أولى ١٢٤مادة "  

المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم 

الاشتراك المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية 

 " .العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل 

س النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضواً ممن لهم حق  يشكل مجل- ١٣١مادة "  

 :حضور الجمعية العمومية وبحيث يراعى فيه مايلى 

 أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام -أولاً  

 .محكمة النقض أو محاكم الاستئناف

 أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عداً محكمة استئناف القاهرة -ثانياً  

 . عضو على الأقل وعضوين على الأكثر

 أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام -ثالثاً  

 .بستة أعضاء بغير مساس بتمثيل الأقاليم 

وز مدة  أن يكون من بين أعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجا-رابعاً  

اشتغلهم بالمحاماه فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما فى هذا التاريخ على 

 " .خمسة وثلاثين عاماً 

 . يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة- ١٣٣مادة "  

 أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع -١ 

 .سنوات متصلة لاتدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماه

 . أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح-٢ 

 ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات -٣ 

 " .تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار 

يب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار  يجرى الانتخاب لاختيار النق- ١٣٥مادة "  

 .النقابة وفى مقار النقابات الفرعية وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة

ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت  

 .الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية

ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجان من غير المرشحين ولكل مرشح أن  

 .ينيب عنه فى حضور إجراءات الفرز محامياً لايقل عن درجة قيده

وعلى المجلس أن يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس  

ا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ، محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العلي



 

 ١٥٨

ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من 

 " .تاريخ إعلان النتيجة 
 تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب - ١٣٦مادة "  

 .وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته
 " .ولايجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذه القانون  
 يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء - ١٥٢مادة  

النقابة الفرعية تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها ، فيما عدا مجلس 
بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية من نقيب وثمانية 

 " .أعضاء وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين 
ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار  

إليها فى هذا القانون على عضوين فى كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على 
 .ثلاثة أعضاء
كما يشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لاتجاوز مدة  

اشتغالهم بالمحاماه فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولاتزيد سنه فى هذا التاريخ على خمسة 
 .ن عاماًوثلاثي

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل  
 ".انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة

 يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون - ١٥٣مادة "  
من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على 
الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة فضلاً عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها 

 ) " .١٣٣(فى المادة 
 تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماه المحكوم بها فى جميع القضايا - ١٨٨مادة "  

لسابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى طبقاً للمبين بالفقرة الأولى من المادة ا
أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين 

لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون % ٥الرسوم القضائية وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة 
 " .توزيعها فيما بينهم طبقاً للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه 

 يستحق المعاش للمحامى على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة فى - ١٩٨مادة "  

 :الحالتين الآتيتين 

 إذا طلب المحامى الذى مارس المحاماه عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة -١ 

 .قوالخمسين ، إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندو

 إذا أصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة -٢ 

 " .اشتغاله عشر سنوات على الأقل 

 إذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع -) ٤بند  (٢٠٣مادة "  

 ) " .٢٠٦(مراعاة حكم المادة 



 

 ١٥٩

 يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامى عدا الزوجة إذا - ٢٠٥مادة "  

 .استخدموا فى أى عمل وكان دخلهم فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه

 .فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدى إليهم الفرق 

ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملاً أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو  

 " .بعضه 

 بين معاش التقاعد المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون وبين  لايجوز الجمع- ٢٠٦مادة "  

المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن ذات السنوات إلا إذا كان مجموع المعاشين لايزيد 

على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة ، ولايسرى هذا القيد على 

 .محامى الإدارات القانونية

على أنه إذا كان المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن سنوات غير سنوات  

 " .مزاولة المهنة ، فلا يسرى عليه حكم الفقرة السابقة 

  )المادة الثانية(

 ، مواد جديدة ١٩٨٣ لسنة ١٧تضاف إلى قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم  

 :النصوص الآتية ب) مكرراً (٢٠٦و) مكررا (١٥٦و) مكرراً (١٣٥بأرقام 
 يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية -) مكرراً (١٣٥مادة "  

العمومية أو شاركوا فى انتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل 
مجلس النقابة ، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين 

 .من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم
ويجب أن يكون الطعن مسبباً وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد  

فإذا قضى ببطلان تشكيل . سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين
اب النقيب أو أكثر من ثلاثة من الجمعية العمومية ، بطلت قراراتها ، وإذا قضى ببطلان انتخ

 " .أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم 
 يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل -مكرراً  (١٥٦مادة "  

الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه 
بالتشكيل أو بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين 

 .حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائياً
كما يختص مجلس النقابة بالفصل فى الطعن فى القرارات الصادرة من مجالس  

 " .النقابات الفرعية ، خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغها إليه 
 يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة -) مكرراً (٢٠٦مادة "  

 ، والذين أحيلوا إلى المعاش أو توفوا قبل صدور ١٩٤٤ لسنة ١٠١ من القانون رقم ٩٦
 ". أو ورثتهم ١٩٦٨ لسنة ٦١القانون رقم 

 المادة الثالثة(
 . المشار إليه١٩٨٣ لسنة ١٧ من القانون رقم ٢١٦تلغى المادة  

  )المادة الرابعة(



 

 ١٦٠

 بشأن إصدار ١٩٨٣ لسنة ١٧تلغى المواد الثانية والثالثة والخامسة من القانون رقم  
 .قانون المحاماه

وعلى مجلس النقابة العامة أن يجرى الانتخابات فى موعد أقصاه ثلاثين يونيه سنة  
١٩٨٥. 

  )المادة الخامسة(
 .به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل  
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٤ أكتوبر سنة ٨ (١٤٠٥ المحرم سنة ١٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١٦١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٨٥ لسنة ١قانون رقم 

 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية 

 )١( ٨٢/١٩٨٣والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 

                                                           
 .٣١/١/١٩٨٥تابع أ فى ) ٥(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ١٦٢

 (*) ١٩٨٥ لسنة ٢قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة 

 ١٩٦٦ لسنة ٥٣الصادر بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 ٥٣ من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ١٥٥ ، ١٥١يستبدل بنص المادتين   

 : النصان الآتيان ١٩٨٣ لسنة ١١٦ معدلاً بالقانون رقم ١٩٦٦لسنة 

 يخطر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية - ١٥١مادة  

صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها 

 .للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة

كما يحظر عليهم إرتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض  

 .الزراعية أو المساس بخصوبتها

 من هذا القانون بالحبس وبغرامة ١٥١ يعاقب على مخالفة حكم المادة - ١٥٥مادة  

سمائة جنيه ولاتزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع لاتقل عن خم

 .المخالفة

وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه ، وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف  

الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة 

لحساب المالك لمدة سنتين ، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه ، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر 

 .بها قرار من وزير الزراعة

وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر  

 .بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها

 .وفى جميع الأحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة 

ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها  

 .بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف

 )المادة الثانية (

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٥ فبراير سنة ١٦ (١٤٠٥ جمادى الأولى سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٢٨/٣/١٩٨٥ فى ٩الجريدة الرسمية  العدد  (*)



 

 ١٦٣

 )١( ١٩٨٥ لسنة ٣قانون رقم 

 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 : الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون 

 )المادة الأولى(

مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب ، لاتجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا  

 .بترخيص من وزارة الصحة طبقاً للإجراءات والأوضاع المقررة فى القانون

 )المادة الثانية (

 :يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى مايأتى  

 أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل -١ 

 .المصريين بالمثل 

 : أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات الدراسية الآتية -٢ 

 .بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية  ) أ ( 

 الرياضية قبل العمل بهذا بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية ) ب( 

 .القانون

دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل  )جـ( 

 .العمل بهذا القانون

شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقاً للقوانين  )د ( 

 .واللوائح الخاصة بذلك

 .  أن يكون محمود السيرة حسن السمعة-٣ 

 ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو -٤ 

الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص ، وذلك كله ما 

 .لم يكن قد رد إليه اعتباره

 )المادة الثالثة(

 :ينشأ بوزارة الصحة السجلان الآتيان  

ويقيد فيه الحاصلين على أحد المؤهلات : رسى العلاج الطبيعى  سجل لمما-١ 

 من المادة السابقة ٢من البند ) د(و ) جـ(و ) ب(و ) أ (الدراسية المشار إليها فى البنود أرقام 

 .وكذا الحاصلون على مؤهلات دراسية معادلة لها

 :وتقيد فيه الفئات الآتية :  سجل أخصائى العلاج الطبيعى -٢ 

 .من يزاول مهنة العلاج الطبيعى مدة لاتقل عن خمس سنوات )أ(  

                                                           
 .٣١/٢/١٩٨٥تابع أ فى ) ١٢(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ١٦٤

ممارس العلاج الطبيعى الذى حصل على درجة علمية لاتقل عن الماجستير  )ب( 

 .فى مجال التخصص

 )المادة الرابعة(

للحاصل على دبلوم التخصص فى التدليك والكهرباء أو أية مؤهلات دراسية معادلة ،  

 .إشراف الطبيب المعالجالحق فى مزاولة تخصصه تحت 

 .ويقيد فى السجل المعد لذلك بوزارة الصحة قبل حصوله على الترخيص بالعمل 

 )المادة الخامسة(

 :تشكل لجنة دائمة من كل من  

 . رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيساً-١ 

 أحد رؤساء أقسام الطب الطبيعى بالجامعات أو الأكاديمية الطبية العسكرية يختاره -٢ 

 .وزير الصحة

 . عميد المعهد العالى للعلاج الطبيعى-٣ 

 . رئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعى أو من ينيبه -٤ 

 . رئيس قسم الطب الطبيعى بوزارة الصحة-٥ 

 . مدير إدارة التراخيص الطبية أو من ينوب عنه-٦ 

 .لس الدولة عضو من إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمج-٧ 

 . عضوين عن رابطة اخصائى العلاج الطبيعى-٨ 

 :وتكون اختصاصات هذه اللجنة كالتالى  

النظر فى طلبات التراخيص سواء لمزاولى مهنة العلاج الطبيعى ، أو  ) أ ( 

 .المكان الذى ستمارس فيه مهنة العلاج الطبيعى 

 .وضع الاشتراطات اللازمة لمراكز العلاج الطبيعى )ب( 

 .اعتماد أجهزة ووسائل العلاج الطبيعى )جـ( 

بالمادة ) ٢(من السجل ) ب(تحديد المراكز المتخصصة الواردة فى الفقرة  )د ( 

 .الثالثة

 )المادة السادسة(

على طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة المذكورة بالمادة السابقة متضمناً  

لطلب صحيفة الحالة الجنائية والمؤهلات الدراسية البيانات التى يحددها وزير الصحة ويرفق با

وشهادات الخبرة وإيصال سداد رسوم القيد التى تحدد بقرار من وزير الصحة بما لايجاوز عشرة 

 .جنيهات

 )المادة السابعة(

لا يجوز لمن قيد اسمه بالسجلات المشار إليها مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بعد  

 .حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبه بأن يؤدى مهنته بأمانة وأن يحافظ على سر المهنة



 

 ١٦٥

 )المادة الثامنة(

على من يزاول العلاج الطبيعى وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعى بناء على التقرير  

الطبى الكتابى الصادر من الطبيب المعالج ، وأن يكون على اتصال دائم به ، ويتبادل الرأى معه 

تمرار العلاج ، ويكون الاتصال فورياً إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير فى شأن اس

 .التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل

ولايجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات ، أو إعطاء وصفات أو شهادات  

 .طبية أو دوائية ، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها

 )المادة التاسعة(

لاتجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى فى مراكز خاصة بخارج المنشآت الطبية  

 بتنظيم المنشآت الطبية ، إلا بترخيص خاص ١٩٨١ لسنة ٥١المنصوص عليها فى القانون رقم 

المنصوص عليه فى المادة الثالثة ) ٢(من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل 

 .من هذا القانون

 )المادة العاشرة(

يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعى وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من  

 .تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه

 )المادة الحادية عشر(

 فى شأن مزاولة ١٩٥٤ لسنة ٤١٥مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون رقم  

مهنة الطب ، يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى 

هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف 

 .العقوبة فى حالة العود

 )المادة الثانية عشرة(

ى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يعاقب تأديبياً كل من زاول مهنة العلاج الطبيع 

 :العرف والتقاليد المرعيه أو خرج على مقتضياتها وتكون العقوبات التأديبية كالآتى 

 . الإنذار -١ 

 . الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لاتزيد على سنتين-٢ 

 . شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة-٣ 

 )المادة الثالثة عشرة(

 :يشكل مجلس التأديب بوزارة الصحة من  

 رئيساً .................رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه

 ..............................نائب من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة

 أعضاء ....................رئيس قسم الطب الطبيعى بوزارة الصحة

 ...............................خصائى العلاج الطبيعىمندوبين عن رابطة ا



 

 ١٦٦

ولايكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ويصدر المجلس  

قراراته بالأغلبية وتكون نهائية مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها ويبلغ صاحب الشأن 

 .بالقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

 )المادة الرابعة عشرة(

يشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطاً من الشروط الواردة فى  

المادة الثانية من هذا القانون ، ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 

يجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة ، و

أقوال صاحب الشأن ، ويكون قرار اللجنة نهائياً ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة 

 .لذلك

 )المادة الخامسة عشرة(

لمن صدر قرار تأديبى بشطب اسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى المادة  

الخامسة إعادة قيده بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار ، وتصدر اللجنة قراراً نهائياً 

 .فى هذا الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه

 )المادة السادسة عشرة(

 .يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون 

 )المادة السابعة عشرة(

 . به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٥ فبراير سنة ٧ (١٤٠٥ جمادى الآخرة سنة ١٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١٦٧

 )١( ١٩٨٥ لسنة ٤قانون رقم 

  فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى١٩٨٢ لسنة ٥١بإلغاء القانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 فى شأن تقرير نظام للتوقيت ١٩٨٢ لسنة ٥١يلغى العمل باحكام القانون رقم  

 .الصيفى

 ) المادة الثانية(

 .التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٥ ابريل سنة ٢٣ (١٤٠٥  شعبان سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٣٠/٤/١٩٨٥مكرر فى ) ١٧(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ١٦٨

 ١٩٨٥ لسنة ٥قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون النظام الأساسى للكليات العسكرية

 )١( ١٩٧٥ لسنة ٩٢الصادر بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

من قانون النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر ) ٦(تضاف إلى نص المادة  

 : فقرتان جديدتان نصهما الآتى ١٩٧٥ لسنة ٩٢بالقانون رقم 

القبول للكليات العسكرية إجراءات اختبارات قبول هؤلاء الطلبة ويتولى مكتب تنسيق "  

 .وانتقاءهم ، ولاتكون نتيجة القبول نهائية إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها

ويمضى من يقبل من هؤلاء الطلبة فترة الإعداد والتدريب بالكليات العسكرية وفقاً  

 . "لنظمها

 ) المادة الثانية(

من ) بندى ج ، د   (١٤ و ١٢ و ١١و ) فقرة ثانية (٨ ، ٥يستبدل بنصوص المواد  

 : النصوص التالية ١٩٧٥ لسنة ٩٢النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 

 تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وإنتقال - ٥مادة "  

 .الطلبة أثناء الدراسة

ية كل سنة دراسية مبلغاً نقدياً يقدره مجلس الكلية بما لايجاوز ويؤدى الطالب فى بدا 

خمسين جنيها مقابل الاشتراك فى الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية ، ولمجلس 

الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقاً للقواعد التى يضعها ، وفى حالة عدم 

 " .قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافآت التى تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية 
 كما يحرم الطالب من دخول امتحان المادة إذا تغيب أكثر من -) فقرة ثانية (٨مادة "  

 " .خمسين فى المائة من ساعات دراستها ما لم يقرر مجلس الكلية غير ذلك لأسباب يقررها 
 الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفى هذه الحالة  يجوز قبول استقالة- ١١مادة "  

يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التى تكلفها أثناء المدة الى قضاها 
 .بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته

كما يسرى الالتزام الخاص بسداد هذه النفقات فى جميع حالات فصل الطالب فيما عدا  
حالتى فصله بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب، على أنه يجوز بقرار مسبب 
من مجلس الكلية إلزام الطالب المفصول لاستنفاد مرات الرسوم بسداد هذه النفقات ويعتبر تقدير 

 " .النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائياً 

                                                           
 .٣٠/٤/١٩٨٥مكرر فى ) ١٧(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ١٦٩

ية الدرجات والشهادات  يمنح وزير الدفاع خريجى الكليات العسكر- ١٢مادة "  
 :العلمية والشارات الآتية 

درجة البكالوريوس فى العلوم العسكرية طبقاً للتخصص الدراسى لخريجى  ) أ (  
 .الكليات العسكرية

شارة الطيران لخريجى فرع الطيران ، وشارة الملاحة الجوية لخريجى  )ب ( 
 .فرع الملاحة الجوية بالكلية الجوية

شهادة إتمام الدراسة العسكرية لخريجى الجامعات والمعاهد العليا الذين  )جـ ( 
 .يلتحقون بالكليات العسكرية للحصول على دراسات عسكرية خاصة

شهادة إتمام الدراسة العسكرية طبقاً للتخصص الدراسى لغير المصريين  )د (  
 ".الذين تعد لهم دراسة خاصة بالكليات العسكرية 

 ......... ...........- ١٤مادة "  
 .تحديد اختصاصات وسلطات مدير الكلية )جـ ( 
 " .تحديد شروط قبول واستمرار الطلبة بالكلية  )د (  

 ) المادة الثانية(
 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٥ ابريل سنة ٢٣ (١٤٠٥  شعبان سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١٧٠

 ١٩٨٥ لسنة ٦قانون رقم 

 )١(بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ٣١/١٢/١٩٨٤المستحقين لمعاشات حتى  ـ  تصرف لأصحاب المعاشات و١مادة  

وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، والمعاشات ، والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية 

 :والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى منحة تحدد وفقاً للآتى 

 : معاش ثلثى شهر بالنسبة للمعاشات الآتية -١ 

 بإصدار ١٩٨٠ لسنة ١١٢المعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم  ) أ ( 

 .قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل

 بشأن الضمان ١٩٧٧ لسنة ٣٠المعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم  )ب(

 .الاجتماعى

المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق  )جـ(

 .ه المشار إلي١٩٨٠ لسنة ١١٢وفقاً للقانون رقم 

 معاش ثلث شهر بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقاً لقوانين التأمين -٢ 

الاجتماعى المدنية والعسكرية الملتزمة بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو 

 .الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال

ولايسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن المعاشات المستحقة لأصحاب معاشات العجز  

 .الجزئى الذى لاتنتهى به الخدمة

على أساس مجموع ) ١( ـ تحسب المنحة المنصوص عليها فى المادة ٢مادة  

المستحق من المعاش والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءاً من المستحق وفقاً للحالة فى شهر 

 .١٩٨٥يناير سنة 

 ـ يكون الحد الأقصى للمنحة خمسين جنيها بالنسبة لصاحب المعاش وخمسة ٣ادة م 

 .وعشرين جنيها بالنسبة لكل من المستحقين 

 ـ يراعى الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة السابقة بالنسبة لكل معاش ٤مادة  

 .مستحق لصاحب  الشأن على حده

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش  

ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص 

 بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام ١٩٨٥ لسنة ٢٨عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 

                                                           
 .٤٢  ـ العدد ١٨/١٠/١٩٨٤  الجريدة الرسمية فى )١(



 

 ١٧١

مسلحة والشرطة منحة وذوى المناصب العامة والعاملين بكادرات خاصة والمجندين بالقوات ال

 .بمناسبة ما تحقق من الخطة فى النصف الأول من عامها الثالث

 . ـ تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون٥مادة  

 ـ يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون ٦مادة  

 .الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون

 .١٩٨٥ ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يناير ٧مادة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٥ مايو سنة ٧ (١٤٠٥ شعبان سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١٧٢

 ١٩٨٥ لسنة ٧قانون رقم 

  ١٩٧٥ لسنة ٣٦بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )مادة أولى(

 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية ١٩٧٥ لسنة ٣٦تضاف إلى القانون رقم  

 :نصها الآتى )  مكررا١ًوالاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مادة جديدة برقم 

 يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف - مكرراً ١مادة "  

الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها ، وتؤول حصيلته إلى 

 . والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائيةصندوق الخدمات الصحية

 ".ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع الضرائب والرسوم 

 ) مادة ثانية( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى  

 .لتاريخ نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٥ مايو سنة ٧ (١٤٠٥  شعبان سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٣٠/٤/١٩٨٥مكرر فى ) ١٧(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ١٧٣

 ١٩٨٥ لسنة ٨قانون رقم 

  ١٩٨٠ لسنة ٩٦بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(بفرض رسم اضافى لدور المحاكم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه  

 )المادة الأولى(

 بفرض رسم ١٩٨٠ لسنة ٩٦من القانون رقم ) ٣(، ) ١(يستبدل بنص المادتين  

 :إضافى لدور المحاكم ، النصان التاليان 

 يحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والأوراق القضائية فى المحاكم - ١مادة "  

وعلى أعمال الشهر العقارى والتوثيق طبقاً للجدول المرفق بهذا القانون ، وتخصص حصيلة هذا 

الرسم لإنشاء وصيانة وتأثيث دور المحاكم والشهر العقارى واستراحات رجال القضاء والعناية 

 " .بها 

تكون " صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى "  ينشأ صندوق يسمى - ٣مادة "  

له حصيلة الرسم المنصوص عليه فى له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير العدل ، وتخصص 

 " .وما يتقرر من موارد أخرى ) ١(المادة 

 ) المادة الثانية(

من الجدول المرفق بالقانون رقم " الشهر العقارى والتوثيق " يستبدل بالبند سادساً  

 . المشار إليه ، البند سادساً المرفق بهذا القانون١٩٨٠لسنة ) ٩٦(

 ) المادة الثالثة(

 المشار إليه فقرة أخيرة ١٩٨٠ لسنة ٩٦من القانون رقم ) ٥(تضاف إلى المادة  

 :نصها مايلى 

من حصيلة الرسم % ٥٠كما يجوز له إصدار قرار بتخصيص مالا يزيد على "  

الإضافى على أعمال الشهر العقارى والتوثيق المنصوص عليها فى البند سادساً من الجدول 

لصرف حوافز للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقاً المشار إليه فى هذا القانون وذلك 

لقرار وزير العدل فى هذا الشأن لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم من خلال 

صندوق ينشأ بوزارة العدل لهذا الغرض ويصدر بتنظيمه وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير 

 .العدل

 ) المادة الرابعة(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى  

 .لتاريخ نشره

                                                           
 .١٦/٥/١٩٨٥تابع فى ) ٢٠(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ١٧٤

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٥ مايو سنة ٧ (١٤٠٥  شعبان سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١٧٥

 ١٩٨٥ لسنة ١٠قانون رقم 

  ١٩٧٥ لسنة ٩٣كام القانون رقم بتعديل بعض أح

 (*)فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 فى شأن ١٩٧٥ لسنة ٩٣من القانون رقم ) ١٨(، ) ١٢(يستبدل بنص المادتين  

 :النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية ، النصان التاليان 

 تتحمل الدولة الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وإيواء وعلاج - ١٢مادة "  

 .وانتقال الطلبة أثناء الدراسة

ويؤدى الطالب فى بداية كل سنة دراسية مبلغاً يحدده مجلس الكلية بما لايجاوز  

نشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية ، ولمجلس الكلية خمسين جنيها مقابل الاشتراك فى الأ

إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقاً للقواعد التى يضعها ، وفى حالة عدم قيام 

 .الطالب بسدادها تخصم من قيمة المكافآت التى تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية

 يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفى هذه الحالة - ١٨مادة "  

يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التى تكفلتها وتحملتها الدولة أثناء 

 .المدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته

كما يسرى الالتزام بسداد هذه النفقات فى جميع حالات فصل الطالب فيما عدا حالتى  

ه بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب ، على أن يجوز بقرار مسبب من فصل

 .مجلس الكلية إلزام الطالب المفصول لاستنفاد مرات الرسوب بدفع هذه النفقات

 " .ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائياً  

 

 
 ) المادة الثانية(

 المشار إليه يجوز ١٩٧٥ لسنة ٩٣من القانون رقم ) ٢٢(استثناء من أحكام المادة  
خلال سنة فى تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الضباط العاملين بالكلية الحاصلين على درجة 

 :الدكتوراه أو ما يعادلها ضمن أعضاء هيئة التدريس بها إذا توافرت فيهم الشروط الآتية 
 :بالنسبة لوظيفة أستاذ مساعد :  أولاً 

أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة   ) أ( 
البكالوريوس فى الهندسة أو العلوم ، وأربع سنوات على الأقل على 

 .حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى تخصصه

                                                           
 .١٦/٥/١٩٨٥تابع فى ) ٢٠( الرسمية  العدد   الجريدة(*)



 

 ١٧٦

 .أن يكون قد قام بالتدريس فى فرع تخصصه خلال فترة وجوده بالكلية ) ب (
 .أن يكون قد قام بإجراء بحوث مبتكرة ومنشورة فى تخصصه )جـ (

 :بالنسبة لوظيفة أستاذ:  ثانياً 
أن تكون قد مضت سبع عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة  ) أ ( 

البكالوريوس فى الهندسة أو العلوم ، وثمانى سنوات على الأقل على 
 .حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى تخصصه

 .ن يكون قد قام بالتدريس فى فرع تخصصه خلال فترة وجود بالكليةأ ) ب (
أن يكون قد قام فى تخصصه بإجراء بحوث مبتكرة ومنشورة وأن يكون  )جـ (

له نشاط علمى يقدره مجلس التعليم بالكلية أو قام فى تخصصه بإجراء 
 .أعمال إنشائية ممتازة

 ) المادة الثالثة(
 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٥ يونيه سنة ٥ (١٤٠٥  شعبان سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٨٥ لسنة ١٥ إلى رقم ١١القوانين من رقم 

 رول فى التعاقد مع الهيئة المصرية بالترخيص لوزير البت

 العامة للبترول وبعض الشركات للبحث عن البترول 

 وإستغلاله فى بعض المناطق

---- 



 

 ١٧٧

 ١٩٨٥ لسنة ١٦قانون رقم 

 ١٩٨٣ سنة ٢٦بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*)بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 بنظام ١٩٨٣ لسنة ٢٦من القانون رقم ) ١(يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة  

 :العاملين بالمجارى والصرف الصحى النص الآتى 

وتسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية "  

لأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه والعامة وا

 " .الشرب 

 )المادة الثانية(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٥ يونيه سنة ١٣ (١٤٠٥ رمضان سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .٢٥  ـ العدد ١٩٨٥ يونيه سنة ٢٧  الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ١٧٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٨٥ لسنة ١٧قانون رقم 

 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة

 )١( ٨٢/١٩٨٣للسنة المالية 

 

                                                           
 .٢٧/٦/١٩٨٥تابع أ فى ) ٢٦(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ١٧٩

 ١٩٨٥ لسنة ١٨قانون رقم 

 بإعفاء المواد البترولية التى تشتريها القوة متعددة الجنسيات

 )١(قبون من الضريبة على الإستهلاك والمرا

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 ١٩٨١ لسنة ١٣٣تعفى من الضريبة على الاستهلاك المفروضة بالقانون رقم  

بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك المواد البترولية اللازمة للاستعمال فى المهمات الرسمية 

للقوة متعددة الجنسيات والمراقبين والتى تشتريها من شركة مصر للبترول ، وذلك وفقاً للقواعد 

 .والإجراءات التى يحددها وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الخارجية

 )المادة الثانية(

 .لتالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم ا 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٥ يونيه سنة ٢٣ (١٤٠٥ شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٢٧/٦/١٩٨٥تابع أ فى ) ٢٦(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ١٨٠

 ١٩٨٥ لسنة ١٩قانون رقم 

 ١٩٥٩ لسنة ١٧٧بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 

 بتخويل وزير الصناعة سلطة فرض رسوم مقابل فحص الخامات

 )١(والمنتجات الصناعية ومعايرة الأجهزة 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 بتخويل وزير ١٩٥٩ لسنة ١٧٧يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم  

امات والمنتجات الصناعية ومعايرة الأجهزة النص الصناعة سلطة فرض رسوم مقابل فحص الخ

 :الآتى

يخول وزير الصناعة فرض رسوم مقابل إصدار شهادات المطابقة للخامات "  

والمنتجات الصناعية المحلية والمستوردة ومعايرة الأجهزة للمواصفات المعتمدة من الهيئة 

المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج بحيث لايجاوز هذا الرسم مائتين وخمسين جنيها 

عن كل حالة ، وإن تعددت العينات بما فيها مصاريف وتكاليف تحليل العينات التى تجرى بمعامل 

الهيئة ولايشمل ذلك مصاريف وتكاليف تحليل العينات التى تحصل من جانب المعامل المعتمدة من 

 " .الهيئة المذكورة وبالفئات التى تحددها الهيئة

 )ادة الثانيةالم(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٥ يونيه سنة ٢٣ (١٤٠٥ شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٢٧/٦/١٩٨٥تابع أ فى ) ٢٦(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ١٨١

 ١٩٨٥ لسنة ٢٠قانون رقم 

 ١٩٨٠ لسنة ١٠٣بمد العمل بالقانون رقم 

 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات

 )١(لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

رئيس الجمهورية فى إصدار  بتفويض ١٩٨٠ لسنة ١٠٣يستمر العمل بالقانون رقم  

قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد ، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء 

 .١٩٨٤ لسنة ٢٢المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 

 )المادة الثانية(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٥ يونيه سنة ٢٣ (١٤٠٥ شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٢٧/٦/١٩٨٥تابع أ فى ) ٢٦(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ١٨٢

 )١( ١٩٨٥ لسنة ٢١قانون رقم 

 ١٩٧٥ لسنة ٩١بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بإنشاء أكاديمية الشرطة

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :صدرناه قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أ 

 )المادة الأولى(

 ١٩٧٥ لسنة ٩١ مكرراً من القانون رقم ٢٥يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة  

 :بإنشاء أكاديمية الشرطة النص الآتى 

يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد وزملائهم خريجى "  

كلية الشرطة مع حساب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى 

تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة ، وتعتبر سنة الامتياز بكلية 

 " .الطب وسنة التدريب الإجبارى لخريجى المعهد العالى للعلاج الطبيعى سنة دراسية 

 )المادة الثانية(

 .ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٥ يونيه سنة ٢٣ (١٤٠٥ شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٢٧/٦/١٩٨٥تابع أ فى ) ٢٦(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ١٨٣

 )١( ١٩٨٥ لسنة ٢٢قانون رقم 

 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 ٨٥/١٩٨٦لعام 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 : طبقاً لمايلى٨٥/١٩٨٦يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام  

 مقيماً بأسعار ٨٥/١٩٨٦تزيد قيمة الإنتاج المحلى الإجمالى فى عام  )أ ( 

بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام % ٧,٢ة نمو قدرها  بنسب٨١/١٩٨٢

 ، كما تزيد قيمة الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج ٨٤/١٩٨٥

 ).١(وفقاً لما هو موضح بالقائمة % ٧,٤بنسبة نمو قدرها 

% ٥,٥ بنسبة ٨١/١٩٨٢يزيد الإستهلاك العائلى مقيماً بأسعار عام  )ب (

وذلك % ٦والاستهلاك الكلى بنسبة % ٧,١والاستهلاك الحكومى بنسبة 

 .٨٤/١٩٨٥مقارنة بالمستوى المتوقع لعام 

 وفقاً ٨٤/١٩٨٥بالمقارنة بالمتوقع عام % ٣,٦تزيد العمالة بنسبة  )جـ (

  ).٢(للقائمة 

 )المادة الثانية (

 مليون جنيه ، ٥٤٣٠يبلغ إجمالى الاستخدامات الاستثمارية الأصلية للقطاع العام  

بلغ إجمالى الاستخدامات الاستثمارية الإضافية للقطاع العام والذى يمول بتمويل ذاتى مخصص وي

 مليون جنيه ولايجوز البدء فى تنفيذ تلك الاستخدامات الاستثمارية إلا بتوفير ٤٨٨,٦نحو 

 مليون ١٨٣٧التمويل الذاتى المخصص ، كما تبلغ الاستخدامات الاستثمارية للقطاع الخاص نحو 

 ).٣(جنيه وذلك وفقاً لما هو موضح بالقائمة 

 )المادة الثالثة(

 ويتولى بنك ٨٥/١٩٨٦تقوم جهات الإسناد بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام  

الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها فى حدود التزاماته التمويلية المقررة قبلها والتى تبلغ 

موزعة حسب أنواع الموازنات الموضحة بالقائمة رقم  مليون جنيه ٣٤٥٣,٤فى جملتها نحو 

 .٨٥/١٩٨٦الخاصة بموارد واستخدامات البنك فى عام ) ٤(

 )المادة الرابعة(

                                                           
 .تابع ب ) ٢٦( ـ العدد ١٩٨٥ يوينه سنة ٢٧  الجريدة الرسمية  فى )١(



 

 ١٨٤

 أو المستحقة عن ٣٠/٦/١٩٨٥تعتبر موارد التمويل المحصلة ولم تستخدم حتى  

 موارد إضافية يمكن توجيهها لزيادة ٨٥/١٩٨٦سنوات سابقة ويتم تحصيلها خلال عام 

 .الاستخدامات الاستثمارية

ويقدم وزير التخطيط والتعاون الدولى لمجلس الوزراء للإعتماد بياناً بالموارد  

الإضافية وما يراه مناسباً طبقاً لمقتضيات التوازن من زيادة فى الاستخدامات الإسثتمارية 

 .وتوزيعاتها على الجهات وذلك فى خلال النصف الثانى من السنة المالية

تظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات و 

بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها 

 .٣٠/٦/١٩٨٥مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 

 )المادة الخامسة(

 مليون جنيه وذلك لإستصلاح الأراضى ٧٥٠تخصص قروض ميسرة لاتتجاوز جملتها  

، ومشروعات الأمن الغذائى % ٤والإسكان الشعبى والتعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية بفائدة 

، ولاغراض تجديد المبانى السكنية على أن يتحمل المستفيد ثلثى سعر % ٧ومواد البناء بفائدة 

ها بين الأغراض المشار إليها بالاتفاق بين الفائدة السارية ، ويتم توزيع تلك القروض جميع

وتتحمل موازنة الدولة بفروق أسعار فائدة هذه . وزيرى المالية والتخطيط والتعاون الدولى

 .القروض جميعها

 )المادة السادسة(

لايجوز لأى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو  

 والتى ١٩٨٠ لسنة ١١٩ عن القانون رقم ٥تضمن حسابات بنك الاستثمار القومى وفقاً للمادة 

 .يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام

 )المادة السابعة(

تفصل أهداف الخطة فى حدود الإطار المباشر إليه فى مواد هذه القانون وفقاً للبيانات  

 .اصر التفصيلية لهالواردة فى جزئى الخطة باعتبارها العن

 )المادة الثامنة(

 .١٩٨٥ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول يوليه  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٥ يونيه سنة ٢٣ (١٤٠٥ شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١٨٥

 ١٩٨٥ لسنة ٢٣قانون رقم 

  (*)٨٥/١٩٨٦بربط الموازنة  العامة للدولة للسنة المالية 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 بمبلغ ٨٥/١٩٨٦قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية  

لفا وثلاثمائة وستة وثمانون مليونا وستمائة وثمانية ستة عشر أ( جنيه ١٦٣٨٦٦٧٨٠٠٠

 ١٣٩٥٧٣٤٤٠٠٠كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ ) وسبعون ألفا من الجنيهات

ثلاثة عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفا من (جنيه 

 ).الجنيهات

 )المادة الثانية (

 وفقاً لما هو وارد بالجدول ٨٥/١٩٨٦وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 :كمايلى ) ١(المرفق رقم 

 :الاستخدامات الجارية : أولاً 

 بمبلغ ٨٥/١٩٨٦قدرت الاستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 وثلاثمائة وأربعة اثنا عشر ألفا ومائة وثمانية وسبعون مليونا( جنيه ١٢١٧٨٣٤٤٠٠٠

 :موزعة على الأبواب التالية ) وأربعون ألفا من الجنيهات

ثلاثة آلاف ( جنيه ٣٦٥٠٠٠٠٠٠٠الأجور بمبلغ : جملة الباب الأول  )  أ ( 

 ).وستمائة وخمسون مليونا من الجنيهات

النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ : جملة الباب الثانى  )  ب (

ثمانية آلاف وخمسمائة وثمانية وعشرون مليونا ( جنيه ٨٥٢٨٣٤٤٠٠٠

 ).وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفا من الجنيهات

 :الاستخدامات الرأسمالية : ثانياً 

 ٤٢٠٨٣٣٤٠٠٠ بمبلغ ٨٥/١٩٨٦قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية  

موزعة ) ون ألفا من الجنيهاتأربعة آلاف ومائتان وثمانية ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاث(جنيه 

 :على الأبواب التالية 

ألف ( جنيه ١٩٠٠٢٣٤٠٠٠الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ : الباب الثالث  )  أ ( 

 ).وتسعمائة مليون ومائتان وأربعة وثلاثون ألفا من الجنيهات

                                                           
 .تابع جـ ) ٢٦( ـ العدد ١٩٨٥ يوينه سنة ٢٧الجريدة الرسمية  فى (*)



 

 ١٨٦

ألفان ( جنيه ٢٣٠٨١٠٠٠٠٠التحويلات الرأسمالية بمبلغ : الباب الرابع ) ب (

 ).وثلاثمائة وثمانية ملايين ومائة ألف من الجنيهات

 )المادة الثالثة(

 وفقاً لما هو وارد ٨٥/١٩٨٦وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 :كمايلى ) ١(بالجدول المرفق رقم 

 :الإيرادات الجارية : أولاً 

 بمبلغ ٨٥/١٩٨٦قدرت الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

اثنا عشر ألفا وسبعمائة وأربعة وستون مليونا ومائة وأربعة وأربعون ( جنيه ١٢٧٦٤١٤٤٠٠٠

 :موزعة على الأبواب التالية ) ألفا من الجنيهات

ثمانية ( جنيه ٨٤٧٥٦٠٠٠٠٠الإيرادات السيادية مبلغ : جملة الباب الأول  )  أ ( 

 ).آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعون مليونا وستمائة ألف من الجنيهات

الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ : جملة الباب الثانى )  ب (

أربعة آلاف ومائتان وثمانية وثمانون مليونا ( جنيه ٤٢٨٨٥٤٤٠٠٠

 ).وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف من الجنيهات

 

 

 

 :الإيرادات الرأسمالية : ثانياً 

 جنيه ١١٩٣٢٠٠٠٠٠ بمبلغ ٨٥/١٩٨٦نة المالية قدرت الإيرادات الرأسمالية للس 

 )ألف ومائة وثلاثة وتسعون مليونا ومائتا ألف من الجنيهات(

 ٨٨٤٥٢٦٠٠٠الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ : جملة الباب الثالث  )  أ ( 

ثمانمائة وأربعة وثمانون مليونا وخمسمائة وستة وعشرون ألفا من (جنيه 

مائتان وخمسة وستون مليونا ( جنيه ٢٦٥٣٢٦٠٠٠منه مبلغ ) الجنيهات

لتمويل الاستخدامات ) وثلاثمائة وستة وعشرون الفا من الجنيهات

ستمائة وتسعة عشر مليونا ( جنيه ٦١٩٢٠٠٠٠٠الاستثمارية مبلغ 

لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقاً لما هو ) ومائتان ألف من الجنيهات

 ).١(موضح بالجدول المرفق رقم 

 ٣٠٨٦٧٤٠٠٠القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ : جملة الباب الرابع ) ب (

) ثلاثمائة وثمانية ملايين وستمائة وأربعة وسبعون ألفا من الجنيهات(جنيه 

مائة وخمسة ملايين وخمسمائة وأربعة ( جنيه ١٠٥٥٧٤٠٠٠منه مبلغ 

لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ ) وسبعون ألفا من الجنيهات



 

 ١٨٧

لتمويل ) مائتان وثلاثة ملايين ومائة ألف جنيه( جنيه ٢٠٣١٠٠٠٠٠

 ).١(التحويلات الرأسمالية وفقاً لما هو موضح بالجدول المرفق رقم 

 )المادة الرابعة(

قدر الفرق بين إجمالى الاستخدامات الجارية وإجمالى الإيرادات الجارية بالموازنة  

خمسمائة وخمسة ( جنيه ٥٨٥٨٠٠٠٠٠فائض قدره  ب٨٥/١٩٨٦العامة للدولة للسنة المالية 

 " .وثمانون مليونا وثمانمائة ألف من الجنيهات 

قدر الفرق بين إجمالى الاستخدامات الرأسمالية والإيرادات الرأسمالية فى الموازنة  

ثلاثة آلاف وخمسة ( جنيه ٣٠١٥١٣٤٠٠٠ بعجز قدره ٨٥/١٩٨٦العامة للدولة للسنة المالية 

ألف ( جنيه ١٥٢٩٣٣٤٠٠٠منه مبلغ ) عشر مليونا ومائة وأربعة وثلاثون ألفا من الجنيهات

عجز تمويل ) وخمسمائة وتسعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفا من الجنيهات

ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون مليونا وثمانمائة ( جنيه ١٤٨٥٨٠٠٠٠٠الاستثمارات ، ومبلغ 

 .يل التحويلات الرأسماليةعجز تمو) ألف من الجنيهات

 )المادة الخامسة(

 بمبلغ ٨٥/١٩٨٦قدر إجمالى استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية  

تسعة عشر ألفا وتسعمائة وستة عشر مليونا وأربعمائة وأربعة ( جنيه ١٩٩١٦٤٤٤٠٠٠

، قدرت مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك الاستخدامات بمبلغ ) وأربعون ألفا من الجنيهات

تسعة عشر ألفا وستة عشر مليونا وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفا من ( جنيه ١٩٠١٦٤٤٤٠٠٠

 ).٢(موزعة على الموازنات المختلفة وفقاً لما هو وارد بالجدول المرفق رقم ) الجنيهات

من ) تسعمائة مليون جنيه( جنيه ٩٠٠٠٠٠٠٠٠ويتم تمويل العجز الصافى وقدره   

 . المصرفى ولوزير المالية إصدار أذون أو سندات على الخزانة العامة فى حدود العجزالجهاز

 )المادة السادسة(

تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب  

 .الثالث الاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى

 )المادة السابعة(

إصدار صكوك على الخزانة العامة فى حدود القروض " أو من يفوضه " لوزير المالية  

 .التى تستحق خلال العام ويتقرر تحديدها 

 .كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة 

 )المادة الثامنة(

اً للشروط والأوضاع التى يتفق لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة وفق 

 :عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة مايلى 

 .تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة )  أ ( 



 

 ١٨٨

تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى  )ب (

 .يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله

إستكمال سداد نصيب جمهورية مصر العربية فى رأس مال صندوق  )جـ (

 .التكامل

تغطية مديونية شركات القطاع العام للجهاز المصرفى الناتجة عن تمويل  )د ( 

 فى حدود السحب على الكشوف أو العجز ٣٠/٦/١٩٨٣الاستثمارات حتى 

 .فى تمويل هذه الاستثمارات أيهما أقل

 .فيذ ما تقدمويتم إجراء التعديلات اللازمة لتن 

 )المادة التاسعة(

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءاً لايتجزأ منه وتسرى على  

الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلية ضمن الموازنة 

 .العامة للدولة

 )المادة العاشرة(

 .١٩٨٥ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليه  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٥ يونيه سنة ٢٣ (١٤٠٥ شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١٨٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٨٥ لسنة ٩٧ إلى رقم ٢٤القوانين من رقم 

 قتصاديةبربط موازنات الهيئات العامة والا

 وهيئات القطاع العام

 ١٩٨٥/١٩٨٦للسنة المالية 

 ـــــــــــــــــــــ



 

 ١٩٠

 ١٩٨٥ لسنة ٩٨قانون رقم 

  بتفويض١٩٦٢ لسنة ٢٩باستمرار العمل بالقانون رقم 

 )١(رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار ١٩٧٢ لسنة ٢٩يستمر العمل بالقانون رقم  

 لمدة تنتهى فى نهاية السنة ١٩٨١ لسنة ١٤٦قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 

 .٨٥/١٩٨٦المالية 

 )المادة الثانية(

 .يةينشر هذا القانون فى الجريدة الرسم 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٥ يونيه سنة ٢٤ (١٤٠٥ شوال سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٤/٧/١٩٨٥فى )  ٢٧(مية  العدد   الجريدة الرس)١(



 

 ١٩١

 )١( ١٩٨٥ لسنة ٩٩قانون رقم 

  فى شأن شروط ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 لسنة ٢٣٢ من القانون رقم ١٤٨ والفقرة الأولى من المادة ٣٥يستبدل بنصى المادة  

 : فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النصان التاليان ١٩٥٩

كون مدة خدمة العميد ثلاث ويجوز بقرار من لجنة ضباط القوات  ت- ٣٥مادة "  

المسلحة مد خدمته لمدة سنة أو سنتين كما يجوز تكرار المد حتى حلول دوره فى الترقية أو 

 " .بلوغه سن التقاعد فى رتبته قبل ذلك 

 ضباط القوات المسلحة من غير خريجى الكليات والمعاهد -) فقرة أولى (١٤٨مادة "  

العسكرية الذين ينتهى مجال ترقيتهم عند رتبة العميد أو العقيد تكون خدمتهم فى أى من هاتين 

الرتبتين ثلاث سنوات يجوز مدها لمدة سنتين أو سنة فأخرى ما لم يبلغ الضابط سن التقاعد قبل 

 ".ذلك 

 )المادة الثانية(

 .الى لتاريخ نشرهينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم الت 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٥ يونيه سنة ٢٤ (١٤٠٥ شوال سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٤/٧/١٩٨٥فى )  ٢٧(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ١٩٢

 ١٩٨٥ لسنة ١٠٠قانون رقم 

 )١(بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 الخاص ببعض أحكام الأحوال ١٩٢٩ لسنة ٢٥تضاف إلى المرسوم بقانون رقم  

، ) مكررا١٨ً(، )  مكرراً ثانيا١١(، )  مكررا١١ً(، )  مكررا٥ً: (الشخصية مواد جديدة بأرقام 

 :تكون نصوصها كالآتى ) مكررا ٢٣(، )  مكرراً ثالثا١٨ً(، )  مكرراً ثانيا١٨ً(

 على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال -)  مكررا٥ً(مادة "  

 .ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق

وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان على الموثق  

إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر ، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى 

 .المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل

وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج من الزوجة ، فلا تترتب  

 .آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به

 على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا -)  مكررا١١ً(دة ما"  

كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال 

 .إقامتهن ، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول

ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى  

أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج 

 .عليها

فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ، ويسقط حق الزوجة  

ن تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، إلا إذا كانت قد فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة م

 .ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى. رضيت بذلك صراحة أو ضمناً

وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن  

 .تطلب التطليق كذلك

 إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة -)  مكرراً ثانيا١١ً(مادة "  

 .الزوجة من تاريخ الامتناع

                                                           
 .٤/٧/١٩٨٥فى )  ٢٧(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ١٩٣

وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة  

 .بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن

بتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الا 

الإعلان ، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها 

 .عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها

 . ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد  

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء  

النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم 

 من ١١ إلى ٧وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 

 .هذا القانون

 الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون -)  مكررا١٨ً(مادة "  

رضاها ولابسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة 

حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد 

 .هذه المتعة على أقساط

 . إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه-)  مكرراً ثانيا١٨ً(مادة "  

وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يفكى نفقتها وإلى  

أن يتم الإبن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب 

 طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسر هذا لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب

 .الكسب استمرت نفقته على أبيه

ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى  

 .المستوى اللائق بأمثالهم

 .وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم 

 على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته -)  مكرراً ثالثا١٨ً(مادة "  

ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا فى شغل مسكن 

 .الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة

ن يستقل به إذا هيأ وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أ 

 .لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة

ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن  

 .مناسب للمحضونين ولها

فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء  

 .الاحتفاظ به قانوناً



 

 ١٩٤

وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية  

 .المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها

 يعاقب المطلق بالحبس مدة لاتتجاوز ستة أشهر وبغرامة -)  مكررا٢٣ً(مادة "  

حكام المنصوص عليها فى لاتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأ

 .من هذا القانون)  مكررا٥ً(المادة 

كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته  

 ١١(الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر فى المادة 

 ).مكرراً

ويعاقب الموثق بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتجاوز خمسين جنيها إذا أخل  

ويجوز أيضاً الحكم بعزله وقفه عن عمله لمدة . بأى من الالتزامات التى فرضها عليه القانون

 .لاتجاوز سنة

 )المادة الثانية(

 الخاص بأحكام النفقة ١٩٢٠ لسنة ٢٥من القانون رقم ) ١(يستبدل بنص المادة  

 :صية النص الآتى وبعض مسائل الأحوال الشخ

 تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت -) ١(مادة  

 .نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين

 .ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة 

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به  

 .الشرع

ولاتجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو  

 .اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج ، أو خرجت دون إذن زوجها

ولايعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية ـ دون إذن زوجها  

ك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به فى الأحوال التى يباح فيها ذل

ضرورة ، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب 

 .بإساءة استعمال الحق ، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه

وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ،  

 .ولاتسقط إلا بالأداء أو الإبراء

 .ولاتسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى 

ولايقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما  

 .يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية

 الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج ، ويتقدم فى مرتبته على ويكون لدين نفقة 

 .ديون النفقة الأخرى



 

 ١٩٥

 )المادة الثالثة(

 من المرسوم بقانون ٢٠ ، ١٦ ، ١١ ، ١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٧يستبدل بنصوص المواد  

 : الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية النصوص الآتية ١٩٢٩ لسنة ٢٥رقم 

  يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا فمن -) ٧(مادة  

 .غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما 

  -) ٨(مادة  

يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وإنتهاء مأموريتهما على ألا  )أ ( 

وعليها . تجاوز مدة ستة أشهر ويخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك

 .كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانةتحليف 

يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لاتزيد على  )ب (

 .ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقريرهما أعتبرتهما غير متفقين

  لايؤثر فى سير عمل الحكمين إمتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس -) ٩(مادة  

 .التحكيم متى تم إخطاره

وعلى الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما فى الإصلاح  

 .بينهما على أية طريقة ممكنة

 : إذا عجز الحكمان عن الإصلاح -) ١٠(مادة  

 فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون -١ 

 .لمترتبة على الزواج والطلاقماساس بشئ من حقوق الزوجة ا

 وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب -٢ 

 .يقدرانه تلزم به الزوجة

 وإذا كانت الإساءة مشتركة إقتراح التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة -٣ 

 .الإساءة

 . وأن جهل الحال فلم يعرف المسئ منهما أقترح الحكمان تطليقاً دون بدل-٤ 

 على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً على الأسباب -) ١١(مادة  

التى بنى عليها فإن ، لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته 

 المحدد سارت وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد) ٨(اليمين المبينة فى المادة 

المحكمة فى الإثبات ، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهما استحالة 

العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع 

إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها والزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله 

 .مقتض

 تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا -) ١٦(مادة  

 .على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية 



 

 ١٩٦

وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة  

بحاجتها (ثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأك

 .بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ) الضرورية

للزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها  

 .عليه نهائياً ، بحيث لايقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية

 ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة -) ٢٠(مادة  

سن اثنتى عشرة سنة ، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة 

 . ذلكوالصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى

ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم  

 .وجود الأبوين

وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقاً ، نظمها القاضى على أن تتم فى مكانا لا يضر بالصغير  

 .أو الصغيرة نفسياً

ولاينفذ حكم الرؤية قهراً ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر  

أنذره القاضى فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه 

 .من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها

ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ، مقدماً فيه من يدلى بالأم على  

 :من الجهتين على الترتيب التالى من يدلى بالأب ، ومعتبراً فيه الأقرب 

الأم ، فأم الأمن وإن علت ، فأم الأب وأن علت ، فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لأم،  

فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات ، 

فبنت الأخت لأب ، فبنت الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم 

بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب 

بالترتيب المذكور فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة ، أو 

ة إلى العصابات من الرجال بحسب ترتيب انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق فى الحضان

 .الاستحقاق فى الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال  

 :غير العصابات على الترتيب الآتى 

الجد لأم ، ثم الأخ لأم ، ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ثم الخال الشقيق ، فالخال لأب ،  

 .فالخال لأم

 )المادة الرابعة(

على المحاكم الجزئية أن تحيل دون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من  

دعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم الابتدائية بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى 

 .تكون عليها



 

 ١٩٧

 يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور وفى حالة غياب أحد الخصوم 

 .فى المواعيد العادية أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها ، وتبقى خاضعة لأحكام  

 .النصوص السارية قبل العمل بهذا القانون

 )المادة الخامسة(

 .يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون 

 )المادة السادسة(

على وزير العدل أن يصدر القرار اللازم لتنفيذها هذا القانون خلال شهرين من تاريخ  

 .صدوره

 )المادة السابعة(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من  

 ، وذلك عدا حكم ١٩٧٩ لسنة ٤٤ية القرار بقانون رقم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستور

 .فيسرى حكمها من اليوم التالى لتاريخ نشره)  مكررا٢٣ً(المادة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٥ يونيه سنة ٣ (١٤٠٥ شوال سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ١٩٨

 ١٩٨٥ لسنة ١٠١قانون رقم 

 بفرض رسم على تذاكر السفر إلى الخارج التى تصدر فى مصر

 )١(بالعملة المحلية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

يفرض رسم على كل تذكرة سفر إلى الخارج تصدر فى مصر بالعملة المحلية بواقع  

مة التذكرة المقررة ، بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها بالنسبة للدرجة من قي% ١٠

 .الأولى وخمسون جنيها بالنسبة للدرجات الأخرى

 :ويخصص هذا الرسم للصرف منه على الأغراض الآتية  

تمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية ، وتطوير الفنادق   -

 .والمطارات

 .تجميل وتنمية المناطق الأثرية  -

 .تمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة على البيئة  -

ويتم توزيع الحصيلة المشار إليها على . ولاتسرى على هذا الرسم أية إعفاءات 

 .الأغراض المتقدمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير المالية

 )المادة الثانية(

لمركزى المصرى تودع فيه الحصيلة المنصوص عليها فى يفتح حساب خاص بالبنك ا 

المادة السابقة ، وتلتزم جميع الشركات والمكاتب والتوكيلات وغيرها من الجهات المعنية والتى 

يتم حجز تذاكر السفر بمعرفتها بتحصيل المبالغ المشار إليها وإيداعها فى الحساب المذكور ، 

وذلك فى مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالى للتحصيل وعند عدم الإيداع فى 

وفى حالة التخلف عن التوريد يتم . هذا الميعاد ، يستحق على هذه الجهات مثل المبالغ المقررة

 .تحصيل المبالغ المقدمة بطريق الحجز الإدارى

 .ويصدر بتسليم الإجراءات والنماذج اللازمة قرار من وزير المالية 

 )ثةالمادة الثال(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٥ يوليه سنة ٣ (١٤٠٥ شوال سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٤/٧/١٩٨٥تابع فى ) ٢٧(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ١٩٩

 ١٩٨٥ لسنة ١٠٢قانون رقم 

 )١(بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

يختص مجمع البحوث الإسلامية دون غيره بالإشراف على طبع ونشر وتوزيع  

قاً لما تقرره اللائحة وعرض وتداول المصحف الشريف وتسجيله للتداول والأحاديث النبوية وف

 . بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها١٩٦١ لسنة ١٠٣التنفيذية للقانون رقم 

ويختص الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أو من ينوب عنه بالترخيص لدور  

الطبع والنشر وللأفراد والشركات والمؤسسات وغيرها بطبع ونشر وتوزيع وعرض وتداول 

والتسجيل للتداول لكل ما تقدم أو بعضه وفقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من شيخ 

ويستثنى من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه ما تقوم به وزارة الأوقاف من . الأزهر

طبع ونشر وتسجيل وتوزيع وتداول المصحف الشريف والأحاديث النبوية ويتولى وزير الأوقاف 

 .ه إصدار الترخيصأو من ينيب

 )المادة الثانى (

يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه كل  

من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات أو تداول التسجيلات المشار إليها 

 .فى المادة السابقة بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل فى الخارج

 .وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ومثلى الغرامة فى حالة العودة 

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على  

 عشرين ألف جنيه كل من حرف عمداً نصاً فى القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأية وسيلة

 .كانت

 .وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومثلى الغرامة فى حالة العودة 

 .ولايجوز الحكم بوقف تنفيذ أى من هذه العقوبات 

ويكون للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم  

قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر ، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق 

 .بتطبيق أحكام هذا القانون

 )المادة الثالثة(

 .يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون  

 )المادة الرابعة(

                                                           
 .٤/٧/١٩٨٥تابع فى ) ٢٧(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٠٠

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).١٩٨٥ يوليه سنة ٣ (١٤٠٥ شوال سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

 



 

 ٢٠١

 )١( ١٩٨٥ لسنة ١٠٣قانون رقم 

 ١٩٦١ لسنة ١٠٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 بشأن إعادة تنظيم ١٩٦١ لسنة ١٠٣من القانون رقم ) ٢٥(يستبدل بنص المادة  

 :الأزهر والهيئات التى يشملها ، النص الآتى 

  يختص مجمع البحوث الإسلامية ـ فى نطاق أغراض الأزهر ـ بكل      - ٢٥مادة  

 ودعاته وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبعوث

 .الإسلامية

وتتولى إدارات المجمع تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته وإعداد مايلزم لهذه  

 .البحوث والدراسات من بيانات

 .وتنظم هذه الإدارات بقرار من شيخ الأزهر 

 )المادة الثانى (

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٥ يوليه سنة ٣ (١٤٠٥ شوال سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٤/٧/١٩٨٥تابع فى ) ٢٧(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٠٢

 ١٩٨٥ لسنة ١٠٤قانون رقم 

  بحظر تملك الأجانب١٩٦٣ لسنة ١٥بتعديل القانون رقم 

 )١(الزراعية وما فى حكمها للأراضى 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 بحظر تملك ١٩٦٣ لسنة ١٥من القانون رقم ) ١(تلغى الفقرة الثالثة من المادة  

 ١٩٦٣ لسنة ١٥الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها وتؤول إلى الدولة وفقاً للقانون رقم 

ملكية الأراضى التى أكتسبها المشار إليهم فى الفقرة الملغاة قبل  العمل بأحكام هذا القانون إذا لم 

 .يتصرف فيها المالك أثناء حياته أو خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون أيهما أقرب

 )المادة الثانى(

 ويعمل به أعتباراً من اليوم التالى لتاريخ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، 

 .نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٥ يوليه سنة ٣ (١٤٠٥ شوال سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٤/٧/١٩٨٥تابع فى ) ٢٧(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٠٣

 ١٩٨٥ لسنة ١٠٥قانون رقم 

 بشأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها

 فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة

 )١(والشركات والجمعيات 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو ١٩٦١ لسنة ١١٣يلغى العمل بالقانون رقم  

لعضو المنتدب أو أى شخص يعمل فى هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة عضو مجلس الإدارة أو ا

أو جمعية عن خمسة آلاف جنيه سنوياً ، ويتجاوز عن استرداد ما تم صرفه بالمخالفة لأحكام 

 .القانون الملغى

 )المادة الثانى(

يضع مجلس الوزراء الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة أو  

وحدات الحكم المحلى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجمعيات فى صورة 

 .مرتبات أو بدلات أو مكافآت أو حوافز أو بأى صورة أخرى

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 قانون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ ك 
 ).١٩٨٥ يوليه سنة ٣ (١٤٠٥ شوال سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٤/٧/١٩٨٥تابع فى ) ٢٧(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٠٤

 ١٩٨٥ لسنة ١٠٦قانون رقم 

 بإلغاء سلطة مجلس الوزراء فى الموافقة على إستثناء غير

 )١(المصريين من شروط اكتساب ملكية العقارات المبنية والأراضى الفضاء 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

تلغى سلطة مجلس الوزراء فى الموافقة على استثناء بعض الحالات من شروط  

اكتساب غير المصريين ملكية العقارات المبينة والأراضى الفضاء المقررة فى الفقرة الثانية من 

 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية ١٩٧٦ لسنة ٨١ رقم المادة الثانية من القانون

 .والأراضى الفضاء

 )المادة الثانى(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٥ يوليه سنة ٣ (١٤٠٥ شوال سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٤/٧/١٩٨٥تابع فى ) ٢٧(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٠٥

 )١( ١٩٨٥ لسنة ١٠٧قانون رقم 

 ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )ولىالمادة الأ(

 فى شأن ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢من القانون رقم ) ٥٤(تضاف فقرة جديدة إلى المادة  

 :شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، نصها التالى 

كما يسبق الضباط الموجودون فى الخدمة الضباط المستدعين من المعاش الذين من  

 .نفس الرتبة والفئة

 )المادة الثانى (

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  

 ).١٩٨٥ يوليه سنة ٣ (١٤٠٥ شوال سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٤/٧/١٩٨٥تابع فى ) ٢٧(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٠٦

 ) ١( ١٩٨٥ لسنة ١٠٨قانون رقم 

  فى شأن شروط١٩٥٩ لسنة ٢٣٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم

 الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

وبنص الفقرة الثانية من المادة ) ١( مكرراً ١٢٢من المادة ) أ (٢يستبدل بنص البند  

 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢من القانون رقم ) ١٢٣(

 :المسلحة النصان التاليان 

 ) :١( مكرراً ١٢٢من المادة ) أ (٢بند  

مكافأة شهرية مقدارها مائة جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وثمانون جنيها إذا  

 الوسام بهذه المكافأة إذ انتهت كان من الطبقة الثانية وذلك طيلة مدة خدمته ، ويحتفظ حامل

خدمته، ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذ انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على 

 ".راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته وتعفى هذه المكافأة من الضرائب 

  ١٢٣الفقرة الثانية من المادة  

ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها مائة جنيه طيلة مدة خدمته  

ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من الوظيفة 

 " .وتعفى هذه المكافأة من الضرائب. العامة أو معاشه أو معاش ورثته

 والمتقاعدين والمستحقين وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الموجودين بالخدمة 

 .عنهم

 

 

 )المادة الثانية(

يوقف منح وسام نجمة سيناء الذى تم إنشاؤه فى مناسبة تحرير سيناء بالقانون رقم  

  .١٩٧٤ لسنة ٩

 )المادة الثالثة(

 لسنة ٢٣٢من القانون رقم ) ١( مكرراً ١١٢من المادة ) ٢(من البند ) ب(تلغى  

 . المشار إليه١٩٥٩

 )المادة الرابعة(

 .١٩٨٥ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو  

                                                           
  .٤/٧/١٩٨٥تابع فى  ٢٧  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٠٧

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 ).١٩٨٥ يوليه سنة ٣ (١٤٠٥ شوال سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٢٠٨

 ) ١( ١٩٨٥ لسنة ١٠٩قانون رقم 

 أحكام القانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف بتعديل بعض 

   ١٩٨١ لسنة ١٢٣والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود ) ٩٤(يستبدل بنص المادة  

 : ، النص التالى ١٩٨١ لسنة ١٢٣بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 يستمر ضباط الشرف وضباط الصف والجنود السابق منحهم نوط - ٩٤مادة  

 ١٩٨٥الجمهورية بطبقتيه فى صرف المكافأة المالية لهذا النوط مع رفعها اعتباراً من أول يوليو 

بة لنوط الجمهورية من الطبقة الأولى وعشرين جنيهاً شهرياً لتكون ثلاثين جنيها شهرياً بالنس

 .لنوط الجمهورية من الطبقة الثانية

وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الموجودين بالخدمة والمتقاعدين والمستحقين  

 .عنهم

 )المادة الثانية (

 فيما عدا ١٩٨٥ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو  

 ١٩٨١ لسنة ١٢٣ فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٩٤الفقرة الثانية من المادة 

 .المشار إليه

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 ).١٩٨٥ يوليه سنة ٣ (١٤٠٥ شوال سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .٤/٧/١٩٨٥ تابع فى ٢٧  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٠٩

 ١٩٨٥ لسنة ١١٠قانون رقم 

 )١(بشأن الاشتراك فى نظام المكافأة 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

من ) ٩(تكون نسبة الاشتراك التى يلتزم بأدائها كل من المؤمن عليه وفقاً لنص البند  

 والمنتفع وفقاً ١٩٧٥ لسنة ٧٩من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ) ١٧(المادة 

 والمنتفع وفقاً لنص المادة الأولى من ١٩٧٥ لسنة ٥١لنص المادة الأولى من القانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات ١٩٨٤ لسنة ٥١القانون رقم 

 %.٣، بواقع  ١٩٧٥ لسنة ٩٠المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 )المادة الثانى(

يتحمل صاحب العمل المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون  

من الأجر الأساسى للمؤمن عليه وتضاف هذه النسبة إلى % ٢ بنسبة ١٩٧٥ لسنة ٧٩رقم 

 .نسبة الاشتراك المشار إليها فى المادة السابقة

 )المادة الثالثة(

 .١٩٨٤ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول ابريل سنة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٥ يوليه سنة ٣ (١٤٠٥ شوال سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٤/٧/١٩٨٥تابع فى ) ٢٧(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢١٠

 ١٩٨٥ لسنة ١١١قانون رقم 

 ١٩٨٠ لسنة ١٤٦بتعديل القانون رقم 

 )١(حكمة شمال وجنوب سيناء الابتدائيتين بإنشاء م

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 : ، النص الآتى ١٩٨٠ لسنة ١٤٦من القانون رقم ) ٢(يستبدل بنص المادة  

 تنشأ بمحافظة جنوب سيناء محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه - ٢مادة  

 .المحافظة ويكون مقرها مدينة الطور

 )المادة الثانى(

  .١٩٨٥ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول أكتوبر سنة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٥ يوليه سنة ٣ (١٤٠٥ شوال سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٤/٧/١٩٨٥تابع فى ) ٢٧(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢١١

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٨٥ لسنة ١١٢قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد 

 مع الشركة العامة للبترول لتعديل الشروط الخاصة

 بالبحث عن البترول واستغلاله فى بعض المناطق بسيناء

  (*)وغرب خليج السويس الصحراء الغربية 

 ـــــــــــــــــــــ

                                                           
 .١٨/٧/١٩٨٥ تابع أ  فى ٢٩  الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٢١٢

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٨٥ لسنة ١٨٧ إلى رقم ١١٣القوانين من رقم 

 بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية

 ٨٢/١٩٨٣وهيئات القطاع العام للسنة المالية 

 وبفتح اعتمادات إضافية ببعض هذه الموازنات

 ــــــــــــ



 

 ٢١٣

 ) ١( ١٩٨٥ لسنة ١٨٨قانون رقم 

  فى شأن شروط١٩٥٩ لسنة ٢٣٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  لسنة١٢٣الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، والقانون رقم 

  بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود ١٩٨١

 بالقوات المسلحة

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

وبنص الفقرة الثانية من ) . ١( مكرراً ١٢٢من المادة ) أ (٢يستبدل بنص البند  

 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢من القانون رقم ) ١٢٣(المادة 

 :القوات المسلحة النصان التاليان 

 ) :أ( مكرراً ١٢٢من المادة ) أ (٢بند  

لوسام من الطبقة الأولى ومائة وستون مكافأة شهرية مقدارها مائتا جنيه إذا كان ا"  

جنيها إذا كان من الطبقة الثانية ، وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا 

انتهت خدمته، ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذ انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل 

 .علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته

 ".وتعفى هذه المكافأة من الضرائب  

  :١٢٣الفقرة الثانية من المادة  

ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها مائتا جنيه طيلة مدة خدمته  

ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من الوظيفة 

 . اشه أو معاش ورثتهالعامة أو مع

 .وتعفى هذه المكافأة من الضرائب  

 )المادة الثانية(

 بإصدار قانون خدمة ١٩٨١ لسنة ١٢٣ من القانون رقم ٩٤يستبدل بنص المادة  

 :ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة النص التالى

 يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط - ٩٤مادة  

الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها مائة جنيه إذا كان النوط من الطبقة 

ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافأة إذا انتهت . الأولى وثمانون جنيها إذا كان من الطبقة الثانية

                                                           
 .٣/١٢/١٩٨٥ مكرر فى ٤٨  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢١٤

معاشه أو خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو 

 .معاش ورثته

 .وتعفى هذه المكافأة من الضرائب 

 )المادة الثالثة(

يسرى حكم المادة الأولى من هذا القانون على من سبق منحهم وسام نجمة سيناء أو  

 .وسام نجمة الشرف سواء الموجودون منهم بالخدمة أو من انتهت خدمتهم أو المستحقون عنهم

كما يسرى حكم المادة الثانية من هذا القانون على من سبق منحهم نوط الجمهورية  

العسكرى من ضباط الشرف وضباط صف وجنود القوات المسلحة سواء الموجودون منهم 

 .بالخدمة أو من انتهت خدمتهم أو المستحقون عنهم

 )المادة الرابعة(

اريخ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لت 

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٥ ديسمبر سنة ٣ (١٤٠٦ ربيع الأول سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٢١٥

 ١٩٨٥ لسنة ١٨٩قانون رقم 

 بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين

 (*)بمناسبة عيد العمال

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى(

تصرف منحه لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات 

 وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات ، والتقاعد والتأمين ٣٠/٤/١٩٨٥حتى 

 : والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقاً للآتى والمعاشات العسكرية

 : معاش شهر كامل بالنسبة للمعاشات الآتية -١ 

 بإصدار قانون ١٩٨٠ لسنة ١١٢المعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم  ) أ (  

 .نظام التأمين الاجتماعى الشامل

 بشأن الضمان ١٩٧٧ لسنة ٣٠المعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم  )ب ( 

 .الاجتماعى

المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقاً  )جـ ( 

 . المشار إليه١٩٨٠ لسنة ١١٢للقانون رقم 

  معاش ثلثى شهر بحد أقصى خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى خمسة وعشرين -٢ 

ن التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية جنيها بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقاً لقواني

الملتزمة بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات 

 .الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال

 .ولاتستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة 

 ) المادة الثانية(

تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب  

 . والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءاً من المعاش١٩٨٥الأحوال من معاش شهر أبريل سنة 

  )المادة الثالثة(

فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، توزع المنحة على المستحقين عنه  

 . وبنسبة أنصبتهم فى المعاش٣٠/٤/١٩٨٥ه فى بافتراض وفات

  )المادة الرابعة(

 .يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات بدون حدود 

                                                           
 . مكرر٥٢  ـ العدد ١٩٨٥ ديسمبر ٢٩ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ٢١٦

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمله، تصرف المنحة المستحقة عن  

المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام 

 بشأن منحة عيد العمال ١٩٨٥ لسنة ١٥٩المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 .١٩٨٥للعاملين لعام 

 )المادة الخامسة(

الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم وأصحاب معاشات قبل  

صيبها طبقاً  ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ ، تستحق المنحة بقدر ن٣٠/٤/١٩٨٥

للقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة ولو تجاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع 

المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأدنى أو الحد الأقصى 

 .للمنحة بحسب الأحوال

ويعتبر صحيحاً ما تم صرفه للمستحقين من منح تقررت وفقاً لقوانين سابقة إذا كان  

 .الصرف قد تم لهم فى ظروف مماثلة على النحو المبين فى الفقرة السابقة

 )المادة السادسة(

 .تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون 

 

 

 )المادة السابعة(

ل فيما يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ك 

 .يخصه والقرارات المنفذة لهذا القانون

  )المادة الثامنة(

 ١٩٨٥ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول مايو سنة  

. 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٥ ديسمبر سنة ٢٨ (١٤٠٥ ربيع الآخر سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٢١٧

 ١٩٨٥ لسنة ١٩٠قانون رقم 

 بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين

 (*) ٨٥/١٩٨٦بمناسبة بدء العام الدراسى 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى(

ستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين تصرف منحة لأصحاب المعاشات والم 

 وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات ، ٣١/٨/١٩٨٥يستحقون معاشات حتى 

والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقاً 

 :للآتى 

 : معاش شهر كامل بالنسبة للمعاشات الآتية -١ 

 بإصدار قانون ١٩٨٠ لسنة ١١٢المعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم  ) أ (  

 .نظام التأمين الاجتماعى الشامل

 بشأن الضمان ١٩٧٧ لسنة ٣٠المعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم  )ب ( 

 .الاجتماعى

المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقاً  )جـ ( 

 . المشار إليه١٩٨٠ لسنة ١١٢ رقم للقانون

  معاش نصف شهر بحد أقصى ستين جنيها وبحد أدنى اثنى عشر جنيها بالنسبة -٢ 

لباقى المعاشات المستحقة وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية الملتزمة بها 

الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك 

 .ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال

 .ولاتستحق هذه المنحة لصحاب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة 

 

 

 ) المادة الثانية(

تحسب المنحة على مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب  

انات التى تعتبر جزءاً من  والزيادات والاع١٩٨٥الأحوال من معاش شهر أغسطس سنة 

 .المعاش

  )المادة الثالثة(

                                                           
 . مكرر٥٢  ـ العدد ١٩٨٥ ديسمبر ٢٩ الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ٢١٨

فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، توزع المنحة على المستحقين عنه  

 . وبنسبة أنصبتهم المنصرفة من  المعاش فى هذا التاريخ٣١/٨/١٩٨٥بافتراض وفاته فى 

  )المادة الرابعة(

 .يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات بدون حدود 

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمله، تصرف المنحة المستحقة عن  

المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام 

 بشأن منحة بدء العام الدراسى ١٩٨٥ لسنة ٣٥٥المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 . للعاملين٨٥/١٩٨٦

 )المادة الخامسة(

الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم وأصحاب معاشات قبل  

 والحالات التى زال فيها سبب إيقاف صرف المعاش قبل هذا التاريخ ولم يبدأ ٣١/٨/١٩٨٥

صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ ، تستحق المنحة بقدر نصيبها طبقاً للقواعد المنصوص 

عليها فى المواد السابقة ولو تجاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن 

 .عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأدنى أو الحد الأقصى للمنحة بحسب الأحوال

 )المادة السادسة (

 .تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون 

 

 

 

 )ادة السابعةالم(

يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى ووزيرة التأمينات  

 .الاجتماعية والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه والقرارات المنفذة لهذا القانون

  )المادة الثامنة(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول سبتمبر سنة  

١٩٨٥.  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٥ ديسمبر سنة ٢٨ (١٤٠٥ ربيع الآخر سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٢١٩

 ١٩٨٦ لسنة ١قانون رقم 
 ١٩٧٣ لسنة ٤٧بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة
 )١(الهيئات العامة والوحدات التابعة لها و

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  
 بنظام العاملين ١٩٧٨ لسنة ٤٧ ـ يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم ١مادة  

 بشأن نظام العاملين بالقطاع ١٩٧٨ لسنة ٤٨المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 
 ، بشأن الإدارات ١٩٧٣ لسنة ٤٧العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 

القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، ويستمر العمل بالقواعد 
 .الملحقة بهذا الجدول

 فى وظيفة محام وتعادل  تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان- ٢مادة  
وتدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز فى وظيفة محام ممتاز وتعادل . بالدرجة الثالثة من الجدول

بالدرجة الثانية من الجدول ، وتعادل وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى ، كما تعادل 
وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى ، كما تعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير 
عام من الجدول ، وتعادل الوظائف الأعلى التى قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى 

 .إدارتها القانونية وفقاً لظروفها بباقى الوظائف الواردة فى الجدول
 وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول 

الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر 
 .لهذه الدرجات

 .ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة 
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ - ٣مادة  

 .نشره 
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ يناير سنة ٢٢ (١٤٠٦ جماد الأولى سنة ١١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٣٠/١/١٩٨٦ فى ٥  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٢٠

 ١٩٨٦ لسنة ٢قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع

 لوجية والمشروعات الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيو

 المحدودة فى شأن) مصر(التعدينية وشركة مينكس للمعادن 

 البحث عن الذهب واستغلاله فى منطقة البرامية ومنطقة السد

 )١(بالصحراء الشرقية 

                                                           
 .٢/٢/١٩٨٦تابع أ فى ) ٨(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٢١

 ١٩٨٦ لسنة ٣قانون رقم 

 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة

 )١(على قوانين الإصلاح الزراعى 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ـ الأراضى التى مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائى عليها وفقاً ١مادة  

 والقانون رقم ١٩٦١ لسنة ١٢٧ والقانون رقم ١٩٥٢ لسنة ١٧٨لأحكام المرسوم بقانون رقم 

 لسنة ٥٠ة وما فى حكمها والقانون رقم  بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعي١٩٦٣ لسنة ١٥

 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد ،ولم تقدم منها اعتراضات أو طعون أو قدمت ١٩٦٩

عنها ورفضت بصفة انتهائية حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعتبر مستولى عليها نهائياً وفقاً 

لأحكام هذا القوانين وتتخذ الإجراءات اللازمة لشهر الاستيلاء النهائى عليها والتوزيعات التى 

 .تمت بشأنها على صغار الفلاحين بمراعاة أحكام المواد التالية

 تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، لجان - ٢مادة  

شهر من ممثلين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والهيئة المصرية العامة للخدمات المساحية وال

العقارى والضرائب العقارية ، وتتولى حصر وتحديد الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة 

وإعداد قوائم تفصيلية لها توضح بها اسم القرية والمساحة والقطعة أو الوحدة والحوض 

 .والحدود واسم صاحب التكليف

وتسرى الفقرة السابقة على الأراضى المستولى عليها نهائياً بقرارات مجلس إدارة  

الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تطبيقاُ للقوانين المشار إليها فى المادة السابقة ، ولم يتم شهرها 

 .حتى تاريخ العمل بهذا القانون

 ١٩٥٣ لسنة ٥٩٨وكذلك تسرى على الأراضى التى آلت إلى الهيئة طبقاً للقوانين ،  

 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية ١٩٥٧نة  لس١٥٢بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة ، 

 بشأن ١٩٦٠ لسنة ٦٥ المعدل بالقانون رقم ١٩٥٩ لسنة ١١٩الموقوفة على جهات البر ، و

 بتسليم الأعيان ١٩٦٢ لسنة ٤٤توزيع الأراضى الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين ، و 

 ١١٩التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية ، و

 برفع الحراسة عن ١٩٦٤ لسنة ١٥٠ بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة و ١٩٦٤لسنة 

 بوضع جميع الرعايا ١٩٥٦ لسنة ٥أموال وممتلكات بعض الأشخاص ، والأمر العسكرى رقم 

وضع جميع  ب١٩٥٦ ب لسنة ٥البريطانيين والفرنسيين تحت الحراسة ، والأمر العسكرى رقم 

الرعايا الاستراليين تحت الحراسة والتى لم يتم شهر العقود والقوائم الخاصة بأيلولتها إلى الهيئة 

 .العامة بعد

                                                           
 .١٠/٤/١٩٨٦فى  ١٥  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٢٢

ويتم شهر القوائم المشار إليها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة بطريق  

الإيداع بمكاتب الشهر العقارى المختصة دون أية رسوم بما فى ذلك رسوم إلغاء الوقف وذلك كله 

 .وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة ، حصر وتحديد - ٣مادة  

المساحات الموزعة على صغار الفلاحين من الأراضى المشار إليها فى المادتين السابقتين ، 

 . حتى تاريخ العمل بهذا القانونوتتبع الوضع الحيازى فيها

وتعتبر التوزيعات التى تمت نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون  

أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى شهادات توزيع للمنتفع 

ومن معها من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعاً حسب الأحوال ، وذلك متى 

ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانوناً بالنسبة للمنتفعين وإلا اتخذت الإجراءات القانونية 

 .اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم وبمراعاة الأحكام التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 ورثته الشرعيين دون المساس وبالنسبة للمنتفع المتوفى فيقتصر توزيع حصته على 

 .بحصص باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث
 إذا ثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأراضى المشار - ٤مادة  

إليها هو غير المنتفع أو ورثته ، يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع 
الصادر إليه ويجرى بحث لواضع اليد فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع 
بالتوزيع وكان ملتزماً بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع يده خمس 

 .عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه
رت بشأنه وبالنسبة لمن لاتتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة خمس عشرة سنة وتواف 

الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاعتداد بوضع 
يده وإصدار شهادات التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع يد المخالف بالطريق الإدارى 
على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك طبقاً 

 .للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 يتم شهر شهادات التوزيع التى تصدر وفقاً لأحكام القانون بطريق الإيداع - ٥مادة  

 .بمكاتب الشهر العقارى المختصة دون رسوم 
 المشار إليه ١٩٦٩ لسنة ٥٠ فيما عدا الأراضى الخاضعة للقانون رقم - ٦مادة  

جلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف فى أراضى الإصلاح الزراعى يجوز لم
بالممارسة لواضعى اليد عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة وذلك 

 .بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 . يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون- ٧مادة  
 يتم الانتهاء من تنفيذ هذا القانون فى مدة أقصاها سنتان، على أن تصدر - ٨مادة  

 .اللائحة التنفيذية له بقرار من وزير الزراعة
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ - ٩مادة  

 .نشره 
 ون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا القان 



 

 ٢٢٣

 ).١٩٨٦ أبريل سنة ٧ (١٤٠٦ رجب سنة ٢٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٢٢٤

 ١٩٨٦ لسنة ٤قانون رقم 

 )١(فى شأن تنظيم الإرشاد بميناء دمياط 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ـ يكون الإرشاد فى ميناء دمياط إجبارياً بالنسبة إلى جميع السفن لدى ١مادة  

 .دخولها مناطق الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها ، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانونا

 : استثناء من حكم المادة السابقة يعفى من الالتزام بالإرشاد - ٢مادة  

 .يا كانت جنسيتهاالسفن الحربية أ ) أولاً( 

 .السفن المملوكة للحكومة والهيئات العامة التى لاتقوم بأعمال تجارية )ثانياً( 

 .السفن والوحدات المملوكة لهيئة قناة السويس )ثالثاُ( 

 . طن٣٥٠السفن الآلية التى تقل حمولتها الكلية عن  )رابعا( 

السفن والعائمات المرخص لها بالعمل بموانى جمهورية مصر العربية  )خامساً( 

 .كالبراطيم والمواعين والصنادل والزوارق والجرارات وغيرها التى لاتبرح الميناء عادة

 .السفن والوحدات المرخص لها من هيئة النقل النهرى) سادساً( 

وتلتزم هذه السفن والوحدات بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الإرشاد التى  

قل البحرى ، كما يجوز لها الاستعانة بخدمات المرشد وفى هذه يصدر بها قرار من وزير الن

 .الحالة يستحق الرسم المقرر للإرشاد وفقاً للحمولة

 تبدأ مناطق الإرشاد بميناء دمياط من مسافة ميل بحرى خارج العلامات - ٣مادة  

الخارجية لممر قناة المدخل وتمتد لتشمل دوران السفن وأحواض المراسى والأرصفة ويجوز 

 .بقرار من وزير النقل البحرى إضافة مناطق إرشاد أخرى بالميناء أو تعديل حدود هذه المناطق

 على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو - ٤مادة  

تحركها فيها أو خروجها منها أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد أو أن تقوم 

سلكياً ، ولايجوز لها الدخول أو الخروج من منطقة الإرشاد أو التحرك فيها إلا بعد صعود بطلبه لا

 .المرشد عليها أو الحصول على إذن من رئيس هيئة الميناء

 يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر - ٥مادة  

 .أوضاعهم الوظيفية وفقاً للقواعد التى تصدر بها لائحة من مجلس إدارة الهيئة

 . لايجوز القيام بالإرشاد فى الميناء إلا للأفراد المرخص لهم بذلك - ٦مادة  

 على المرشد أن يجيب طلب السفينة التى عهد إليه بإرشادها وعليه أن يقدم - ٧مادة  

لإذن مساعدته للسفينة التى تكون فى خطر متى تبين له الخطر المحدق بها وذلك بعد إخطاره وا

                                                           
 .١٠/٤/١٩٨٦ فى ١٥  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٢٥

له بذلك ، وفى هذه الحالة يكون للمرشد الحق فى مكافأة خاصة يحددها رئيس مجلس إدارة 

 .الهيئة

 لاتتحمل الهيئة أية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب عمل - ٨مادة  

المرشد وتكون السفينة مسئولة وحدها عما يحدث لها أو للغير من هلاك أو ضرر ولو كان ناشئاً 

بسبب خطأ المرشد ، وفيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد تكون السفينة مسئولة أيضاً عن 

كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الإرشاد أو القاطرات المستخدمة أو وحدات الخدمة أثناء عمليات 

 .الإرشاد أو المناورات الخاصة بركوب المرشد فى السفينة أو نزوله منها

ولة عن الأضرار التى تلحق بالمرشد أثناء صعوده أو  تكون السفينة مسئ- ٩مادة  

 .نزوله منها وتتحمل التعويضات المطلوبة نتيجة ذلك 

 تكون عمليات القطر إجبارية للسفن التى تزيد حمولتها الكلية على - ١٠مادة  

 طن ويصدر وزير النقل البحرى قراراً بالقواعد المنظمة لعمليات القطر داخل الميناء ١٠٠٠

 .وخارجه

 يحدد وزير النقل البحرى بقرار منه منطقة  الرؤية للمنائر وغيرها من - ١١مادة  

العلامات الملاحية المقامة لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الإرشاد والاقتراب من الميناء ، 

 .يلاًولايجوز إقامة أى بناء أو منشأة تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية نهاراً أو ل

 يكون لضباط الميناء والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق - ١٢مادة  

مع وزير النقل البحرى صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة 

 .لأحكام هذا القانون

 كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد لا تستعين بخدمات المرشد تلزم فضلاً - ١٣مادة  

 جنيه إذا دخلت إلى الميناء أو خرجت منه أو ٢٠٠٠عن أداء الرسم المقرر برسم إضافى قدرها 

 .تحركت فيه

ولاتستحق الرسوم الإضافية فى حالة حصول السفينة على إذن من رئيس هيئة  

 .الميناء

تين  مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سن- ١٤مادة  

 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ربان كل ٣٠٠٠ جنيه ولاتزيد على ١٠٠٠وبغرامة لاتقل عن 

سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا دخل بالسفينة فى منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها 

 .دون الاستعانة بخدمات المرشد ما لم يكن قد أذن له بذلك من رئيس هيئة الميناء

 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر أو بغرامة لاتقل عن مائة جنيه - ١٥مادة  

ولاتجاوز ثلاثمائة جنيه قائد السفينة أو الوحدة التى ورد بيانها فى البنود رابعاً وخامساً وسادساً 

الذى لايلتزم بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الإرشاد بالميناء أو يقوم ) ٢(من المادة 

 .أحد الأرصفة غير المخصصة أو الرسو دون التصريح له بذلك من هيئة الميناءبالرسو على 



 

 ٢٢٦

 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتجاوز خمسمائة - ١٦مادة  

جنيه كل مرشد أمتنع عمداً عن القيام بعملية الإرشاد لسفينة تكون فى حالة خطر رغم تكليفه 

بإرشادها أو قام بعملية الإرشاد وهو فى حالة سكر وتضاعف العقوبة إذا كان الامتناع من شأنه 

 .أن يعرض حياة ركاب السفينة أو طاقمها للخطر أو إذا أضر بالمصلحة العامة للميناء

 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهرين أو بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه - ١٧مادة  

 ترك أو أمتنع عن تأدية واجب من واجبات كل مرشد أمتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو

وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه وذلك كله مع عدم الإخلال بالجزاءات 

 .التأديبية

 جنيه أو ١٠٠٠ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتجاوز - ١٨مادة  

بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بإرشاد سفينة أو شرع فى ذلك دون أن يكون مصرحاً له 

 .بالعمل كمرشد أو مصرحاً له بذلك من رئيس هيئة الميناء

 جنيه لكل من ٥٠٠٠ جنيه ولاتزيد على ١٠٠٠ يعاقب بغرامة لاتقل عن - ١٩مادة  

من هذا القانون وتزال الأعمال محل المخالفة بالطريق الإدارى على ) ١١(خالف أحكام المادة 

 .نفقة المخالف

 . على وزير النقل البحرى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون- ٢٠ مادة 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى - ٢١مادة  

 .لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ أبريل سنة ٧ (١٤٠٦ رجب سنة ٢٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٢٢٧

 ١٩٨٦ لسنة ٥قانون رقم 

 ١٩٨٤ لسنة ١٤٧بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 بفرض رسم ١٩٨٤ لسنة ١٤٧القانون رقم  ـ يضاف إلى المادة الأولى من ١مادة  

 : نصها الآتى١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢تنمية الموارد المالية للدولة بنود  جديدة بأرقام 

 : الشراء من الأسواق الحرة -١٢ 

دولار واحد على كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على خمسة دولارات  

) غير الفخريين(ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون 

المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وتحصل الأسواق الحرة هذا الرسم وتورده 

 .لمصلحة الضرائب

 : البيع بالمزاد-١٣ 

 .من قيمة البيع يلتزم بها البائع %٥

 :ملة المحلية  تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة فى مصر بالع-١٤ 

من قيمة كل تذكرة سفر للخارج تصدر فى مصر بالعملة المحلية وبحد أقصى %  ٢٥ 

مقداره مائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجة الأولى ، ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى 

 .وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بقيمة هذا الرسم

من حصيلة هذا الرسم للصرف منها على تمويل خطة وزارة % ٢٥وتخصص نسبة  

السياحة لتنمية المناطق السياحية وتطوير الفنادق والمطارات وتجميل المناطق الأثرية وتنميتها 

وتمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة على البيئة وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من 

 . بناء على ما يعرضه وزير الماليةرئيس مجلس الوزراء

وتلتزم شركات الطيران التى تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها  

 .وتوريدها إلى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية

 : الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحلات العامة السياحية-١٥ 

  :ويحدد الرسم عليها وفقاً للمبالغ المدفوعة وبالنسب الآتية  

  

  جنيه الأولى١٥٠٠٠على الـ  %٢٠

 . جنيه التالية١٥٠٠٠على الـ  %٣٠

 .على ما زاد على ذلك %٤٠

                                                           
 .١٠/٤/١٩٨٦فى ) ١٥(  الجريدة الرسمية العدد )١(



 

 ٢٢٨

وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده  

 .إلى مصلحة الضرائب

 : والكباين والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أيا كان نوعها الشاليهات-١٦ 

ويكون الرسم عليها معادلاً لعشرين فى المائة من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنوياً  

، أو من القيمة الإيجارية المقررة أساساً لربط الضريبة على العقارات المبنية بحسب الأحوال 

 جنيها سنوياً ، ويلتزم المالك بتحصيل هذا الرسم وتوريده ٥٠وذلك كله بحد أدنى مقداره 

 .لمصلحة الضرائب

ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص  

عليه فى البنود الخمسة السابقة ، وفى حالة التخلف عن توريد هذا الرسم فى الموعد المحدد 

 .ز الإدارى ، ويستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررةلذلك يتم تحصيله بطريق الحج

السيارات ـ من المادة ) ٨(ـ جوازات السفر و ) ٢( يستبدل بالبندين - ٢مادة  

 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، البندان ١٩٨٤ لسنة ١٤٧الأولى من القانون رقم 

 :الآتيان

 

 : جوازات السفر -٢ 

  مليم   جنيه

 .على استخراج جواز السفر أو تجديده ٤٣ ٥٠٠

 : السيارات ورخص القيادة-٨ 

 رخصة تسيير السيارات) أ (  

 .٣ سم١٠٠٠للسيارات التى تزيد سعة محركها على   جنيها١٦

 ولاتزيد على ٣ سم١٠٠٠للسيارات التى تزيد سعة محركها على   جنيها٢٣

 .٣ سم١٣٠٠

 ولاتزيد على ٣ سم١٣٠٠سعة محركها على للسيارات التى تزيد   جنيها٢٥

 .٣ سم١٦٠٠

 ولاتزيد على ٣ سم١٦٠٠للسيارات التى تزيد سعة محركها على   جنيها١٢٠

 .٣ سم٢٠٠٠

 وتقل عن ٣ سم٢٠٠٠للسيارات التى تزيد سعة محركها على   جنيها٢٨٠

 .٣ سم٢٥٠٠

 فأكثرها ٣ سم٢٥٠٠للسيارات التى تكون سعة محركها من   جنيها٣٥٠

 ).١٩٨٠إنتاج ما قبل (

 فأكثرها ٣ سم٢٥٠٠للسيارات التى تكون سعة محركها من   جنيها٥٠٠

 ). وما بعدها١٩٨٠إنتاج (



 

 ٢٢٩

 :رخصة قيادة مركبات النقل السريع ) ب( 

  مليم   جنيه

 .رخصة قيادة خاصة ٢٠,٠٠٠

 .رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى ٩,٦٠٠

قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية ، أو رخصة معلم  ٩,٠٠٠
 .رخصة قيادة للتجربة أو رخصة قيادة جرار زراعى

 .رخصة مؤقتة للتعليم ٤,٤٠٠

 :رسم استخراج بدل فاقد أو تالف) جـ( 

  مليم   جنيه

رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة  ٤,٤٠٠

 .مركبات النقل السريع

 يسرى فى شأن مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون أحكام المواد - ٣مادة  

 لسنة ١٥٧ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٩١ و ١٩٠و ) ثالثاً (١٨٧

١٩٨١. 

 بفرض رسم على تذاكر السفر إلى ١٩٨٥ لسنة ١٠١ يلغى القانون رقم - ٤مادة  

ة المحلية والبندان أولاً وثانيا من المادة الحادية والثلاثين من الخارج التى تصدر فى مصر بالعمل

 فى شأن تحقيق العدالة الضريبية ، كما يلغى كل حكم مخالف ١٩٧٨ لسنة ٤٦القانون رقم 

 .لأحكام هذا القانون

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى - ٥مادة  

 .لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ أبريل سنة ٩ (١٤٠٦ رجب سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٢٣٠

 ١٩٨٦ لسنة ٦قانون رقم 

 فى شأن إصدار بنك الاستثمار القومى سندات تنمية وطنية

 )١(بالدولار الأمريكى 

 باسم الشعب

 ةرئيس الجمهوري

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ـ يتخذ البنك المركزى المصرى لحساب بنك الاستثمار القومى إجراءات ١مادة  

إصدار سندات لحاملها بالدولار الأمريكى بضمان الخزانة العامة تسمى سندات التنمية الوطنية فى 

 .حدود مبلغ خمسمائة مليون دولار

ويكون إصدار السندات المشار إليها على دفعات وفقاً لما يقرره البنك المركزى  

 .المصرى بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومى

 يحدد مجلس إدارة البنك المركزى المصرى العائد المستحق عن كل إصدار - ٢مادة  

 .من هذه السندات وشروطه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر

 يتم تداول سندات التنمية الوطنية بسوق الأوراق المالية بعد أثنى عشر - ٣مادة  

 .شهراً من تاريخ إقفال باب الاكتتاب لكل دفعة مصدرة

 يتم استهلاك السندات بقيمتها الأسمية بعد عشر سنوات من تاريخ - ٤مادة  

إصدارها، ويجوز بقرار من مجلس إدارة تلك الاستثمار القومى استهلاكها جزئياً بعد إنقضاء 

 .ثمانى سنوات من تاريخ إصدارها وذلك بطريق الاقتراع السرى فى جلسة علنية

 لاتخضع عمليات الاكتتاب فى السندات لأى قيود تتعلق بالرقابة على النقد - ٥مادة  

 .تفرضها القوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن والتى تصدر مستقبلاً

ذه السندات وكوبوناتها وتحويلها وتحويل عائدها السنوى ولا تخضع عمليات إنتقال ه 

وقيمة استهلاكها خارج أو داخل جمهورية مصر العربية للقيود المشار إليها فى الفقرة السابقة، 

 .على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة

 تعفى هذه السندات وعائدها وقيمة استهلاكها وعمليات الاكتتاب فيها من - ٦مادة  

جميع أنواع الضرائب والرسوم المفروضة حالياً والتى تفرض مستقبلاً ، بما فى ذلك ضريبة 

 .التركات ورسم الأيلولة

ولايجوز الحجز على هذه السندات وما تغله من عائد وعلى قيمة استهلاكها ، كما  

 .لايجوز فرض الحراسة عليها أو مصادرتها

بنك الاستثمار القومى فى الوفاء بقيمة استهلاك  تضمن الخزانة العامة - ٧مادة  

 .السندات وقيمة عائدها السنوى وتتحمل بما ترتبه هذه السندات من التزامات إضافية على البنك

                                                           
 .١٠/٤/١٩٨٦فى ) تابع (١٥  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٣١

وتلتزم الخزانة العامة بأن توفر للبنك الدولار الأمريكى اللازم للوفاء بقيمة استهلاك  

 .السندات المصدرة وعوائدها

 يتولى البنك المركزى المصرى عمليات الاكتتاب وخدمة السندات وفقاً - ٨مادة  

 .للشروط والأوضاع التى يقترحها ، ويصدر بها قرار من وزير التخطيط والتعاون الدولى

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ - ٩مادة  

 .نشره 

  وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، 
 ).١٩٨٦ أبريل سنة ٩ (١٤٠٦ رجب سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٢٣٢

 ١٩٨٦ لسنة ٧قانون رقم 

 بإعفاء النقد الأجنبى المودع فى بنوك القطاع العام

 )١(من الضريبة على التركات ورسم الأيلولة 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ـ يعفى النقد الأجنبى المودع فى بنوك القطاع العام التجارية المخلف عن ١مادة  

 .مورث أجنبى من الضريبة على التركات ورسم الأيلولة على التركات

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ - ٢مادة  

 .نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ أبريل سنة ٩ (١٤٠٦ رجب سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٠/٤/١٩٨٦فى ) تابع (١٥  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٣٣

 ١٩٨٦ لسنة ٨قانون رقم 

  بتنظيم تملك١٩٧٦ لسنة ٨١بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء المعدل

  بإلغاء سلطة مجلس الوزراء١٩٨٥ لسنة ١٠٦بالقانون رقم 

 فى الموافقة على استثناء غير المصريين من شروط اكتساب

 )١(ملكية العقارات المبنية والأراضى الفضاء 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 لسنة ٨١من المادة الثانية من القانون رقم ) ب(من البند ) ٣( ـ يستبدل برقم ١مادة  

 : بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء النص الآتى ١٩٧٦

أن يحول عن طريق أحد مصارف القطاع العام التجارية نقداً أجنبياً قابلاً  " -٣ 

للتحويل بالسعر المعلن لدى مجمع النقد الأجنبى بالمصارف التجارية مزيداً بالعلاوة يعادل قيمة 

العقار التى يقدر على أساسها الرسم النسبى المستحق على شهر المحرر ، على ألا يقل ثمن 

المتر فى هذه العقارات عن خمسمائة دولار أمريكى ، ولمجلس الوزراء أن يقرر رفع هذا الحد 

 " .الأدنى 

الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ  ينشر هذا القانون فى الجريدة - ٢مادة  

 .نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ أبريل سنة ٩ (١٤٠٦ رجب سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٠/٤/١٩٨٦فى ) تابع (١٥  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٣٤

 ١٩٨٦ لسنة ٩قانون رقم 

 )١(بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر صحيحة التسويات التى أجرتها ١مادة  

 متى كانت ٣١/١٢/١٩٧٤هيئة قناة السويس للعاملين بالهيئة الموجودين فى خدمتها فى 

 .١٢/٥/١٩٧٦ئة الصادر فى هذا الشأن بتاريخ مطابقة لأحكام قرار مجلس إدارة الهي

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ - ٢مادة  

 .نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ مايو سنة ٣ (١٤٠٦ شعبان سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .١٥/٥/١٩٨٦  فى ٢٠  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٣٥

 ١٩٨٦ لسنة ١٠قانون رقم 

 فى شأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر

 )١( ١٩٦٣ لسنة ٧٥بالقرار بقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  
 )المادة الأولى(

ضايا الحكومة الصادر  من قانون إدارة ق١٦ ، ٦ ، ٤ ، ١يستبدل بنصوص المواد  
 : النصوص الآتية ١٩٦٣ لسنة ٧٥بالقرار بقانون 

 .  هيئة قضايا الدولة ، هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل- ١مادة  
 يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية أقدم ستة من نواب - ٤مادة  

 .الرئيس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس الهيئة
ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم  

 .وإعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون
اقتراح ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على  

 .رئيس الهيئة
 .ويجب أخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة 
 تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع - ٦مادة  

منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى 
خولها القانون اختصاصاً قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف 
الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادى أو جهة القضاء 

 .الإدارى أو أية جهة قضائية أخرى

للمرافعة ولرئيس هيئة قضايا الدولة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين  

أمام المحاكم فى مباشرة دعوى خاصة بإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة أمام المحاكم 

 .الأجنبية

 يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من - ١٦مادة  

 .رئيس الجمهورية 

 .ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة 

ويعين نواب الرئيس الوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية  

عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء ، ولايكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور 

 .الأغلبية المطلقة لأعضائها

 .ويعين باقى الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة 

                                                           
 .٥/٦/١٩٨٦ فى ٢٣  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٣٦

خ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأى أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة ويعتبر تاري 

 .بحسب الأحوال

 .ويكون ندب أعضاء الهيئة من فرع إلى آخر بقرار من رئيس الهيئة 

 )المادة الثانية(

 ١٩٦٣ لسنة ٧٥تضاف إلى قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بالقانون رقم  

 :المشار إليه النصوص الآتية 

 يجتمع المجلس الأعلى للهيئة بمقرها أو بوزارة العدل، بدعوة من - مكرراً ٤مادة  

 .رئيسه أو من وزير العدل ، وتكون جميع مداولاته سرية ، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه

ويضع المجلس الأعلى للهيئة لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة  

 .اختصاصاته

  كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو أهانه بالإشارة أو القول أو -كرراً  م٦مادة  

التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها ، يعاقب متى وقعت الجريمة أثناء الجلسة ، 

بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة ، وتتبع فى هذه 

 .الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التى تقع فى الجلسات

إستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها  

فى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجوده فى الجلسة 

عى محاسبته جنائياً أو تأديبياً لأداء أعمال وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستد

 .، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى المحامى العام المختص

ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك ، وفى هذه الأحوال لايجوز القبض على  

عضو الهيئة أو حبسه احتياطياً ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من 

ينوب عنه من النواب العاملين المساعدين أو المحامين العاملين الأول ولايجوز أن يشترك فى 

 .نظر الدعوى الجنائية أحد أعضاء هيئة المحكمة التى وقع الاعتداء عليها

 لايجوز إجراء تحقيق جنائى مع عضو الهيئة إلا بمعرفة أحد -) ١( مكرراً ٦مادة  

 .لعامةأعضاء النيابة ا

وفى غير حالات التلبيس بالجريمة لايجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه أو رفع  

 .الدعوى الجنائية إلا بأمر من المحامى العام المختص

ويجب إخطار رئيس الهيئة أو الفرع المختص عند القبض على أحد أعضائها أو  

 .حبسه خلال الأربع والعشرين ساعة التاليه 

ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية فى أماكن مستقلة عن الأماكن  

 .المخصصة لحبس السجناء الآخرين



 

 ٢٣٧

 ٢٠٨ يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة فى القانون رقم - مكرراً ٨مادة  

 فى شأن الحجز الإدارى لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام نهائية لصالح إحدى  ١٩٥٥لسنة 

 . التى تنوب عنها الهيئة قانوناًالجهات

 ولرئيس الهيئة أن يتفق مع الوزير أو المحافظ المختص على ندب - ٢ فقرة ٩مادة  

أحد أعضاء الهيئة أو أكثر لاتقل درجته عن مستشار مساعد وذلك لتنسق بين الهيئة والوزارة أو 

 .المحافظة التى يندب إليها بموافقة المجلس الأعلى للهيئة

 : يؤدى أعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية - مكرراً ١٦مادة  

أقسم باالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار "  

 " .الدولة وأن أحترم الدستور والقانون 

الآخرون ويكون أداء رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية ، أما أعضاء الهيئة  

 .فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة

 كما تختص اللجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة - ٣ فقرة ٢٥مادة  

 .بالمرتبات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئة

 يجوز للمجلس الأعلى فصل المندوب المساعد أو نقله إلى وظيفة - مكرراً ٢٧مادة  

 .غير قضائية بغير الطريق التأديبى ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية

 )المادة الثالثة(

إدارة " بعبارات " الهيئة " و " هيئة القضايا " و " هيئة قضايا الدولة " تستبدل عبارة  

أينما وردت فى قانون إدارة قضايا الحكومة " الإدارة " إدارة القضايا ، و " و " قاضيا الحكومة 

 . ، أو فى أى قانون آخر١٩٦٣ لسنة ٧٥بالقانون رقم الصادر 

المجلس الأعلى للهيئات " بعبارة " المجلس الأعلى للهيئة " كما تستبدل ، عبارة  

 .فقرة ثانية من قانون إدارة قضايا الحكومة سالف الذكر) ٥(، الواردة فى المادة " القضائية 

)المادة الرابعة(  
 بشأن الإدارات القانونية يلغى ١٩٧٣ لسنة ٤٧مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم  

 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ١٩٦٩ لسنة ٨٢ من القانون رقم ٢ من المادة ٣البند 
 .كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون

 )المادة الخامسة(
 .ى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التال 
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ مايو سنة ٢٩ (١٤٠٦ رمضان سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٢٣٨

 ١٩٨٦ لسنة ١١قانون رقم 

 (*) ٨٦/١٩٨٧باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 : طبقاً لمايلى٨٦/١٩٨٧يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام  

 مقيماً بأسعار ٨٦/١٩٨٧تزيد قيمة الإنتاج المحلى الإجمالى فى عام  ) أ (  

 ، كما تزيد ٨٥/١٩٨٦مقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام بال% ٦,٥ بنسبة نمو قدرها ٨١/١٩٨٢

وفقاً لما هو موضح % ٦,٦قيمة الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج بنسبة نمو قدرها 

 ).١(بالقائمة 

% ٥,٠ بنسبة ٨١/١٩٨٢يزيد الاستهلاك العائلى مقيماً بأسعار عام  )ب ( 

وذلك مقارنة بالمستوى % ٥,٠والاستهلاك الكلى بنسبة % ٤,٨والاستهلاك الحكومى بنسبة 

 .٨٤/١٩٨٥المتوقع لعام 

 وفقاً ٨٥/١٩٨٦بالمقارنة بالمتوقع عام % ٣,٤تزيد العمالة بنسبة  )جـ ( 

 ).٢(للقائمة 

 )المادة الثانية (

 مليون جنيه ، ٥١٥٠يبلغ إجمالى الاستخدامات الاستثمارية الأصلية للقطاع العام  

دامات الاستثمارية الإضافية للقطاع العام والذى يمول بتمويل ذاتى مخصص ويبلغ إجمالى الاستخ

 مليون جنيه ولايجوز البدء فى تنفيذ تلك الاستخدامات الاستثمارية     إلا توفير ٢٩٩,٧نحو 

 مليون ٢٢٥٠التمويل الذاتى المخصص ، كما تبلغ الاستخدامات الاستثمارية للقطاع الخاص نحو 

 ).٣(جنيه وذلك وفقاً لما هو موضع بالقائمة 

                                                           
 ) .مكرر (٢٥ ـ العدد ١٩٨٦ يونيه  ٢٥  الجريدة الرسمية  فى (*)



 

 ٢٣٩

 )المادة الثالثة(

 ويتولى بنك ٨٦/١٩٨٧تقوم جهات الإسناد بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام  

الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها فى حدود التزاماته التمويلية المقررة قبلها والتى تبلغ 

اع الموازنات الموضحة بالقائمة رقم  مليون جنيه موزعة حسب أنو٣٣٥٥,٦فى جملتها نحو 

 .٨٦/١٩٨٧الخاصة بموارد واستخدامات البنك فى عام ) ٤(

كما يجوز للبنك بموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولى تسوية المستحقات على  

الوزارات والهيئات ووحدات القطاع العام عن الأعمال التى تمت خلال سنوات الخطة الخمسية 

ولم تواجه بتمويل خلال سنة التنفيذ وذلك خصماً على الاعتماد الإجمالى المخصص لذلك فى خطة 

٨٦/١٩٨٧. 

)المادة الرابعة(  

 أو المستحقة عن ٣٠/٦/١٩٨٦تعتبر موارد التمويل المحصلة ولم تستخدم حتى  

 موارد إضافية بمكن توجيهها لزيادة ٨٦/١٩٨٧سنوات سابقة ويتم تحصيلها خلال عام 

 .ستثماريةالاستخدامات الا

ويقدم وزير التخطيط والتعاون الدولى لمجلس الوزراء للاعتماد بياناً بالموارد  

الإضافية وما يراه مناسباً طبقاً لمقتضيات التوازن من زيادة فى الاستخدامات الاستثمارية 

 .وتوزيعاتها على الجهات وذلك فى خلال النصف الثانى من السنة المالية

وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات  

بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها 

 .٣٠/٦/١٩٨٦مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 

 )المادة الخامسة(

وذلك لاستصلاح الأراضى  مليون جنيه ٧٠٠تخصص قروض ميسرة لاتتجازو جملتها  

ومشروعات الأمن الغذائى % ٤والإسكان الشعبى والتعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية بفائدة 

ولأغراض تجديد المبانى السكنية على أن يتحمل المستفيد ثلثى سعر % ٧ومواد البناء بفائدة 

الفائدة السارية ويتم توزيع تلك القروض جميعها بين الأغراض المشار إليها بالاتفاق بين وزيرى 

 .المالية والتخطيط والتعاون الدولى

 .وتتحمل موازنة الدولة بفروق أسعار فائدة هذه القروض جمعيها 

 )المادة السادسة(

لا يجوز لأى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو  

 والتى ١٩٨٠ لسنة ١١٩القانون رقم  من ٥تضمن حسابات بنك الاستثمار القومى وفقاً للمادة 

 .يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام

 )المادة السابعة(



 

 ٢٤٠

تفصل أهداف الخطة فى حدود الإطار المشار إليه فى مواد هذا القانون وفقاً للبيانات  

 .الواردة فى جزئى الخطة باعتبارهما العناصر التفصيلية له

 )المادة الثامنة(

 .١٩٨٦ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ يونيه سنة ٢٥ (١٤٠٦ شوال سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٢٤١

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٨٦ لسنة ٨٨رقم  إلى ١٢القوانين من رقم 

 بربط الموازنة العامة 

 وربط موازنات الهيئات الاقتصادية العامة 

 ١٩٨٦/١٩٨٧وهيئات القطاع العام للسنة المالية 

 ـــــــــــــــــــــ



 

 ٢٤٢

 ١٩٨٦ لسنة ٨٩قانون رقم 

 )١(بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ـ مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ١مادة  

 وغيره من القوانين ١٩٨١ لسنة ١٥٩والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 معنوى بغير موافقة سابقة من المنظمة لصور من الاكتتاب العام لايجوز لأى شخص طبيعى أو

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، وبناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال 

توجيه دعوة إلى الجمهور للاكتتاب العام فى أية أوراق مالية أو حصص أو مشاركات أو أداء 

مبالغ من النقود مقابل عائد أو مزايا مادية ، وذلك أيا كانت صورة الاستثمار أو المساهمة 

 .المطلوبة وسواء على سبيل الاستثمار أو القرض أو غير ذلك

ويسرى حكم الفقرة السابقة على دعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام فى قوائم أو  

 .كشوف أو قسائم أو بإيصالات وذلك مقابل مزايا للمكتتبين إذا ما تحققت شروط أو وقائع معينة

لاكتتاب العام إذا وجهت بإحدى وسائل العلانية إلى الجمهور أو إلى وتعتبر الدعوة ل 

 .أشخاص غير محددين

 يجب إيداع مبالغ الاكتتابات المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القانون فى - ٢مادة  

حساب خاص بأحد البنوك الخاضعة للبنك المركزى المصرى ولايجوز تحويل أى مبالغ منها إلى 

 .الخارج إلا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبعد موافقة البنك المركزى المصرى

وعلى البنوك المودع لديها أو تخطر الهيئة العامة لسوق المال خلال الخمسة عشر  

يوماً التالية لقفل باب الاكتتاب ببيان أسماء المكتتبين ومحال إقامتهم وعدد الأوراق المالية أو 

 .يمتها وغير ذلك من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذيةالحصص المكتتب فيها وق

ولايجوز الإعلان بأية وسيلة إلا عن الاكتتابات المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القانون  

ويجب أن يتضمن الإعلان بياناً برقم وتاريخ الموافقة على الدعوى إلى الاكتتاب والبنك الذى 

 .تودع به المبالغ المكتتب بها ورقم الحساب المخصص لذلك

 يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة - ٣مادة  

 .لاتقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على مائة ألف جنيه

 يكون للعاملين بالهيئة العامة لسوق المال الذين يصدر بتحديدهم قرارا من - ٤مادة  

وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية صفة مأمورى الضبط القضائى 

 .لضبط الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون

                                                           
 .٢٦/٦/١٩٨٦فى ) تابع  (٢٦  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٤٣

 يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال سنتين يوما من تاريخ العمل - ٥مادة  

بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على أن تتضمن بصفة خاصة القواعد 

والإجراءات المنظمة لإصدار الموافقة على الاكتتاب وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد التى تنظم 

 .الإعلان أو النشر عن الإكتتاب العام فى الحالات التى تتم الموافقة عليها

 اليوم التالى لتاريخ  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من- ٢مادة  

 .نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ يونيه سنة ٢٥ (١٤٠٦ شوال سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٢٤٤

 ١٩٨٦ لسنة ٩٠قانون رقم 

  ١٩٨٠ لسنة ١٠٣بمد العمل بالقانون رقم 

 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات 

 )١(لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 بتفويض رئيس الجمهورية ١٩٨٠ لسنة ١٠٣ ـ  يستمر العمل بالقانون رقم ١مادة  

ديات البلاد ، وذلك لمدة سنة تبدأ من فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصا

 .١٩٨٥ لسنة ٢٠تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية- ٢مادة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ يونيه ٢٥ ( ١٤٠٦ شوال سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٣/٧/١٩٨٦  فى ٢٧  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٤٥

 ١٩٨٦ لسنة ٩١قانون رقم 

  ١٩٧٤ لسنة ٤٩باستمرار العمل بالقانون رقم 

 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات 

 )١(لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 بتفويض رئيس ١٩٧٤ لسنة ٤٩يستمر العمل بأحكام القانون رقم  ـ  ١مادة  

الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى لمدة سنتين من تاريخ 

 بشأن مد العمل ١٩٨٤ لسنة ٢١انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 

 . المشار إليه١٩٧٤ لسنة ٤٩بالقانون رقم 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية- ٢مادة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ يونيه ٢٥ ( ١٤٠٦ شوال سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٣/٧/١٩٨٦  فى ٢٧  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٤٦

 ١٩٨٦ لسنة ٩٢قانون رقم 

  ١٩٧٢ لسنة ٢٩باستمرار العمل بالقانون رقم 

 الجمهورية فى إصدار قرارات بتفويض رئيس 

 )١(لها قوة القانون 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 بتفويض رئيس الجمهورية ١٩٧٢ لسنة ٢٩ ـ  يستمر العمل بالقانون رقم ١مادة  

 لمدة تنتهى فى نهاية ١٩٨١ لسنة ١٤٦فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 

 .٨٦/١٩٨٧السنة المالية 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية- ٢مادة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ يونيه ٢٥ ( ١٤٠٦ شوال سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٣/٧/١٩٨٦  فى ٢٧  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٤٧

 ١٩٨٦ لسنة ٩٣قانون رقم 

 ١٩٨٣ لسنة ٩١ بعض أحكام القانون رقم بتعديل

 )١(بتنظيم الإعفاءات الجمركية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ١٩٨٣ لسنة ٩١من القانون رقم ) ٥( من المادة ٢ ـ  يستبدل بنص البند ١مادة  

 :بتنظيم الإعفاءات الجمركية النص الآتى 

 سيارة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو دراجة آلية واحدة بشرط أن -٢ 

تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً تخصص للإستخدام الشخصى لمدن يصاب من أفراد القوات 

المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين أصيبوا أو يصابون فى العمليات الحربية أو فى إحدى 

 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ٣١ المادة الحالات المشار إليها فى

 ونتج عن إصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف والذين ١٩٧٥ لسنة ٩٠الصادر بالقانون رقم 

تستدعى حالاتهم بناء على قرار المجلس الطبى العسكرى المركزى تزويدهم بعربة ركوب أو 

 :دراجة آلية مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً ، وذلك وفقاً للشروط الآتية 

أن تكون العربة أو الدرجة الآلية مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً يتناسب وحالة  )أ (  

 .المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبى العسكرى العام

إلا يزيد عدد سلندرات السيارة على أربعة وألا تجاوز سعة محرك السيارة  ) ب( 

  . ٣ سم ١٨٠٠

لا تجاوز قيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفى حالة تجاوز السيارة أ )جـ( 

لهذه القيمة مع إستيفائها لكافة الاشتراطات الأخرى فيقتصر الإعفاء على ما يساوى القيمة 

 .المذكورة

يحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة المعفاة بأى نوع من أنواع  )د ( 

التصرفات القانونية لمدة سبع سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركياً ما لم تسدد الضرائب 

 .الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منه

وفى حالة التصرف فى السيارة أو الدراجة بعد مضى سبع سنوات تستحق الضرائب  

كية السارية الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمر

ويكون للمعوق فى هذه الحالة أن يتمتع بإعفاء سيارة أو دراجة آلية أخرى . فى تاريخ السداد

مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً بدلاً من السيارة أو الدراجة التى تم التصرف فيها طبقاً لهذا القانون 

بعد مضى المدة المحددة وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة 

                                                           
 .٣/٧/١٩٨٦  فى ٢٧  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٤٨

على السيارة أو الدراجة المشار إليها ، ويسرى على هذا الإعفاء القواعد والشروط المحددة بهذا 

 .البند والبنود السابقة

وفى جميع الأحوال لاتستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم  

 .اجةالملحقة بها ذا تم التصرف بعد وفاة المعوق مالك السيارة أو الدر

 ٩١من القانون رقم ) ٥(من المادة ) ٢( تضاف فقرة جديدة فى عجز البند - ٢مادة  

 : بتنظيم الإعفاءات الجمركية نصها ١٩٨٣لسنة 

ويجوز للمصابين فى العمليات الحربية الذين سبق لهم استيراد سيارات ركوب أو "  

دراجات آلية مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وأعفيت من الضرائب والرسوم الجمركية بمقتضى 

 ، أن يطلبوا تطبيق هذا البند عليهم بشرط ١٩٨٣ لسنة ٩١قوانين سابقة على القانون رقم 

 .توافر القواعد والشروط الواردة به

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ - ٢مادة  

 .نشره

 وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  
 ).١٩٨٦ يونيه ٢٥ ( ١٤٠٦ شوال سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٢٤٩

 ١٩٨٦ لسنة ٩٤قانون رقم 

 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات

 القضائية والجهات المعاونة لها

 )١( ٨٣/١٩٨٤عن السنة المالية 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى ( 

يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن  

  .٨٣/١٩٨٤السنة المالية 

 ) المادة الثانية ( 

 .ره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نش 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ يونيه ٢٥ ( ١٤٠٦ شوال سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك       

 

 

 

                                                           
 .٣/٧/١٩٨٦فى ) ٢٧(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٥٠

 )١(١٩٨٦ لسنة ٩٥قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة 

 ١٩٨٠ لسنة ١١١لصادر بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

من قانون ضريبة الدمغة الصادر ) ٩٧(من المادة ) أ( ـ  يستبدل بنص البند ١مادة  

 : النص الآتى ١٩٨٠ لسنة ١١١بالقانون رقم 

 : ـ  يتحمل الضريبة ٩٧مادة  

مغة توريد الكهرباء فيتحملها المورد بالنسبة للتوريد ، فيما عدا ضريبة د )أ (  

 .المستهلك

 يعفى إستهلاك الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات - ٢مادة  

الحكم المحلى والإنارة العامة للشوارع من ضريبة الدمغة المقررة على استهلاك الكهرباء أو 

 .توريدها ، مع عدم رد ما سبق أن دفع من ضريبة قبل العمل بأحكام هذا القانون

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بالمادة الأولى اعتباراً من - ٣مادة  

 .١٩٧٩اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون ، ويعمل بالمادة الثانية اعتباراً من أول يناير سنة 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ يونيه ٢٦ ( ١٤٠٦ شوال سنة ٢٠سة الجمهورية فى صدر برئا 

 حسنى مبارك

                                                           
 .٣/٧/١٩٨٦فى ) تابع  (٢٧  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٥١

 ١٩٨٦ لسنة ٩٦قانون رقم 

 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير 

 )١(وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ـ  يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا ١مادة  

القانون من الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو هيئات 

القطاع العام وشركائه للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافى إذا كان الصرف قد 

و فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو تم تنفيذا لحكم قضائى أ

رأى لإحدى إدارات الشئون القانونية معتمد فى هذه الحالة الأخيرة من السلطة المختصة ، ثم 

 .ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأى 

ويجوز بقرار من السلطة المختصة فى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقرة  

 .السابقة ، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها

 لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من المبالغ - ٢مادة  

 .المشار إليها فى المادة السابقة

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ - ٣مادة  

 .نشره

  القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، يبصم هذا 
 ).١٩٨٦ يونيه ٢٦ ( ١٤٠٦ شوال سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٣/٧/١٩٨٦فى ) تابع  (٢٧  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٥٢

 )١(١٩٨٦ لسنة ٩٧قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية

 ١٩٨٠ لسنة ١٢٧الصادر بالقانون رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

من قانون الخدمة العسكرية ) ٦(من المادة ) ثانياً( ـ  يستبدل بنص البند ١مادة  

 : النص التالى ١٩٨٠ لسنة ١٢٧والوطنية الصادر بالقانون رقم 

اط الشرطة طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضب: ثانياً  

والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى ، وذلك بشرط أن يستمر الطالب فى الدراسة 

 .حتى تخرجه

من قانون الخدمة ) ٤(من المادة ) أولاً (إلى البند ) د( ـ  تضاف فقرة جديدة ٢مادة  

 :العسكرية والوطنية المشار إليه نصها التالى 

سنة واحدة بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات  )د (  

المسلحة أو ضباط الشرطة الذين لم يتموا دراستهم  بشرط أن يكونوا قد أمضوا بها وبنجاح 

سنتين دراسيتين على الأقل وألا يكون انتهاء علاقتهم بالكلية أو المعهد بسبب تأديبى أو 

 .وببالاستقالة أو بسبب تعمدهم استنفاد مرات الرس

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ - ٣مادة  

 .نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ يونيه ٢٦ ( ١٤٠٦ شوال سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

 

                                                           
 .٣/٧/١٩٨٦فى ) تابع  (٢٧  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٥٣

 )١(١٩٨٦ لسنة ٩٨قانون رقم 

 ) مكرراً (٢٠٤من المادة ) ب(بإلغاء البند 

 من قانون تنظيم الجامعات

  المعدل بالقانون١٩٧٢ لسنة ٤٩الصادر بالقانون رقم 

 ١٩٧٥ لسنة ٧٠رقم 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

ون تنظيم الجامعات من قان) مكرراً (٢٠٤من المادة ) ب( ـ  يلغى البند ١مادة  

 .١٩٧٥ لسنة ٧٠ ، معدلاً بالقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٤٩الصادر بالقانون رقم 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ - ٢مادة  

 .نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ يونيه ٢٦ ( ١٤٠٦ شوال سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٣/٧/١٩٨٦فى ) تابع  (٢٧  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٥٤

 )١(١٩٨٦ لسنة ٩٩قانون رقم 

 بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من 

 ١٩٨٤ لسنة ٥٤القانون رقم 

 ٣٠بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 

  المعدل لبعض أحكام القانون رقم ١٩٨٣لسنة 

 م أعمال البناء فى شأن توجيه وتنظي١٩٧٦ لسنة ١٠٦

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 لسنة ٥٤ ـ  يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١مادة  

 المعدل لبعض أحكام القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ٣٠ بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم ١٩٨٤

 : فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، النص الآتى١٩٧٦ لسنة ١٠٦

 ولائحته ١٩٧٦ لسنة ١٠٦يجوز لكل من أرتكب مخالفة لأحكام القانون رقم "  

التنفيذية والقرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة 

 . لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده١٩٨٧ يونيه سنة ٧خلال مهلة نتتهى فى 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ - ٢مادة  

 .نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ يونيه ٢٦ ( ١٤٠٦ شوال سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٣/٧/١٩٨٦فى ) تابع  (٢٧  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٥٥

 

 

 

 

 

 ١٩٨٦ لسنة ١٠٠قانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد 

 مع الشركة العامة للبترول فى شأن البحث عن البترول

 وإستغلاله فى منطقة شمال عامر البحرية بخليج السويس

 )١(ومنطقة عش الملاحة بالصحراء الشرقية 

                                                           
 .٣/٧/١٩٨٦فى ) تابع) (٢٧(  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٥٦

 ١٩٨٦ لسنة ١٠١قانون رقم 

 كلية العسكرية لعلوم الإدارةبإنشاء ال

 )١(لضباط القوات المسلحة 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 الباب الأول

 فى نظام الكلية وإدارتها والمؤهلات العلمية ونظم الدراسة

 ـ  تنشأ كلية عسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة تتبع وزارة ١مادة  

 :الدفاع وتتولى إعداد ضباط القوات المسلحة فيمايلى 

 . تلقى الدراسات المتخصصة فى علوم الإدارة-١ 

 . إجراء الأبحاث العملية والتطبيقة فى هذه العلوم-٢ 

 . تدريب ضباط القوات المسلحة فى مجال الإدارة-٣ 

لجامعات ولائحته التنفيذية  بشأن تنظيم ا١٩٧٢ لسنة ٤٩وتسرى أحكام القانون رقم  

ـ وأى تعديلات بشأنهما ـ على نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب بالكلية فيما لم يرد 

 .بشأنها نص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية

وترتبط هذه الكلية بإحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات والتى سيشار  

 .إليها بالجامعة المعنية

ويحدد وزير الدفاع بالتشاور مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجامعة المعنية  

 .فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 . ـ  تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأقسام العلمية بالكلية واختصاصاتها٢مادة  

 :لمعنية ـ كل من  ـ  يتولى إدارة الكلية ـ وذلك بالتنسيق مع الجامعة ا٣مادة  

 .مجلس أعلى للكلية )أ (  

 .مجلس الكلية  ) ب ( 

 مدير الكلية )جـ ( 

 ـ  يشكل المجلس الأعلى للكلية ـ بقرار من وزير الدفاع ـ على النحو ٤مادة  

 :التالى 

 رئيس       رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من ينيبه

 :أعضاء من القوات المسلحة )  أ ( 

 .  رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة-

 .  رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة -

                                                           
 .١٠/٧/١٩٨٦فى ) تابع  (٢٨ العدد   الجريدة الرسمية )١(



 

 ٢٥٧

 .  رئيس هيئة البحوث العسكرية-

 .  رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة-

 .  مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة-

 .  مدير الكلية العسكرية لعلوم الإدارة-

 :أعضاء مدنيون)  ب ( 

 . نواب رئيس الجامعة المعنية أحد-

 . الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات-

 .  رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات-

 .عميد كلية التجارة بالجامعة المعنية -

أثنان من أساتذة العلوم التجارية بالجامعات يرشحهما رئيس الجامعة المعنية وذلك  -

 .لمدة سنتين قابلة للتجديد

ويجوز أن يضاف إلى عضوية المجلس عضوان آخريان على الأكثر ـ من ذوى  )  جـ ( 

الخبرة فى شئون التعليم الجامعى يختارهما المجلس ، ويصدر بتعيينهما ـ وذلك 

لمدة سنتين قابلة للتجديد ـ قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى مجلس الجامعة 

 .المعنية

 .مدير الكلية العسكرية أمانة سر المجلس ويتولى أحد نواب 

 .ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات سنوياً على الأقل )د (

 .ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه 

ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو  

 .خبراتهم لبحث المسائل المعروضة دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس

وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين  

 .وإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس

 : ـ يختص المجلس الأعلى للكلية بمايلى ٥مادة  

ون العلمى بين القوات المسلحة تخطيط ورسم السياسة العامة للكلية وفقاً للتعا -

 .والجامعة المعنية

وضع خطط إعداد وتأهيل ضباط القوات المسلحة فى علوم الإدارة بما يخدم احتياجات  -

القوات المسلحة وتحديد الأعداد الممكن قبولها لكل دورة ووضع شروط الاختيار بين 

 .المتقدمين

 .إقرار خطة الدراسة المقترحة من مجلس الكلية -

 .تعيين ونقل إنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس بعد أخذ رأى مجلس الكلية  -



 

 ٢٥٨

اقتراح منح الدرجات الفخرية للقيادات العسكرية البارزة المصرية والعربية والأجنبية  -

التى أدت دوراً ممتازاً فى خدمة القوات المسلحة المصرية بعد موافقة وزير الدفاع 

 . المعنيةتوطئه للعرض على مجلس الجامعة

 .النظر فيما يحيله وزير الدفاع إلى المجلس من موضوعات -

الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية بالكلية وإجراء أى تعديلات فيها بناء على  -

 .اقتراح مجلس الكلية

ومع عدم الإخلال باختصاصات وسلطات مجلس الجامعة المعنية يكون للمجلس الأعلى  

للكلية الاختصاصات الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لمجلس الجامعة ، وذلك 

 .فيما لم يرد بشأن نص خاص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية

 ـ يشكل مجلس الكلية بقرار من رئيس المجلس الأعلى للكلية على النحو ٦مادة  

 :التالى

 رئيساً...................................مدير الكلية أو من ينيبه -

  :الكلية لشئون كل من نواب مدير  -

 .......................................مرحلة البكالوريوس ) أ (

 ............................................الدراسات العليا )ب(

 ...................................................التدريب )جـ(

 أعضاء........................عميد كلية التجارة بالجامعة المعنية -

 .............................رؤساء الأقسام العلمية بالكلية -

ثلاثة من أستاذة العلوم والتجارية بالجامعات ، يختارهم  -

 .المجلس الأعلى للكلية لذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد

 

يجوز أن يضاف إلى عضوية المجلس ثلاثة أعضاء آخرين على الأكثر من ذوى  

الخبرة فى التعليم الجامعى ـ يرشحهم مجلس الكلية ، ويصدر قرار بتعيينهم لمدة سنتين قابلة 

 .للتجديد من المجلس الأعلى للكلية

 .بالكليةويختار المجلس أميناً له من بين أعضائه العاملين  

ويجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت  

 .الضرورة لذلك ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه

وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين  

 .وإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس

ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو  

 .خبرتهم لبحث المسائل المعروضة دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس

 : ـ   يختص مجلس الكلية بمايلى ٧مادة  



 

 ٢٥٩

 التى يقرها وضع ومتابعة تنفيذ خطة الدراسة بالكلية ، وذلك فى ضوء السياسة العامة -

 .المجلس الأعلى للكلية

 .اعتماد محتويات المناهج الدراسية بالكلية بناء على اقتراح الأقسام العلمية -

 .وضع خطط التدريب والمناهج التكميلية بناء على اقتراح الأقسام العلمية المختصة -

الموافقة على قيد وتسجيل الطلاب لجميع مراحل الدراسة بالكلية وفقاً للشروط التى  -

 .تضعها الجامعة المعنية

 .اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكلية -

 .اختيار المنتدبين للتدريس وأعمال الامتحانات -

 .اقتراح منح الدرجات العلمية لخريجى الكلية -

 .ضوعاتالنظر فيما يحيله المجلس الأعلى للكلية أو مدير الكلية من مو -

 .إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للكلية توطئة للعرض على المجلس الأعلى للكلية -

ويكون لهذا المجلس الاختصاصات الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته  

 .التنفيذية لمجلس الكلية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية

 ـ  يعين مدير الكلية بقرار من وزير الدفاع من بين الضباط المشهود لهم ٨مادة  

بالكفاءة العسكرية والعلمية ممن يتوافر فيهم شروط التعيين فى عضوية هيئة التدريس بكليات 

 .التجارة بالجامعات المصرية

 ـ  مدير الكلية هو المسئول عن تصريف شئون الكلية ويتولى قيادة وإدارة ٩مادة  

رية والإدارية والمالية وتكون له الاختصاصات الواردة فى القوانين واللوائح الشئون العسك

 :والأوامر العسكرية فى الشئون المالية والإدارة العسكرية ، ويتولى على وجه الخصوص 

الإشراف على تنفيذ السياسة العامة التى يضعها المجلس الأعلى للكلية  )أ (  

 .ومجلس الكلية 

 .تنفيذ قرارات مجلس الكلية )ب ( 

 .التنسيق بين الأجهزة العلمية والإدارية بالكلية وأيضاً مع الجامعة المعنية )جـ ( 

 : ـ  يعاون مدير الكلية فى تصريف شئونها ثلاثة نواب كالآتى١٠مادة  

 . نائب لشئون مرحلة البكالوريوس -

 . نائب لشئون الدراسات العليا-

 . نائب لشئون التدريب-

 يمنح مجلس الجامعة المعنية ـ بناء على طلب المجلس الأعلى للكلية ـ  ـ ١١مادة  

 :المؤهلات العلمية الآتية فى علوم الإدارة 

 .  درجة البكالوريوس -

 .  دبلومات الدراسات العليا-

 .  درجة الماجستير-



 

 ٢٦٠

 .  درجة الدكتوراه-

 .وذلك وفقاً للشروط الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية 

 ـ يشترط فيمن يقيد للحصول على أى من المؤهلات العلمية الموضحة ١٢مادة  

بالمادة السابقة أن يكون من ضباط القوات المسلحة الذين يحددهم المجلس الأعلى للكلية وممن 

 .تتوافر فيهم شروط الالتحاق بالجامعات المصرية

دريس بالكلية ، سواء بالتعيين  ـ  يشترط فيمن يشغل إحدى وظائف هيئة الت١٣مادة  

 .أو بالندب ، أن يكون مستوفياً لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية

 .وتتبع فى ذلك الأحكام المقررة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية 

ويتولى فحص الإنتاج العلمى لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف لجان علمية متخصصة  

يشكلها المجلس الأعلى للكلية من بين أعضاء اللجان العلمية الدائمة بالمجلس الأعلى للجامعات 

وتسرى بالنسبة لإجراءات وقواعد عمل هذه اللجان . وذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية 

ت الأحكام التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بما لايتعارض مع قانون تنظيم الجامعا

 .ولائحته التنفيذية

 ـ  يشترط فيمن يشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالتعيين أو ١٤مادة  

بالندب بالكلية ما يشترط لشغل وظائف نظرائهم بالجامعات المصرية ويكون تعيينهم ونقلهم 

وإنهاء خدمتهم بناء على اقتراح الأقسام العلمية المعنية وموافقة مجلس الكلية ويصدر قرار بذلك 

 .من رئيس المجلس الأعلى للكلية

 ـ  مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لشئون الخدمة والترقية لضباط ١٥مادة  

القوات المسلحة ، والشروط المبينة فى المادتين السابقتين واستيفاء شروط وإجراءات التعيين 

معات يجوز منح لقب عضو هيئة المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقانون تنظيم الجا

تدريس أو لقب مدرس مساعد أو معيد لأحد ضباط القوات المسلحة مع بقائه ضابطاً فى القوات 

المسلحة ويمنح مرتب اللقب العلمى أو الرتبة العسكرية أيهما أكبر طوال مدة شغله الوظيفة 

 .العلمية بالكلية

كما يمنح البدلات والمكافآت المقررة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لهذه  

 .الوظيفة ما لم يكن يحصل على بدل أو مكافأة مقررة بالقوات المسلحة أكبر منها لذات الغرض

وإذا انتهت خدمة الضباط الحاصل على لقب الوظيفة من القوات المسلحة جاز لوزير  

لان فى الوظيفة التى يحمل لقبها الدفاع بناء على اقتراح المجلس الأعلى للكلية أن يعينه بغير إع

 .مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة

 الباب الثانى

 فى الأحكام الختامية والانتقالية



 

 ٢٦١

 ـ  تتحمل وزارة الدفاع نفقات التعليم والبحوث العلمية والتدريب للدراسين ١٦مادة  

أثناء الدراسين أثناء الدراسة بالكلية ويجوز تقرير رسوم فى مقابل النشاط الثقافى والرياضى 

 .والاجتماعى وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 ـ  يصدر وزير الدفاع اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى موعد غايته ثلاثة ١٧مادة  

تنفيذية لهذا القانون بصفة خاصة مايلى أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتتضمن اللائحة ال

: 

 .شروط قبول الدراسين وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى إليهم )أ (   

 .شروط وقواعد الدورات التدريبية التى تقوم بها الكلية )ب (  

القواعد المتعلقة بخطط الدراسة ومناهجها ونظمها ونظم الامتحانات  )جـ (  

والإشراف على الرسائل ومناقشتها مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لها فى قانون تنظيم 

 .الجامعات ولائحته التنفيذية

 .المكافآت والحوافز الدارسية والمادية والمعنوية )د  (  

نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين  ) هـ (  

 .المساعدين والمعيدين الشاغرة

 . حضور جلسات من المجلس الأعلى للكلية ومجلس الكليةتحديد بدلات )و  (  

الأحكام المالية وقواعد تحيدد المكافآت المالية لأعضاء هيئة التدريس  )ز  (  

 .ومعاونيهم ومن فى حكمهم ومن ينتدبون للتدريس أو لأعمال الامتحانات

 ـ  يضع مجلس الكلية القواعد والنظم التى تكفل تحويل الدراسين لعلوم ١٨مادة  

الإدارة ـ من ضباط القوات المسلحة بالجامعات المصرية أو المقيدين حالياً بالمعهد العالى للإدارة 

ـ بالقوات المسلحة ليتسنى لهم الدراسة بالكلية للحصول على الدرجات العلمية ، وذلك مع عدم 

ئحته التنفيذية الإخلال بمستويات الدراسة وخططها ومناهجها التى ينص عليها هذا القانون ولا

 .ويصدر قرار من المجلس الأعلى للكلية بذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية

 ـ تمنح فترة إنتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ١٩مادة  

 .بالشروط الواجب توافرها بالنسبة لتعيين مدير الكلية ونوابه

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى - ٢٠مادة  

 .لتاريخ نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ يونيه ٣٠ ( ١٤٠٦ شوال سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٢٦٢

 ١٩٨٦ لسنة ١٠٢قانون رقم 

 )١( بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ـ  تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ١مادة  

 .تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزير الكهرباء والطاقة ويكون مركزها مدينة القاهرة

 ـ  تمارس الهيئة اختصاصها بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة التى ٢مادة  

 :يتصل نشاطها بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك على النحو الآتى 

  حصر وتقويم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتخطيط لتنميتها ولاستخدامها -١ 

 .فى إطار السياسة العامة للدولة فى مجال الطاقة

إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخدامات   -٢ 

مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة سواء بنفسها أو بالتعاون مع الجهات العلمية فى الداخل 

 .والخارج

 تحديد المجالات التى يتعين فيها استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بدلاً -٣ 

 .من المصادر التقليدية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة

وللهيئة دون غيرها إقرار بدائل النظم الهندسية لهذه الاستخدامات بما يكفل تحقيق  

 .الضمانات الفنية لها وإصدار التراخيص اللازمة فى هذا الشأن

المبينة فى البند  القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة -٤ 

السابق سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بتنفيذها كلها أو بعضها إلى الغير 

 .سواء لحسابها أو حساب الغير

 اقتراح المواصفات القياسية المصرية لمعدات ونظم الطاقة الجديدة والمتجددة -٥ 

وإجراء الاختبارات العلمية لتقويم أداء المعدات والنظم المحلية والأجنبية تحت الظروف المصرية 

 .وإصدار شهادات الصلاحية بذلك

 . إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة-٦ 

 وضع تنفيذ برامج التدريب والترويج اللازمة لنشر استخدامات الطاقة الجديدة -٧ 

 .والمتجددة

 الطاقة الجديدة والمتجددة وتقديم الخبرات  تقديم الخدمات الاستشارية فى مجال-٨ 

 .الفنية لتنمية الصناعات القومية لمعداتها وما يرتبط بها من برامج 

                                                           
 .١٠/٧/١٩٨٦   فى ٢٨  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٦٣

 تنفيذ جميع الاتفاقيات التى تعقدها الدولة والهيئات العامة مع الحكومة الاجنبية -٩ 

والهيئات الدولية فيما يتعلق باختصاص الهيئة ، وكذلك عقد الاتفاقيات فى مجال نشاطها مع 

 .الجهات المماثلة بالداخل والخارج

 : ـ  تتكون موارد الهيئة من ٣مادة  

 . المبالغ التى تخصصها لها الدولة-١ 

 . القروض التى تعقدها الهيئة-٢ 

 . التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الدولة-٣ 

 . المنح التى تقدمها الجهات الدولية للهيئة-٤ 

 .الإعانات  الهبات و-٥ 

 حصيلة نشاط الهيئة عن قيامها بالاختبارات وإصدار التراخيص وكذلك حصيلة -٦ 

 .نشاطها عن الأعمال والخدمات والدراسات التى تؤديها للغير

 لسنة ٥٣  يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً لأحكام القانون رقم - ٤مادة  

 . بشأن الموازنة العامة للدولة١٩٧٣

 ـ للهيئة أن تجرى التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى ٥مادة  

أنشئت من أجله ، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية 

 .والأجنبية وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة

ن تستورد بذاتها عن طريق الغير دون ترخيص  ـ للهيئة فى حدود موازنتها أ٦مادة  

ما نحتاج إليه من المستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة 

 .لنشاطها وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة

 : ـ يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى ٧مادة  

        وزير الكهرباء والطاقة-

    رئيساً 

 .  رئيس تنفيذى للهيئة يصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية-

  ثلاثة عشر عضواً يصدر باختيارهم لمدة أربع سنوات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء -

مختصين بقطاع على اقتراح وزير الكهرباء والطاقة على أن يكون من بينهم خمسة أعضاء من ال

الكهرباء فى مجال نشاط الهيئة وخمسة أعضاء يمثلون الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى 

 .وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرات المتخصصة ويحدد القرار مكافآتهم

 ـ مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته ٨مادة  

على الوجه المبين فى هذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى 

 :انشئت من أجله وله على الأخص 

 . إقرار الهيكل التنظيمى للهيئة-١ 



 

 ٢٦٤

 تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال الفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة -٢ 

 .وإدارتها

 .وع حسابها الختامى إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشر-٣ 

 نقل الاعتمادات من بند إلى بند آخر فى نطاق الباب الواحد وفى حدود التأشيرات -٤ 

 .العامة المرفقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة

 وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية -٥ 

 .والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة

 وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين فى الهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية وخاصة -٦ 

فيما يتعلق بمرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر 

 .ومصاريف الانتقال

 .اً للمعايير الاقتصادية وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبق-٧ 

 . عقد القروض اللازمة لتمويل نشاط الهيئة-٨ 

 اعتماد العقود التى تبرمها الهيئة فى حدود اختصاصها على النحو المبين باللائحة -٩ 

 .التنفيذية

 . قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها-١٠ 

 . النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى-١١ 

 النظر فيما يرى وزير الكهرباء والطاقة أو الرئيس التنفيذى للهيئة عرضه على -١٢ 

 .المجلس من مسائل داخله فى اختصاصه

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة  

 .محددة

جلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ولا يكون  ـ يجتمع م٩مادة  

انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة 

وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت 

 .معدود

ويدعو المجلس رئيس مجلس النقابة العامة المختصة لاجتماعاته التى تعرض فيها  

 .موضوعات تخص العاملين بالهيئة دون أن يكون له صوت معدود

  ـ  يبلغ الرئيس التنفيذى للهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء١٠مادة  

والطاقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يعترض 

 .الوزير عليها كتابة لمجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها إليه

 : ـ  يختص الرئيس التنفيذى للهيئة بالمسائل الآتية ١١مادة  

 . تنفيذ قرارات مجلس الإدارة -١ 



 

 ٢٦٥

 . إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها ودعم أجهزتها-٢ 

 موافاة وزير الكهرباء والطاقة وأجهزة الدولة المختصة بما تطلبه من معلومات -٣ 

 .أو بيانات أو وثائق

 .ويجوز  للرئيس التنفيذى للهيئة أن يفوض مديراً أو أكثر فى بعض اختصاصاته 

يس التنفيذى الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير فى حدود  ـ  يمثل الرئ١٢مادة  

 .أحكام هذا القانون

 ـ يندب وزير الكهرباء والطاقة من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذى ١٣مادة  

 .للهيئة فى حالة غيابه أو خلو منصبه 

 ـ لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة التصرف فى النقد ١٤مادة  

الأجنبى المخصص لها فى موازنة النقد الأجنبى للدولة أو الناتج عن القروض التى تبرمها الهيئة 

أو عن نشاطها أو الهبات والإعانات التى تحصل عليها وذلك وفقاً للأحكام المقررة فى القوانين 

 .المعمول بها

 والطاقة التعاقد بصفة  ـ  لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء١٥مادة  

مؤقتة مع الأجانب فى الأعمال التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لاتتوافر فى المصريين 

وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل حصة 

 .من مرتباتهم ومكافآتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج% ٥٠لاتتجاوز 

كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة موافقة وزير الكهرباء والطاقة التعاقد بصفة مؤقتة مع  

 .المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية

 ـ  للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقاً ١٦مادة  

 .ن الحجز الإدارىلأحكام قانو

ـ  تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من وزير الكهرباء والطاقة بعد ١٧مادة  

 :مراجعتها من الجهات المختصة ويجب أن تراعى فى أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية 

عدم تجاوز الحدود القصوى لجدول المرتبات المقرر للعاملين المدنيين بالدولة : أولاً  

 .وذلك بالنسبة للعاملين شاغلى الوظائف الدائمة بالهيئة

عدم تجاوز مدة التعاقد مع العاملين المؤقتين ذوى الخبرات الخاصة عن :  ثانياً  

 .خمس سنوات قابلة للتجديد

عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالهيئة متدرجة حسب : ثالثاً  

 .تكاليف الفعلية التى يتحملونهافئتهم أو مكافآتهم الأصلية لل

 .إتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد: رابعاً  

عدم إسناد العمليات بالأمر المباشر إلا فى حالات الضرورة العاجلة التى     : خامساً  

 .لا تحتمل إجراءات المناقصة وفى الحدود التى تتضمنها اللائحة الداخلية
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 ـ إلى أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر وزير ١٨مادة  

الكهرباء والطاقة بالاتفاق مع السلطات المختصة فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام 

 .القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم

 .لبدلات والمكافآت المقررة لهمويحتفظ لهؤلاء العاملين بمرتباتهم التى يتقاضونها وا 
 ـ  تنقل المنظمة المصرية لتنمية الطاقة الجديدة والمتجددة من هيئة كهرباء ١٩مادة  

 .مصر إلى الهيئة
كما تنقل إلى الهيئة جميع الدرجات الواردة بهيكل المنظمة المشار إليها الصادر به  

 وما تبعه من قرارات ١٩٨٣ لسنة ١٣٥قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 
 .وكذلك شاغلو هذه الدرجات دون اتخاذ أى إجراء آخر

كما تنقل إلى الهيئة الاعتمادات المدرجة فى موازنة هيئة كهرباء مصر المخصصة  
 بتعديل ١٩٨٤ لسنة ٣٦لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 

 . بإنشاء هيئة كهرباء مصر١٩٧٦ لسنة ١٢قم بعض أحكام القانون ر
 . ـ  يصدر وزير الكهرباء والطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون٢٠مادة  
 . ـ  يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون٢١مادة  
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى - ٢٢مادة  

 .لتاريخ نشره
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ يونيه ٣٠ ( ١٤٠٦ شوال سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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 ١٩٨٦ لسنة ١٠٣قانون رقم 

  ١٩٦٦ لسنة ٣١بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(بإنشاء نقابة المهن الزراعية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :ر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قر 

 )المادة الأولى(

 ٧٢ و ٤٥ و ٤١ و ٢٤و ٢٢ و ٢١و ) خامساً(  بند ١٨: يستبدل بنصوص المواد  

 بإنشاء نقابة المهن ١٩٦٦ لسنة ٣١ من القانون رقم ٨٩و ) ثالثاً( بند ٧٦و ) ثامناً(بند 

 :الزراعية النصوص الآتية 

 : يختص مجلس النقابة بمايلى - ١٨مادة  

إدارة أموال النقابة واستثمارها فى الأوجه التى يراها المجلس وتحصيل )  خامساً( 

الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى 

 .والإشراف على حسابات النقابة بما لا يتعارض مع أهدافها

ت الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر نوفمبر   تقدم طلبا- ٢١مادة  

من كل عام فى الموعد الذى يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة ويكون تقديم الطلب وفقاً للنموذج 

المعد لهذا الغرض على أن يكون مصحوباً بما يثبت سداد تأمين قدره عشرون جنيها ولايرد هذا 

التأمين إلا إذا حصل العضو على نسبة لاتقل عن عشر عدد أصوات الناخبين على المستوى العام 

 .أو الإقليمى

 لوزير الزراعة أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العامة أو فى قرارها - ٢٢مادة  

بالتصديق على نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ 

 الشأن ، كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا إبلاغه قرار الجمعية العامة فى هذا

الجمعية العامة الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العامة أو فى قرارها بالتصديق على نتيجة انتخاب 

أعضاء مجلس النقابة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرارات الجمعية العامة 

المطعون فى صحة انعقادها أو صدور قرارها باعتماد نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة، وفى 

هذه الحالة يجب أن تكون عريضة الطعن مصحوبة بتقرير مسبب ومصدق على توقيعات مقدمى 

 .الطعن عليه من أحد مكاتب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً

 .ه الطعونوتختص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر هذ 

 تشرف على عملية انتخاب مجلس النقابة لجنة عامة على مستوى - ٢٤مادة  

الجمهورية ولجنة فرعية فى كل محافظة فى محافظات الجمهورية ، ويرأس كل لجنة أحد أعضاء 

 .الهيئات القضائية يختاره وزير العدل ، وذلك على الوجه المبين فى النظام الداخلى للنقابة

                                                           
 .١٠/٧/١٩٨٦ فى ٢٨  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٦٨

 يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة طبقاً للشروط وبالأوضاع التى يتضمنها - ٤١مادة  

النظام الداخلى على أن يكون الطلب مصحوباً بما يثبت سداد الرسم الذى تحدده الجمعية العمومية 

% ٤٠منه لصندوق النقابة و % ٦٠للنقابة لصندوق معاشات أعضاء النقابة أما الباقى فيخصص 

ويصدر مجلس النقابة قراراً فى شأن قيد الطلب بالسلاجت المشار . ليه العضوللفرع الذى ينتمى إ

من هذا القانون بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ستة أشهر من ) ٤(إليها فى المادة 

. استيفاء الأوراق المطلوبة ، وفى حالة رفض طلب القيد يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً 

وينشأ سجل خاص تقيد فيه أسماء من يصدر بشأنهم قرارا من مجلس النقابة بالترخيص لهم 

 .بمزاولة المهنة بصفة مؤقتة

ويخطر مجلس النقابة الفرع الذى ينتمى إليه العضو بقرار لجنة القيد وذلك لإدراجه  

 . من هذا القانون٣١بالسجل المشار إليه فى المادة 

لسنوى الذى تحدده الجمعية العمومية   على العضو أن يؤدى الاشتراك ا- ٤٥مادة  

وذلك وفقاً للأوضاع والشروط الواردة فى النظام الداخلى للنقابة ، ويتم السداد إلى النقابة 

 .الفرعية التى يتبعها أو النقابة العامة

 : يتكون رأس مال الصندوق من الموارد الآتية - ٧٢مادة  

حصيلة رسم سنوى بما لايجاوز خمسة قروش عن كل وحدة قياسية ) ثامناً( 

للمحاصيل الزراعية الرئيسية التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة ، وبواقع قرش عن كل طن 

 .قصب سكر

وتورد الجهات المشرفة على تسويق المحاصيل هذه الحصيلة إلى صندوق النقابة  

 .مباشرة 

ن الأسمدة وكذلك يفرض رسم سنوى لايجاوز خمسة قروش عن كل مائة كيلو جرام م 

 .الكيماوية تورده الجهة الموزعة إلى صندوق النقابة مباشرة

  - ٧٦مادة  

أن يكون قد أحيل إلى المعاش ببلوغه سن الستين وبشرط أن يكون قد مضت : ثالثاً  

على عضويته بالنقابة مدة خمس سنوات على الأقل وأن يكون مسدداً اشتراكاته بصفة دورية 

 .منتظمة وليس دفعة واحدة

 لايجوز لغير المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين - ٨٩مادة  

من هذا القانون والمقيدة أسماؤهم بسجلات النقابة مباشرة أعمال ) ٣(المشار إليهم فى المادة 

الخبرة الزراعية الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة بعد أخذ رأى مجلس 

 .النقابة

وز للمهندسين الزراعيين أعضاء النقابة من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ويج 

ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات ووحدات القطاع العام الحضور نيابة عن الخصوم 



 

 ٢٦٩

أمام مكاتب خبراء وزارة العدل وخبراء الجدول وذلك لمناقشة وتقديم المذكرات والتقارير اللازمة 

 .فى الجوانب الفنية المتعلقة بالشئون الزراعية والحقلية

وللمهندسين الزراعيين المتخصصين من ذوى الخبرة فى المجالات الزراعية المختلفة  

من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات 

 تخصصهم بناء على ترخيص من النقابة ووحدات القطاع العام فتح مكاتب استشارية فى مجالات

يصدر طبقا للشروط وبالأوضاع التى يحددها وزير الزراعة بقرار منه ويتم قيد الأعضاء 

المذكورين فى سجل خاص يعد لهذا الغرض ، على أنه يجوز الترخيص لأعضاء النقابة من 

هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا ومن هيئات البحوث الزراعية بفتح المكاتب المذكورة 

بعد موافقة الجهات التى يعملون بها وذلك كله مع عدم الإخلال بما تقرره القوانين الأخرى من 

 .قواعد وإجراءات فى هذا الشأن

 )المادة الثانية (

 بإنشاء نقابة المهن الزراعية مادتان ١٩٦٦ لسنة ٣١يضاف إلى القانون رقم  

 :ر نصهما الآتى  مكر٩١ مكرر و ٧٢جديدتان برقمى 

 يصدر وزير الزراعة القرارات المنظمة لتحصيل وتوريد الرسوم - مكرر ٧٢مادة  

 .المنصوص عليها فى البند ثامناً من المادة السابقة

ويكون رؤساء الأجهزة الحكومية ورؤساء مجالس إدارة الهيئات والبنوك والشركات  

والتعاونيات الزراعية مسئولين كل فيما يخصه عن تحصيل الرسوم المشار إليها وتوريدها للنقابة 

فى المواعيد وطبقاً للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة وتلتزم الجهة المخالفة 

سنوياً من قيمة المستحق % ١٠بسداد الرسوم المستحقة مضافاً إليها غرامة تأخير بواقع 

 .سداده

 - مكرر ٩١مادة  

 .امة أموالاً عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسباتتعتبر أموال النقابة الع 

 )المادة الثالثة(

 . المشار إليه١٩٦٦ لسنة ٣١من القانون رقم ) ١٨(يلغى البند ثالثاً من المادة  

  )المادة الرابعة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٦ يونيه سنة ٣٠ (١٤٠٦ شوال سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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 ١٩٨٦ لسنة ١٨٥ إلى رقم ١٠٤القوانين من رقم 

 بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة والاقتصادية

 وهيئات القطاع العام 

 ٨٣/١٩٨٤لمالية عن السنة ا

 وبفتح اعتمادات إضافية ببعض هذه الموازنات

 ــــــــــــ



 

 ٢٧١

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية

 ١٩٨٦ لسنة ١٨٦بالقانون رقم 

 )١(بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

  من الدستور ؛١٤٧بعد الإطلاع على المادة  

  بإصدار قانون الجمارك ؛١٩٦٣ لسنة ٦٦وعلى القانون رقم  

  بتنظيم الإعفاءات الجمركية ؛١٩٨٣ لسنة ٩١وعلى القانون رقم  

 وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛ 

 وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة ؛ 

 قرر  القانون الآتى

 . ـ   يعمل فى شأن تنظيم الإعفاءات الجمركية بأحكام القانون المرفق١مادة  

 : يلغى مايأتى  ـ ٢مادة  

 . بتنظيم الإعفاءات الجمركية١٩٨٣ لسنة ٩١  القانون رقم -١ 

 النصوص المقررة لإعفاءات جمركية أينما وردت فى القوانين والقرارات -٢ 

التنظيمية الصادرة قبل العمل بهذا القانون ، سواء كان الإعفاء من الضرائب الجمركية كلياً أو 

جزئياً أو تضمنت تلك النصوص تأجيل سداد الضريبة الجمركية أو تقسيطها ، أو كان الإعفاء 

 .المقرر بها لسلع بذاتها أو لجهة معينة أو لغرض محدد

 ـ استثناء أحكام المادة السابقة تتم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية ٣مادة  

مؤقت لحين النظر فى للأشياء التى أفرج عنها قبل العمل بأحكام هذا القانون تحت نظام الإفراج ال

تقرير إعفائها من الضرائب الجمركية وذلك وفقاً للقواعد التى كان معمولاً بها وقت الإفراج عنها 

 .، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

 : ـ  لا تدخل أحكام هذا القانون بما يأتى ٤مادة  

 الإعفاءات الجمركية المقررة بمقتضى اتفاقيات مبرمة بين الحكومة المصرية -١ 

 .والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجهات الأجنبية

 ، بإصدار ١٩٧٧ لسنة ١٢  الإعفاءات الجمركية المقررة بمقتضى القانون رقم -٢ 

 .نظام المنطقة الحرة ببورسعيد

                                                           
 لسنة ٧١وقد عدل بالقوانين أرقام  . ٢١/٨/١٩٨٦فى ) تابع (٣٤الجريدة الرسمية فى العدد   )١(

 ٧ ، ١٩٩٦ لسنة ٧١، ) مكرر١٥ العدد ١٩٩٦ ابريل سنة ١٦الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٨٦
 .١٩٩٧لسنة 
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ت من السلطات المختصة قبل العمل   الإعفاءات الجمركية التى صدرت بقرارا-٣ 

من القانون رقم ) ٥(من المادة ) ١٢( والبند ٤ ، ٣بأحكام هذا القانون تطبيقاً لأحكام المادتين 

 . بتنظيم الإعفاءات الجمركية١٩٨٣ لسنة ٩١

  الإعفاءات الجمركية  التى تتقرر للواردات التى ترد وفقاً للاتفاقيات البترولية -٤ 

 .والتعدينية بغرض الاستكشاف والإنتاج

 . على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق- ٥مادة  

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ - ٦مادة  

 .نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ أغسطس سنة ٢١ (١٤٠٦ ذى الحجة سنة ١٦لجمهورية فى صدر برئاسة ا 

 حسنى مبارك



 

 ٢٧٣

 قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية

 ـ   يعفى من الضرائب الجمركية وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بها ١مادة  

 :قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص مايأتى 

 ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة ولوزارة الإنتاج -١ 

الحربى لأغراض التسليح من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وأدوات ومهمات 

 .وأجهزة طبية وأدوية

 ما تستورده الحكومات والمؤسسات الأجنبية تنفيذاً لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع -٢ 

 .لأغراض التسليح

 .رده هيئة الأمن القومى من أجهزة خاصة لازمة لنشاطها ما تستو-٣ 

 ما تستورده رئاسة الجمهورية من أشياء للاستعمال الرسمى والتى يحددها أمين -٤ 

 .عام رئاسة الجمهورية

 ما تستورده وزارة الداخلية من أسلحة وذخائر ومهمات وأجهزة خاصة ووسائل -٥ 

 .انتقال لازمة لنشاطها فيما عدا سيارات الركوب

 ـ  تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة الأشياء التالية وفقاً لما ٢مادة  

 .يصدر بتحديده قرار من وزير المالية

 الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم -١ 

 .المحلى والهيئات العامة

 من سياح وعابرين ومقيمين فى البلاد عند  الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين-٢ 

 .القدوم والمغادرة

 الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز -٣ 

 .الرياضية والعملية

 الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها من -٤ 

الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلى فى الجمهورية بشرط 

 .التحقق من عينتها

 . الأشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها-٥ 

 الأشياء التى تقتضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير -٦ 

 .بضاعة من ذات القيمة والنوع من الإنتاج المحلى

لوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالى البحار والطائرات فى  المؤن ومواد ا-٧ 

 .رحلاتها الخارجية ، وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها

عن رسائل سبق ) بدل تالف أو ناقص( المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة -٨ 

 .توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة فى حينها



 

 ٢٧٤

 الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً الواردة برسم -٩ 

 .المرضى والمعوقين

ويحظر التصرف فى السيارة المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال  

خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركياً ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من 

 .م التى تم الإعفاء منهاالضرائب والرسو

ويكون لمن استحق الإعفاء طبقاً للفقرة الأولى بعد مضى السنوات الخمس المشار  

إليها، التصرف فى السيارة المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء 

سيارة أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً ، إذا تم التصرف فى السيارة الأولى وفقاً للقواعد 

 .السابقة

ويعتبر التصرف قبل مضى خمس سنةات من تاريخ الإفراج بدون إخطار مصلحة  

 .)١(الجمارك وسداد الضربية الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهرباً جمركياً

 :  تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة - ٣مادة  

 لها بالعمل فى المناطق الحرة من الأدوات   ما تستورده المنشآت المرخص-١ 

اللازمة لمزاولة نشاطها ) فيما عدا سيارات الركوب والأثاث(والمهمات والآلات ووسائل النقل 

 ٣٧ ، ٣٦داخل المنطقة الحرة وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادتين 

 .١٩٧٤ لسنة ٤٣من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 

  سيارة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو دراجة آلية واحدة بشرط أن -٢ 

تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً تخصص للاستخدام الشخصى لمن يصاب من أفراد القوات 

يات الحربية أو فى إحدى المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين أصيبوا أو يصابون فى العمل

 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المستحلة ٣١الحالات المشار إليها فى المادة 

 ونتج عن إصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف والذين ١٩٧٥ لسنة ٩٠الصادر بالقانون رقم 

تستدعى حالاتهم بناء على قرار المجلس الطبى العسكرى المركزى تزويدهم بعربة ركوب أو 

 :دراجة آلية مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً ، وذلك وفقاً للشروط الآتية 

أن تكون العربة أو الدراجة الآلية مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً يتناسب  ) أ (  

 .وحالة المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبى العسكرى العام

 والا تجاوز سعة محرك السيارة ألا يزيد عدد سلندرات السيارة على أربعة )ب ( 

  .٣ سم١٨٠٠

ألا تجاوز قيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفى حالة تجاوز السيارة  )جـ ( 

لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الأخرى فيقتصر الإعفاء على ما يساوى القيمة 

 .المذكورة

                                                           
 العدد ١٩٩٦ أبريل سنة ١٦الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٦ لسنة ٧١معدله بالقانون رقم ) ٩( البند )١(

 ). مكرر١٥



 

 ٢٧٥

يحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة بأى نوع من أنواع  )١()د (  

التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركياً ما لم تسدد عنها 

 .الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها

ويعتبر الصترف قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج بدون إخطار مصلحة  

 .لضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهرباً جمركياًالجمارك وسداد ا

ويكون للمعوق بعد مضى السنوات الخمس المشار إليها التصرف فى السيارة أو  

الدراجة الآلية المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر والتمتع بإعفاء سيارة أو درجة 

آلية أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً إذا تم التصرف فى السيارة أو الدرجة الآلية الأولى وفقاً 

 .للقواعد السابقة

وفى جميع الأحوال لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم  

 .الملحقة بها إذا تم التصرف بعد وفاة المعوق مالك السيارة أو الدراجة

 سبق لهم استيراد سيارات ركوب أو ويجوز للمصابين فى العليمات الحربية الذين 

دراجات آلية مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وأعفيت من الضرائب والرسوم الجمركية بمقتضى 

قوانين سابقة على هذا القانون أن يطلبوا هذا البند عليهم بشرط توافر القواعد والشروط الواردة 

 .به

ويعامل أفراد الشرطة نفس المعاملة المقدرة لأفراد القوات المسلحة وفقاً لأحكام هذه  

المادة ، إذا أصيبوا أثناء وبسبب أحد المهام الأمنية المكلفين بها، طبقاً للضوابط والشروط التى 

 .)٢(تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة لأعضاء -٣ 

الدراسية للدارسين تحت الإشراف العلمى للبعثات الحاصلين على شهادة البعثات والإجازات 

الدكتوراه أو ما يعادلها سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على 

 .نفقته ، وذلك عند عودته النهائية بعد إنتهاء دراسته أو عند عودة أسرته فى حالة وفاته

 :وذلك بالشروط الآتية  

ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية المقررة على الأشياء المعفاة طبقاً للفقرة  ) أ  (  

السابقة على عشرة آلاف جنيه وذلك بالإضافة إلى إعفاء كمبيوتر شخصى واحد وطابعة 

 .)٣(عادية

 .ألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة )ب (  

 المختص أو وزارة الخارجية المصرية الحصول على تصديق من القنصل )جـ (  

 .على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل

                                                           
 .١٩٩٦ لسنة ٧١معدل بالقانون رقم ) د ( البند    )١(
 .الفقرة الأخيرة تضاف بالقانون المذآور   )٢(
 .١٩٩٧ لسنة ٧لقانون رقم هذا البند با   )٣(



 

 ٢٧٦

أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حصول صاحب الشأن  )د  (  

على الدكتوراه أو ما يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر 

 .ذلك

 .ولا يجوز الجمع بين هذا الإعفاء وأى إعفاء آخر 

وفى حالة  استحقاق أحد الزوجين أو كليتهما معاً للإعفاء المقرر بهذه المادة  

واستحقاق أحدهما لإعفاء من نوع آخر فيسرى الإعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجان 

 .اختيار الإفادة من لإعفاء الآخر

التصرف فى أى شئ من الأشياء المعفاة خلال خمس سنوات من تاريخ ويحظر  

الإفراج النهائى عن الأشياء المعفاة وإلا استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب 

الرسوم وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقاً لفئات التعريفة الجمركية السارية فى 

 .هذا التاريخ

 الأمتعة الشخصية والأثاث الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى -٤ 

لجمهورية مصر العربية وموظفى وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، 

وموظفى الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات 

ة مصر العربية العاملين فى الخارج بجامعة الدول العربية المتخصصة وكذلك رعايا جمهوري

ومنظمة الوحدة الأفريقية، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الحدود التى يتفق عليها بين وزير 

 .الخارجية ووزير المالية

  الأشياء التى يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير -٥ 

 .المالية 

من القيمة على ما يستورد من % ٥  تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة - ٤مادة  

الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء المشروعات التى تتم الموافقة عليها تطبيقاً لأحكام 

 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ١٩٧٤ لسنة ٤٣القانون رقم 

 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ١٩٨١ لسنة ١٥٩والقانون رقم 

 .والشركات ذات المسئولية المحدودة

ويخضع للفئة الموحدة المشار إليها ما يستورد من الآلات والمعدات ووسائل نقل  

اللازمة لإنشاء ) من غير سيارات الركوب(المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء 

 بشأن بعض ١٩٧٤ لسنة ٦٢مشروعات التعمير التى يتم تنفيذها طبقاً لأحكام القانون رقم 

 .الأحكام الخاصة بالتعمير

ويسرى حكم هذه المادة على المشروعات التى يتم إنشاؤها فى المجتمعات العمرانية  

  وكذا مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى١٩٧٩ لسنة ٥٩الجديدة طبقاً لأحكام القانون رقم 

 فى شأن الأراضى ١٩٨١ لسنة ١٤٣تقام على الأراضى الخاضعة لأحكام القانون رقم 

الصحراوية ، وكذا المشروعات التى تقوم بها وحدات التعاون الإسكانى الخاضعة للقانون رقم 



 

 ٢٧٧

 ، ومشروعات الإسكان الشعبى التى تقوم بها الجهات التى تحدد بقرار من ١٩٨١ لسنة ١٤

 .وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص

كما يسرى حكم هذه المادة على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص  

 . من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها١٩٧٣ لسنة ١عليها فى القانون رقم 

  تخضع المكونات اللازمة لتجميع وتصنيع أجهزة التليفزيون والراديو - ٥مادة  

% ٥والبيك آب التى تستوردها شركات القطاع العام لفئة ضريبة وارد جمركية بواقع والمسجل 

 .من القيمة وذلك لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القانون

من قرار رئيس الجمهورية بإصدار ) ٦(وتسرى بعد إنقضاء هذه المدة أحكام المادة  

 .التعريفة الجمركية 

  يعفى من الضرائب الجمركية ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل - ٦مادة  

 :وفى حدود هذه المعاملة وفقاً لبيانات وزارة الخارجية 

  ما يرد للاستعمال الشخصى إلى أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب -١ 

ى المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إل) غير الفخريين(العاملين 

 .أزواجهم وأولادهم القصر

  ما ستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى -٢ 

 .عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة

ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين السابقين بسيارة واحدة  

للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين 

 .للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية

  ما يرد للاستعمال الشخصى ـ بشرط المعاينة ـ من أمتعة شخصية أثاث -٣ 

لبعثات الدبلوماسية وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين فى ا

من هذه المادة بشرط أن يتم ) ١(أو القنصلية الذين لايستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند 

الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لوزارة المالية بموافقة 

 .وزارة الخارجية مد هذا الأجل

وتمنح الإعفاءات المشار إليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلب الإعفاء من رئيس  

 .البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بحسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية

ويحظر التصرف فى الأشياء التى أعفيت طبقاً لأحكام هذه المادة فى غير الأغراض  

الجمركية إلا بعد التى أعفيت من أجلها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة 

الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وفقاً لحالة هذه 

الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية فى هذا التاريخ وذلك ما لم يكن 

 .نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك



 

 ٢٧٨

  يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزارة الخارجية إعفاء ما - ٧مادة  

 .يرد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الأجانب وذلك بقصد المجاملة الدولية

التى يفرج ) فيما عدا سيارات الركوب الخاصة( الآلات والمعدات والأجهزة - ٨مادة  

العمل بصفة مؤقتة داخل البلاد عنها من الجمارك وفقاً لنظام الإفراج المؤقت بغرض التأجير أو 

من قيمة الضريبة المقررة السارية فى تاريخ الإفراج % ٢٠تخضع لضريبة جمركية بواقع 

المؤقت عنها وذلك عن كل سنة أو جزء من السنة تبقى فيه داخل البلاد وحتى إعادة تصديرها 

 .للخارج

  مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع -) ١( ٩مادة  

 :الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية 

يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً أو  )أ (   

من هذا القانون بأى ) ٤(بتخفيضات فى التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة 

 .اض التى تقرر الإعفاء من أجلهانوع من أنواع التصرفات أو استعمالها فى غير الأغر

ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من  

الضرائب والرسوم وفقاً لحالتها وقيمتها وقت التصرف وطبقاً للتعريفة المعمول بها فى تاريخ 

 :السداد ، ويسرى هذا الحظر لمدة 

  خمس سنوات لأجهزة الحاسبات الآلية والأجهزة المتطورة التى يصدر بتحديدها -١ 

 .قرار من وزير المالية

 .  عشر سنوات لباقى الأشياء المعفاة-٢ 

ويعتبر التصرف قبل مضى أى من المدتين المشار إليهما حسب الأحوال بدون إخطار  

مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة تهرباً 

حسب الأحوال ) ٢ أو ١(ركياً ، ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المشار إليها فى البند جم

 .التصرف فى الشئ المعفى دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر

لايجوز أن تزيد قيمة الضرائب الجمركية التى تحصل بسبب التصرف فى  )ب (  

الأشياء المعفاة بموافقة مصلحة الجمارك أو استخدامها فى غير الغرض المعفاة من أجله على 

 .قيمة الضرائب التى تم الإعفاء منها

لا تشمل عبارة وسائل النقل الواردة فى هذا القانون سيارات الركوب ،  ) جـ (  

 .ولاتعفى إلا إذا نص عليها صراحة

 .لاتشمل الإعفاءات الجمركية الأثاث ما لم ينص على ذلك صراحة )د (   

تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص الإجراءات  )هـ (  

 .الجمركية الكفيلة بالرقابة على المناطق الحرة

                                                           
 .١٩٩٦ لسنة ٧١معدلة بالقانون رقم ) ٩(من المادة ) أ ، ب ، ز(   البنود )١(



 

 ٢٧٩

يحظر الإفراج من الجمارك عن السجاير والسيجار والدخان والمشروبات  ) و (   

الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخرى ما لم 

 .أو العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضرائب" البندرول"يكن ملصقاً عليها طابع 

 .ويعتبر عرضها للبيع بأية وسيلة أو تواجدها فى المحال العامة تهرباً جمركياً  

تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لرقابة مصلحة  )ز (  

 . كد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجلهالجمارك للتأ

ويعتبر عدم مسك هذه الدفاتر أو التلاعب فى قيد البيانات بالسجلات على النحو  

المشار إليه فى الفقرة السابقة مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية ويخضع للعقوبة المنصوص 

من قانون الضرائب ، فإذا وقع الفعل بغرض التخلص من الضرائب ) ١١٨(عليها فى المادة 

من ) ١٢٢(الجمركية المستحقة كلها أو بعضها عوقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 

 .قانون الجمارك



 

 ٢٨٠

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية
 ١٩٨٦ لسنة ١٨٧بالقانون رقم 

 )١(بإلغاء الضرائب والرسوم الملحقة بالضرائب الجمركية 
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
  من الدستور ؛١٤٧بعد الإطلاع على المادة  
  بإصدار قانون الجمارك ؛١٩٦٣ لسنة ٦٦وعلى القانون رقم  
 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة ١٩٦٤ لسنة ١٢وعلى القانون رقم  

 للنقل البحرى؛
  بفرض رسم إحصائى جمركى ؛١٩٦٩ لسنة ٥وعلى القانون رقم  
 بفرض رسم دعم لمشروعات التنمية ١٩٦٩ لسنة ٦وعلى القانون رقم  

 الاقتصادية؛
 ؛١٩٧٩ لسنة ٤٣وعلى قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم  
 بإصدار التعريفة ١٩٨٦ لسنة ٣٥١وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  
 الجمركية؛
 وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛ 
 وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة ؛ 

 القانون الآتىقرر  
 : ـ   تلغى الضرائب والرسوم الآتية ١مادة  

  الضريبة الإضافية على الصادر والوارد المفروضة بموجب قانون نظام الحكم -١
  ؛١٩٧٩ لسنة ٤٣المحلى الصادر بالقانون رقم 

 .المشار إليه١٩٦٩ لسنة ٥ الرسم الإحصائى الجمركى المفروض بالقانون رقم -٢
 لسنة ٦  رسم الدعم لمشروعات التنمية الاقتصادية المفوض بالقانون رقم -٣

 . المشار إليه١٩٦٩
 المشار ١٩٦٤ لسنة ١٢  رسم الدعم البحرى المفروض بموجب القانون رقم -٤

 .١٩٧٥ لسنة ١٢٥إليه والمحدد بقرار وزير النقل البحرى رقم 
كومية  ـ  لا يجوز لوحدات الحكم المحلى أو غيرها من الجهات الح٢مادة  

 .أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب الجمركية أو إضافية عليها
وتحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص نسبة من  

حصيلة الضريبة الجمركية تخصص للجهات التى كانت تؤول إليها الضريبة الإضافية 
 ورسم الدعم البحرى المقرر بموجب ١٩٧٩ لسنة ٤٣المقررة بموجب القانون رقم 

 . المشار إليهما١٩٦٤ لسنة ١٢القانون رقم 
 ـ  على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ٣مادة  

 .ويلغى كل   ما يخالفه من أحكام
 ـ  ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ٤مادة  

 .ه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشر
 ).١٩٨٦ أغسطس سنة ٢١ (١٤٠٦ ذى الحجة سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .٢١/٨/١٩٨٦فى ) تابع (٣٤  الجريدة الرسمية فى العدد )١(



 

 ٢٨١

 )١(١٩٨٦ لسنة ١٨٨قانون رقم 

 ١٩٧٢ لسنة ٣٨بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

" ، والخامسة مكرراً ، والسادسة " الفقرة الأولى " يستبدل بنصوص المواد الثالثة  

، والثالثة عشر والسادسة عشر والسابعة " الفقرات الأربعة الأول " والتاسعة " الفقرة الأولى 

 الشعب  فى شأن مجلس١٩٧٢ لسنة ٣٨والثامنة عشر من القانون رقم " الفقرة الأولى " عشر 

 :وتعديلاته ، النصوص الآتية 

 ) : الفقرة الأولى(المادة الثالثة  

تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل  

 .دائرة ومكوناتها ، وكذلك عدد الأعضاء الممثلين لها وفقاً للجدول المرفق لهذا القانون

 : المادة الخامسة مكرراً  

يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع فى كل دائرة انتخابية بين نظام  

الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردى ، بحيث يكون لكل عضو واحد يتم انتخابه عن 

طريق الانتخاب الفردى ويكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب 

 .زبيةبالقوائم الح

ويكون لكل حزب قائمة خاصة ، ولا يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة أكثر من  

مرشحى حزب واحد ، ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية ويجب أن تتضمن 

كل قائمة عدداً من المرشحين مساوياً لعدد الأعضاء الممثلين للدائرة طبقاً للجدول المرفق ناقصاً 

كما يجب أن يكون نصف المرشحين بكل قائمة حزبية على الأقل من العمال والفلاحين ، . واحداً

 .على أن يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم

وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها ، دون إجراء أى تعديل  

مة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة فيها، وتطبل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائ

على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة 

عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه ، كما تبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من 

العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السادس 

 .عشر من هذا القانون

                                                           
 .٣١/١٢/١٩٨٦فى ) تابع (٥٢  الجريدة الرسمية  العدد )١(



 

 ٢٨٢

ويجرى التصويت لاختيرا المرشح الفرد عن كل دائرة فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه  

ويحدد لكل مرشح فرد رمز أو لون . التصويت على القوائم الحزبية ، وذلك فى ورقة مستقلة

وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من مرشح واحد أو . لداخليةمستقل يصدر به قرار من وزير ا

تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو 

 .على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه

 ) : الفقرة الأولى(المادة السادسة  

يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة  

التى يرشح فى دائرتها ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن 

وعلى المرشح فى قائم حزبية أن يرفق مع طلب . عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح

 .ة الحزب الذى ينتمى إليه مثبتاً بها إدراجه فيهاالترشيح صورة معتمدة من قائم

 ) : الفقرات الأربع الأول(المادة التاسعة  

مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشر ، يعرض خلال الخمسة  

الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريق التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه ، كشف يتضمن 

القوائم الحزبية للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردى ، وتحدد فى كلا 

الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبت بكل منهم ، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة 

 .الحزبية التى ينتمى إليها المرشح

دى ، ولم يرد ولكل مرشح أدرج اسمه فى إحدى القوائم الحزبية أو تقدم للانتخاب الفر 

اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص 

 .عليها فى هذه المادة إدراج اسمه

ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة  

غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة 

 .عرض الكشف المذكور

ولكل حزب قدم قائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين  

 .السابقتين للمرشح المدرج اسمه فى هذه القائمة

 : المادة الثالثة عشر 

لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر يعلن إلى مديرية الأمن  

ظة وكذلك إلى الحزب صاحب القائمة المرشح بها بالنسبة للمرشحين فى القوائم الحزبية،  بالمحاف

وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل بالنسبة للمرشح فى الانتخاب الفردى، وبخمسة 

 .عشر يوما على الأقل للمرشح فى قوائم حزبية

 : المادة السادسة عشر  

إذا تخلف أحد المرشحين فى قائمة حزبية عن تقديم أوراقه فى المواعيد المحددة ، أو  

إذا خلا مكان أحد أحد المرشحين فى قائمة حزبية قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول 



 

 ٢٨٣

اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة الاعتراض على ترشيحه ، التزام الحزب صاحب 

 خلال مانه وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر وذلك القائمة بأن يرشح آخر من ذات صفة من

ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من . خلال عشرين ويما من تاريخ إقفال باب الترشيح 

تاريخ ترشيحه وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة التاسعة ، 

 .على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه

وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى  

تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر ، 

لة فى المجلس عن طريق على أن يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية بين الأحزاب الممث

 .القوائم على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه فى القائمة

 ) : فقرة أولى(المادة السابعة عشر 

يعلن انتخاب المرشح الفرد الذى حصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة فى  

دائرته الانتخابية أيا كانت صفته التى رشح بها ، على ألا تقل الأصوات التى حصل عليها عن 

من مجموع الأصوات الصحيحة فى الدائرة، والا أعيد الانتخاب بين المرشح الحاصل على % ٢٠

أكثر الأصوات والمرشح التالى له فى عدد الأًصوات ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل 

فوز المرشح على أكثر الأصوات والمرشح التالى له فى عدد الأصوات ، وفى هذه الحالة يعلن 

الحاصل على الأكثر الأصوات ، ويعلن انتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة الانتخابية طبقاً 

لنظام القوائم الحزبية عن طريق إعطاء كل قائمة حزبية عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة عدد 

الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة 

التى حصلت عليه قوائم الأحزاب التى يحق لها أن تمثل طبقاً لأحكام هذه المادة وتوزع المقاعد 

المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات زائدة لاتقل عن نصف المتوسط الانتخابى 

المقاعد المتبقية للدائرة على أن تعطى كل قائمة مقعداً تبعاً لتوالى الأصوات الزائدة ولا أعطيت 

 .لقائمة الحزب الحاصل على أكبر الأصوات على مستوى الجمهورية

 : المادة الثامنة عشر

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى  

 .بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه 

وإذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين المنتخبين بقائمة حزبية اقتصر حق الترشيح  

على الأحزاب الممثلة بالمجلس عن طريق الانتخاب بالقوائم ، ويتعين فى جميع الأحوال مراعاة 

نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة وتستمر مدة العضو 

على أن يعلن فوز القائمة التى تحصل على أكبر عدد الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه ، 

 .من الأصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد ، وإلا طبق حكم المادة السابعة عشر

 )المادة الثانية(



 

 ٢٨٤

 لسنة ٣٨تضاف إلى كل من المادتين الثانية عشرة والخامسة عشر من القانون رقم  

 : فى شأن مجلس الشعب ، فقرة ثانية ، نصها الآتى ١٩٧٢

 ) : الفقرة الثانية(المادة الثانية عشر  

كما لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى قائمة انتخابية حزبية وللانتخاب الفردى فى ذات  

الدائرة الانتخابية أو أية دائرة أخرى ، فإذا ما جمع أحد بين المرشحين اعتبر مرشحاً للانتخاب 

 أن تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الأيام الثلاثة التالية الفردى وفى هذه الحالة يكون للأحزاب

 .لقفل باب الترشيح

 ) : الفقرة الثانية(المادة الخامسة عشر  

وإذا لم يتقدم للانتخاب الفردى فى الدائرة الانتخابية أكثر من مرشح واحد أعلن فوزه  

 .بالتزكية

 )المادة الثالثة(

 بتعديل بعض أحكام القانون ١٩٨٣ لسنة ١١٤تحذف من الجدول المرفق للقانون رقم  

ويعدل " يضاف إليهم عضو من النساء "  فى شأن مجلس الشعب عبارة ١٩٧٢ لسنة ٣٨رقم 

عدد أعضاء الدوائر الانتخابية بإضافة عضو واحد إلى العدد المحدد فى كل دائرة من الدوائر 

 .العبارةالانتخابية الإحدى والثلاثين التى وردت فى شأنها هذه 

 )المادة الرابعة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ ديسمبر٣١ ( ١٤٠٧ ربيع الآخر سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٢٨٥

 ١٩٨٦ لسنة ١٨٩قانون رقم 

 بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين 

 (*)بمناسبة عيد العمال 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

تصرف منحة لأصحاب المعاشات وللمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين  

 وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، والمعاشات ، ٣٠/٤/١٩٨٦يستحقون معاشات حتى 

والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى منحة تحدد 

 :وفقاً للآتى 

 : معاش شهر كامل بالنسبة للمعاشات الآتية -١ 

 بإصدار قانون ١٩٨٠ لسنة ١١٢المعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم  ) أ (   

 .نظام التأمين الاجتماعى الشامل

 بشأن الضمان ١٩٧٧ لسنة ٣٠المعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم  )ب (  

 .الاجتماعى

المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقاً  )جـ (  

 . المشار إليه١٩٨٠ لسنة ١١٢للقانون رقم 

هر بحد أقصى خمسة وسبعين جنيهاً وبحد أدنى خمسة وعشرون   معاش ثلثى ش-٢ 

جنيها بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية 

الملتزمة بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات 

 .الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الأحوال

 .ولاتستحق هذه المنحة لصحاب معاشات العجز الجزئى غير المنهى للخدمة 
 )المادة الثانية(

تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب  
 . والزيادات والإعانات التى تعتبر جزءاً من المعاش١٩٨٦الأحوال من معاش شهر أبريل سنة 

 )المادة الثالثة(
فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه  

 . وبنسبة أنصبتهم فى المعاش٣٠/٤/١٩٨٦بافتراض وفاته فى 
 )المادة الرابعة(

 .يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات بدون حدود 

                                                           
 ) .أ( مكرر ٥٢  ـ العدد ١٩٨٦ ديسمبر ٣١  الجريدة الرسمية فى (*)



 

 ٢٨٦

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل ، تصرف المنحة المستحقة عن  
المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام 

 بصرف منحة عيد العمال ١٩٨٦ لسنة ٢١٥المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 
 .١٩٨٦للعاملين لعام 

 )المادة الخامسة(
من عليهم وأصحاب معاشات قبل الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤ 

 ولم يبدأ صرف المعاش حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى ٣٠/٤/١٩٨٦
التاريخ المشار إليه لأية أسباب ثم تبين أحقية صرف المعاش قبل هذا التاريخ تستحق المنحة 
بقدر نصيبها ولو تجاوز مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن المؤمن عليه أو 

 .صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الأقصى أو الحد الأدنى للمنحة بحسب الأحوال
 )المادة السادسة(

 .تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون 
 )المادة السابعة(

عية كل فيما يصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزيرة التأمينات والشئون الاجتما 
 .يخصه إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون
 )المادة الثامنة(

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول مايو سنة  
١٩٨٦. 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ).١٩٨٦ ديسمبر سنة ٣١ (١٤٠٧ ربيع الآخر سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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١٩٨٧ لسنة ١قانون رقم   

 بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين

  (*) ٨٦/١٩٨٧بمناسبة بدء العام الدراسى 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

هم الذين  تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن علي-١مادة  

 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والتقاعد ٣١/٨/١٩٨٦يستحقون معاشات حتى 

:والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا للآتى   

١- :معاش شهر كامل بالنسبة للمعاشات الآتية    

)أ (    باصدار قانون نظام التأمين ١٩٨٠ لسنة ١١٢المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم  

.الاجتماعى الشامل   

)ب(   باصدار قانون الضمان ١٩٧٧ لسنة ٣٠المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم  

.الاجتماعى   

)جـ(  المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا للقانون  

.ليه  المشار إ١٩٨٠ لسنة ١١٢رقم   

٢- معاش نصف شهر بحد أقصى مقداره ستون جنيها وبحد أدنى مقداره أثنى عشر جنيها  

بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية الملتزمة بها 

الخزانة العامة والهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك 

.ناصر الاجتماعى بحسب الاحوال   

.ولاتستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة    

 تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه - ٢مادة  

 والزيادات والاعانات التى تعتبر جزءا من ١٩٨٦بحسب الأحوال من معاش شهر اغسطس 

.لمعاش ا  

 فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه - ٣مادة  

. وبنسبة أنصبتهم من المعاش فى هذا التاريخ ٣١/٨/١٩٨٦بافتراض وفاته فى   

. يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات بدون حدود - ٤مادة    

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش  

ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص 

 
(*)   .١٩٨٧ فبراير سنة ١٢فى ) تابع (٧ الجريدة الرسمية العدد 
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 بصرف منحة بدء العام الدراسى ١٩٨٦ لسنة ٤٠٢عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 

. للعاملين ٨٦/١٩٨٧  

اش عن المؤمن عليهم واصحاب معاشات قبل  الحالات التى استحق فيها مع- ٥مادة  

 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى ٣١/٨/١٩٨٦

التاريخ المشار إليه لأية أسباب ثم تبين أحقية صرف المعاش قبل هذا التاريخ تستحق المنحة بقدر 

نصيبها طبقا للقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة ولو تجاوز مجموع ما يصرف من المنحة 

لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الاقصى والحد 

.الادنى للمنحة حسب الأحوال   

. تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون -٦مادة    

 ووزير الدفاع والانتاج الحربى ووزيرة  يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء-٧مادة  

.التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية كل فيما يخص القرارات المنفذة لهذا القانون   

-٨مادة   ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اول سبتمبر  

  .١٩٨٦سنة 

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    

)١٩٨٧ فبراير سنة ١٠  (١٤٠٧ جمادى الآخر سنة ١١صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك
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 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
(*)  ١٩٨٧ لسنة ٢بالقانون رقم 

 

١٩٥٦ لسنة ٧٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم   

 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

يس الجمهوريةرئ  

  من الدستور ؛١٤٧بعد الاطلاع على المادة  

  بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له ؛١٩٥٦ لسنة ٧٣وعلى القانون رقم  

  فى شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له ؛١٩٧٢ لسنة ٣٨وعلى القانون رقم  

 وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛ 

 وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة ؛ 

 

:قرر القانون الآتى   

 المادة الاولى

 والفقرتين الاولى والثالثة من المادة ٢٤يستبدل بنصوص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة  

 بتنظيم مباشرة ١٩٥٦ لسنة ٧٣ من القانون رقم ٣٦ والمادة ٣٤ والفقرة الاولى من المادة ٢٩

:الحقوق السياسة النصوص الآتية  

 

: فقرة ثالثة ورابعة ٢٤مادة    

وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلس الشعب يكون لكل حزب قدم قائمة بمرشحيه بالنسبة إلى  

الدوائر التى قدم فيها قوائم دون غيرها ، وكذلك لكل مرشح فرد ، أن يندب عضوا من بين 

الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة ، وعضوا من الناخبين المقيدة 

أسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة 

ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب ، فاذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء 

 الرئيس هذا العدد من بين فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل

الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه 

السابق ، فاذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق الاحزاب صاحبة القوائم والمرشحين 

.الأفراد عليهم ، عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين   

ولكل حزب قدم قائمة بمرشحيه بالنسبة إلى الدوائر التى قدم فيها قوائم دون غيرها ،  

وكذلك لكل مرشح فرد ، أن يوكل  عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله 

 
(*)   .١٩٨٧ فبراير سنة ١٢فى ) تابع أ (٧ الجريدة الرسمية العدد 
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عية امام كل لجنة انتخابية رئيسية أو عامة أو فرعية ، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جم

الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب ، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة اثبات ما يعن له من 

ملاحظات بمحضر الجلسة ، ولايجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة، ويكفى أن 

يصدق على هذا التوكيل من احدى جهات الإدارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام احدى 

الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولايجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا 

.ولو كان موقوفا   

: فقرة اولى ٢٩مادة    

يكون ابداء الرأى على اختيار احدى القوائم أو المرشح فى الانتخاب الفردى أو على  

.لتأشيرعلىالبطاقة المعدة لذلكموضوع الاستفتاء أو فى حالة الاستفتاء لرياسة الجمهورية با  

: فقرة ثالثة ٢٩مادة    

وضمانا لسرية الانتخابات أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل حزب فيها أو  

اسم كل مرشح للانتخاب الفردى أو موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى 

.يحدد بقرار من وزير الداخلية   

: فقرة أولى ٣٤مادة    

يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك وتختم  

صناديق اوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة 

لفرزها بواسطة لجنة الفرز التى تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان 

لفرعية ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة ، ويجوز لكل حزب تقدم بقائمة أن يوكل عنه من ا

يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى قدم قائمة بمرشحيه فيها ، ويكون للمرشح للانتخاب 

.الفردى فى الدائرة نفس الحق   

 

  :٣٦مادة  

يعلن رئيس اللجنة الرئيسية نتيجة الاستفتاء أو عدد ما حصلت عليه كل قائمة وكل مرشح  

للانتخاب الفردى من أصوات فى الدائرة ، ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع اعضائها فى الجلسة 

نسختين من محضرها ترسل احداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية 

.قر مديرية الامن مباشرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الجلسة وتحفظ الثانية بم  

وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلس الشعب تتولى لجنة إعداد نتيجة الانتخابات المشكلة طبقا  

 حصر الاصوات التى حصل عليها كل حزب تقدم بقائمة على مستوى ٢٤للفقرة الأخيرة من المادة 

الجمهورية وكل مرشح للانتخاب الفردى وتحديد الاحزاب التى يجوز لها وفقا للقانون أن تمثل 

بمجلس الشعب والمرشح للانتخاب الفردى الذى حصل على الاغلبية المطلوبة من الاصوات ، ثم 

:تقوم بتوزيع المقاعد فى كل دائرة على الوجه الآتى   
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)أ (   يخصص مقعد فى الدائرة للمرشح الفرد الذى حصل على أكبر عدد من الاصوات  

اب الفردى على ألا تقل النسبة التى حصل عليها عن الصحيحة التى أعطيت للمرشحين للانتخ

من مجموع الاصوات الصحيحة فى الدائرة وإذا لم يحصل أحد من المرشحين للانتخاب % ٢٠

الفردى فى الدائرة على الأغلبية أو النسبة المطلوبة من الاصوات يعاد الانتخاب بين المرشح 

الحاصل على اكثر الاصوات والمرشح التالى له فى عدد الاصوات ، وفى هذه الحالة يعلن فوز 

.المرشح الحاصل على أكثر الاصوات   

)ب(  تعطى كل قائمة حزبية عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التى  

حصلت عليها إلى مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة التى حصلت عليها قوائم 

تمثل طبقا لأحكام القانون ، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الاحزاب التى يحق لها أن 

الحاصلة على اصوات زائدة لاتقل عن نصف المتوسط الانتخابى للدائرة على أن تعطى كل قائمة 

مقعدا تبعا لتوالى الاصوات الزائدة ، والا أعطيت المقاعد المتبقية لقائمة الحزب الحاصل على 

.اكبر الاصوات على مستوى الجمهورية   

 المادة الثانية

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى  

.لتاريخ نشره   
).١٩٨٧ فبراير سنة ١١(١٤٠٧ جمادى الآخرة سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك
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١٩٨٧ لسنة ٣قانون رقم   

بة المهن الرياضية بانشاء وتنظيم نقا (*)  

 ــــــــــــ

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

 الباب الأول

 تنشأ نقابة للمهن الرياضية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها فى -١مادة  

إطار السياسة العامة للدولة ، ويكون المقر الرئيسى للنقابة مدينة القاهرة ، ويجوز لها أن تنشىء 

.فروعا على مستوى الجمهورية ، طبقا لأحكام هذا القانون   

: تتكون النقابة من الشعب الآتية -٢مادة    

)أ (  .  التعليم   

)ب( .  التدريب    

)جـ( .  الإدارة فى المجالات الرياضية    

ية بناء على طلب مجلس إدارة كما يجوز انشاء شعب أخرى بقرار من الجمعية العموم 

.النقابة   

 تحدد اللائحة الداخلية الاعمال التى تندرج تحت كل شعبة كما تحدد حقوق -٣مادة  

وواجبات أعضاء كل شعبة وجداولها الملحقة وشروط القيد فيها والاحكام الخاصة التى يرى أنفراد 

.أعضاء شعبة من الشعب بها تنظيما لأعمالها على الوجه الاكمل   

: تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية وفى حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة-٤مادة    

)أ (   الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للأعضاء والمحافظة على كرامة المهنة ووضع  

.الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارستها   

)ب( خدمة المجتمع لتحقيق الاهداف القومية  تعبئة طاقات أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى  

وأهداف التربية الرياضية والرياضة ومواجهة مشكلات التطبيق بوضع الحلول المناسبة لها 

.والاشتراك الايجابى فى العمل الوطنى العام   

)جـ(  الاسهام فى دراسة خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق اكساب المواطنين  

.الصحة العامة واللياقة البدنية للعمل والانتاج والدفاع   

 
(*)   .١٩٨٧ مارس سنة ٥ فى ١٠ الجريدة الرسمية العدد 
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)د(  . النهوض بمهنة التدريب وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العلمى والمحافظة على تقاليدها   

)هـ(  المساهمة العلمية والعملية فيما قد يتطلبه رسم وتخطيط السياسة العامة القومية للتربية  

.الرياضية والرياضة   

)و(  علية مع الجهات المعنية بالرياضة فى الاعمال التخطيطية والتوجيهية  المساهمة الف 

.والتنفيذية المتعلقة بالتدريب والاسهام فى وضع مناهج التدريس للمدربين   

)ز(   تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والاجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية  

.والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء فى مهن التربية الرياضية   

)ح( العمل على توثيق الروابط وتيسير فرص التعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والدولية  

.عن طريق البعثات والمؤتمرات وتبادل المعلومات والخبرات   

ا يحقق التعليم والنشر الاهتمام بالمجالات العلمية والفنية المرتبطة بالمهنة والارتقاء بها بم) ط(

.ورفع المستوى   

)ى( العمل على تنمية ونشر البحوث المهنية وتشجيع التأليف والترجمة فى مجالات المهنة وربط  

.موضوعاتها بالأهداف الاجتماعية والتربية القومية   

تنمية روح الاخاء والتعاون بين أعضاء النقابة وتأمين حياتهم وتوفير أوجه الرعاية ) ك(

:الاجتماعية والاقتصادية لأسرهم ، وعلى الاخص ما يأتى   

١- .المساعدات المالية عند الحاجة    

٢- .كفالة الرعاية الصحية    

٣- .تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة    

٤- .الخدمات الترويحية والثقافية والعلمية    

٥- .انشاء ناد خاص بالأعضاء وأسرهم    

٦-    .انشاء مكتبة شاملة للأعضاء 

٧- .اصدار مجلة دورية    

٨- .ماتراه الجمعية العمومية ضروريا بما لايتعارض مع السياسة العامة للدولة    

 الباب الثانى

 شروط العضوية والقيد بسجلات النقابة

 ــــ

: يشترط فى عضوية النقابة ، أن يكون - ٥مادة    

)أ (  . متمتعا بالجنسية المصرية    

)ب( . متمتعا بحقوقه السياسية وحسن السمعة والسيرة    
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)جـ(  حاصلا على مؤهل متخصص فى التربية الرياضية باحدى شعبها المهنية أو حاصلا على  

.دراسة متخصصة فى مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة   

 على كل من يتعين انضمامه للنقابة أو يرغب فى الانضمام اليها أن يطلب قيد - ٦مادة  

:فى جداولها ، على أن يتضمن الطلب البيانات الآتية اسمه   

)أ (  . اسم الطالب ولقبه    

)ب( . تاريخ الميلاد والجنسية    

)جـ( . محل الاقامة    

)د(  . المهنة وتاريخ مزاولتها    

)هـ( . المؤهلات العلمية وتاريخ الحصول عليها    

 من هذا القانون ضوعف رسم ٨٣واذا قدم الطلب بعد مضى المدة المشار اليها فى المادة  

.القيد   

وعلى العضو عند تغيير مقر مزاولته للمهنة ، أن يخطر النقابة العامة بهذا التغيير فى  

.ظرف شهر من تاريخه   

 يجوز لمجلس النقابة العامة طلب الموافقة من الجهات المعنية على اصدار -٧مادة  

ات لعمل معين ولفترة محددة قابلة للتجديد تصاريح بصفة مؤقتة لغير المصريين من ذوى الخبر

وذلك للانتفاع بالخبرات المتميزة دون حصوله على أية ميزة من الميزات المكفولة للأعضاء فى 

.هذا القانون ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية   

: ينشأ بالنقابة جدولان - ٨مادة    

)أ (  . جدول الأعضاء المشتغلين بالمهنة    

)ب(  جدول الأعضاء غير المشتغلين بالمهنة وهؤلاء يتمتعون بالحقوق والواجبات التى تنص  

.عليها اللائحة الداخلية   

 يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة مصحوبا برسم قيد قدره خمسة جنيهات مع - ٩مادة  

.تحديد الشعبة التى يرغب القيد بها   

قابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وتقرر وتشكل لجنة القيد برئاسة وكيل الن 

اللجنة قيد الاسم فى الشعبة الخاصة به بعد التحقق من توافر شروط القبول فى الطالب ، وفى هذه 

الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه خلا ل اسبوع من 

تاريخ صد ور القرار ، فاذا رفض الطلب وجب أن يكون قرار اللجنة مسببا وفى جميع الاحوال 

.يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة   

 يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذى يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة، -١٠مادة  

 ويفصل مجلس النقابة فى الطعن بعد وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ اعلانه بهذا القرار

تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله ، على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد 

.المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه   
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 يوما ٦٠ولمن صدر قرار برفض تظلمه ان يطعن فيه امام محكمة القضاء الادارى خلال  

.من تاريخ اعلانه بالقرار   

ولايجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه ان يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت  

.دون ذلك   

 الباب الثالث

 تكوين النقابة وتنظيمها العام

 ـــــــــ

. يكون للنقابة الشخصية الاعتبارية -١١مادة    

: يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلى -١٢مادة    

.الجمعية العمومية   )أ(   

)ب( .مجلس النقابة    

.لجان الشعب ) جـ(  

:النقابات الفرعية ، وتتكون من ) د (  

. الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية -١   

. مجالس النقابات الفرعية -٢   

 

 الجمعية العمومية للنقابة

 ـــــــ

 تؤلف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جداول الأعضاء -١٣مادة  

.العاملين بالنقابة   

ويشترط لحضور اجتماع الجمعية العمومية أن يكون العضو قد سدد الاشتراكات حتى موعد  

.انعقاد الجلسة ومضى على عضويته سنة ميلادية   

ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لوكيل النقابة وفى  

.غيابهما يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة سنا حالة   

: تختص الجمعية العمومية بما يأتى -١٤مادة    

)أ (  .انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب    

.مناقشة السياسة العامة للنقابة ) ب(  

.اعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة ) جـ(  

.اعتماد الموازنة السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة ) د(   

.اقتراح تعديل القانون ) هـ(  

.اقرار اللائحة الداخلية ولوائح آداب المهنة ) و(   
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اعتماد الحساب الختامى والميزانية للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبى الحسابات ) ز( 

. 

.تعيين مراقبى الحسابات ) ح(  

.معاشات تبعا لحالة الصندوق اقرار قواعد منح الاعانات وال) ط(  

النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد ) ى(

.الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى   

 تجتمع الجمعية العمومية العادية فى شهر مارس من كل سنة فى موعد يحدده -١٥مادة  

مجلس النقابة ، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو قدم له 

.على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية% ١٠فى هذا الشأن طلب موقع عليه من   

وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة ، على أن يحضر  

، على الأقل والمسددين للاشتراكات اجتماع هذه الجمعية أكثر من نصف عدد الأعضاء العاملين 

.ممن لهم حق الانتخاب   

.ويكون القرار بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين    

 لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح كتابى إلى الجمعية العمومية -١٦مادة  

بشرط أن يرد الاقتراح إلى مجلس النقابة العامة قبل انعقاد الجمعية العمومية باسبوعين على الأقل 

. 

 ترسل لكل الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بثلاثة -١٧مادة  

اسابيع على الأقل يبين فيها موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وأسماء المرشحين 

.لعضوية مجلس النقابة ، وينشر ذلك فى جريدتين يوميتين   

قاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف عدد  يكون انع-١٨مادة  

الأعضاء على الأقل ، فاذا لم يتكامل العدد بعد مضى ساعتين أجل الاجتماع ساعة على الأقل ، 

. من عدد الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل % ١٠ويكون الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره 

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب 

.الذى منه الرئيس   

 يجوز الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمو مية أو فى تشكيل مجلس النقابة أو -١٩مادة  

فى القرارات الصادرة منها ، بتقرير موقع عليه من خمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا 

 يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق ٦٠حكمة القضاء الادارى خلال الجمعية العمومية ، إلى م

.على التوقيعات من الجمعية المختصة   

.ويجب أن يكون الطعن مسببا والا كان غير مقبول شكلا    

وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال ، وذلك بعد سماع اقوال النقيب أو من  

.ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين   
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 إذا قبل الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية فإنه يتعين دعوتها للاجتماع - ٢٠مادة  

.مرة أخرى فى مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن   

كما تدعى كذلك خلال هذه المدة عند الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلث أعضاء  

هم ، أما إذا حكم ببطلان انتخاب ثلث الأعضاء فأقل فيحل مجلس النقابة لانتخاب من يحل محل

.محلهم الأعضاء التالون لهم فى عدد الاصوات   

ويشترط أن يكون نصف أعضاء المجلس ممن لم يمض على اشتغالهم بالمهنة اكثر من  

.خمسة عشر عاما فى أول يناير من العام الذى يجرى فيه الانتخاب   

 

 مجلس النقابة والنقيب ولجان الشعب 

 ــــــــ

 يتكون مجلس النقابة من واحد وعشرين عضوا ، على أن تمثل كل شعبة بحد -٢١مادة  

.أدنى أربعة أعضاء وتكون مدته أربع سنوات   

.وتنظم اللائحة الداخلية طريقة الانتخاب ومواعيده والنظم التى تكفل تحقيق الاهداف    

دة أربع سنوات ويصبح رئيسا لمجلس النقابة  تنتخب الجمعية العمومية نقيبا لم-٢٢مادة  

.وللجمعية العمومية ولأى اجتماع تعقده النقابة أو احدى شعبها أو احدى النقابات الفرعية   

ويجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السرى وبالاغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين  

من الناخبين ، فاذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا 

على أكثر الاصوات ، وإذا تساوى معهما أو مع ايهما مرشح آخر أو أكثر اشترك فى الانتخاب 

الثانى ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، وعند تساوى الاصوات تجرى القرعة 

.فوز منهم فى القرعةبين المرشحين الحاصلين على أصوات متساوية وينتخب من ي  

.ولايجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين    

 ينتخب مجلس إدارة النقابة العامة فى أول اجتماع له وكيلا وأمينا عاما وأمينا - ٢٣مادة  

يكونون مع النقيب مكتب مجلس ) واحد من كل شعبة(للصندوق وثلاثة أمناء مساعدين للأمين العام 

.النقابة والذى تتحدد اعماله طبقا للائحة الداخلية   

 يشترط فيمن ينتخب عضوا بمجلس النقابة العامة أن يكون من الأعضاء -٢٤مادة  

.المشتغلين الذين مضى على عضويتهم سنة على الأقل   

وتسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس احد الشروط اللازمة لانتخابه ويصدر بذلك  

.ة أعضائهقرار من المجلس بأغلبي  

وللمجلس أن يقرر اسقاط عضوية من يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية خلال السنة  

الواحدة بغير عذر يقبله المجلس ، على أن يخطر العضو بقرار المجلس ، وللعضو حق الطعن 

.امام القضاء فى القرار الذى يصدر باسقاط عضويته خلال ستين يوما   

.ولايجوز انتخاب عضو مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين    
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 إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه اختار المجلس من يحل -٢٥مادة  

محله للمدة الباقية للمجلس من الحاصلين على اكثر الاصوات فى الجمعية العمومية ، بشرط عدم 

.الاخلال بالنسب المقررة لتمثيل الشعب   

:نقابة العامة بما يأتى  يختص مجلس ال-٢٦مادة    

)أ (  .العمل على تحقيق اهداف النقابة واتخاذ إجراءات وسائل تنفيذها ومتابعتها   

إعداد واقتراح مشروع اللائحة الداخلية للنقابة ولوائح مزاولة المهنة والأجور والمكافآت ) ب(

.والبدلات واقتراح تعديلها ومراقبة تنفيذها  

تكليف من يقوم بالاعمال الفنية المطلوبة واللازمة لمعاونة الاجهزة المعنية برسم السياسة ) جـ(

.العامة للتربية الرياضية والرياضة والنهوض بها   

.تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها ) د(   

.تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت فى طلبات الاعفاء منها ) هـ(  

عاشات والاعانات وسائر الموارد الاخرى والاشراف على ادارة أموال النقابة وصندوق الم) و(

.حسابات النقابة والتصديق على قرارات لجنة صندوق المعاشات والاعانات   

تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة وشعبها والنقابات الفرعية ، كذلك بين النقابة والهيئات ) ز (

.الحكومية والأهلية   

.إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامى ) ح(  

.العمل على حسم كل نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين اصحاب العمل بسبب المهنة) ط(  

)ى( .النظر فى الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء    

.دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء ) ك(  

)ل( .الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة    

الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والافراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو ) م (

.تنفيذ هذا القانون بصفة عامة والوكالة عن النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها  

.ابداء رأى النقابة العامة فيما قد يصدر من تشريعات متعلقة بتنظيم النقابة ) ن(  

. لمجلس النقابة العامة أن يستعين بمستشارين متفرغين فى المجالات المختلفة- ٢٧مادة    

  يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والادارية وتنفيذ قرارات مجلس -٢٨مادة  

.النقابة ، وله أن ينيب عنه غيره فى بعض اختصاصاته فى هذا الخصوص   

 مجلس النقابة العامة  ورئاسة أو عضوية مجلس  لايجوز الجمع بين عضوية- ٢٩مادة  

.نقابة فرعية   

 إذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل إذا كانت المدة الباقية له تقل - ٣٠مادة  

.عن سنة ، وإذا زادت المدة على سنة دعيت الجمعية لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية لسلفه   
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 يجتمع مجلس النقابة العامة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجتمع - ٣١مادة  

أيضا كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على 

.الأقل   

ولاتكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية اعضائه على الأقل ويكون من بينهم  

بأغلبية الآراء فاذا تساوت رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس النقيب أو الوكيل وتصدر القرارات 

. 

 تتكون لجنة الشعبة من سبعة أعضاء من المنتخبين عن الشعبة لمجلس النقابة - ٣٢مادة  

.العامة   

وفى حالة عدم اكتمال العدد المطلوب يمكنها الاستعانة بمن ترى من أعضاء الشعبة  

.لاستكمال العدد المشار إليه   

 يشترط فى جميع أعضاء مجلس النقابة العامة ان تكون مراكز أعمالهم داخل -٣٣مادة  

جمهورية مصر العربية بصفة دائمة ، فاذا فقد أى منهم هذا الشرط بعد انتخابه زالت صفته بقرار 

.من مجلس إدارة النقابة   

 

 النقابات الفرعية

 ـــــــ

النقابة العامة إذا توافر عدد مائة عضو  تنشأ نقابة فرعية بمقتضى قرار مجلس -٣٤مادة  

على الأقل فى المحافظة ، فاذا لم يوجد هذا العدد يجوز لمجلس النقابة العامة الحاقهم بأقرب نقابة 

فرعية اليهم ، أو تكوين نقابة فرعية فى الاقليم الذى يتكون من عدد من المحافظات المتجاورة التى 

.يتوافر فيها العدد سالف الذكر   

 تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المشتغلين المقيدين -٣٥مادة  

.فى دائرتها   

 تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فى شهر فبراير من كل عام للنظر فى -٣٦مادة  

:المسائل الآتية   

ضية والرياضة فى دائرة المحافظة دراسة الوسائل المعاونة لتنفيذ السياسة العامة للتربية الريا) أ( 

.أو الاقليم   

دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها والخاصة بالتربية الرياضية والرياضة أو ) ب(

.شئون المهنيين القائمين بها   

انتخاب رئيس وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت ) جـ(

.عضويتهم   

.اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية ) د(   

.المسائل التى يرى مجلس النقابة الفرعية عرضها على الجمعية العمومية ) هـ(  
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 تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية النقيب ومجلس النقابة الفرعية بالاغلبية -٣٧مادة  

 ، ويراعى فيه أن  عضوا١٥النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين كل اربع سنوات وعددهم 

.تمثل الشعب بعضوين كحد ادنى لكل شعبة  

وينتخب مجلس إدارة النقابة الفرعية من بين اعضائه فى أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية  

وأمينا للصندوق ) واحد عن كل شعبة(العمومية السنوى وكيلا وأمينا عاما وثلاثة امناء مساعدين 

.بالاقتراع السرى وباغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات انتخب الاقدم قيدا   

.ولايجوز انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة أكثر من دورتين متتاليتين   

 يجتمع مجلس النقابة الفرعية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو أمينه -٣٨مادة  

.ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية اعضائه   

 تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة العامة فى إطار دائرتها ، -٣٩ة ماد 

:وعليها تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة وبوجه خاص تنفيذ الواجبات التالية   

التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة الرياضة والتربية الرياضية ودورها فى تنمية ) أ (

المجتمع واعطاء القدوة الطبية فى أداء الواجبات والوعى بما تتطلبه خطة التنمية والتمسك بالحقوق 

.وممارسة النقد الذاتى البناء   

العمل على رفع المستوى الاجتماعى والثقافى والاقتصادى والرياضى فى منطقة المحافظة أو ) ب(

أوجه نشاط الوفاء باحتياجات الاقليم ، وتوضيح ان العلم وسيلة المجتمع وأن فروعه المختلفة هى 

.الشعب   

)جـ( دعم الجهود لزيادة انتاج جميع الوحدات الانتاجية فى منطقة المحافظة أو الاقليم عن طريق  

.اكساب المواطنين الصحة العامة واللياقة البدنية   

.تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة ) د(   

وتبين اللائحة الداخلية للنقابة العامة إجراءات تشكيل النقابة الفرعية ومجلسها وماليتها  

.ونظام حساباتها   

 ترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية ويكونون -٤٠مادة  

مؤتمرا يضم أعضاء هذه المجالس ينعقد مرة واحدة على الأقل سنويا ويكون مهمته وضع خطة 

.ن تنظيمات النقابة المختلفة العمل ومتابعة تنفيذها وتحقيق الاتصال بي  

 الباب الرابع

 واجبات أعضاء النقابة

 على العضو إلا لتزام بتنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية -٤١مادة  

.العادية وغير العادية والا تعرض للمحاكمة التأديبية   

. لايجوز لعضو النقابة أن يباشر عملا يتنافى مع كرامة المهنة -٤٢مادة    

. على كل عضو أن يؤدى للنقابة العامة اشتراكا سنويا يحدده مجلس النقابة -٤٣مادة    
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وتلتزم جهات العمل بسداد رسم القيد والاشتراك للنقابة خصما من مستحقات أعضاء النقابة  

.العامة العاملين بهذه الجهات بناء على طلب النقابة العامة   

قابة العامة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل  لايجوز لعضو الن-٤٤مادة  

.من أعمال المهنة قبل مضى شهر على الأقل من تار يخ اخطار مجلس النقابة   

.ويجوز فى حالة الاستعجال اخطار النقيب    

 لايجوز لأحد الاشتغال بالمهن الرياضية إلا إذا كان عضوا مقيدا فى جدول -٤٥مادة  

.المشتغلين بالنقابة   

 الباب الخامس

 مالية النقابة

. تبدأ السنة المالية للنقابة من يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام -٤٦مادة    

 يجوز لمجلس النقابة العامة اعفاء بعض الأعضاء من قيمة الاشتراك لأسباب -٤٧مادة  

لما ظلت الأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسرى هذا الاعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده طا

.المؤدية لذلك قائمة   

ولايجوز ان تزيد نسبة الاعفاء على اثنين فى المائة من مجموع الأعضاء لكل شعبة كما  

لايجوز اصدار قرارات الاعفاء خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتخاب أعضاء مجلس النقابة 

.العامة   

: تتكون موارد النقابة من -٤٨مادة    

رسوم القيد فى جداول النقابة ، ويخصص نسبة منها لصندوق المعاشات والاعانات والباقى ) أ (

.للنقابة العامة والمجلة ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية   

الاشتراكات السنوية ويخصص منها نسبة لصندوق المعاشات والاعانات وللنقابة العامة ) ب(

. اللائحة الداخلية والمجلة الفرعية ، وذلك وفقا لما تحدده  

.التبرعات والوصايا والهبات التى ترد باسم النقابة ) جـ(  

)د ( .الاعانات الحكومية للنقابة    

.دخل استثمار أموال النقابة المودعة بالمصارف ) هـ(  

الرسوم التى تتقاضاها النقابة عن أعمال أو خدمات تحددها اللائحة الداخلية بناء على هذا ) و( 

.القانون   

جميع الموارد الأخرى المشروعة التى توافق عليها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس ) ز( 

.النقابة العامة   

وترصد كافة الايرادات سالفة الذكر لحساب النقابة العامة وتتولى هيئة المكتب توزيعها طبقا  

.لهذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة   

 أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية وصندوق المعاشات  تودع كل من- ٤٩مادة  

والاعانات فى حساب خاص مستقل بأحد المصارف الذى يختاره مجلس النقابة العامة أو النقابات 
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الفرعية أو صندوق المعاشات والاعانات بحسب الاحوال ويكون الصرف منه بناء على قرار 

.المجلس المختص بتوقيع من الرئيس وأمين الصندوق  

 تبين اللائحة الداخلية قيمة السلفة المستديمة التى يجوز الاحتفاظ بها فى خزانة -٥٠مادة  

.النقابة العامة وخزانة النقابة الفرعية ، وذلك للانفاق منها على أوجه الصرف اليومية   

 لكل عضو من أعضاء مجالس النقابة العامة أو الفرعية حسب الاحوال حق -٥١مادة  

طلاع على جميع السجلات والدفاتر والملفات التى تمسكها النقابات فى الاوقات المخصصة الا

.للعمل فى دار النقابة   

 إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية فى مواعيدها العادية -٥٢مادة  

يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة ، 

من الأعضاء أو مائة عضو % ١٠وذلك خلال ستة أشهر ويعتبر الاجتماع صحيحا إذا حضره 

.ايهما أقل ، وتعتبر قراراتها صحيحة إذا وافقت عليها أغلبية الحاضرين وقت بداية الاجتماع  

 الباب السادس

 صندوق المعاشات والاعانات

ندوق للمعاشات والاعانات يرتب معاشات دورية واعانات  ينشأ بالنقابة العامة ص-٥٣مادة  

.وقتية ، طبقا لأحكام هذا القانون   

: تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية -٥٤مادة    

)أ ( .الجزء المخصص للصندوق من رسوم القيد    
)ب( .الجزء المخصص للصندوق من الاشتراكات السنوية    

)جـ( .التبرعات والوصايا الواردة للصندوق    

)د ( .ما تقدمه الحكومة من اعانات للصندوق    

جميع الموارد المشروعة التى توافق عليها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة ) هـ(

.العامة   

 يدير الصندوق لجنة برئاسة وكيل النقابة العامة والأمين العام وأمين صندوقها - ٥٥مادة  

.تخبهم مجلس النقابة العامة لمدة سنتين من بين اعضائه أو من غيرهموأربعة أعضاء آخرين ين  

 لاتكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس النقابة العامة، -٥٦مادة  

ويختص هذا المجلس وحده بالفصل نهائيا فى التظلمات التى يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة 

.الصندوق   

 للعضو الحق فى معاش تقاعد من الصندوق تحدده اللائحة الداخلية إذا توافرت -٥٧مادة  

.الشروط اللازمة   

 فى حالة وفاة العضو تصرف النقابة معاش وفاة لمن كان يعولهم من الورثة وفقا -٥٨مادة  

.للأحكام والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية   
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ش ، وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة وللجمعية العمومية الحق فى تعديل هذا المعا 

.المنتفع بالمعاش   

 تبين اللائحة الداخلية القواعد التى تتبع فى إدارة الصندوق وشروط استحقاق -٥٩مادة  

المعاش أو الاعانة ومبلغ كل منها ويراعى فى تحديدها ما يحصل عليه العضو أو المستحق عنه 

.من معاش آخر   

 مع عدم الاخلال بقانون المرافعات ، لايجوز الحجز على المعاشات والاعانات -٦٠مادة  

.الوقتية أو تحويلها أو التنازل عنها للغير   

 إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يستدعى حل الصندوق تدعى الجمعية -٦١مادة  

كون العمومية للنقابة للنظر فى تقرير الحل وتحديد كيفية توزيع رصيده على الأعضاء ، ولاي

القرار صحيحا إلا إذا اشترك  فيه أكثر من نصف الأعضاء، على أن يصدر القرار بأغلبية ثلثى 

.اصوات الحاضرين   

 تقدم طلبات المعاشات أو الاعانات كتابة إلى مجلس النقابة على النماذج المعدة -٦٢مادة  

لذلك ، وعلى لجنة صندوق المعاشات والاعانات الفصل فيها فى مدى ثلاثين يوما على الأكثر من 

.تاريخ وصول الطلب والمستندات مستوفاة   

 كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق وطالبى الاعانة يكون الفصل النهائى فيها -٦٣مادة  

.لمجلس النقابة، على ألا يشترك فى هذه الحالة من اعضائه من كان عضوا فى لجنة الصندوق  

والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية التى يباشرها  تعفى أموال الصندوق الثابتة -٦٤مادة  

.بذاته من الضرائب المباشرة والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة  

كما تتمتع النقابة بما تتمتع به النقابات المهنية والعمالية من اعفاءات ومزايا جمركية ، وفقا  

.للقوانين المعمول بها   

 الباب السابع

 فى التأديب

 يحال إلى الهيئات التأديبية للنقابة العامة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا -٦٥مادة  

القانون واللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة والمساس بكرامتها ، مع 

ركات لايحالون إلى هذه الهيئة إلا مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات العامة والش

.فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج وظائفهم   

: تشكل الهيئة التأديبية من درجتين -٦٦مادة    

)أ(  :هيئة تأديبية ابتدائية ، وتشكل من    

رئيسا..................................  وكيل النقابة العامة   

عضوين.......ممثل تختاره لجنة الشعبة التى ينتمى اليها العضو    

...........................المستشار القانونى للنقابة    

)ب( :هيئة تأديبية عليا ، تشكل من    
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رئيسا.......................................................النقيب    

عضوين...................................مستشار من مجلس الدولة   

...........مين المساعد للشعبة التى ينتمى اليها العضو الأ   

: العقوبات التأديبية ، هى -٦٧مادة    

)أ ( .التنبيه    

)ب( .الانذار    

)جـ( .اللوم    

.الغرامة بحد اقصى مائة جنيه تدفع لخزانة النقابة ) د (  

.الايقاف عن مزاولة المهنة لمدة لاتتجاوز سنة ) هـ(  

اسقاط العضوية من جداول النقابة وفى هذه الحالة لايكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا ) و (

.بعد إعادة قيده فى النقابة   

.هذا مع عدم الاخلال باقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية ان كان لها مقتض    

: يقوم بالتحقيق أى من -٦٨مادة    

)أ ( نة مجلس النقابة يكون من الشعبة التى ينتمى اليها عضو مجلس النقابة العامة ينتخبه كل س 

.العضو المخالف   

)ب( .المستشار القانونى للنقابة    

 ترفع الدعوى إلى الهيئة التأديبية بناء على قرار مجلس النقابة العامة ، ويتولى -٦٩مادة  

.أحد أعضاء لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية   

 يجوز للعضو المقدم للهيئة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من -٧٠مادة  

.أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه، وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا   

 يعلن المحال إلى التأديب بالحضور امام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوبا -٧١مادة  

.خمسة عشر يوما على الأقل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة ب  

.ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص بالتهمة أو التهم المنسوبة إليه    

 يجوز لكل من المقدم للتحقيق أو للهيئة التأديبية أن يكلف بالحضور بكتاب مسجل -٧٢مادة  

بعلم الوصول الشهود الذين يرى سماع شهادتهم ، ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور 

بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى 

.النيابة العامة وتجرى فى شأنه أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية   

 يكون التظلم من قرار الهيئة التأديبية الصادر فى غيبة المحكوم عليه خلال - ٧٣مادة  

.لاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتدون المعارضة فى سجل معد لذلك ث  

 يجوز لمن صدر القرار ضده ، كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق -٧٤مادة  

.أن يطعن فى القرار أمام الهيئة التأديبية العليا   
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ويكون الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان القرار إلى  المخالف إذا كان حضوريا أو  

.من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم إذا كان غيابيا   

ويجوز لمن صدر ضده قرار من الهيئة التأديبية العليا باسقاط عضويته أو وقفه عن العمل  

أن يتظلم منه إلى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان القرار 

. 

. تكون جلسات هيئة التأديب سرية ويصدر القرار فى جلسة علنية -٧٥ادة م   

 تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم -٧٦مادة  

.الوصول خلا ل عشرة ايام من تاريخ صدورها   

 يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات -٧٧مادة  

والمصالح والهيئات والشركات العامة والخاصة التابع لها من صدرت ضده خلال اسبوع من 

.تاريخ صدورها   

 يجوز لمن صدر قرار نهائى باسقاط عضويته من النقابة العامة أن يطلب من -٧٨مادة  

فاذا أجيب إلى طلبه الهيئة التأديبية العليا بعد ثلاث سنوات ميلادية اصدار قرار بانهاء أثر العقوبة 

كان له الحق فى طلب إعادة قيد اسمه فى السجل من جديد ، وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له 

.التقدم مرة أخرى بعد سنتين من تاريخ اعلانه بقرار الرفض بطلب جديد بانهاء أثر العقوبة   

 إذا حصل من أسقطت عضويته بالنقابة على مستندات تثبت براءته يجوز له أن -٧٩مادة  

يلتمس من هيئة التأديب العليا أو محكمة القضاء الادارى على حسب الأحوال إعادة النظر فى 

.القرار الصادر باسقاط عضويته   

 إذا أتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على -٨٠مادة  

 من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة ان المحقق اخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق ، وللنقيب أو

يحضر التحقيق وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث 

تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز لها أن ترسل إلى مجلس النقابة العامة التحقيق الذى 

.أجرته ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن   

 الباب الثامن

 احكام متنوعة وانتقالية

 ـــــــ

 تجرى الانتخابات لتشكيل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية فى -٨١مادة  

.ميعاد لايجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون   

 يتولى العمل خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة لجنة مؤقته تتكون -٨٢مادة  

ة أعضاء يشكلها المجلس الأعلى للشباب والرياضة خلال اسبوعين من تاريخ العمل بهذا من تسع

.القانون ويختارون من بين الأعضاء المؤسسين الموقعين   
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ويشترط فى هذه اللجنة تمثيل الهيئات المشهرة والمعنية بشئون المهنة والقائمة قبل صدور  

هذا القانون ، ويطبق على اعضائها شروط العضوبة فى هذه النقابة لمزاولة المهنة وهذه الهيئات ، 

:هى  

.رابطة خريجى معاهد التربية الرياضية العليا ) أ (  

)ب( .جمعية مدربى الالعاب الرياضية    

.رابطى خريجى دور ومعاهد التربية الرياضية المتوسطة ) جـ(  

:وتتولى هذه اللجنة    

١- .وضع مشروع اللائحة الداخلية للنقابة    

٢- .تسجيل الأعضاء وتوزيعهم على جداول العضوية    

٣- دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس لنقابة المهن الرياضية ، وفقا لما تتضمنه أحكام هذا  

.القانون   

 تستمر اللجنة المؤقتة فى اعمالها لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو -٨٣مادة  

لحين اجراء الانتخابات ايهما أقرب ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة حق الترشيحع لمنصب النقيب 

.أو لعضوية مجلس النقابة العامة أو النقابة الفرعية   

 على الوزارات والمصالح والمنشآت العامة والهيئات العامة والخاصة مراعاة -٨٤مادة  

عيين فى الوظائف سداد مستحقات النقابة من اشتراكات وسدادها فى مواعيدها كشرط من شروط الت

.الخاصة بالمهنة ولاستمرار المعينين فى أداء اعمالهم   

 لمجلس النقابة العامة أن يقرر تفرغ عدد من أعضائه لايزيد على ثلاثة من بينهم -٨٥مادة  

الأمين العام ، وذلك لمدة أربع سنوات على الأكثر وبعد موافقة الجهات التى يعمل بها المطلوب 

تفرغهم ، كما يجوز ابتاع نفس النظام بالنسبة لأمناء النقابات الفرعية للمحافظات، وتتحمل النقابة 

.بمرتبات الأعضاء المتفرغين   

 من هذا القانون تتمتع النقابة بالميزات الأخرى ٦٤ مع مراعاة أحكام المادة -٨٦مادة  

 من القانون رقم ١٦مادة من ال) جـ(الواردة بالقوانين الخاصة بهيئات رعاية الشباب فيما عدا البند 

. باصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ١٩٧٥ لسنة ٧٧  

 يقبل فى عضوية النقابة من يتقدم بطلب لقيده خلال ستة أشهر من تاريخ العمل -٨٧مادة  

من المادة الخامسة من هذا القانون ، ) جـ(بهذا القانون ، ولايتوافر فيه الشرط الوارد فى البند 

.ويكون مزاولا للمهنة وقت صدور هذا القانون  

 لاتسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء -٨٨مادة  

.النقابة فيما لايخرج عن أهداف النقابة المحددة فى هذا القانون   

ما لم  كل تنبيه أو اخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب مسجل بعلم الوصول -٨٩مادة  

.يرد فى القانون نص خلاف ذلك   
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 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة -٩٠مادة  

لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص لايكون 

اسمه مقيدا بجداول العاملين أو شطب اسمه بعد قيده ويمارس مهنة قاصرة على أعضاء النقابة أو 

يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو وسيلة أخرى من وسائل الدعاية إذا كان من شأن ذلك أن 

يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى ممارسة مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار 

، وفى جميع الأحوال يأمر القاضى باغلاق المكان اليها فى المادة الثانية أو ينتحل لنفسه أحد القابها 

الذى تمارس فيه المهنة ويأمر بنشر الحكم ثلاث مرات فى صحيفتين يوميتين ، وذلك على نفقة 

.المحكوم عليه   

 يستمر كل من مجلس إدارة رابطة خريجى معاهد التربية الرياضية العليا ، -٩١مادة  

وجمعية مدربى الالعاب الرياضية ، ورابطة خريجى دور ومعاهد التربية الرياضية المتوسطة، فى 

القيام باختصاصاتها الواردة فى نظامها الأساسى المشهر إلى ان يتم تشكيل مجلس نقابة المهن 

الرياضية وبعد الانتهاء من تشكيل المجلس المذكور تصبح مجالس ادارات الجهات سالفة الذكر فى 

ممتلكاتها والفروع التابعة لها إلى نقابة المهن الرياضية المنشأة حكم المنحلة وتئول جميع أموالها و

.بمقتضى أحكام هذا القانون   

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره -٩٢مادة  

. 

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    
) م ١٩٨٧ فبراير سنة ٢٦الموافق  (١٤٠٧ جمادى الآخرة سنة ٢٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

١٩٨٧ لسنة ٤بالقانون رقم   

بشأن الموافقة على اتفاقيات القروض المقدمة من بعض جهات التمويل فى كل من الدانمارك 

  (*) توليد كهرباء السويس الحرارية والسويد لتمويل مشروع احلال وتجديد وتوسيع محطة

 
(*)   .١٩٨٨ يناير سنة ١٤ فى ٢ الجريدة الرسمية العدد 
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 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

١٩٨٧ لسنة ٥بالقانون رقم   

من قيمة الخدمات % ٨٥بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك ليو السويسرى لتمويل 

 الاستشارية 

 اللازمة لمشروع توسيع محطة السويس البخارية بوحدة 

.و . م ٣٠٠قدرة  (*)  

 
(*)   .١٩٨٨ يناير سنة ١٤ فى ٢ الجريدة الرسمية العدد 
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١٩٨٧ لسنة ١٠قانون رقم    

  ١٩٨٠ لسنة ١٠٣بمد العمل بالقانون رقم 

 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة 

  (*)القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

 

 بتفويض رئيس الجمهورية فى ١٩٨٠ لسنة ١٠٣تمر العمل بالقانون رقم  يس-١مادة  

اصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ 

  .١٩٨٦ لسنة ٩٠انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 

 

. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية -٢مادة    

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    
) .م١٩٨٧ يونية ١٧الموافق ( هـ ١٤٠٧ شوال سنة ٢١صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك

 
(*)   .١٩٨٧ سنة  يونية٢٥ فى ٢٦ الجريدة الرسمية العدد 
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(*)  ١٩٨٧ لسنة ١١قانون رقم  
 

 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية

١٩٨٠ لسنة ١٢٧الصادر بالقانون رقم   

ــــــــــــ  

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

من قانون الخدمة ) ٤(من أولا من المادة ) ب( يستبدل بنص الفقرة الاولى من البند -١مادة  

: النص الآتى ١٩٨٠ لسنة ١٢٧العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم   

سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج، "  

على أن يمنحوا مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم فى الجهاز الادارى للدولة 

.، وذلك طوال الستة أشهر الأخيرة من خدمتهم الالزامية   

أية شهادات أخرى معادلة لها من وبالنسبة للحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة أو  

.الخارج تكون مدة الخدمة المقررة عليهم ثمانية عشر شهرا   

 

 يسرى حكم هذا القانون على المجندين الحاليين بالقوات المسلحة، ويكون تسريح -٢مادة  

من أمضى المدة المبينة فى المادة الأولى فى تاريخ العمل بهذا القانون بقرار من وزير الدفاع على 

.دفعات طبقا لحاجة القوات المسلحة   

 

. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره-٣مادة    

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    

) .م١٩٨٧ يونية ٢٣الموافق ( هـ ١٤٠٧ شوال سنة ٢٧صدر برئاسة الجمهورية فى    

سنى مباركح  

 
(*)   .١٩٨٧ يوليو سنة ٢ فى ٢٧ الجريدة الرسمية العدد 
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١٩٨٧ لسنة ١٢قانون رقم    
 باعتماد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

٩١/١٩٩٢ - ٨٧/١٩٨٨ (*)   

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

)المادة الاولى(  

تعتمد الاهداف العامة للاطار العام التفصيلى للخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية  

: ، وفقا للمعدات التالية ٩١/١٩٩٢ - ٨٧/١٩٨٨  

% ٣٠,٥ ينمو فى نهاية الخطة بمعدل يبلغ نحو ٨٦/١٩٨٧الانتاج المحلى بتكلفة وبأسعار  

 ينمو فى نهاية الخطة ٨٦/١٩٨٧والناتج المحلى بالتكلفة وباسعار % ٥,٥وبمتوسط سنوى نحو 

) .١(وفقا لما هو موضح بالقائمة % ٥,٨وبمتوسط سنوى نحو % ٣٢,٦عدل يبلغ نحو بم  

% .٤,٤الاستهلاك النهائى الخاص ينمو بمتوسط سنوى نحو    

%.٥,٠الاستهلاك النهائى الحكومى ينمو بمتوسط سنوى نحو    

% .٤,٥الاستهلاك النهائى الكلى ينمو بمتوسط سنوى نحو    

)المادة الثانية(  

 ٤٦,٥ بمجموع قدره ٩١/١٩٩٢ - ٨٧/١٩٨٨يعتمد برنامج الاستثمار خلال السنوات  

 مليار جنيه استثمارات الحكومة والقطاع العام ، وذلك على النحو الموضح ٢٨,٥مليار جنيه منه 

) .٢(بالقائمة   

)المادة الثالثة(  

 - ٨٧/١٩٨٨تقوم جهات الاسناد بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها خلال السنوات  

 ، ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها فى حدود التزاماته التمويلية ٩١/١٩٩٢

) ٣( مليون جنيه كما هو موضح بالقائمة ١٤٣٨٤,١المقررة قبلها والتى تبلغ فى جملتها نحو 

.٩١/١٩٩٢ - ٨٧/١٩٨٨الخاصة بموارد واستخدامات البنك للخطة الخمسية   

)المادة الرابعة(  

يجوز لوزير التخطيط والتعاون الدولى بعد موافقة مجلس الوزراء اضافة مشروعات إلى  

البرنامج الاستثمارى للحكومة والقطاع العام تقتضيها الضرورة ، وكذلك المشروعات اللازمة 

لضمان استكمال المجالات المسندة للقطاعين العام والخاص تحقيقا لأهداف الخطة ، وكذلك زيادة 

.ادات الاستثمارية للمشروعات أو استبدال مشروعات تتطلبها الظروف الاعتم  

 
(*)   .١٩٨٧ يولية سنة ٢فى ) تابع (٢٧ الجريدة الرسمية العدد 
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ويتم ذلك خصما على الاعتمادات الاجمالية للاستخدامات الإستثمارية أو تدبير موارد  

.إضافية ، وعلى أن يعرض كل ذلك على مجلس الشعب عند اقرار الخطة السنوية   

)المادة الخامسة(  

تفصل الأهداف العامة المشار اليها فى المادتين الأولى والثانية فى مجلدات الخطة الخمسية  

. والسنة الأولى منها ووفقا للسياسات الموضحة بها ٩١/١٩٩٢ - ٨٧/١٩٨٨  

)المادة السادسة(  

  .١٩٨٧ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 

.كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ    
) .م١٩٨٧ يونية ٢٨الموافق ( هـ ١٤٠٧ ذى القعدة سنة ٢صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك
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١٩٨٧ لسنة ١٣قانون رقم    

 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

  (*)لعام ١٩٨٨/٨٧ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

)المادة الاولى(  

: ، طبقا لما يلى ٨٧/١٩٨٨يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    

)أ (  بنسبة نمو ٨٦/١٩٨٧ مقيما بأسعار ٨٧/١٩٨٨تزيد قيمة الانتاج المحلى الاجمالى فى عام  

 قيمة الناتج المحلى الاجمالى  كما تزيد٨٦/١٩٨٧بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام % ٥,٣قدرها 

  " .١"وفقا لما هو موضح بالقائمة % ٥,٤بتكلفة عوامل الانتاج بنسبة نمو قدرها 

والاستهلاك الحكومى % ٤,٠ بنسبة ٨٦/١٩٨٧يزيد الاستهلاك العائلى مقيما باسعار عام ) ب(

  .٨٦/١٩٨٧، وذلك مقارنة بالمستوى المتوقع لعام % ٤,٢والاستهلاك الكلى بنسبة % ٥بنسبة 

)المادة الثانية (  

. مليون جنيه ٥٨٠٠يبلغ اجمالى الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام    

 مليون جنيه ، وذلك وفقا لما ٢٨٠٠كما تبلغ الاستخدامات الاستثمارية للقطاع الخاص نحو  

  " .٢" هو موضح بالقائمة 

)المادة الثالثة (  

، ويتولى ٨٧/١٩٨٨ثمارات المخصصة لها خلال السنوات تقوم جهات الاسناد بتنفيذ الاست 

بنك الاستثمارالقومىتوفيرالتمويل اللازم لها فى حدود التزاماته التمويلية المقررة قبلها والتى تبلغ 

 " ٣"  ألف جنيه موزعة حسب أنواع الموازنات الموضحة بالقائمة٢٩٦٤٥٠٥فى جملتها نحو 

.٨٧/١٩٨٨الخاصة بموارد واستخدامات البنك فى عام   

وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن ايداع أو تضمين حسابات بنك  

الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع البنك 

  .٣٠/٦/١٩٨٧، وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 

 

)المادة الرابعة(  

 الاستثمار القومى بموافقة وزير التخطيط والتعاون الدولى اتاحة التمويل للدفعات يجوز لبنك 

 ، وتسوية المستحقات عن ٩١/١٩٩٢ - ٨٧/١٩٨٨المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخمسية 

 ولم تواجه بتمويل ٨٦/١٩٨٧ - ٨٢/١٩٨٣الاعمال التى تمت خلال سنوات الخطة الخمسية 

                                                           
(*)   .١٩٨٧ يولية سنة ٢فى ) تابع (٢٧ الجريدة الرسمية العدد 
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خلال سنوات التنفيذ وكذلك عجز سيولة الموارد الذاتية لتمويل الاستثمار لجهات الاسناد وعلى 

الاخص تعويض قصور مخصص الاهلاكات عن تمويل كامل الاحلال والتجديد، وكذلك خصما 

  .٨٧/١٩٨٨على الاعتمادات الاجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 

)المادة الخامسة(  

 مليون جنيه،وذلك لاستصلاح الاراضى ٧٠٠تتجاوز جملتها تخصص قروض ميسرة لا 

، ومشروعات الامن الغذائى % ٤والاسكان الشعبى والتعاونيات الاستهلاكية والانتاجية بفائدة 

،علىأن يربط القرض بأهداف %٨،والمشروعات التىتنتج للتصدير بفائدة %٧ومواد البناء بفائدة 

تصديرية محددة ولأغراض تجديد المبانى السكنية بفائدة تعادل ثلثى سعر الفائدة السارية ، ويتم 

توزيع تلك القروض جميعها بين الأغراض المشار اليها بالاتفاق بين وزيرى المالية والتخطيط 

.والتعاون الدولى وتتحمل موازنة الدولة بفروق اسعار فائدة هذه القروض جميعها   

)المادة السادسة(  

جراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن لايجوز لأى من الجهات ا 

 ، والتى يأذن ١٩٨٠ لسنة ١١٩من القانون رقم ) ٥(حسابات بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة 

.البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام   

)المادة السابعة(  

تفصل أهدف الخطة فى حدود الإطار المشار إليه فى مواد هذا القانون وفقا للبيانات الواردة  

 باعتبارها العناصر التفصيلية له ٨٧/١٩٨٨ والسنة الاولى منها ١٩٨٧/١٩٩٢فى مجلدات الخطة 

. 

)المادة الثامنة(  

  .١٩٨٧ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  

.ولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الد   

) .م١٩٨٧ يونية ٢٨الموافق ( هـ ١٤٠٧ ذى القعدة سنة ٢صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك
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١٩٨٧ لسنة ١٤قانون رقم    

 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية

 ١٩٨٨/٨٧(*)  

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

)المادة الاولى(  

 بمبلغ ٨٧/١٩٨٨قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية  

تسعة عشر الفا واربعمائة وواحد وسبعون مليونا واثنان وثمانون الفا ( جنيه ١٩٤٧١٠٨٢٨٠٠

سبعة ( جنيه ١٧١٩٣٥٨٨٨٠٠كما قدرت ايرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ ) وثمانمائة جنيه

).عشر ألفا ومائة وثلاثة وتسعون مليونا وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفا وثمانمائة جنيه   

)المادة الثانية(  

 ، وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق ٨٧/١٩٨٨وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

:كما يلى ) ١(رقم   

: الاستخدامات الجارية -أولا   

 بمبلغ ٨٧/١٩٨٨قدرت الاستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

ثلاثة عشر الفا وسبعمائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان واثنان ( جنيه ١٣٧٤٥٢٨٢٢٠٠

:موزعة على الابواب التالية ) وثمانون ألفا ومائتا جنيه  

 أربعة آلاف وخمسمائة وتسعة ( جنيه ٤٥٨٩٣٠٠٠٠٠ الأجور مبلغ -جملة الباب الأول ) أ (

).وثمانون مليونا ومائتا ألف جنيه  

تسعة ( جنيه ٩١٥٦٠٨٢٢٠٠ النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ -جملة الباب الثانى ) ب(

) .آلاف  ومائة وستة وخمسون مليونا واثنان وثمانون ألفا ومائتا جنيه  

: الاستخدامات الرأسمالية -ثانيا   

 جنيه ٥٧٢٥٨٠٠٦٠٠ بمبلغ ٨٧/١٩٨٨قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة  المالية  

موزعة على ) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وعشرون مليونا وثمانمائة ألف وستمائة جنيه(

:الابواب التالية   

الفان ومائتا واثنا عشر ( جنيه ٢٢١٢٢٢٨٠٠٠ الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ -الباب الثالث )أ (

) .مائتان وثمانية وعشرون ألفا من الجنيهاتمليونا و  

                                                           
(*)   .١٩٨٧ يولية سنة ٢فى ) تابع (٢٧ الجريدة الرسمية العدد 
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ثلاثة آلاف وخمسمائة ( جنيه ٣٥١٣٥٧٢٦٠٠ التحويلات الرأسمالية بمبلغ -الباب الرابع ) ب(

).وثلاثة عشر مليونا وخمسمائة واثنان وسبعون ألفا وستمائة جنيه  

)المادة الثالثة(  

، وفقا لما هو وارد بالجدول ٨٧/١٩٨٨وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

:كما يلى ) ١(المرفق رقم   

: الايرادات الجارية -أولا   

 بمبلغ ٨٧/١٩٨٨قدرت الايرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

خمسة عشر ألفا واثنان وعشرون مليونا ومائة واثنان وثمانون ألفا ومائتا ( جنيه ١٥٠٢٢١٨٢٢٠٠

:لى الابواب التالية موزعة ع) جنيه  

)أ ( أحد عشر الفا وتسعة  (١١٠١٩٨٧٤٨٠٠ الايرادات السيادية مبلغ -جملة الباب الأول  

) .عشر مليونا وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفا وثمانمائة جنيه  

)ب(  جنيه ٤٠٠٢٣٠٧٤٠٠ الايرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ -جملة الباب الثانى  

)أربعة آلاف ومليونان وثلاثمائة وسبعة آلاف وأربعمائة جنيه(  

: الايرادات الرأسمالية -ثانيا   

ألفان ( جنيه ٢١٧١٤٠٦٦٠٠ بمبلغ ٨٧/١٩٨٨قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية  

:موزعة على الابواب التالية)ومائة وواحد وسبعون مليونا وأربعمائة وستة آلاف وستمائة جنيه  

)أ ( ألف ( جنيه ١٦٧٨٥٥٣٦٠٠ الايرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ -ثالث جملة الباب ال 

منه مبلغ ) وستمائة وثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وخمسون الفا وستمائة جنيه

) ثلاثمائة وواحد وسبعون مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون ألفا من الجنيهات( جنيه ٣٧١٨٨١٠٠٠

ألف وثلاثمائة وستة ملايين ( جنيه ١٣٠٦٦٧٢٦٠٠لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 

لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح ) وستمائة واثنان وسبعون ألفا وستمائة جنيه

) .١(بالجدول المرفق رقم   

)ب( أربعمائة ( جنيه ٤٩٢٨٥٣٠٠٠ القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ -جملة الباب الرابع  

 ٢٤٢٨٥٣٠٠٠منه مبلغ )  وتسعون مليونا وثمانمائة  وثلاثة وخمسون ألفا من الجنيهاتواثنان
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لتمويل ) مائتان واثنان واربعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفا من الجنيهات(جنيه 

) مائتان وخمسون مليونا من الجنيهات( جنيه ٢٥٠٠٠٠٠٠٠الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 

) .١(لتمويل التحويلات الرأسمالية ، وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق رقم   

)المادة الرابعة(  

قدر الفرق بين اجمالى الاستخدامات الجارية واجمالى الايرادات الجارية بالموازنة العامة  

ألف ومائتان وستة وسبعون (  جنيه ١٢٧٦٩٠٠٠٠٠ بفائض قدره ٨٧/١٩٨٨للدولة للسنة المالية 

) . ألف جنيهمليونا وتسعمائة  

قدر الفرق بين اجمالى الاستخدامات الراسمالية واجمالى الايرادات الرأسمالية فى الموازنة  

ثلاثة آلاف وخمسمائة ( جنيه ٣٥٥٤٣٩٤٠٠٠بعجز قدره ٨٧/١٩٨٨العامة للدولة للسنة المالية 

 ١٥٩٧٤٩٤٠٠٠منه مبلغ ) وأربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعون الفا من الجنيهات

عجز ) ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون مليونا واربعمائة واربعة وتسعون الفا من الجنيهات( جنيه 

ألف وتسعمائة وستة وخمسون مليونا (  جنيه ١٩٥٦٩٠٠٠٠٠تمويل الاستثمارات ، ومبلغ 

.عجز تمويل التحويلات الرأسمالية ) وتسعمائة ألف من الجنيهات  

)المادة الخامسة(  

  بمبلغ ٨٧/١٩٨٨ى استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية قدر اجمال 

ثلاثة وعشرون ألفا وثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة وأربعة وخمسون (  جنيه ٢٣٠٥٨٨٥٤٨٠٠

وقدرت مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك الاستخدامات بمبلغ ) ألفا وثمانمائة جنيه

اثنان وعشرون ألفا وثلاثمائة وثمانية وسبعون مليونا وثمانمائة واربعة ( جنيه ٢٢٣٧٨٨٥٤٨٠٠

موزعة على الموازنات المختلفة وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق ) وخمسون الفا وثمانمائة جنيه

) .٢(رقم   

ستمائة وثمانون مليونا من ( جنيه ٦٨٠٠٠٠٠٠٠ويتم تمويل العجز الصافى وقدره  

.من الجهاز المصرفى ) الجنيهات  

)المادة السادسة(  
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تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث  

.الاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى   

)المادة السابعة(  

اصدار صكوك على الخزانة العامة فى حدود القروض " أو من يفوضه " لوزير المالية  

.التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها   

.كما يكون له عقد القروض الاجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة    

)المادة الثامنة(  

لوزير المالية اصدار سندات على الخزانة العامة ، ووفقا للشروط والاوضاع التى يتفق  

:عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يلى   

)أ ( .تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة    

)ب( تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت انه ينبغى  

.على الخزانة العامة تمويله   

)جـ( .تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى    

.ويتم اجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم    

)المادة التاسعة(  

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لايتجزأ منه ، وتسرى على الجهاز  

الادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة 

.للدولة   

)المادة العاشرة(  

.١٩٨٧ريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو ينشر هذا القانون فى الج   

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    

) .م١٩٨٧ يونية ٢٨الموافق ( هـ ١٤٠٧ ذى القعدة سنة ٢صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك
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١٩٨٧ لسنة ٩٢ إلى رقم ١٥القوانين من رقم   

 بربط موازنات الهيئات العامة والاقتصادية

 وهيئات القطاع العام 

١٩٨٧/١٩٨٨للسنة المالية   

 ــــــــــ
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١٩٨٧ لسنة ٩٣قانون رقم    

١٩٧٢ لسنة ٢٩باستمرار العمل بالقانون رقم   

 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات 

  (*)لها قوة القانون 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس    

 

 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار ١٩٧٢ لسنة ٢٩ يستمر العمل بالقانون رقم -١مادة  

 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية ١٩٨١ لسنة ١٤٦قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 

٨٧/١٩٨٨.  

 

. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية -٢مادة    

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    
) .م١٩٨٧ يولية ٥الموافق ( هـ ١٤٠٧ ذى القعدة سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك

 
(*)   .١٩٨٧ يولية سنة ٦فى ) مكرر (٢٧ الجريدة الرسمية العدد 
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١٩٨٧ لسنة ٩٨ إلى رقم ٩٤القوانين من رقم   

 بشأن اتفاقيات بترول 

 ـــــــــ
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١٩٨٧لسنة  ٩٩قانون رقم    

 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

 جنيه سنويا ، وبدل التمثيل بمبلغ ١٢٠٠٠ يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ -١مادة  

. جنيه سنويا ١٢٠٠٠  

.ويستحق معاشا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار اليهما    

ويؤول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأولاده البنين حتى الانتهاء  

من دراستهم الجامعية أو بلوغهم سن الثامنة والعشرين ايهما اقرب والبنات ألى أن يتزوجن ، ويتم 

 لسنة ٧٩ن التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم توزيع المعاش بين المستحقين وفقا لأحكام قانو

 والقوانين المعدلة له وطبقا للأحكام والقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ١٩٧٥

.ولايخضع بدل التمثيل والمعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم   

 تكفل الدولة دون مقابل مسكنا ملائما يعد لسكنى رئيس الجمهورية بعد تركه -٢مادة  

منصبه ولاسرته حال حياته ، ومن بعده لزوجته ولأولاده طبقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها 

.فى المادة السابقة  

وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والامن والرعاية اللازمة لرئيس  

.لضرائب والرسوم المقررة على شاغلى المساكن الجمهورية السابق ، كما تتحمل بجميع ا  

.ويصدر رئيس الجمهورية القرارات المنفذة لذلك    

. على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون -٣مادة    

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره -٤مادة  

. من الدستور ٨٠مع مراعاة ما تقضى به المادة   

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    

).م١٩٨٧ يولية ٥الموافق ( هـ ١٤٠٧ ذى القعدة سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك
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١٩٨٧ لسنة ١٠٠قانون رقم    

 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية 

الوزراء ونوابه والوزراء ورئيسى مجلس الشعب والشورى ورئيس مجلس  (*)  

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

)١( ١مادة    جنيه سنويا ، وبدل التمثيل ٦٠٠٠ يحدد مرتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ - 

. جنيه سنويا ٦٠٠٠بمبلغ   

)٢( ٢مادة    يتقاضى كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس - 

.الوزراء المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية   

 جنيه سنويا ، وبدل التمثيل ٤٨٠٠ يحدد مرتب نائب رئيس مجلس الوزراء بمبلغ -٣مادة  

. جنيه سنويا ٤٨٠٠بمبلغ   

 جنيه ٤٢٠٠ التمثيل بمبلغ  جنيه سنويا ، وبدل٤٨٠٠ يحدد مرتب الوزير بمبلغ -٤مادة  

.سنويا   

)٣( ٥مادة    لاتخضع بدلات التمثيل المنصوص عليها فى المواد السابقة لأية ضرائب أو - 

.رسوم   

. على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون -٦مادة    

. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره-٧مادة    

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    

).م١٩٨٧ يولية ٥الموافق ( هـ ١٤٠٧ ذى القعدة سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك

 
(*)   .١٩٨٧ يولية سنة ٦فى ) مكرر و  (٢٧ الجريدة الرسمية العدد 

)٣(، ) ٢(، ) ١( ويعاملون من حيث المعاش المعاملة "   ألغيت الفقرة الثانية من المادة الاولى ، وعبارة 
الواردة فى المادة الخامسة " عاشات الم" الواردة فى نهاية المادة الثانية ، وكلمة " المقررة له 

) .٥ العدد - ١٩٨٩ فبراير سنة ٢الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٤ لسنة ٨بالقانون رقم   
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١٩٨٧ لسنة ١٠١قانون رقم    

  (*)بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

هوريةرئيس الجم  

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

من الأجر الأساسى % ٢٠ يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة -١مادة  

لكل منهم فى تاريخ العمل بهذا القانون ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، 

.ولاتعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل   

 يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية - ٢مادة  

مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الادارى للدولة أو بوحدات 

 القطاع العام ، وكذلك العاملون الحكم المحلى أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات

.بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت   

)١( ٣مادة    لايجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين - 

 فى المعاشات المستحقة للعامل عن نفسه، ١٩٨٧الزيادة التى تقررت اعتبارا من أول يولية سنة 

فاذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة فى المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل 

.بها   

. لاتخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم -٤مادة    

.ا القانون  يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذ- ٥مادة    

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يولية سنة - ٦مادة  

١٩٨٧.  

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    

) .م١٩٨٧ يولية ٦الموافق ( هـ ١٤٠٧ ذى القعدة سنة ١٠صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك

 
(*)   .١٩٨٧ يولية سنة ٦فى ) مكرر و  (٢٧ الجريدة الرسمية العدد 

)١(  - ١٩٨٨ ابريل سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٨ لسنة ١٣٧ معدلة بالقانون رقم 
).١٧العدد  
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١٩٨٧ لسنة ١٠٢قانون رقم    

  (*)بزيادة المعاشات 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ ١/٧/١٩٨٧اعتبارا من % ٢٠ تزاد بنسبة -١مادة  

 لسنة ٧١ والقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩ن رقم وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانو

 فى شأن منح معاشات ومكافأت استثنائية وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئى غير المنهى ١٩٦٤

.للخدمة   

:وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة مايأتى  

)١( تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو لصاحب المعاش  

 فيما عدا اعانة العجز الكامل واعانة ٣٠/٦/١٩٨٧عن الأجر الأساسى والزيادات والاعانات فى 

.التهجير   

)٢(  ٦تكون الزيادة المستحقة على مجموع المعاش المشار إليه بالبند السابق بحد أدنى مقداره  

.جنيهات شهريا   

)٣( .ضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش تستحق الزيادة بالإ   

)٤( .تستحق  الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش    

)٥(  المرافق ٣توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الانصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم  

لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 

٣٠/٦/١٩٨٧.  

.وتتحمل الجهة الملتزمة بالمعاش الاصلى بقيمة هذه الزيادة    

.١/٧/١٩٨٧ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من -٢مادة    

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    

) .١٩٨٧ يولية ٦الموافق  (١٤٠٧ذى القعدة سنة ١٠صدر برئاسة الجمهورية فى   

 حسنى مبارك

 
(*)   .١٩٨٧ يولية سنة ٦فى ) مكرر و  (٢٧ الجريدة الرسمية العدد 
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١٩٨٧ لسنة ١٠٣قانون رقم    

  ١٩٧٨ لسنة ٣٥بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 فى شأن انشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية 

  (*)والسينمائية والموسيقية 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

)المادة الاولى(  

 لسنة ٣٥ من القانون رقم ١٠٠ و ٣٣ و ٣٢و ) فقرة اولى (١٩يستبدل بنصوص المواد  

 فى شأن انشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ، النصوص ١٩٧٨

:الآتية  

 نظام النقابة

الجمعية العمومية: أولا   

:  فقرة اولى - ١٩مادة    

عقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى خلال شهر مارس من كل سنة ويجوز ت 

.دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك   

مجلس النقابة: ثانيا   

يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوا ممن لهم حق حضور  : ٣٢مادة  

الجمعية العمومية للنقابة ، تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى ويشترط أن يكونوا من غير 

أصحاب الاعمال فى مجالات المسرح والسينما والاذاعة والتليفزيون والموسيقى والغناء ويتعين ان 

.تتحقق هذه الصفة لمدة لاتقل عن خمس سنوات سابقة على تاريخ الترشيح   

يكون من اصحاب الاعمال المنصوص عليهم فى يشترط فيمن يرشح نقيبا ألا  : ٣٣مادة  

المادة السابقة وأن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة عشر سنوات متصلة على الأقل سابقة 

لتاريخ الترشيح مباشرة ، كما يشترط فى عضو مجلس النقابة أن يكون قد مضى على اشتغاله 

.بالمهنة خمس سنوات متصلة على الأقل سابقة لتاريخ الترشيح مباشرة   

وتتم انتخابات أعضاء مجلس النقابة بالاغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين ،  

وتكون مدة العضوية أربع سنوات ، وتسقط عضوية نصف أعضاء المجلس بعد سنتين بالقرعة 

وتستمر عضوية من . لأول مرة وتنتهى عضوية النصف الباقى بانتهاء أربع سنوات على انتخابهم 

.هت مدتهم من أعضاء مجلس النقابة حتى انتخاب من يحل محلهم انت  

 الباب الرابع

 
(*)   .١٩٨٧ يولية سنة ١٣فى ) مكرر  (٢٨ الجريدة الرسمية العدد 
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 الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

 ــــــ

ينشأ اتحاد عام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وتكون له  : ١٠٠مادة  

الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة ويتكون الاتحاد من رئيس الاتحاد وهيئات مكاتب 

.النقابات الثلاث   

)المادة الثانية(  

إلى ) ١( مكررا ١٠٥ مكررا ، ١٠٥ مكررا ، ١٠٠ مكررا ، ٥تضاف مواد جديدة بارقام  

 فى شأن انشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية ١٩٧٨ لسنة ٣٥القانون رقم 

:سيقية، نصوصها الآتية والمو  

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين :   مكررا ٥مادة  

من هذا القانون ) ٢(العقوبتين كل من زاول عملا من الاعمال المهنية المنصوص عليها فى المادة 

ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على 

.من هذا القانون ) ٥(تصريح مؤقت للعمل طبقا للمادة   

ويشترط فيمن يرشح رئيسا للاتحاد أن يكون عضوا فى احدى النقابات :  مكررا ١٠٠مادة  

الثلاث وأن تتوفر فيه شروط الترشيح لمنصب النقيب وأن يكون قد مضى على اشتغاله بالمهنة 

. لتاريخ الترشيح مباشرة  سنة متصلة على الأقل سابقة٢٠  

وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد بواسطة مجالس النقابات الثلاث وتدعى هذه المجالس  

.لانتخاب رئيس الاتحاد قبل انتخابات النقابات بشهرين على الأقل   

ويفوز المرشح الحاصل على أكثر عدد من الاصوات الصحيحة الذين اشتركوا فى  

.الانتخابات   

وإذا تساوت الاصوات أجريت القرعة بين المتساوين لتحديد الفائز ، ولايجوز الجمع بين  

رئاسة الاتحاد ومنصب النقيب أو عضو مجلس النقابة فى احدى النقابات الثلاث ، وينتخب مجلس 

الاتحاد هيئة مكتبه فى أول اجتماع له بعد اتمام الانتخابات فى النقابات الثلاث من وكيلين وسكرتير 

صندوق بحيث تمثل النقابات الثلاث فى هذه الهيئة طبقا لما تنص عليه لائحة النظام وأمين 

.الأساسى للاتحاد ، ومدة الاتحاد أربع سنوات مرتبطة بانتخابات النقابات   

 يجوز لرئيس الاتحاد أن يشكل لجنة من خمسة من مستشارى مجلس - مكررا ١٠٥مادة  

الدولة أو احدى الهيئات القضائية الأخرى لفحص أوراق الترشيح والتأكد من مطابقتها للقانون 

.وذلك بعد أخذ موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات   

يصدر الاتحاد العام قرارا بتشكيل لجان للاشراف على انتخابات ) : ١( مكررا ١٠٥مادة  

 بتحديد النقابات الثلاث على أن يكون فى كل لجنة عضو قانونى على الأقل ، كما يصدر قرار

.موعد فتح باب الترشيح وقفله من النقابات الثلاث وتحديد موعد اجراء الانتخابات   

)المادة الثالثة(  



 

 382

تستمر المجالس الحالية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية فى القيام باعمالها  

طبقا لاختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون وذلك لحين تشكيل مجلس جديد لكل نقابة وفقا 

.لأحكام هذا القانون   

)المادة الرابعة(  

. يوما من تاريخ صدور هذا القانون ٩٠تجرى الانتخابات فى النقابات الثلاث خلال    

)المادة الخامسة(  

 ١١٥ و١١٤ و ١١٣ و ١١٢ و١١١ و ١١٠ و ١٠٩ و ١٠٨ و ١٠٧ و ١٠٦تلغى المواد  

شاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية  فى شأن ان١٩٧٨ لسنة ٣٥من القانون رقم 

.والموسيقية   

)المادة السادسة(  

.ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  _  

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    
).م١٩٨٧ يولية ١٣الموافق ( هـ ١٤٠٧ ذى القعدة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك
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١٩٨٧ لسنة ١٠٤قانون رقم    (*)
 

 بتعديل قانون ضريبة الدمغة

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

 

صوص عليها فى قانون ضريبة  تزاد بمقدار المثل فئات ضريبة الدمغة النوعية المن-١مادة  

 ، وذلك فيما عدا الضريبة على الأوعية المبينة فى ١٩٨٠ لسنة ١١١الدمغة الصادر بالقانون رقم 

.الجدول المرفق فتكون فئاتها ، وفقا لما هو مبين قرين كل منها  

 

 فى جميع الأحوال إذا كانت قيمة ضريبة الدمغة النوعية أو النسبية الواجبة الأداء -٢مادة  

.تقل عن خمسة قروش أو مضاعفاتها جبر هذا الكسر إلى أقرب خمسة قروش   

 

 ١١١ من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ٤٣ من المادة ٦ يلغى البند - ٣مادة  

  .١٩٨٠لسنة 

 

. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره-٤مادة    

.هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم    
).م١٩٨٧ يولية ١٣الموافق ( هـ ١٤٠٧ ذى القعدة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك

 
(*)   .١٩٨٧ يولية سنة ١٣فى ) مكرر أ  (٢٨ الجريدة الرسمية العدد 



 

 384

١٩٨٧ لسنة ١٠٤الجدول المرفق بالقانون رقم   

 بتعديل ضريبة الدمغة

 ضريبة الدمغة النوعية الشهادات الدراسية الاصلية

 جنيـــه 

شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى  .......................  ٢ 

.............................................شهادة الثانوية بانواعها   ٣ 

الشهادات فوق المتوسطة  ...........................................  ٤ 

الليسانس أو البكالوريوس  ..........................................  ٥ 

دبلوم الدراسات العليا  ..............................................  ١٠ 

الماجستير  .........................................................  ١٠ 

الدكتوراه  ..........................................................  ٢٠ 

  وثائق الأحوال الشخصية:

عقد الزواج ) ١( ...................................................  ٥ 

لاقوثيقة الط) ٢( ...................................................  ١٠ 

  الحساب المصرفى :

فتح الحساب  .......................................................  ٥ 

  خطابات الضمان وعقود الكفالة :

عن كل خطاب ضمان  .............................................  ١٠ 

  البريد :

تأجير صندوق بريد خاص  .........................................  ٥ 

  الرخص :

ترخيص إستغلال محجر أو منجم ) أ(  ..............................  ١٠٠ 

ترخيص محال الملاهى والفرجة ) ب( ..............................  ١٠٠ 

ترخيص إستغلال مصنع الطوب ) جـ( .............................  ١٠٠ 

رخصة البناء بالمدن ) د(  ..........................................  ٢٠ 

آلة تسجيل النقد  ....................................................  ٥ 
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١٩٨٧ لسنة ١٠٥قانون رقم    (*)
 

 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر 

١٩٨١ لسنة ١٣٧بالقانون رقم   

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

 

 ١٩٨١ لسنة ١٣٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٢٨ص المادة  يستبدل بن-١مادة  

:، النص الآتى   

 يحدد وزير القوى العاملة والتدريب بقرار منه شروط الحصول على الترخيص - ٢٨مادة  

بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة واجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم 

وحالات أداء هذا ) خمسمائة جنيه مصرى( جنيه مصرى ٥٠٠الذى يحصل عنه بما لايزيد على 

الرسم بالنقد المصرى الذى يكون مصدره نقدا اجنبيا محولا عن طريق أحد مصارف القطاع العام 

التجارية بالسعر المعلن لدى مجمع النقد الأجنبى كما يحدد حالات سحب الترخيص قبل انتهاء مدته 

 الأجانب من شرط الحصول على الترخيص وكذلك اعفاء الأجانب من شروط وحالات اعفاء

.المعاملة بالمثل إذا طلبت احدى الجهات المعنية ذلك   

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص أن يخطر الجهة  

. ساعة من مزاولة الأجنبى العمل ٤٨الادارية المختصة عن ذلك خلال   

 

. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره-٢مادة    

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    

).م١٩٨٧ يولية ١٣الموافق ( هـ ١٤٠٧ ذى القعدة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك

 
(*)   .١٩٨٧ يولية سنة ١٣فى ) مكرر أ  (٢٨ الجريدة الرسمية العدد 
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   (*) ١٩٨٧ لسنة ١٠٦قانون رقم  

 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الحكم المحلى

١٩٧٩ لسنة ٤٣الصادر بالقرار بالقانون رقم   

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

 

 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بالقانون ٨٩ يستبدل بنص المادة -١مادة  

: ، النص الآتى ١٩٧٩ لسنة ٤٣رقم   

 مدة المجلس الشعبى المحلى خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع - ٨٩مادة "  

له ، وتنتهى مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لاشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى 

.بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس   

ديد المجلس الشعبى المحلى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ويجرى الانتخاب لتج 

. " 

 

 تستكمل المجالس الشعبية المحلية القائمة وقت العمل بهذا القانون المدة المنصوص -٢مادة  

.عليها فى المادة السابقة   

 

. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره-٣مادة    

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    
).م١٩٨٧ يولية ٢٧الموافق ( هـ ١٤٠٧ ذى القعدة سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك

 
(*)   .١٩٨٧ يولية سنة ٢٧فى ) مكرر  (٣٠دة الرسمية العدد  الجري
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   (*) ١٩٨٧ لسنة ١٠٧قانون رقم  

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

)المادة الاولى(  

إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها  

 عن ١٩٧٥ لسنة ٧٩ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٨ من المادة ١فى البند 

:من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية % ٥٠  

)أ (  ومستمرا فى الاشتراك ١/٤/١٩٨٤أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير فى  

.عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته   

)ب( تراك فعلية عن الأجر أن تكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اش 

. شهرا على الأقل٢٤٠الأساسى مقدارها   

وفى تطبيق حكم هذه المادة يحسب معاش عن المدة المحسوبة فى مدة الاشتراك عن الأجر  

 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ويضاف إلى المعاش المنصوص ٣٤المتغير وفقا للمادة 

.عليه فى الفقرة السابقة   

 

)المادة الثانية(  

من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن % ٢٠يكون الحد الادنى لمعاش الأجر المتغير  

 وتوافرت فى شأنه ١/٧/١٩٨٧الأجر الأساسى بالنسبة إلى المؤمن عليه الموجود بالخدمة فى 

احدى حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو 

 من قانون التأمين الاجتماعى ١٨ء الوظيفة أو للعجز أو للوفاة المنصوص عليها فى المادة لالغا

  .٣٠/٦/١٩٩٠المشار إليه خلال فترة تنتهى حتى 

وفى تطبيق هذه المادة تعتبر فى حكم حالات بلوغ سن الشيخوخة المعاشات التى تمت  

 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون ٩٥تسويتها وفقا لأحكام المادة 

. وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى المعاش الناتجة عن ذلك١٩٧٨ لسنة ٤٧رقم   

)المادة الثالثة(  

يكون الحد الادنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن  

ء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغا

 
(*)   .١٩٨٧ يولية سنة ٢٧فى ) مكرر  (٣٠ الجريدة الرسمية العدد 
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 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه خمسة وثلاثين جنيها شهريا شاملا ١٨عليها فى المادة 

.كافة الزيادات والاعانات   

ويسرى حكم الفقرة السابقة على المعاش المستحق لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن  

اصابة عمل وذلك متى توافرت احدى الحالات المشار اليها فى الفقرة السابقة دون توافر شروط 

.استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة   

وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين  

.الاجتماعى المشار إليه    

)المادة الرابعة(  

لال بنسبة ريع الاستثمار التى يلتزم بنك الاستثمار القومى بأدائها عن أموال مع عدم الاخ 

 بتعديل بعض أحكام ١٩٨٤ لسنة ٤٧الحساب المنصوص عليه فى المادة الاولى من القانون رقم 

قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، تتحدد نسبة ريع الاستثمار التى يلتزم البنك بأدائها عن باقى 

احتياطيات كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعة 

.سنويا% ٧لديه بواقع   

)المادة الخامسة(  

 و ٢٣ و ٢ بند ٢٠ و ١٩ مكررا فقرة ثانية و ١٨ فقرة ثانية و ١٨يستبدل بنصوص المواد  

 فقرة ثالثة و ١١٧ و ٤ و ٣  بندى٧١ و ٤١ و ٤٠ و ٣٨ و٣٧ و ٣٦ و ٣٥ و ٣٣ و ٣٠ و ٢٥

 ١٢٩ فقرة خامسة و ١٢٨ و ٥ و ٢ بندى ١٢٦ فقرة سادسة و ١٢٣ فقرة أولى وثالثة و ١٢١

 فقرة ١٦٠ فقرة سابعة و ١٤٤ و ١٤٠ فقرة اولى وثانية و ١٣٦ فقرة أخيرة و ١٣٠فقرة رابعة و 

 فقرة اولى من قانون التأمين الاجتماعى المشار ١٦٣ مكررا و ١٦٠رابعة وخامسة وسادسة و 

:إليه النصوص الآتية   

 و ٣ ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين -" فقرة ثانية  " ١٨مادة  

 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لاتقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة ٤

:الآتية أشهر متقطعة ، ولايسرى هذا الشرط فى شأن الحالات   

)أ ( وكذلك المؤمن عليهم ) ٢(من المادة ) أ(المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند  

من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على ) ب(المنصوص عليهم فى البند 

قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية ابرمت وفقا لقانون العمل 

.متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة   

)ب( انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل  

) .٤ و ٣(بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها فى البندين   

)جـ( .ت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة اصابة عمل ثبو   
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 ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه - مكررا فقرة ثانية ١٨مادة  

ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين ) ١٨(من المادة ) ٥(لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند 

.سنة   

 يسوى معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط -١٩مادة  

الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة 

.اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين أن قلت عن ذلك   

اة يسوى المعاش وفى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوف 

على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من 

.مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين أن قلت عن ذلك   

ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها  

.الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر   

:ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى    

١- .يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا    

٢- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الاجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه  

. الأجر على أجره عنه كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل  

٣- عن كل سنة كاملة % ٢يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع  

من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد اضافة هذه الزيادة 

.على الحد الاقصى لأجر الاشتراك المتغير   

٤- بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين وكانوا فى هذا التاريخ من  

يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر ) ٢(من المادة ) ب و جـ(العاملين المنصوص عليهم فى البندين 

من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة % ١٤٠الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 

 سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس

عن كل سنة، ويستثنى من حكم % ٨يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا إليه 

:هذا البند ما يأتى   

)أ ( المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم  

وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات 

.على هذه اللوائح او الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة   

.حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة ) ب(  

 المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها - " ٢بند  " ٢٠مادة  

من أجر اشتراك % ١٠٠وص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى على غير الأجر المنص

.المؤمن عليه الأخير ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة   
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 يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى لتوافر الحالة المنصوص عليها فى -٢٣مادة  

بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وفقا ) ١٨(من المادة ) ٥(البند 

.المرافق ) ٨(للجدول رقم   

عن كل سنة من السنوات المتبقية % ٥ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة  

من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر 

ولايخفض المعاش فى حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز .لى سنة كاملة السنة فى هذه المدة إ

.الكامل إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك   

 يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، ويستحق -٢٥مادة  

من أول الشهر الذى قدم فيه ) ١٨(من المادة ) ٥(المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند 

طلب الصرف ، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت 

العجز الكامل أو وقوع الوفاة ، فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى تحققت فيه احدى 

.الوقائع المشار إليها   

تى توافرت احدى حالات استحقاق المعاش أو  يستحق المؤمن عليه مكافأة م-٣٠مادة  

.تعويض الدفعة الواحدة   

وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة  

ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى 

) .١٩(من المادة   

ويكون الحد الادنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة وذلك فى الحالات  

:الآتية   

١- انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص  

).١٨(عليها فى الفقرة الثانية من المادة   

٢- من ) ١( المنصوص عليها فى البند انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن 

 وكانت مدة اشتراكه فى نظام الادخار ١/٤/١٩٨٤متى كان خاضعا لهذا النظام فى ) ١٨(المادة 

عشر سنوات على الأقل ، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين 

هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الاولى من هذا 

.القانون   

.ولاينتفع المؤمن عليه بالحد الادنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد اشتراكه فى التأمين    

:ما يأتى ) ٣٤(ويراعى بالنسبة إلى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة    

١- .لادنى المشار إليه تحسب مكافأة عن هذه المدة وتضاف إلى الحد ا   

٢- المرافق وعلى أساس سن ) ٤(تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقا للجدول رقم  

المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك فى حالات 

.من الفقرة الثانية أو الوفاة) ٢(استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند   
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وفى حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف وفقا للقواعد المنصوص عليها فى  

) .٢٧(من المادة ) ١٠(البند   

 يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى من مدد الاشتراك المنصوص عليها فى -٣٣مادة  

 أداء مبلغ يقدر وفقا مقابل) ٢٧ و ٢٠(بواقع النسب المنصوص عليها فى المادتين ) ٣٢(المادة 

.المرافق ) ٤(للجدول رقم   

 تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة -٣٥مادة  

والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو 

.المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوى الرواتب العالية  

وتسوى حقوق المؤمن عليه من المشار اليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام  

:هذا القانون مع مراعاة الآتى   

١- إذا لم يكن قد اكتسب حقا فى المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوى حقوقه باعتبار مدتى  

.م المنصوص عليها فى هذا القانون خدمته متصلة وفقا للأحكا  

٢- إذا كان قد اكتسب حقا فى المعاش عن مدة خدمته العسكرية يسوى معاشه الأساسى ومعاشه  

الاضافى عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطى المعاش لأى من 

 من هذا الأجر عن كل سنة من سنواتها ثم يضاف إلى كل من هذين المعاشين ٣٦/١المعاشين بواقع 

ما يستحقه عن معاش مناظر عن مدة اشتراكه المدنية ايا كان مقدارها محسوبا وفقا للأحكام 

المنصوص عليها فى هذا القانون أو يسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة 

 من مدة الأجر الأساسى المدنية وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وبمراعاة اتصال كل

.ومدة الأجر المتغير بالمدة المناظرة لها من المدة العسكرية ، ويربط له المعاش الأفضل   

:وفى جميع الحالات المنصوص عليها فى هذا البند يراعى مايأتى   

)أ ( تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت  

.هذه الخدمة فى ظله   

)ب( يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية  

من مجموع الحد الاقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير المنصوص عليه % ٨٠بما لايجاوز 

.فى هذا القانون   

)جـ( مة العسكرية ضمن مدة تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخد 

.الاشتراك فى هذا القانون   

).٣٦( إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوى حقوقه وفقا لأحكام المادة -٣  

 إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم فى المادة السابقة ثم أعيد -٣٦مادة  

:لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتى   

١- إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب  

.هذه المدة ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين دون أداء اية مبالغ عنها   
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وإذا كان قد صرفها ويرغب فى حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه فى هذا  

لغ المشار إليها فى الفقرة السابقة دفعة واحدة نقدا خلال ثلاث سنوات التأمين فيتعين عليه رد المبا

من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون ، وبعد انتهاء هذه الفترة يكون له طلب حسابها مقابل أدائه 

.المرافق ) ٤(المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقا للجدول رقم   

وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التى حسبت ضمن مدة  

.اشتراكه فى هذا التأمين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقا لأحكام هذا القانون   

٢- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يقل عن الحد الأقصى  

القانون ولم تتوافر فى مدة لمجموع معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا 

الاشتراك المدنية الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق عنهما تعويضا من دفعة واحدة 

.يصرف فور انتهاء الخدمة   

وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية لغير العجز أو  

الوفاة يحسب المعاش عنها وفقا للأحكام الخاصة بسبب استحقاقه ويربط له معاش بمجموع 

.المعاشين  

وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية للعجز أو الوفاة  

يسوى المعاش وفقا لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة فى هذا القانون عن مجموع مدتى 

واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش اشتراكه المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة 

لمجموعى مدتى الاشتراك أو يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقا لقواعد تسوية معاش الشيخوخة 

.فى هذا القانون ويضاف إلى المعاش العسكرى ، ويربط له المعاش الافضل   

:وفى جميع حالات حساب المعاش المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما يأتى    

)أ ( تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت  

.الخدمة فى ظله   

عند حساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التى روعيت فى تقرير المعاش ) ب(

.لى الخزانة العامة العسكرى ويراعى سداد ما أدى من اشتراكات عن المدة المستبعدة إ  

)جـ( فى حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية واضافته إلى المعاش العسكرى يراعى  

اضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الاشتراك فى الأجر 

.المتغير إلى المعاش العسكرى المناظر له   

)د ( فى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة  

فيراعى اضافة كل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الاشتراك فى الأجر المتغير إلى 

.المدة العسكرية المناظرة لها   

)هـ( يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة  

من مجموع الحد الاقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لأحكام % ٨٠اوزالمدنيةبما لايج

.هذا القانون   
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)و( يخصم منه ما سبق ) ٢٦(إذا استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة وفقا للمادة  

صرفه من مكافأة عن المدة الزائدة على المدة التى استحق عنها المعاش وفقا لقانون التأمين 

.والمعاشات للقوات المسلحة   

)ز( .تسرى فى شأن المعاش المربوط وفقا لما سبق أحكام هذا القانون    

تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك ) ح(

.فى هذا القانون   

هذه المادة ولم واستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه أحكام  

يبد الرغبة فى ضم المدة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهى فى 

، وفى هذه الحالة لايستحق عن المدة المدنية التى لم تدخل فى حساب معاشه ٣٠/٦/١٩٨٩

العسكرى غير تعويض من دفعة واحدة مهما كان قدرها ومهما كان سبب الاستحقاق ويصرف هذا 

التعويض فور انتهاء الخدمة ، ولاتسرى فى شأن معاشه العسكرى احكام الزيادات المقررة اعتبارا 

. ، كما لايجوز منحه زيادة استثنائية فى المعاش١/٧/١٩٨٧من   

٣- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يبلغ الحد الأقصى  

متغير وفقا لأحكام هذا القانون فإنه لايستحق عن مدة اشتراكه فى لمعاش الأجر الأساسى والأجر ال

هذا التأمين غير تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمة ، ويصرف 

.هذا التعويض فور انتهاء الخدمة   

 إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى -٣٧مادة  

بالخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو احدى الحالات 

 ٩٠من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ) ٣١(المذكورة بالمادة 

بهذا القانون  كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة ١٩٧٥لسنة 

.أو بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة   

 تسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة الذى -٣٨مادة  

 لسنة ٩٠استحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

. أحكام انتكاس الاصابة أو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون ١٩٧٥  

وعند انتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه فى الفقرة السابقة يسوى معاشه  

عن كامل مدة اشتراكه وفقا لأحكام هذا القانون طبقا لسبب استحقاق الصرف أو يسوى معاشه عن 

مدة التى استحق عنها المعاش العسكرى وفقا لقواعد حساب المعاش مدة اشتراكه المدنية التالية لل

لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد آيا كان سبب الاستحقاق ، ويضاف للمعاش العسكرى ويربط له 

.المعاش الأفضل   

وفى جميع الاحوال يراعى فى حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق  

عنها المعاش العسكرى اضافة معاش مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى لمعاش المدة العسكرية 

الأساسى ويجمع بينهما بما لايجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 
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ويضاف معاش مدة الاشتراك عن الأجر المتغير لمعاش المدة العسكرية الاضافى ويجمع ) ٢٠(

.من متوسط أجرى تسوية المعاش العسكرى والمعاش المدنى% ٨٠ بينهما بما لايجاوز  

 إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لأحدى الجهات -٤٠مادة  

التى خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقا لقانون ، يوقف صرف 

معاشه اعتبارا من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه 

.ايهما أسبق ) ١٨(من المادة ) ١(السن المنصوص عليها بالبند   

وإذا كان الأجر الذى سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر فى نهاية مدة  

يه يؤدى إليه من المعاش خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إل

الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذى يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات 

.فى أجره   

:وعند توافر احدى حالات الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقا للأتى    

١- إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة يحسب عنها معاش ايا كان  

.مقدارها ويضاف إلى المعاش السابق  

٢- إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة ، فيسوى المعاش باحدى الطريقتين  

:الآتيتين ايتهما أفضل له   

)أ( يسوى المعاش عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية  

.أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة ايهما افضل له المعاش عن كل مدة   

)ب( يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الأخيرة وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة  

.لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول  

وفى جميع حالات التسوية عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعى احكام الحد  

الأقصى للمعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير ، وفى حالات التسوية عن المدة الأخيرة 

واضافته إلى معاش المدة الأولى يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى الحد 

وألايجاوز مجموع المعاشين عن ) ٢٠(الاقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 

.من متوسط اجرى تسوية المعاش % ٨٠ر الأجر المتغي  

وإذا كان المعاش المستحق عن مدة الخدمة الاولى مربوطا وفقا لأحد القوانين المنصوص  

عليها فى المادة الرابعة من قانون الاصدار يسوى المعاش وفقا لما سبق أو يسوى له معاش عن 

مدة الخدمة الجديدة وفقا لقواعد تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد ، ويضاف إلى المعاش الأول 

ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعهما بمراعاة عدم تجاوز مجموع معاش الأجر الأساسى والأجر 

.من مجموع الحد الاقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لهذا القانون % ٨٠المتغير   

ه الستين وذلك فيما عدا ولاتسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سن 

من ) أ( من المؤمن عليهم المشار اليهم فى البند - بقرار من السلطة المختصة -من تمد خدمته 

، ويصرف المعاش ) ١٦٤ و١٦٣ و ٣١(وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد ) ٢(المادة 



 

 395

فيصرف فيها ) ١٦٣(فى هذه الحالة من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة فيما عدا حالات المادة 

.المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى استكمل فيه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش  

 يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك -٤١مادة  

:عن مدة وفقا لاحدى الطرق الآتية   

١-  أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب 

.الخدمة   

٢- ) .١٤٤(وفقا للفقرة الرابعة من المادة    

٣- متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى ) ١٤٤(وفقا للفقرة الخامسة من المادة  

 ، وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق ١/٤/١٩٨٤

.فى المعاش   

لايعتبر المؤمن عليه مشتركا إلا إذا ) ٣ و ٢(وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقا للبندين  

.تم سداد اول قسط للهيئة المختصة قبل تاريخ انتهاء الخدمة  

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز  

غبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة سن الستين ابداء الر

وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش ، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ) ٣٤(

.، ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ   

وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد ابداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل  

أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء 

.المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدا خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة   

حقاق المؤمن عليه معاشا أو ولايترتب على الاشتراك عن اية مدة أو حساب اية مدة است 

.تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب   

.ولايجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها    

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب  

حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مددا لمدة 

اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك 

القوانين أو صدور تلك الأحكام، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة 

. طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه المشار إليها قبل  

وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أدؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء  

.تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة المختصة من التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها   

 يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الاصابة -٣ بند -٧١مادة  

والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بما لايجاوز اجر تسوية 

المعاش أو الاجر الاكبر الذى سوى على اساسه أى المعاشين محسوبا وفقا لاحكام هذا القانون 
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بالنسبة إلى مجموع ) ٢٠(يه فى المادة بحسب الاحوال وبما لايجاوز الحد الاقصى المنصوص عل

المعاشين عن الأجر الأساسى ، وبالنسبة إلى معاش الأجر المتغير يتعين ألا يجاوز مجموع 

المعاشين الحد الاقصى النسبى لمعاش أقصى اجر اشتراك متغير وذلك مع عدم الاخلال بحكم 

) .٤٠(الفقرة الخامسة من المادة   

 يجمع صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة - ٤ بند ٧١مادة  

بين معاشه الأساسى والاضافى وفقا لهذه القوانين وبين معاش الاصابة عن الاجر الأساسى والاجر 

المتغير المشار إليه فى البند السابق بما لايجاوز الحد الاقصى للجمع بين معاش الأجر الأساسى 

.ام هذا القانون والأجر المتغير وفقا لأحك  

 ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى ان يكون للمؤمن عليه - فقرة ثالثة ١١٧مادة  

.مدة اشتراك فى التأمين لاتقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة   

:ولايسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية    

)أ ( وكذلك المؤمن عليهم ) ٢(من المادة ) أ(المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند  

من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على ) ب(المنصوص عليهم فى البند 

قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية ابرمت وفقا لقانون العمل 

.رض الهيئة المختصةمتى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على ع  

)ب( انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل  

) ١٨(من المادة ) ٣(بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البند 

. 

)جـ( .ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة اصابة عمل    

 تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده - فقرة أولى ١٢١مادة  

المؤمن عليه أو صاحب المعاش فاذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق 

للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين 

) .١٠٨ و ١٠٧(  

 وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو - فقرة ثالثة ١٢١مادة  

أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار 

) .١٠٩(إليها فى المادة   

 ويفرض رسم مقداره جنيهان عن كل استبدال يتم ، ويؤدى هذا - فقرة سادسة ١٢٣مادة  

الرسم إلى الهيئة المختصة خصما من رأس مال الاستبدال ، ويقيد فى حساب خاص ويرحل رصيد 

.هذا الحساب من سنة إلى أخرى   

يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة :  مدد الاجازات الخاصة بدون أجر - ٢ بند ١٢٦مادة  

تراكه فى التأمين ، وتحدد صاحب العمل فى الاشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اش

.مواعيد ابداء الرغبة وأداء الاشتراكات بقرار من وزير التأمينات   
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تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل :  مدد الاعارة الداخلية - ٥ بند ١٢٦مادة  

فى الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة 

.لسدادها للهيئة المختصة فى المواعيد الدورية   

ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طول الوقت وذلك بالنسبة إلى أجر اشتراك  

.المؤمن عليه المتغير   

 ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب - فقرة خامسة ١٢٨مادة  

ا من تاريخ تسلمه الاخطار مع أداء مبلغ مقداره موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوم

).١٦٠(خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة   

 وفى جميع الحالات تكون مصاريف ارسال الاشتراكات والمبالغ - فقرة رابعة ١٢٩مادة  

المستحقة إلى الهيئة المختصة على صاحب العمل ، ويجوز للهيئة المختصة أن تقوم بالتحصيل 

مقابل رسم مقداره واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد ادنى قدره عشرون قرشا وبحد 

) .١٦٠(أقصى خمسة جنيهات ويرحل هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة   

  ويجوز الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى هذه- فقرة أخيرة ١٣٠مادة  

المادة إذا كانت هناك اعذار مقبولة طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير 

.التأمينات ، ويتم الاعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه   

 تعفى المعاشات وما يضاف إليها من اعانات وزيادات والتعويضات - فقرة اولى ١٣٦مادة  

والمكافأت والتعويض الاضافى والمنح ورؤوس أموال الاستبدال التى تستحق طبقا لأحكام هذا 

.القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها   

 كما يسرى هذا الاعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة - فقرة ثانية ١٣٦مادة  

.السابقة عند صرفه للورثة الشرعيين  

عويض أو أى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام  يجب تقديم طلب صرف المعاش أو الت-١٤٠مادة  

هذا القانون فى ميعاد اقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق والا انقضى 

وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ . الحق فى المطالبة بها 

.المستحقة   

وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى  

.الموعد المحدد   

وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ،  

.ويتم الصرف اعتبارا من اول الشهر الذى قدم فيه الطلب   

لميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن تقديم الطلب فى ا 

.وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق . تبرر ذلك   

ويوقف أداء المعاش الذى لايتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم  

.طلب من صاحب الشأن   
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 وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم استحقاق معاش - فقرة سابعة ١٤٤مادة  

.تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأة   

يفرض بقرار ) ١٢٣( ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة - فقرة رابعة ١٦٠مادة  

مقابل  قرشا ، ٥٠من وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد اقصى مقداره 

صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين المكملة لها ، وفى 

حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لايزيد الرسم الذى يتحملونه على الحد الاقصى 

.المشار إليه ، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الاعفاء من أداء هذا الرسم   

 ويرحل الرسم المشار إليه إلى حساب خاص بالجهات المنصوص - فقرة خامسة ١٦٠مادة  

بحسب الاحوال ويخصص لحساب ) ٦(عليها فى المادة الثالثة من قانون الاصدار أو المادة 

العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعى ، ويصدر الوزير التابعة له الجهة المرحل بها 

رسم قرارا بتحديد أوجه وقواعد الصرف منه ويجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التى ال

.يقررها إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار اليهم   

من الرسم المشار % ٧٥ واستثناء من حكم الفقرة السابقة يؤدى - فقرة سادسة ١٦٠مادة  

 قرشا عن كل حالة إلى البنوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد إذا تم ٢٠إليه بما لايجاوز 

الصرف عن طريقها ، ويصرف نصف هذه النسبة إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك 

.الجهات   

 يجبر كسر القرش إلى قرش فى جميع الحقوق التى يقررها هذا القانون - مكررا ١٦٠مادة  

ما يستقطع منها وفى اجمالى كل من المبالغ وفى كل ما يضاف إليها من زيادات واعانات وكل 

.التى يلتزم صاحب العمل بأدائها   

وعند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون لايصرف إلى صاحب المعاش أو  

المستحق كسر الخمسة قروش وترحل حصيلة هذه الكسور إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة 

)١٦٠. (  

 يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل - فقرة أولى ١٦٣مادة  

جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة 

اشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لاتعطيه الحق فى 

 المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الاشتراك فى معاش ، وتكون تسوية

.التأمين  

)المادة السادسة(  

من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه فقرة قبل ) ٥(من المادة ) ط(تضاف إلى البند  

 ١٥٩ مكررا ، وإلى المادة ١١٦ فقرة أخيرة كما تضاف مادة جديدة برقم ٧٨الأخيرة وإلى المادة 

:من ذات القانون فقرة أخيرة ، نصوصها الآتية  
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 ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الاصلية -فقرة قبل الأخيرة ) ط( بند ٥مادة  

.العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد   

ت العامة ووحدات  وعلى وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئا- فقرة أخيرة ٧٨مادة  

القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة 

)٧٣. (  

 تسرى أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين بقوانين معاشات - مكررا ١١٦مادة  

.خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص  

 كما تختص وزارة التأمينات دون غيرها بطلب الرأى من مجلس - فقرة أخيرة ١٥٩مادة  

.الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى   

)المادة السابعة(  

المرافق لقانون التأمين ) ٣(من الجدول رقم ) ٤( يحذف من نص الملاحظة -أولا  

" .وفقا للحالات السابقة " و " وفقا للحالة فى تاريخ الرد " الاجتماعى المشار إليه عبارتا   

:، نصها الآتى)٦( تضاف إلى ملاحظات الجدول المشار إليه ملاحظة جديدة برقم -ثانيا    

يؤول الباقى من نصيبهما ) ٢( فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم - ٦ملاحظة "  

بعد الرد على فئة الارامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش 

.فى هذا التاريخ ، وذلك فى حدود الربع   

وفى حالة قطع معاش فئة الارامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش  

".المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ  

)المادة الثامنة(  

المرافق ) ٤(من الجدول رقم ) ٤ و٣ و ٢(  بنص كل من الملاحظات ارقام  يستبدل-أولا  

:لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، النصوص الآتية   

 تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى نظام المكافأة - ٢ملاحظة "  

من المعامل الوارد فى هذا الجدول وعلى أساس الأجر والسن فى تاريخ تقديم طلب % ٣٠بواقع 

" .الحساب   

 تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى -٣ملاحظة "  

" .على أساس السن والأجر فى تاريخ تقديم طلب الحساب   

 تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن الاشتراك فى الأجر المتغير على -٤ملاحظة "  

 فى تاريخ تقديم الطلب والمتوسط الشهرى للأجور التى سددت على أساسها أساس السن

" .الاشتراكات خلال المدة حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم طلب الحساب   

:، نصها الآتى ) ٥( يضاف إلى ملاحظات الجدول المشار إليه ملاحظة برقم -ثانيا    

من المعامل الوارد بهذا % ٤٠ بواقع ٣٣ تقدر المبالغ المطلوبة وفقا للمادة - ٥ملاحظة "  

" .الجدول وعلى أساس السن والأجر فى تاريخ تقديم طلب الاشتراك   
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)المادة التاسعة(  

والمادة الثالثة فقرة اولى والمادة الرابعة فقرة اولى ) ٥(يستبدل بنصوص المادة الاولى بند  

:المشار إليه ، النصوص الآتية  ١٩٨٤ لسنة ٤٧والمادة التاسعة من القانون رقم   

 احتياطى حوافز الانتاج والعمولة والوهبة والبدلات ، ويحدد هذا -٥المادة الاولى بند  

من احتياطيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعة لدى بنك % ٤٠الاحتياطى بنسبة 

من احتياطيات الهيئة العامة للتأمين % ٣٠الاستثمار القومى فى تاريخ العمل بهذا القانون وبنسبة 

.والمعاشات المودعة لدى البنك المذكور فى التاريخ ذاته   

 يقدر احتياطى المعاش عن الأجور المحسوبة بالانتاج أو بالعمولة -المادة الثالثة فقرة أولى  

ة وأجرا أو الوهبة وعن البدلات وذلك بالنسبة إلى المؤمن عليهم الذين يتقاضون أجرا محسوبا بالمد

آخرا محسوبا بأحد هذه العناصر أو أكثر فى تاريخ العمل بهذا القانون أو كانت لهم مدد اشتراك 

عن هذه الاجور انتهت قبل هذا التاريخ وتحسب بهذا الاحتياطى مدة ضمن اشتراك المؤمن عليه 

.فى الأجر المتغير   

 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لاتسرى أحكام نظام -المادة الرابعة فقرة أولى  

 على المؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين ١٩٧٥ لسنة ١٣الادخار للعاملين الصادر بالقانون رقم 

 وتحسب مستحقاتهم فى نظام الادخار بافتراض ١٩٧٥ لسنة ٧٩الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

.انتهاء خدمتهم فى التاريخ المشار إليه   

 ٧٩ إلى التشريعات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون  تضاف-المادة التاسعة  

: المشار إليه التشريعات الآتية ١٩٧٥لسنة   

. بشأن معاشات أمراء دارفور ٢٨/١/١٩٢٨ قرار مجلس الوزراء الصادر فى -١٦  

. لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية-١٧  

.بشأن مدينة بورسعيد١٩٥٧ لسنة٦٩ قرار وزير بورسعيد رقم -١٨  

)المادة العاشرة(  

 المشار ١٩٨٤ لسنة ٤٧من المادة الثانية عشرة من القانون رقم ) ٧(يضاف إلى نص البند  

:، نصوصها الآتية ) ١١(إليه فقرة ثانية ويضاف إلى ذات المادة بند جديد برقم   

:ها يراعى مايأتى  وفى تطبيق المادة المشار إلي- فقرة ثانية ٧بند    

)أ ( يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير معا وفقا للمادة المشار إليها أو وفقا  

.للقواعد العامة أيهما افضل   

)ب( يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه فى البند أولا من المادة المشار  

إليها طالما توافرت شروط تطبيق هذا البند فى شأن معاش الأجر الأساسى وذلك ايا كانت مدة 

.اشتراك المؤمن عليه عن الاجر المتغير   
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)جـ(  من قانون التأمين الاجتماعى ٣٤لاتدخل المدة التى تحسب وفقا للفقرة الثانية من المادة  

ار المشار إليه ضمن المدة المستحق عنها المعاش المنصوص عليه فى البند أولا من المادة المش

.إليها   

 تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة -١١بند  

.الاشتراك عن هذا الاجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق   

)المادة الحادية عشرة(  

 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وباحكام الزيادات ١٦٥يستبدل بنص المادة  

 بزيادة المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين ١٩٨١ لسنة ٦١المنصوص عليها بالقوانين ارقام 

لسنة ٩٨ بتقرير اعانة لأصحاب المعاشات والمستحقين و ١٩٨٢ لسنة ١١٦التأمين الاجتماعى و 

بزيادة المعاشات المشار إليها بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، النص ١٩٨٣

:الآتى   

: فى احدى الحالات الآتية ١/٧/١٩٨٧تزاد المعاشات التى تستحق اعتبارا من    

١- بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفة أو العجز أو  

. من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ١٨الوفاة المنصوص عليها فى المادة   

٢- المشار إليها متى كانت سن المؤمن ) ١٨(من المادة)٥(الحالة المنصوص عليها فى البند 

. سنة فأكثر ٥٠عليه فى تاريخ طلب الصرف   

٣- استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن اصابة عمل غير منه للخدمة متى توافرت احدى  

.حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها فى البندين السابقين   

:ا للأتى وتحدد الزيادات وفق   

.بدون حد اقصى أو أدنى % ١٠   

. جنيهات شهر يا ٣ جنيهات وبحد ادنى ٦بحد اقصى % ١٠   

. جنيهات ٩   

:وتسرى فى شأن هذه الزيادات الأحكام الآتية    

١- .تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسى    

٢- تستحق بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لايجاوز مجموع معاش الحد الاقصى  

لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير ، ولايسرى هذا الاستثناء فى شأن المعاشات المستحقة 

. من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ٣١وفقا للمادة   

٣- .عدم تكرار استحقاق أى من هذه الزيادات    

٤- يع أحكامه وتتحمل الخزانة تعتبر هذه الزيادات جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جم 

.العامة بقيمتها   

)المادة الثانية عشرة(  
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الاشتراكات المستحقة وفقا للتعديلات التى ادخلت على قانون التأمين الاجتماعى بالقانون  

 المشار اليهما التى لم تؤد إلى الهيئة المختصة حتى تاريخ العمل بهذا القانون ١٩٨٤ لسنة ٤٧رقم 

.يتم تحصيلها بالتقسيط على فترة لاتجاوز خمس سنوات من التاريخ المشار إليه   

 ، ١٢٩وتعفى مبالغ تلك الاشتراكات من المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى المادتين  

. من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ١٣٠  

)المادة الثالثة عشرة(  

 من حساب المبالغ ٣١/١٢/١٩٨٤ حتى ١/٤/١٩٨٤يعتبر صحيحا ما تم خلال الفترة من  

المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وفقا لأحكام 

. المشار إليه ١٩٨٤ لسنة ٤٧ منه قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٤المادة   

)المادة الرابعة عشرة(  

يسرى حكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون فى شأن من انتهت خدمتهم قبل  

١/٩/١٩٧٥.  

:وتسرى فى شأن من انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون    

١- وذلك بالنسبة إلى الحالات التى توافرت فى شأنها احدى حالات ) ٣٦من المادة ) ٢(البند  

تاريخ استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى ال

.المذكور   

٢- ) .٤٠(الفقرة الثالثة من المادة    

وتصرف الحقوق الناتجة عن تطبيق الفقرتين السابقتين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون  

. 

)المادة الخامسة عشرة(  

.من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ) ٧١(تحذف الفقرة الأخيرة من المادة    

)المادة السادسة عشرة(  

يكون لأصحاب المعاشات من المعاملين بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ممن انتهت  

خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون طلب الانتفاع بحق العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها 

  .٣١/١٢/١٩٨٧فى القانون المشار إليه خلال فترة تنتهى فى 

)المادة السابعة عشرة(  

 ويعمل بتعديله ١/٧/١٩٨٧شر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ين 

  :١/٤/١٩٨٤للنصوص المبينة فيما يأتى اعتبارا من 

١-  و ٤ و ٣ بندى ٧١ و ٣٨ و ٧ و ٣٠ و ٢ بند ٢٠ و ٤ بند ١٩ فقرة ثانية و ١٨المواد  

 فقرة سابعة من قانون التأمين ١٤٤ فقرة اولى وثانية و ١٣٦ و ٥ بند ١٢٦ فقرة ثالثة و ١١٧

.الاجتماعى المشار إليه   
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٢- المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والفقرة ) ٣(من الجدول رقم ) ٤(الملاحظة  

المرافق ) ٤(من الجدول المشار إليه وملاحظات الجدول رقم ) ٦(الاولى من الملاحظة رقم 

.للقانون المشار إليه   

٣- فقرة ) ٧(والثالثة فقرة اولى والرابعة فقرة اولى والثانية عشرة بند ) ٥(ولى بند المواد الا 

. المشار إليه ١٩٨٤ لسنة ٤٧من القانون رقم ) ١١(ثانية وبند   

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    
) .م١٩٨٧ يولية ٢٧الموافق ( هـ ١٤٠٧ ذى الحجة سنة ٢صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك
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١٩٨٧ لسنة ١٠٨قانون رقم   )١(   

  بانشاء ١٩٧٥ لسنة ٩١بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

١٩٨٥ لسنة ٢١أكاديمية الشرطة المعدل بالقانون رقم   

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

 

 بانشاء اكاديمية الشرطة ١٩٧٥ لسنة ٩١ من القانون رقم ٨اف إلى المادة  تض-١مادة  

:فقرة جديدة ، نصها الآتى   

ويجوز لمجلس إدارة الاكاديمية ان يقرر كل عام مبلغا لايجاوز خمسة عشر جنيها يؤديه "  

الدارس بكلية الدراسات العليا مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والاجتماعى والرياضى بالكلية 

" .، وتحدد اللائحة الداخلية اوجه تحصيله وصرفه   

 

 ٩١ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٩٨٥ لسنة ٢١ يعمل باحكام القانون رقم -٢مادة  

  .١٩٨٣ ديسمبر ٢٣ بانشاء اكاديمية الشرطة اعتبارا من ١٩٧٥لسنة 

 

.من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به -٣مادة    

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    
).م١٩٨٧ يونية ٢٣الموافق ( هـ ١٤٠٨ ربيع الأول سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك

 

 
)١(   .١٩٨٧ نوفمبر سنة ٢٦ فى ٤٨ الجريدة الرسمية العدد 
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١٩٨٧ لسنة ١٠٩قانون رقم    

١٩٨٣ لسنة ٩٧فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم   

(*) باصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته 
 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون هيئات القطاع العام -١مادة  

: النص الآتى ١٩٨٣ لسنة ٩٧وشركاته الصادر بالقانون رقم   

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتصفية اعمال المجالس العليا للقطاعات التابعة "  

له وأماناتها الفنية ، ولوزير المالية أن يحل احدى الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام محل 

المؤسسات العامة الملغاة والامانات الفنية للمجالس العليا للقطاعات فى حق ايجار الاماكن التى 

.تشغلها   

 

 المشار ١٩٨٣ لسنة ٩٧ من القانون رقم ٤٥من المادة ) ٣( يستبدل بنص البند -٢مادة  

:إليه ، النص الآتى   

 هلاك رأس مال الشركة أو معظمه إلا إذا قررت الجمعية العامة خلاف ذلك ، - ٣"  

" .جلس الوزراء عليه ولايكون قرار الجمعية العامة نافذا إلا بعد موافقة م  

 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بالمادة الاولى اعتبارا من تاريخ -٣مادة  

. المشار إليه ١٩٨٣ لسنة ٩٧العمل بالقانون رقم   

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    
) .م١٩٨٧ نوفمبر ١٨الموافق ( هـ ١٤٠٨ ربيع الأول سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك

 
(*)   .١٩٨٧ نوفمبر سنة ٢٦ فى ٤٨ الجريدة الرسمية العدد 
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١٩٨٧ لسنة ١١٠قانون رقم    

١٩٥٨ لسنة ٣٦بتعديل بعض أحكام القانون رقم   

 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق 

(*) الشخصية وتذكرة السوابق 
 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

: نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون الآتى   

 باستبدال صحيفة الحالة ١٩٥٨ لسنة ٣٦ من القانون رقم ٢ يستبدل بنص المادة -١مادة  

:الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق ، النص الآتى   

 

يحصل عن كل طلب من طلبات صحيفة الحالة الجنائية رسم يحدده وزير الداخلية بما "  

لايجاوز ثمانين قرشا ، ويزاد الرسم بمقدار المثل بالنسبة إلى الطلبات المستعجلة ، كما يحصل 

مبلغ مقداره سبعون قرشا مقابل بحث عن كل صحيفة يخصص لوزارة الداخلية ، ويصدر وزير 

" .الداخلية قرارا بأوجه انفاقه فى مجال وسائل وأساليب الأداء بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية   

  

.هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر - ٢مادة    

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    
) .م١٩٨٧ نوفمبر ١٨الموافق ( هـ ١٤٠٨ ربيع الأول سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك

 
  .١٩٨٧ نوفمبر سنة ٢٦ فى ٤٨الجريدة الرسمية العدد  (*)
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١٩٨٧ لسنة ١١١قانون رقم    

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع

.فى . الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج ان   

(*) للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سدر الارضية
 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

)المادة الاولى(  

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سدر الارضية وفقا للشروط . فى . وشركة شل ويننج ان 

.المرفقة والخريطة الملحقة بها   

)المادة الثانية(  

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع  

.مخالف لها   

)المادة الثالثة(  

.ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره    

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    
).م١٩٨٧ نوفمبر ٢٤الموافق ( هـ ١٤٠٨ ربيع الآخر سنة ٢صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك

 
  .١٩٨٨ مايو سنة ١٢فى )  تابع (١٩الجريدة الرسمية العدد  (*)
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١٩٨٧ لسنة ١١٢قانون رقم    

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع

 الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كوانك للبحث عن البترول 

(*) واستغلاله فى منطقة رنيم البحرية بخليج السويس 
 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

)المادة الاولى(  

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول  

وشركة أيوك كوانك للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رنيم البحرية بخليج السويس وفقا 

.للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها   

)المادة الثانية(  

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع  

.مخالف لها   

)المادة الثالثة(  

.ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره    

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    
).م١٩٨٧ نوفمبر ٢٤الموافق ( هـ ١٤٠٨ ربيع الآخر سنة ٢صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك

 
) .تابع (٤٠ العدد ١٩٨٨ اكتوبر سنة ١٨الجريدة الرسمية العدد  (*)  
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١٩٨٧ لسنة ١١٣قانون رقم    

 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين 

(*) الذين يحالون إلى التقاعد بعد سن الستين 
 

ــــــــــــ  

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

من المادة الثانية من قانون ) أ( يكون لفئة المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند -١مادة  

 الذين تتحدد سن تقاعدهم بعد سن الستين ١٩٧٥ لسنة ٧٩التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

حق طلب انهاء الخدمة اعتبارا من تاريخ بلوغ سن الستين على أن تسوى حقوقهم التأمينية وفقا 

.للأحكام المقررة لمن تنتهى خدمتهم لبلوغ سن التقاعد   

 يكون لمن أنهيت خدمته لبلوغ سن الستين من العاملين المنصوص عليهم فى المادة -٢مادة  

تاريخ العمل بهذا القانون حق طلب العودة إلى الخدمة السابقة ولم يبلغ سن الخامسة والستين فى 

لاستكمال المدة حتى بلوغ هذه السن وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المشار إليه ، ولايجوز 

.لأية جهة تعليق حق العودة على رد أية مبالغ سبق صرفها للعامل   

:ويتبع فى شأن من أعيد أو يعاد إلى الخدمة ما يأتى    

١- تضاف مدة افتراضية لمدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى تساوى المدة من تاريخ  

.انهاء الخدمة حتى تاريخ العودة ، وتحسب حقوقه التأمينية على أساس أن مدة خدمته متصلة   

٢- لايجوز للعامل الذى يعاد إلى الخدمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون طلب الانتفاع  

. الاولى من هذا القانون بحكم المادة  

٣- عند انتهاء الخدمة يستحق العامل من المكافأة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى  

المشار إليه الفرق بين ما سبق أن صرفه منها والمكافأة المحسوبة على أساس أجر التسوية فى 

.نهاية خدمته   

 يعتبر صحيحا ما تم من تسوية للحقوق التأمينية محسوبة على أساس بلوغ سن -٣مادة  

التقاعد بالنسبة إلى من أنهيت خدمته فى سن الستين من العاملين المشار اليهم فى المادة الاولى من 

.هذا القانون   

ويعاد حساب هذه المستحقات لمن بلغ سن الخامسة والستين فى تاريخ العمل بهذا القانون  

راكه فى نظام التأمين الاجتماعى تساوى المدة من تاريخ على أساس اضافة مدة افتراضية لمدة اشت

.انهاء خدمته حتى بلوغه السن المشار إليها   

 يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المختص بالحقوق التأمينية المترتبة على تنفيذ -٤مادة  

أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا الزيادات فى تلك الحقوق الناتجة عن حساب المدد الافتراضية 

 
  .١٩٨٧ ديسمبر سنة ٣ تابع فى ٤٩الجريدة الرسمية العدد  (*)
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المنصوص عليها فى هذا القانون والمعاشات المنصرفة قبل الاعادة إلى الخدمة فتتحمل بها الخزانة 

.العامة   

. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره-٥مادة    

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    
).م١٩٨٧ نوفمبر ٢٨الموافق ( هـ ١٤٠٨ ربيع الآخر سنة ٦ر برئاسة الجمهورية فى صد   

 حسنى مبارك
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(*)  ١٩٨٧ لسنة ١١٤قانون رقم  
 

 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات

١٩٧٥ لسنة ٩٠للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم   

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

)المادة الاولى(  

 ٦١ و٦٠ و ٥٩ فقرة اولى وثانية و ٥٨ و ٢٠ فقرة رابعة و ١٥يستبدل بنصوص المواد  

 ١٠٥ فقرة ثانية و ١٠١ و ٩٩ بند أ و ٧٤ فقرة ثانية ، ٧٣ ثانيا و ٦٧ فقرة اولى و ٦٣ و ٦٢و 

 ١٩٧٥ لسنة ٩٠اشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم من قانون التقاعد والتأمين والمع

:النصوص التالية   

 وتصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة للأرملة أو الزوج وفى حالة - فقرة رابعة - ١٥مادة  

عدم وجودهما تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط الاستحقاق فى المعاش 

 وتوزع بينهم بالتساوى وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ٤٧ و ٤٦المنصوص عليها فى المادتين 

ذكرهم تستحق للوالدين أو أحدهما ، وفى حالة عدم وجودهما تستحق لاخوته وأخواته الذين تتوافر 

. وتوزع بينهم بالتساوى ٤٨فى شأنهم شروط الاستحقاق فى المعاش المنصوص عليها فى المادة   

ى تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف  تربط المعاشات الت-٢٠مادة  

والجنود المجندين ومن فى حكمهم بحد ادنى مقداره خمسة وثلاثون جنيهات شهريا للمنتفع أو 

.صاحب المعاش أو المستحقين عنه شاملا اعانة غلاء المعيشة وكافة الزيادات   

أما فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاصابة أو الاستشهاد  أو الوفاة أو الفقد فى العمليات  

فيكون الحد الادنى للمعاش اربعين ) ٣١(الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 

.جنيها للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين   

وإذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين كامل الحد  الأدنى المذكور فى الفقرتين السابقتين يعاد  

اقى عليهم بنسبة أنسبتهم وعند قطع أو وقف معاش احد المستحقين لأى سبب يعاد توزيع توزيع الب

كامل قيمة الحد الادنى المشار إليه على باقى المستحقين فى المعاش إلى أن يقطع معاش آخر 

مستحق ، وفى جميع الأحوال لايجوز أن يقل نصيب الارملة أو الارامل أو المطلقات عن اربعة 

.جنيهات ونصف شهريا وعلى ألا يقل نصيب أى من المستحقين عن جنيهين شهريا   

 يمنح من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم - فقرة اولى - ٥٨مادة  

المدنية بجروح أو عاهات أو امراض ينتج عنها عجز كلى ويتقرر بسببها انهاء خدمته العسكرية 

 
(*)   .١٩٨٧ ديسمبر سنة ١٠فى ) تابع (٥٠ الجريدة الرسمية العدد 
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جره المدنى ، فاذا كان العجز جزئيا يمنح معاشا شهريا يعادل معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس ا

.أربعة أخماس هذا الأجر   

 أما من تنتهى خدمته منهم لاصابته بسبب العمليات الحربية أو فى احدى -فقرة ثانية  

بعجز كلى فيمنح معاشا شهريا يعادل أجره المدنى، فاذا ) ٣١(الحالات المنصوص عليها فى المادة 

.كان العجز جزئيا يمنح معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس هذا الاجر   

 يمنح المستحقون عمن يتوفى أو يفقد من المجندين بسبب الخدمة معاشا شهريا - ٥٩مادة  

مقداره عشرة جنيهات ما لم يكن المتوفى أو المفقود من المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية فيمنح 

. أسداس أجره المدنى المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل خمسة  

 يمنح المستحقون عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية من المجندين - ٦٠مادة  

معاشا شهريا مقداره اثنا عشر جنيها ، فاذا كان المستشهد أو المفقود من المجندين المحتفظ لهم 

.بوظائفهم المدنية يمنح المستحقون عنه معاشا يعادل أجره المدنى   

ويسرى حكم هذه المادة إذا كانت الوفاة أو الفقد بسبب احدى الحالات المنصوص عليها فى  

) .٣١(المادة   

 يجب ألا ٥٩ و ٥٨وفى جميع الاحوال المنصوص عليها فى هذه المادة وفى المادتين  

.من الأجر الأساسى % ٨٠يجاوز معاش الأجر المتغير   

جند المحتفظ له بوظيفة مدنية لوفاته بسبب  إذا انتهت الخدمة العسكرية للم- ٦١مادة  

كان ) ٣١(العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 

للمستحقين عنه الحق الافضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بموجب هذا القانون أو بموجب 

.قانون التأمين الاجتماعى   

 يكون الحد الادنى لمعاش المجند خمسة وثلاثين جنيها شهريا بما فى ذلك اعانة - ٦٢مادة  

، ) ٤٢(غلاء المعيشة وكافة الزيادات ويوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقا لأحكام المادة 

ويربط بحد أدنى مقداره اربعة جنيهات ونصف شهريا بالنسبة للأرملة أو الأرامل أو المطلقات 

. من المستحقين عن جنيهين شهريا على ألا يقل نصيب أى  

وفى حالة الاستشهاد أو الفقد فى العمليات الحربية أو الوفاة أو الفقد فى احدى الحالات  

إذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين الاثنى عشر جنيها المنصوص ) ٣١(المنصوص عليها فى المادة 

.يعاد توزيع الفرق عليهم بنسبة أنصبتهم وحتى آخر مستحق فى المعاش ) ٦٠(عليها فى المادة   

 يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المفقود أو المتوفى فى - فقرة اولى - ٦٣مادة  

من المجندين منحة مالية ) ٣١(العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 

أمثال الأجر المدنى للمجند عاجلة بواقع ثلاثة أمثال الحد الادنى للأجر المدنى أو بواقع ثلاثة 

المحتفظ له بوظيفة مدنية ، كما تصرف للمستحقين عن المتوفى أو المفقود بسبب الخدمة من 

المجندين منحة مالية عاجلة بواقع مثلى الحد الادنى للأجر المدنى أو بواقع ثلاثة أمثال الأجر 

.المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية   
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: بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام -) ثانيا (٦٧مادة    

-أ   من أولا أو ) أ، د ( تسرى عليهم فيما يختص بالمنحة والتأمين الاحكام الواردة فى البندين  

 بحسب الأحوال على أساس الأجر ٧٧ ، ٧٦ ، ٣٥ ، ١٥تسوى حالتهم بالفئات الواردة فى المواد 

.ا افضل المدنى الذى يتقاضاه كل منهم أيهم  

-ب  من أولا أو تسوى حالاتهم وفقا للفئات ) ب(تسرى عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام البند  

 على أساس الأجر المدنى الذى ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٦ ، ٣٤ ، ٣٣ ، ٣١ ، ٣٠ ، ٢٩الواردة فى المواد 

من الأجر الأساسى % ٨٠يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل ، بشرط ألا يجاوز معاش الأجر المتغير 

. 

-جـ  .من أولا ) جـ( تسرى عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد والتأمين الاضافى أحكام البند    

وتستحق كل من الحقوق التأمينية المشار إليها فى هذه المادة أو الحقوق التأمينية المقابلة لها  

.المستحقة بموجب قانون التأمين الاجتماعى ايهما افضل   

 أما فى حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو انهاء الخدمة لعدم -انية  فقرة ث- ٧٣مادة  

اللياقة الصحية أو الاصابة التى لاتمنع من البقاء فى الخدمة وكانت هذه الحالات بسبب العمليات 

فتسوى استحقاقاتهم من حيث ) ٣١(الحربية أو بسبب احدى الحالا ت المنصوص عليها فى المادة 

المنحة العاجلة والمعاش والتأمين والتأمين الاضافى ومكافأة الاستشهاد وتعويض الاصابة طبقا 

للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون كأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات 

العسكرية المعادلة لفئاتهم الوظيفية المدنية ، أو تسوى هذه الاستحقاقات وفقا للفئات الواردة بأحكام 

.قانون على أساس أجر الوظيفة المدنية الذى يتقاضاه كل منهم ايهما افضل هذا ال  

(  راتب وبدلات وتعويضات أفراد القوات المسلحة المذكورين بالبندين -) أ (  بند ٧٤مادة  

) ٢(ويرجع فى حساب الراتب والبدلات والتعويضات إلى حكم المادة ) ١(من المادة ) أ ، ب

.مضافا إليها البدلات التى تدخل فى حساب المعاش الاضافى   

 إذا عين صاحب معاش على درجة مالية فى الجهاز الادارى للدولة أو وحدات - ٩٩مادة  

الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته بحيث أصبح 

خضوعه لأحكام ذلك خاضعا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى اوقف صرف معاشه طوال مدة 

القانون ، فاذا كان صافى ما يتقاضاه صاحب المعاش المعين فى احدى الجهات المشار إليها من 

مرتب أساسى أو مكافأة أو بدلات مدنية ثابتة أقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة 

منه يصرف له من المعاش ما يعادل الفرق بينهما على أن يستنزل من جزء % ٢٠مضافا إليه 

المعاش المنصرف له أية زيادة تطرأ مستقبلا على هذا الصافى حتى انتهاء خدمته المدنية وذلك مع 

) .١٠١(عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة   

 أو خلال سنتين من ٣٠/٦/١٩٨٩ويكون لصاحب المعاش العسكرى خلال فترة تنتهى فى  

 حق الاختيار بين ضم مدة خدمته - ايهما بعد الآخر -جتماعى تاريخ انتفاعه بقانون التأمين الا
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العسكرية إلى المدة المدنية أو عدم الضم ، وفى حالة وفاته قبل ابداء الرغبة يكون هذا الحق 

.للمستحقين عنه   

وفى حالة اختيار ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدنية يسوى المعاش عن المدة  

المدنية التى لم تدخل فى تقدير المعاش العسكرى ايا كان مقدارها محسوبا وفقا لقانون التأمين 

الاجتماعى ويضاف للمعاش العسكرى ، كما يجوز تسوية المعاش عن مدتى الخدمة العسكرية 

والمدنية كمدة متصلة وفقا للأحكام الواردة فى قانون التأمين الاجتماعى إذا كان ذلك يحقق معاشا 

.أفضل   

: جميع الأحوال يراعى ما يأتى وفى   

١- عدم تجاوز المعاش الحد الاقصى لمجموع معاش الأجر الأساسى ومعاش الاجر المتغير  

وفقا لقانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له ، وفى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة 

المدنية والعسكرية كمدة متصلة يراعى أيضا إلا يجاوز معاش الأجر الأساسى الحدود القصوى 

.لمعاش هذا الاجر المحددة بقانون التأمين الاجتماعى   

٢- تدخل الضمائم والمدد الاضافية ضمن مدة الخدمة العسكرية فى حالة تسوية المعاش عن  

المدتين كمدة متصلة ، كما تدخل ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص 

.من قانون التأمين الاجتماعى فى حالة استحقاقه ) ٢٦(عليها فى المادة   

٣-  من قانون التأمين الاجتماعى بخصم منه ٢٦إذا استحق تعويض من دفعة واحدة وفقا للمادة  

.من هذا القانون ) ١٧(ما سبق صرفه من مكافأة طبقا لأحكام المادة   

٤- .تصرف معاشات الأجر الأساسى دون تخفيض    

وفى حالة اختيار عدم ضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية يسرى فى شأن المعاش  

 ٤١العسكرى كافة الزيادات التى تتقرر فى شأن المعاشات العسكرية ويطبق فى شأنه حكم المادة 

من هذا القانون ولايستحق عن مدة الخدمة المدنية التى لم تدخل فى تقدير معاشه العسكرى مهما 

ض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى محسوبا كان سبب الاستحقاق غير تعوي

 من قانون التأمين الاجتماعى ويصرف هذا التعويض فور انتهاء هذه الخدمة ٢٧طبقا لحكم المادة 

، أما مدة الاشتراك عن الأجر المتغير فيستحق عنها معاشا فقط ايا كان مقدارها محسوبا على 

أساس هذه المدة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى مهما كان سبب الاستحقاق وبمراعاة التقيد 

بالحد الاقصى لمعاش هذا الاجر والتقيد فى مجموع ما يستحق من معاش عن المدة العسكرية 

والمدة المدنية بالحد الاقصى لمجموع معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام قانون 

.ات المنفذة له التأمين الاجتماعى والقرار  

وفى جميع الأحوال يسدد ما أدى من اشتراكات عن مدة الخدمة المدنية التى روعيت فى  

.المعاش العسكرى إلى الخزانة العامة   

وتسرى الأحكام الواردة فى هذه المادة فى شأن المنقولين إلى وظائف مدنية إذا كان قد قرر  

.لهم معاش عن المدة العسكرية   



 

 415

.ويلغى كل حكم يخالف ما ورد بهذه المادة من أحكام    

ويجوز الجمع بين الراتب أو المكافأة وبين المعاش طبقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها  

.قرار من رئيس الجمهورية   

 كما يجوز لمن انتهت خدمته من القوات المسلحة منهم لعدم اللياقة - فقرة ثانية -١٠١مادة  

لجمع بين معاشه وبين ما يتقاضاه من راتب أو أجر أو مكافأة عن أى الصحية بسبب هذه الاصابة ا

.عمل   

 يحدد وزير الدفاع بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات - ١٠٥مادة  

.المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها   

وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها  

إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مقابل الرسوم التى يحددها وزير الدفاع بحد أقصى 

من حصيلة % ٢٥مقداره خمسون قرشا يتحملها صاحب المعاش أو المستحق ،  وتخصص نسبة 

% ٢٥بهذه الجهات ، كما تخصص نسبة هذا الرسم مكافأة للعاملين القائمين بإجراءات الصرف 

.أخرى من هذه الحصيلة للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات بغير هذه الجهات   

وتتولى مديريات الأمن والجهات التى تكلف من قبلها صرف المعاشات التى تحيلها إليها  

إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويسرى على هذه المعاشات الرسوم المقررة بالفقرة 

من حصيلة هذا الرسم % ٥٠السابقة وبحد اقصى مقداره خمسة وعشرون قرشا وتخصص نسبة 

للعاملين والقائمين بإجراءات الصرف بهذه الجهات ، ويخصص الباقى من هذه الحصيلة للعاملين 

.القائمين بتسوية وصرف المعاشات بغير هذه الجهات   

ررة قانونا وبالاعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من ومع عدم الاخلال بالرسوم المق 

 يفرض رسم ثابت مقداره خمسون قرشا على المحررات التى يطلبها اصحاب ١٠٩المادة 

المعاشات أو المستحقون من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو من جهات صرف 

.المعاشات   

كما يفرض رسم ثابت مقداره خمسون قرشا عن صرف أى مبلغ خلاف المعاش يستحق  

.وفقا لأحكام هذا القانون وذلك إذا جاوز المبلغ عشرة جنيهات   

ويرحل رصيد هذه المبالغ شهريا إلى حساب خاص يمسك بمعرفة إدارة التأمين والمعاشات  

 للقوات المسلحة ويتم الصرف منه وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناء على

عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، ويكون لهذه الإدارة حق الاشراف والرقابة 

.على أعمال صرف المعاشات بجهات صرفها   

 

)المادة الثانية(  

 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة فقرة جديدة ٧٧تضاف إلى المادة  

: من القانون ذاته فقرة ثانية نصاهما الآتيان ٩٣بعد الفقرة الثانية وإلى المادة   
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 ويحسب مبلغ التأمين بالنسبة إلى المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم - فقرة جديدة - ٧٧مادة  

.المدنية على أساس الأجر المدنى المستحق   

 وعند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون لايصرف - فقرة ثانية - ٩٣مادة  

معاش أو المستحق كسر الخمسة قروش ، وترحل حصيلة هذه الكسور إلى الحساب لصاحب ال

. من هذا القانون ١٠٥المنصوص عليه فى المادة   

)المادة الثالثة(  

المرافق لقانون ) ١( من القواعد الملحقة بالجدول رقم ٥ يستبدل بنص القاعدة رقم -أولا  

:التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه النص الآتى   

٥- يتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لايجاوز الحد الأقصى للنصيب  

.المحدد بالجدول   

نصها الآتى ) ٧( تضاف إلى القواعد الملحقة بالجدول المشار إليه قاعد ة جديدة برقم -ثانيا  

: 

٧-  يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على )٢(فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم  

فئة الارامل الى الأخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى تاريخ تحقق 

.سبب القطع وذلك فى حدود الربع   

وفى حالة قطع معاش فئة الارامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش  

.المورث إلى الأخوة والأخوات الذين يتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ  

)المادة الرابعة(  

 بتعديل بعض احكام قانون ١٩٨٤ لسنة ٥١يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم  

:النص الآتى١٩٧٥ لسنة ٩٠التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم   

من ) ١(من المادة ) أ ، ب (  يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين -ثانية مادة  

 نسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

:شهريا من البدلات الآتية %) ٩(  

. بدل طبيعة عمل -أ    

.من الراتب % ٥٠ بدل الجهود الاضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية بما لايجاوز -ب   

ولايجاوز مجموع البدلات المشار إليها الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المنصوص  

.عليه فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والقرارات المنفذة له   

حتياطى ولاتدخل البدلات المشار إليها فى حساب الحد الاقصى للراتب المستقطع عنه ا 

.من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ) ٢(المعاش المقرر بالمادة   

ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها بغير طلب منه أو لسبب غير جنائى أو  

تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الأهلية 

للترقى أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية 
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معاشا اضافيا يعادل أربع أخماس البدلات المشار إليها وذلك مع مراعاة عدم تجاوز مجموع 

المعاش الأساسى والمعاش الاضافى الحد الأقصى المقرر بقانون التأمين الاجتماعى والقرارات 

.نفذة له الم  

وتسرى فى شأن المعاش الاضافى كافة الاحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى وذلك  

.فيما عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش   

ولايدخل المعاش الاضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه بقانون التقاعد  

.والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة   

)المادة الخامسة(  

 بتعديل ١٩٨٤ لسنة ٥١استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم  

 لسنة ٩٠بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

د من المعاش الاضافى متى كان ق% ٥٠ يستحق المنتفع الذى تنتهى خدمته بناء على طلبه ١٩٧٥

أمضى عشرين سنة خدمة فعلية على أن تحسب هذه المدة بالنسبة للضباط المعينين والمرقين من 

.الصفوف وضباط الصف المتطوعين من تاريخ استحقاقهم للراتب العالى   

من المعاش % ٢٠أما بالنسبة لحالات انتهاء انتهاء الخدمة الأخرى فيستحق المنتفع  

.الاضافى متى استحق معاشا اساسيا   

)المادة السادسة(  

 بتعديل بعض ١٩٨٤ لسنة ٥١من المادة الخامسة عشر من القانون رقم ) ٢(يلغى البند رقم  

  .١٩٧٥ لسنة ٩٠أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 

)المادة السابعة(  

رفها للمنتفعين واصحاب المعاشات يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى سبق ص 

والمستحقين بالمخالفة لأحكام قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قبل تاريخ العمل 

.بهذا القانون   

)المادة الثامنة(  

 وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين ١/٧/١٩٨٧المعاشات المستحقة قبل % ٢٠تزاد بنسبة  

.والمعاشات للقوات المسلحة ، وذلك بحد ادنى مقداره ستة جنيهات شهريا   

وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة مايأتى  

: 

١- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من  

 فيما عدا اعانة العجز ٣٠/٦/١٩٨٧ معاش الراتب الاصلى واعانات وزيادات هذا المعاش فى

 بتعديل بعض ١٩٨٠ لسنة ١٣٣الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 

.أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة   
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٢- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم فى المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو  

  .٣٠/٦/١٩٨٧اصحاب المعاش فى 

٣- تستبعد اعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى  

عند توزيع أو رد المعاش ) ١( من المجموع المشار إليه فى البند ٣٠/٦/١٩٥٣ و ١٩/٢/١٩٥٠

.على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين   

٤- تدخل الأحكام الواردة بهذه المادة بحساب التعويض التقاعدى المشار إليه بالفقرة الأولى لا 

.من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه ) ٢١(من المادة   

٥- .تستحق الزيادة بالإضافة للحدين الادنى والاقصى للمعاش    

 

)المادة التاسعة(  

إذا قل اجمالى المعاشات الرقمية المستحقة للمنتفع أو لصاحب المعاش أو للمستحقين عن  

اجمالى المعاش المقرر لمن انتهت خدمته للسبب ذاته من الحالات المماثلة قبل العمل بهذا القانون 

.زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما   

)المادة العاشرة(  

 مع مراعاة ١/٧/١٩٨٧اعتبارا من ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به  

:الآتى   

١-   .١/٤/١٩٨٤يعمل بالمادة الثالثة اعتبارا من  

٢-  وذلك مع مراعاة عدم سريان حكم المادة ٣٠/٦/١٩٨٧يعمل بالمادة الرابعة اعتبارا من  

.الثامنة على الحالات التى يسرى فى شأنها حكم هذا البند   

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    
) .م١٩٨٧ ديسمبر ٥الموافق ( هـ ١٤٠٨ ربيع الآخر سنة ١٣صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك
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١٩٨٧ لسنة ١١٥قانون رقم    

 بشأن صرف منحة لاصحاب المععاشات والمستحقين

(*)  ١٩٨٧بمناسبة عيد العمال لعام 
 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:رر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ق   

 تصرف منحة لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين -١مادة  

 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والتقاعد ٣٠/٤/١٩٨٧يستحقون معاشات حتى 

:والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا للأتى   

١- :معاش شهر كامل بالنسبة إلى المعاشات الآتية    

-أ    باصدار قانون نظام التأمين ١٩٨٠ لسنة ١١٢المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم  

.الاجتماعى الشامل   

. بشأن الضمان الاجتماعى ١٩٧٧ لسنة ٣٠ المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم -ب   

 المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا للقانون رقم -جـ 

. باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل ١٩٨٠ لسنة ١١٢  

٢- معاش ثلثى شهر بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى مقداره خمسة  

وعشرون جنيها بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية 

والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة 

.للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الاحوال   

.ولاتستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة    

 تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه -٢مادة  

. والزيادات والاعانات التى تعتبر جزءا من المعاش ١٩٨٧بحسب الاحوال من معاش شهر ابريل   

 فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه -٣مادة  

. وبنسبة انصبتهم فى المعاش ٣٠/٤/١٩٨٧بافتراض وفاته فى   

 تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى -٤مادة  

 بسبب اعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة ٣٠/٤/١٩٨٧

  .٣٠/٤/١٩٨٧ حتى ١/٥/١٩٨٦من 

.ح المستحق له عن المعاشات دون حدود  يجمع صاحب الشأن بين المن-٥مادة    
 

  .١٩٨٧ ديسمبر سنة ١٧ فى ٥١الجريدة الرسمية العدد  (*)
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وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش  

ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص 

 بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام ١٩٨٧ لسنة ١٩٨عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 

١٩٨٧.  

 الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل -٦مادة  

 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى ٣٠/٤/١٩٨٧

التاريخ المشار إليه لأية أسباب تستحق المنحة بقدر نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من 

لمنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الاقصى أو ا

.الحد الادنى للمنحة بحسب الاحوال   

. تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون -٧مادة    

 يصدر وزير الدفاع والانتاج الحربى ووزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون -٨مادة  

.الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون   

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة -٩مادة  

١٩٨٧.  

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    

) .م١٩٨٧ ديسمبر ٥الموافق ( هـ ١٤٠٨ة  ربيع الآخر سن١٣صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك
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١٩٨٧ لسنة ١٢١ إلى رقم ١١٦القوانين من رقم   

 بشأن اتفاقيات بترول 

 ــــــــ
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١٩٨٧ لسنة ١٢٢قانون رقم    

 بفرض ضريبة دمغة صحفية لصالح

(*) معاشات واعانات الصحفيين 
 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه    

-١مادة   تفرض ضريبة دمغة صحفية طبقا للأحكام وبالفئات الواردة فى هذا القانون  

ويتم تحصيل هذه الضريبة عن طريق لصق طوابع ، وتؤول حصيلتها إلى صندوق معاشات 

. واعانات الصحفيين   

-٢مادة   يها كل تعامل مع المؤسسات الصحفية يخضع لضريبة الدمغة المشار إل 

القومية وجميع الدور والمنشآت الصحفية والوكالات الاعلانية التابعة لها وجميع الصحف 

والمجلات التى تصدر عنها ، ووكالات الأنباء وفروعها التى تعمل فى جمهورية مصر العربية ، 

.وذلك وفقا للقواعد المقررة فى المادة الثالثة من هذا القانون   

-٣مادة   :يكون لصق طوابع الدمغة الصحفية بالفئات وعلى الاوراق الآتية    

١- قرشان على كل صفحة من صفحات الدفاتر المسجلة الخاصة بالمؤسسات الصحفية  

.ووكالات الأنباء ، وتلتزم بها الجهة صاحبة الدفاتر   

٢- لى اشتراكات جنيه واحد على البطاقات الصحفية عند استخراجها أو تجديدها وع 

.المواصلات التى تمنح للصحفيين من جهة عملهم ويلتزم بها الصحفى   

٣- خمسة قروش على كل تذكرة من تذاكر الحفلات ذات الايراد التى تقيمها نقابة الصحفيين أو  

احدى دور الصحافة أو وكالات الأنباء وفروعها العاملة فى جمهورية مصر العربية ويلتزم بها 

.مشترى التذكرة   

٤- جنيهان على التصريح الصادر للصحفى بالسفر إلى الخارج وتلتزم بها جهة العمل إذا كان  

.السفر خاصا بالعمل والا التزم بها الصحفى   

٥- .عشر جنيهات على تصريح العمل للصحفى بالخارج ، ويلتزم بها الصحفى    

٦- مؤسسات الصحفية أو جنيه على كل عقد سنوى أو دورى من عقود الاعلان التى تكون ال 

.الوكالات الاعلانية التابعة طرفا فيها ويلتزم بها صاحب الاعلان   

٧- خمسة جنيهات على عقد العمل الخاص بالصحفى فى المؤسسات الصحفية القومية ودور  

الصحافة بصفة عامة ووكالات الأنباء وفروعها التى تعمل فى جمهورية مصر العربية، وتلتزم بها 

.الجهة المتعاقدة مع الصحفى   

 
  .١٩٨٧ ديسمبر سنة ٢٤ فى ٥٢الجريدة الرسمية العدد  (*)
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٨- عشرة جنيهات على كل طلب من طلبات القيد بجدول نقابة الصحفيين وعلى كل طلب من  

.طلبات التغيير أو التعديل فى ذلك ، ويلتزم بها الصحفى   

٩- ألف جنيه على الترخيص باصدار صحيفة يومية ، وثلاثمائة جنيه على الترخيص باصدار  

.حب الترخيص اية صحيفة أخرى ، ويلتزم بها صا  

 واحد فى الألف بحد أدنى خمسون قرشا من أجر النشر الذى تتولاه احدى الجهات -١٠

المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون وبحد أقصى مائة جنيه وذلك بالنسبة إلى 

الاعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع فى مصر من الصحف والمجلات ، ويلتزم بها صاحب 

.الاعلان   

:ويعفى من الضريبة الاعلانات الآتية    

-أ   الاعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة ، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ  

القوانين واللوائح ، أو التوعية العامة ، بما فى ذلك الاعلانات الصادرة من ادارات السياحة 

.والاستعلامات الحكومية   

-ب  .تحذير اعلانات ال   

-جـ  .الاعلانات الخاصة بالبيوع الجبرية    

-د   .الاعانات الخاصة بالانتخابات    

-هـ  .اعلانات طالب الحصول على عمل    

. اعلانات الوفاة -و   

. الاعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت -ز   

. الاعلانات عن المفقودين -ح   

. اعلانات الجمعيات الخيرية -ط   

-٤مادة   تتولى نقابة الصحفيين تحصيل قيمة طوابع الدمغة المشار إليها وتودعها  

.صندوق معاشات واعانات الصحفيين   

-٥مادة   يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات  

ولاتجاوز مائة جنيه ، مع الحكم بالزامه بأن يؤدى لصالح صندوق معاشات واعانات الصحفيين 

.قيمة طوابع الدمغة التى تخلف عن أدائها مثلى   

-٦مادة   يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للصحافة قرارا  

بتخويل بعض العاملين بالمجلس صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع 

بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويكون لهم حق التفتيش على الاوراق والدفاتر المنصوص عليها فى 

.من المادة الثالثة من هذا القانون ) ١(البند   

-٧مادة    بانشاء طوابع دمغة لصالح صندوق ١٩٥٤ لسنة ٥٥١يلغى القانون رقم  

.معاشات واعانات الصحفيين ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون   

.يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و-٨مادة    
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.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها    
) .م١٩٨٧ ديسمبر ١٤الموافق ( هـ ١٤٠٨ ربيع الآخر سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى    

 حسنى مبارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٤٤٣ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ١قانون رقم  

 بتعديل بعض أحكام قانون المرور

 (*)  ١٩٧٣ لسنة ٦٦الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 ٦٦ر بالقانون رقم  من قانون المرور الصاد١٢يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة  

 : ، النص الآتى ١٩٧٣لسنة 

لاتسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها والمدة التى تسدد عنها الضريبة "  

بما لايزيد على سنة ، فيما عدا السيارات الخاصة ، فيجوز ان تكون لمدة لاتزيد على ثلاث 

سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ، ويجوز تسيير المركبة فى 

 " .جميع أنحاء البلاد ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينة أو خط سير محدد 

 )المادة الثانية(

 : مكررا ، نصها الآتى ٨١تضاف إلى قانون المرور المشار إليه مادة جديدة برقم  

ات المنصوص عليها فى هذا  تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالف- مكررا ٨١مادة "  

القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل ، كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على 

 " .صيرورة الحكم بها نهائيا 

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٨٨ يناير ٢٠( هـ ١٤٠٨صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الآخرة سنة  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٨٨ يناير سنة ٢٨ فى ٤سمية العدد الجريدة الر (*)



 

 ٤٤٤ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ٢قانون رقم  

  ١٩٧٥ لسنة ١٢٠بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*) فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى 

 ــــــــــــ

 عبباسم الش

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 فى شأن البنك المركزى ١٩٧٥ لسنة ١٢٠ من القانون رقم ١٨يستبدل بنص المادة  

 :المصرى والجهاز المصرفى ، النص الآتى 

يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام سواء أكانت من البنوك التجارية ام المتخصصة "  

 :ام بنوك الاستثمار والاعمال مجلس إدارة يشكل ، على الوجه الآتى 

 .رئيس مجلس الإدارة  )أ ( 

 .نائبان لرئيس مجلس الإدارة  )ب(

 .ثلاثة أعضاء من المديرين العاملين بالبنك  )جـ(

 .ثلاثة من كبار المتخصصين فى المسائل المالية والاقتصادية والقانونية )د( 

ويرشح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح محافظ البنك المركزى  

 .المصرى رئيس مجلس الإدارة ونائبيه واعضائه ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية 

وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه والأعضاء المتخصصين  

 .بقرار من رئيس الجمهورية 

 )المادة الثانية(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ) .م١٩٨٨ يناير ٢٣( هـ ١٤٠٨ جمادى الآخرة سنة ٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٨٨ يناير سنة ٢٨ فى ٤الجريدة الرسمية العدد  (*)



 

 ٤٤٥ 
 

 ١٩٨٨  لسنة٣قانون رقم  
 فى شأن الأحكام الخاصة بالاجازات الدراسية

 (*) لمدرسى الحلقة الابتدائية 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ١١٢ من القانون رقم ١٨ استثناء من الشروط المنصوص عليها فى المادة -١مادة  

 بتنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح ، يجوز منح مدرسى الحلقة ١٩٥٩لسنة 

الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسى الذين يلتحقون نظاميين بكليات التربية للحصول على درجة 

البكالوريوس أو الليسانس فى التربية ، بناء على طلبهم ، اجازة دراسية بمرتب ، ويكون منح 

 .قواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم هذه الاجازة طبقا لل

 يتجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت بغير وجه حق للمدرسين المشار -٢مادة  

اليهم فى المادة السابقة الذين منحوا اجازات دراسية بمرتب قبل تاريخ العمل بهذا القانون 

ولايترتب على ذلك رد ما سبق .  المشار إليه ١٩٥٩ لسنة ١١٢بالمخالفة لأحكام القانون رقم 

 .تحصيله منهم من هذه المبالغ 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى - ٣مادة  

 .لتاريخ نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ فبراير ٢٣( هـ ١٤٠٨  رجب  سنة٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .٣/٣/١٩٨٨  فى ٩الجريدة الرسمية العدد  (*)



 

 ٤٤٦ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ٤قانون رقم  

 (*) فى شأن خطوط أنابيب البترول 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بالسماح بمرور خطوط انابيب المواد -١مادة  

الهيدروكربونية السائلة أو الغازية بباطن الارض ، كما يلتزم بالسماح بتنفيذ جميع الاعمال 

اللازمة لوضع أو تركيب أو صيانة أو اصلاح هذه الخطوط ، وذلك بعد اخطاره فى المواعيد 

لى مد وعلى الجهات القائمة ع. وطبقا للاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

خطوط الأنابيب المشار إليها مراعاة أن يتم تنفيذ هذه الاعمال بطريقة لاتعرض سلامة العقار أو 

 .شاغلى أو الغير للخطر 

 يحظر اقامة منشآت أو مبان أو غرس اشجار غير حقلية فوق خطوط -٢مادة  

الانابيب وعلى مسافة تقل عن مترين من كل جانب من جانبى هذه الخطوط داخل كردون المدن 

والقرى وستة امتار من كل جانب من جانبيها خارج كردون المدن والقرى ، ويستثنى من ذلك 

 .الفروع المغذية للمستهلكين والتى تقضى طبيعة الاستهلاك ان تلاصق أو تتخلل المنشآت

وإذا اقتضت الضرورة وضع خطوط الانابيب على مسافة تقل عن المسافات المشار  

ا بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول ، على أن إليها، جاز وضعه

 .يراعى فى التصميم الاحتياطات الفنية الواجبة 

 يحظر بغير ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول -٣مادة  

أو من يفوضه اجراء أى عمل من اعمال الحفر أو الهدم أو الرصف أو مد انابيب أو كابلات لأى 

غرض من الأغراض أو اجراء اعمال الصيانة ايا كانت فى الأجزاء أو المسافات الوارد بشأنها 

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع للحصول .الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة 

 .على هذا الترخيص بما يكفل التنسيق مع الجهات الادارية الأخرى 

 يكون وضع خطوط الانابيب المشار إليها واقامة المنشآت اللازمة لها فى -٤مادة  

 .الاراضى المملوكة للدولة بغير مقابل وبدون أداء اية رسوم 

 إذا ترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون ضرر لصاحب الحق فى العقار كان له -٥مادة  

الحق فى تعويض عادل تقدره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية 

خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ وقوع الضرر ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقدير 

 . هذا التعويض

                                                           
   .٣/٣/١٩٨٨ فى ٩الجريدة الرسمية العدد  (*)



 

 ٤٤٧ 
 

ويتم اخطار اصحاب الحقوق بقرار اللجنة للقاضى باستحقاق التعويض أو  عدم  

 .استحقاقه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 

لذوى الشأن حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة فى الحالات  يجوز -٦مادة  

 :الآتية 

 . إذا لم يصدر قرار من اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة خلال المدة المحددة -أولا 

 . إذا قضت اللجنة بعدم استحقاق التعويض -ثانيا

 إذا حدثت منازعة فى مقدار التعويض الذى تقدره اللجنة ، ويكون اللجوء إلى المحكمة فى -ثالثا

 .الحالتين الثانية والثالثة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشأن بقرار اللجنة 

 .ولايترتب على الطعن وقف الأعمال المطلوب تنفيذها أو صرف قيمة التعويض المقدر 

ت أو أى قانون  مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبا-٧مادة  

آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف 

من هذا القانون ، ) . ٣(، ) ٢(، ) ١(جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد 

 .ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالادانة الزام المخالف بازالة أسباب المخالفة على نفقته 

ويجوز لوزير البترول والثروة المعدنية إذا ترتب على المخالفة ضرر يتعذر تداركه ان  

 .يقرر ازالة أسباب المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف

من هذا القانون، يكون لوزير ) ٦(، ) ٥(  مع عدم الاخلال باحكام المادتين -٨مادة  

ة أن يقرر ازالة المنشآت والاشجار الموجودة قبل العمل بهذا القانون فى البترول والثروة المعدني

بالطريق الادارى إذا كان فى الابقاء ) ٢(الجزء الواقع فى المسافة المنصوص عليها فى المادة 

 .عليها ضرر يتعذر تداركه 

ولايجوز تنفيذ قرار الازالة المشار إليه قبل مضى ثلاثين يوما على اخطار ذوى الشأن  

 .بخطاب مسجل بعلم الوصول 

 يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير -٩مادة  

البترول والثروة المعدنية صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة 

 .لأحكام هذا القانون 

 .معدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون  يصدر وزير البترول والثروة ال-١٠مادة  

 . يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون -١١مادة  

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى - ١٢مادة  

 .لتاريخ نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ فبراير ٢٢( هـ ١٤٠٨ رجب  سنة ٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٤٤٨ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ٥القانون رقم  

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية 

 وشركة فريبورت الكبريت المصرى فى شأن البحث عن الكبريت 

 .غلاله فى منطقة خليج السويس واست

 

 

 

 ١٩٨٨ لسنة ٦القانون رقم  

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات ايوك كوانك

 ب نورث أمريكا كسبوريشن ايجيبت انك وماراثون . و ب 

 بتروليم ايجيبت ليمتد فى شأن البحث عن البترول واستغلاله 

 فى منطقة دلتا النيل

 

 

 

 ١٩٨٨ لسنة ٧القانون رقم  

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى بوتوكال ايجيبت ليمتد

 فى شأن البحث عن البترول. فى . ب ) سويس(وندلويد انيرجى 

 رة بخليج السويسواستغلاله فى منطقة الطور البحي

 

 



 

 ٤٤٩ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ٨القانون رقم  

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد 

 فى . مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج أن 

 ١٩٨٤ لسنة ٤٤لتعديل التعاقد المرخص فى توقيعه بموجب القانون رقم 

 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جمسة

 

 

 

 ١٩٨٨ لسنة ٩القانون رقم  

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات كونوكورست رأس قطارة

 اس وفينكس.ونوربترول ايه. فى.ليمتد وأورانج ناساور ويسترن ديزرت سى 

  البترولريسورسز كومبانى أوف وست رأس قطارة فى شأن البحث عن

 واستغلاله فى منطقة غرب رأس قطارة بالصحراء الغربية

 

 

 

 ١٩٨٨ لسنة ١٠القانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات كوتوكونورث رأس قطارة

اس وفينكس .ونورسك هيدرو رأس قطارة ايه. فى.ليمتد وأورانج ناساو ويسترن ديزرت سى 

ريورسز كومبانى أوف نورث رأس قطارة فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة 

 شمال رأس قطارة بالصحراء الغربية



 

 ٤٥٠ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ١١القانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد 

 انك وب ب بتروليممع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات ايوك كو

 ديفيلوربمنت ليمتد وب اتش ب بتروليم ايجيبت أنك واد ميتسو اويل 

 ديفيلو بمنت كو ليمتد فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى 

 منطقة كنايس بالصحراء الغربية

 

 

 ١٩٨٨ لسنة ١٢القانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات كونوكونورث سترا ليمتد وأورانج 

 اس وفينكس .ونورسك هيدرو استرا ايه. فى.ناساو ويسترن ديزرت سى 

 ريسورسز كومبانى أوف نورث سترا فى شأن البحث عن البترول

 واستغلاله فى منطقة شمال سترا بالصحراء الغربية

 

 ١٩٨٨ لسنة ١٣القانون رقم 

  لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد بالترخيص

 فى . مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات شل ويننج أن 

 س.ام.وشل سترا اردولا وفسوخنجز  اوند جيفينو نكز جسلشافت جى

 اتش وشل بدر الدين ادردولا وفسوخنجز اوند جيفينوا نكز جسلشفات 

 اتش ، لتعديل العقدين المرخص فى توقيعها بموجب . بى . أم . جى 

  للبحث عن١٩٨٠ لسنة ٩٩ و ١٩٧٩ لسنة ٦٢القانونين رقمى 

 البترول واستغلاله فى منطقتى سترا وبدر الدين بالصحراء



 

 ٤٥١ 
 

 

 ١٩٨٨ لسنة ١٤القانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد 

 كو فاجور ليمتد وفينكس مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى كونو

 ريسورسز كومبانى فاجور فى شأن البحث عن البترول واستغلاله 

 فى منطقة فاجور بالصحراء الغربية

 

 

 ١٩٨٨ لسنة ١٥القانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات بريت اويل ديفيلوبمنت

 ليمتد ولازمواويل ايجيبت ليمتد وانتر برايزاويل اكسبلوريشن ليمتد فى شأن 

 البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب النطرون بالصحراء الغربية

 

 

 ١٩٨٨ لسنة ١٦القانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد 

 و ضبعة ليمتد وأورانج مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات كونوك

 وفينكس . اس .ونورسك هيدرو ضبعة ايه. فى.ناساو ويسترن ديزرت سى 

 ريسورسز كومبانى أوف ضبعة فى شأن البحث عن البترول واستغلاله 

 فى منطقة الضبعة بالصحراء الغربية



 

 ٤٥٢ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ١٧قانون رقم  

 باعتماد ختامى الموازنة العامة للدولة 

  (*) ٨٤/١٩٨٥للسنة المالية 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الاولى(

 بمبلغ ٨٤/١٩٨٥يعتمد ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية  

ليونا وستمائة اربعة عشر الفا وثمانمائة وثمانية واربعون م( جنيها ١٤٨٤٨,٦٣٥,١٣٨

كما يعتمد ختامى ايرادات الموازنة العامة ) وخمسة وثلاثون ألفا ومائة وثمانية وثلاثون جنيها

أحد عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون مليونا ( جنيها ١١٣٨٥,٠٠٤,٦٤٣للدولة بمبلغ 

 ) .وأربعة آلاف وستمائة وثلاثة وأربعون جنيها 

 )المادة الثانية (

 ، وفقا لما ٨٤/١٩٨٥وزع ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 :كما يلى ) ١(هو وارد بالجدول المرفق رقم 

 : الاستخدامات الجارية -أولا 

 ٨٤/١٩٨٥يعتمد ختامى الاستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

ئتان وتسعة وثمانون مليونا ومائتان أحد عشر ألفا وما(  جنيها ١١٢٨٩,٢٦٣,٧٥٧بمبلغ 

 :موزعة على البابين التاليين ) وثلاثة وستون ألفا وسبعمائة وسبعة وخمسون جنيها

ثلاثة آلاف ومائة وتسعة (  جنيها ٣١٥٩,٠٠٠,٠٤١ الأجور بمبلغ -الباب الأول ) أ ( 

 ).وخمسون مليونا وواحد واربعون جنيها

ثمانية ( جنيها ٨١٣٠,٢٦٣,٧١٦ النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ -الباب الثانى ) ب(

 ).آلاف ومائة وثلاثون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألفا وسبعمائة وستة عشر جنيها

 

 : الاستخدامات الرأسمالية -ثانيا 

يعتمد ختامى الاستخدامات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة  المالية  

ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعة وخمسون مليونا ( جنيها ٣٥٥٩,٣٧١,٣٨١ بمبلغ ٨٤/١٩٨٥

 :موزعة على البابين التاليين ) وثلاثمائة وواحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون جنيها

الف ( جنيها ١٥٨١,٨٨٠,٧٩٦ الاستخدامات الاستثمارية مبلغ -الباب الثالث  )أ (

 ).وخمسمائة وواحد وثمانون مليونا وثمانمائة وثمانون ألفا وسبعمائة وستة وتسعون جنيها 

                                                           
  .١٩٨٨ مارس يولية سنة ٢٤فى ) تابع (١٢    الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٤٥٣ 
 

ألف وتسعمائة ( جنيها ١٩٧٧,٤٩٠,٥٨٥ التحويلات الرأسمالية مبلغ -الباب الرابع ) ب(

 ).وسبعة وسبعون مليونا واربعمائة وتسعون ألفا وخمسمائة وخمسة وثمانون جنيها

 )المادة الثالثة(

 وفقا لما هو وارد ٨٤/١٩٨٥نة المالية وزع ختامى موارد الموازنة العامة للدولة للس 

 :كما يلى ) ١(بالجدول المرفق رقم 

 : الايرادات الجارية -أولا 

 بمبلغ ٨٤/١٩٨٥يعتمد ختامى الايرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

تسعة آلاف وستمائة وتسعة وتسعون مليونا وخمسمائة وتسعون ألفا ( جنيها ٩٦٩٩,٥٩٠,٤٣٢

 :موزعة على البابين التاليين ) وأربعمائة واثنان وثلاثون جنيها 

ستة آلاف ومائة ( جنيها ٦١٧٨,٥٣٩,٦٥٩ الايرادات السيادية بمبلغ -الباب الأول  )أ ( 

 ) .وثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة وتسعة وثلاثون الفا وستمائة وتسعة وخمسون جنيها

 جنيها ٣٥٢١,٠٥٠,٧٧٣رية والتحويلات الجارية مبلغ  الايرادات الجا-الباب الثانى  )ب(

 ).ثلاثة آلاف وخمسمائة وواحد وعشرون مليونا وخمسون ألفا وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيها(

 : الايرادات الرأسمالية -ثانيا 

 ٨٤/١٩٨٥يعتمد ختامى الايرادات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

ألف وستمائة وخمسة وثمانون مليونا واربعمائة واربعة عشر ( جنيها ١٦٨٥,٤١٤,٢١١بمبلغ 

 :موزعة على البابين التاليين ) الفا ومائتان وأحد عشر جنيها

ثمانمائة ( جنيهات ٨٥٤,١٥٤,١١٠ الايرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ -الباب الثالث ) أ ( 

منه مبلغ ) مائة وعشرة جنيهاتواربعة وخمسون مليونا ومائة واربعة وخمسون ألفا و

مائتان وثمانية وثمانون مليونا واربعمائة وخمسة وثمانون ألفا ( جنيها ٢٨٨,٤٨٥,٧٥٧

 ٥٦٥,٦٦٨,٣٥٣لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ ) وسبعمائة وسبعة وخمسون جنيها

خمسمائة وخمسة وستون مليونا وستمائة وثمانية وستون الفا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون (جنيها 

 ) .١(لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق رقم ) جنيها

 جنيها ٨٣١,٢٦٠,١٠١ القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ -الباب الرابع  )ب(

منه مبلغ ) ثمانمائة وواحد وثلاثون مليونا ومائتان وستون الفا ومائة وواحد جنيها(

مائتان وستة وستون مليونا ومائتان وتسعة وتسعون الفا وسبعمائة  ( جنيها٢٦٦,٢٩٩,٧٢٤

 جنيها ٥٦٤,٩٦٠,٣٧٧لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ ) وأربعة وعشرون جنيها

لتمويل ) خمسمائة واربعة وستون مليونا وتسعمائة وستون ألفا وثلاثمائة وسبعة وسبعون جنيها(

 ) .١(التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق رقم 

 )المادة الرابعة(

يعتمد الفرق بين ختامى اجمالى الاستخدامات الجارية وختامى اجمالى الايرادات  

 جنيها ١٥٨٩,٦٧٣,٣٢٥ بعجز قدره ٨٤/١٩٨٥الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 



 

 ٤٥٤ 
 

سبعون ألفا وثلاثمائة وخمسة ألف وخمسمائة وتسعة وثمانون مليونا وستمائة وثلاثة و(

 ) .وعشرون جنيها

كما يعتمد الفرق بين ختامى اجمالى الاستخدامات الراسمالية وختامى اجمالى  

بعجز قدره ٨٤/١٩٨٥الايرادات الرأسمالية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون مليونا وتسعمائة وسبعة وخمسون ( جنيها ١٨٧٣,٩٥٧,١٧٠

ألف وسبعة وعشرون مليونا (  جنيها ١٠٢٧,٠٩٥,٣١٥منه مبلغ ) ألفا ومائة وسبعون جنيها 

عجز تمويل الاستثمارات ومبلغ ) وخمسة وتسعون ألفا وثلاثمائة وخمسة عشر جنيها

وثمانمائة وستة وأربعون مليونا وثمانمائة وواحد وستون الفا ( جنيها ٨٤٦,٨٦١,٨٥٥

 .عجز تمويل التحويلات الرأسمالية ) ة وخمسون جنيهاوثمانمائة وخمس

 )المادة الخامسة(

  ٨٤/١٩٨٥يعتمد اجمالى ختامى استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية  

تسعة عشر الفا وثمانمائة وعشرة ملايين وثمانمائة وسبعة (  جنيها ١٩٨١٠,٨٤٧,٤٣٨بمبلغ 

 ) .وأربعون ألفا واربعمائة وثمانية وثلاثون جنيها

كما يعتمد اجمالى ختامى مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك الاستخدامات مبلغ  

سبعة عشر ألفا وثلاثمائة وأربعة وسبعون مليونا وثلاثمائة واثنى ( جنيها ١٧٣٧٤,٣١٢,٢٥٨

موزعة على الموازنات المختلفة وفقا لما هو وارد ) عشر ألفا ومائتان وثمانية وخمسون جنيها

 ) .٢(بالجدول المرفق رقم 

الفان واربعمائة ( جنيها ٢٤٣٦,٥٣٥,١٨٠ويتم تمويل ختامى العجز الصافى وقدره  

من الجهاز ) وستة وثلاثون مليونا وخمسمائة وخمسة وثلاثون الفا ومائة وثمانون جنيها

 .المصرفى 

 )المادة السادسة(

يعتمد توزيع ختامى استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 على الابواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الادارى ووحدات الحكم المحلى ٨٤/١٩٨٥

 .والهيئات الخدمية وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون 

 )المادة السابعة(

 هيئات - حكم محلى -جهاز ادارى (تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة  

 للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية وفقا) خدمية

 . والملحقة بموازنات الجهات ٨٤/١٩٨٥

 )المادة الثامنة(

لوزير المالية اصدار سندات على الخزانة العامة وفقا للشروط والاوضاع التى يتفق  

عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة الاعباء الموضحة بالاطار المعتمد فى قانون ربط 

  .٨٤/١٩٨٥موازنة السنة المالية 



 

 ٤٥٥ 
 

 )المادة التاسعة (

 .ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ مارس ١٥( هـ ١٤٠٨ رجب ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٤٥٦ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ١٨ قانون رقم 

 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية

 (*)  ٨٤/١٩٨٥والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الأولى(

يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاون لها عن  

  .٨٤/١٩٨٥السنة المالية 

 

 )المادة الثانية(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ مارس ١٥( هـ ١٤٠٨جب  ر٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٨٨ مارس سنة ٢٤فى ) تابع  (١٢الجريدة الرسمية العدد  (*)



 

 ٤٥٧ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ١٩قانون رقم  

  ١٩٧٢لسنة ٥٩بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 (*) بشأن انشاء مدارس ثانوية حربية 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 بشأن انشاء ١٩٧٢ لسنة ٥٩ من القانون رقم ٣٢ ، ٣١يستبدل بنص المادتين  

 :مدارس ثانوية حربية ، النصان الآتيان 

 يلحق خريجو المدارس الثانوية الحربية الحاصلون على الشهادة المشار - ٣١مادة "  

بالكليات العسكرية ، بشرط استيفائهم شروط الالتحاق بها والمعلن عنها ) ٢٢(إليها فى المادة 

كتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية ، وفى هذه الحالة تضاف إلى مجموع الدرجات بواسطة م

وذلك % ٣، %١,٥الحاصلين عليها فى امتحان اتمام الدراسة الثانوية العامة نسبة تتراوح بين 

% ٥٠بحسب مجموع الدرجات الحاصلين عليها فى المواد الاضافية المقررة بشرط ألا يقل عن 

 " .من درجات هذه المواد 

 يجوز لخريجى المدارس الثانوية الحربية التقدم للالتحاق بالكليات -٣٢مادة "  

الجامعية والمعاهد العليا ومراكز إعداد الفنيين وغيرها بحسب مجموع الدرجات الحاصلين عليها 

صدره فى امتحان اتمام الدراسة الثانوية العامة فى المواد المقررة لهذا الامتحان ، وذلك بكتاب ي

مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية بناء على طلبهم ، على ألا يتم التحاقهم بها إلا فى حالة 

عدم قبولهم بالكليات العسكرية ، وفقا لشهادة يصدرها مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية فى 

 " .هذا الشأن 

 )المادة الثانية(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ) .م١٩٨٨ مارس ١٥( هـ ١٤٠٨ رجب سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٨٨ مارس سنة ٢٤ فى ١٢الجريدة الرسمية العدد  (*)



 

 ٤٥٨ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٨٨ لسنة ٥٤ إلى ٢٠القوانين من رقم 

 ات العامة بفتح اعتمادات اضافية بموازنات بعض الهيئ

 ١٩٨٤/١٩٨٥والاقتصادية عن السنة المالية 

 ــــــ



 

 ٤٥٩ 
 

 ) ١( ١٩٨٨ لسنة ٥٥قانون رقم  

  ١٩٨١ لسنة ١٤٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 فى شأن الأراضى الصحراوية

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 فى ١٩٨١ لسنة ١٤٣ من القانون رقم ١٢يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة  

 :شأن الاراضى الصحراوية ، النص الآتى 

ولايفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصرييين ، ومع ذلك يجوز بقرار  

ملة من يتمتع بجنسية من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، معا

 .احدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون 

وفى حالة زيادة الحد الاقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع احكام  

 بتعيين حد اقصى لملكية الاسرة والفرد فى ١٩٦٩ لسنة ٥٠من القانون رقم ) ٧(المادة 

 .الاراضى الزراعية وما فى حكمها 

 )المادة الثانية(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ ابريل ٩( هـ ١٤٠٨ شعبان سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٨٨ ابريل سنة ٩ مكررا فى ١٤الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٤٦٠ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ٥٦قانون رقم  

 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات 

 (*) المبنية والاراضى الفضاء 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 بنظام استثمار ١٩٧٤ لسنة ٤٣مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم : المادة الأولى  

المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة ، يكون تملك غير المصريين سواء أكانوا اشخاصا 

 ايا كان -طبيعيين أم اعتباريين للعقارات المبنية أو الاراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية 

 . وفق احكام هذا القانون -سبب اكتساب الملكية عدا الميراث 

الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق ويقصد بالتملك فى نطاق احكام هذا القانون  

الانتفاع ، ويعتبر فى حكم التملك فى تطبيق احكام هذا القانون الايجار الذى تزيد مدته على 

 .خمسين عاما 

ويقصد بالعقارات المبنية والاراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون ، المبانى  

 فى شأن ضريبة الاطيان ١٩٣٩ لسنة ١١٣والاراضى ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 

 . فى شأن الضريبة على العقارات المبنية ١٩٥٤ لسنة ٥٦أو القانون رقم 

 ايا كان شكلها -وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية ، اية شركة  

حكام  لايملك المصريون أغلبية رأسمالها ، ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا لأ-القانونى 

 .القانون المصرى 

يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء لغير المصريين سواء أكانوا : المادة الثانية  

 :أشخاصا طبيعيين ام اعتباريين تملك العقارات المبنية أو الاراضى الفضاء بالشروط الآتية 

                                                           
  .١٩٨٨ ابريل سنة ٩ مكررا فى ١٤    الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٤٦١ 
 

 أن يكون التملك لعقار واحد فى احدى المدن أو المصايف أو المشاتى بقصد السكنى الخاصة -١

له ولاسرته ، وذلك دون اخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به 

 .من السلطات المصرية المختصة 

 .ويقصد بالاسرة الزوجان والابناء القصر  

 . ألا تزيد مساحة العقار المبنى بملحقاته ، أو الارض الفضاء على ثلاثة آلاف متر مربع-٢

 .كون ملكية العين حصة  شائعة مع مصرى  ألا ت-٣

 أن يحول عن طريق أحد بنوك القطاع العام التجارية نقدا أجنبيا قابلا للتحويل بسعر السوق -٤

المصرفية الحرة للنقد الأجنبى يعادل الثمن الفعلى الذى يتملك به العقار،ويسترشد فى تقدير هذا 

الثمن بالقيمة المبينة فى المحرر وبالجدول الذى يضعه لهذا الغرض وزير العدل بالاتفاق مع 

ويكون حساب قيمة العملة الاجنبية بالنسبة للجنية المصرى فى وقت ثبوت . وزير الاسكان 

تاريخ التصرف ، فاذا لم يكن التصرف ثابت التاريخ يكون حسابها فى تاريخ تقديم طلب شهر 

 .التصرف 

 .ثرا فى تطبيق احكام قانون حماية الاثار  ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة ا-٥

ويجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من بعض أو كل الشروط المنصوص عليها فى  

 من هذه المادة ، وذلك فى الحالات التى تقتضيها مصالح البلاد القومية ٣ و ٢ و ١البنود 

كما . السياسية أو الاقتصادية أو متطلبات التنمية الاجتماعية ، أو غير ذلك من اعتبارات الملاءمة

بقرار من رئيس ) ٤(يجوز الاستثناء من شروط تحويل النقد الأجنبى المنصوص عليه فى البند 

 .الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء 

ولمجلس الوزراء ان يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية  

 .والمجتمعات العمرانية الجديدة التى يحددها 

لايخضع تملك العقارات المبنية  والاراضى الفضاء للشروط الواردة فى : المادة الثالثة  

هذا القانون فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو 

القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة وذلك بشرط المعاملة بالمثل ، أو كانت 

 .الملكية لاحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الاقليمية 



 

 ٤٦٢ 
 

يجب على غير المصرى الذى اكتسب ملكية ارض فضاء بالتطبيق : المادة الرابعة  

لأحكام هذا القانون أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لاتجاوز السنوات الثلاث التالية لشهر التصرف 

البدء فى اعمال البناء ، تزاد الضريبة المفروضة عليها بمقدار ، فاذا انقضت هذه المدة دون 

مثلها ، فاذا لم يتم البناء خلال السنوات الثلاث لانقضاء المدة الاولى ، تزاد الضريبة المفروضة 

عليها بمقدار مثلها عن كل سنة حتى تمام البناء بما لايجاوز عشرة أمثال الضريبة المفروضة 

 .عليها ، وتؤول كل هذه الزيادات إلى صندوق دعم الاسكان الشعبى

لايجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا : المادة الخامسة  

القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى خمس سنوات 

 .من تاريخ اكتساب الملكية 

ت الضرورة التى يقدرها الاذن بالتصرف فى ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء فى حالا 

 .العقار قبل مضى هذه المدة 

يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ولايجوز : المادة السادسة  

شهره ، كما يقع باطلا كل تصرف ابرم بقصد التحايل على أحكام هذا القانون وكذلك كل شرط 

يرمى إلى ضمان تنفيذ مثل ذلك التصرف الصورى أو ترتيب التزام بالتعويض ايا كان نوعه فى 

 .حالة عدم تنفيذ التصرف 

ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان ، وعلى المحكمة أن  

 .تقضى به من تلقاء نفسها 

 مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها تنفيذ احكام: المادة السابعة  

 .هذا القانون 

وينشأ مكتب خاص للشهر العقارى والتوثيق ، يختص بكافة شئون الشهر والتوثيق  

بالنسبة لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية أو الاراضى الفضاء وفقا لأحكام هذا 

القانون ويتعين على هذا المكتب انهاء التسجيل خلال شهر على الاكثر من تاريخ استيفاء 

 .الاوراق المطلوبة 

ويصدر بتنظيم العمل بهذا المكتب قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير  

 .العدل



 

 ٤٦٣ 
 

لمجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون استثناء : المادة الثامنة  

مل حالات التصرف لغير المصريين فى العقارات المبنية والاراضى الفضاء الثابتة التاريخ قبل الع

به من بعض أو كل الشروط الواجب توافرها للتملك وذلك فيما عدا الشروط المنصوص عليه فى 

 .من المادة الثانية من هذا القانون ) ٥(البند 

 بتنظيم تملك غير المصريين ١٩٧٦ لسنة ٨١يلغى القانون رقم : المادة التاسعة  

 .للعقارات المبنية والاراضى الفضاء ، كما يلغى كل نص يخالف هذا القانون 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى : المادة العاشرة  

 .لتاريخ نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ) .م١٩٨٨ ابريل ٩( هـ ١٤٠٨ شعبان سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٤٦٤ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ٥٧م  قانون رق

 (*) بتحديد مرتبات شاغلى بعض الوظائف 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ٤٢٠٠ جنيه سنويا وبدل تمثيل مقداره ٤٨٠٠يمنح مرتبا مقدار : المادة الأولى  

جنيه سنويا كل من يشغل وظيفة كان مدرجا لها فى الموازنة العامة للدولة فى أول يوليو سنة 

 . الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين للوزير ١٩٨٧

ولايجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه شاغل هذه الوظيفة من بدلات ومكافأت عن  

 .مرتبه الأساسى 

 

ائب لايخضع بدل التمثيل المنصوص عليه فى المادة السابقة لأية ضر: المادة الثانية  

 .أو رسوم 

 

 ٧ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من : المادة الثالثة  

  .١٩٨٧يوليو سنة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ ابريل ١٢( هـ ١٤٠٨ شعبان سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٨٨ابريل سنة  ١٧ مكررا فى ١٥    الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٤٦٥ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ٥٨قانون رقم  

 (*) فى شأن ضم اعانة التهجير إلى المرتب والمعاش 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ١٩٧٦ اسنة ٩٨يعاد حساب الاعانة المنصوص عليها بالقانون رقم : المادة الأولى  

نيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة للخاضعين لأحكامه ، بشأن منح اعانات للعاملين المد

  .١٩٨٦ من ابريل سنة ١٢على أجورهم الأساسية المستحقة فى 

 ، ولم ١٩٧٦ويعتبر العاملون الذين صدرت قرارت تعيينهم بالفعل قبل اول يناير سنة  

يتسلموا العمل بسبب أدائهم الخدمة الالزامية أو استبقائهم بها ، وكذا المعارون أو المرخص لهم 

من بين العاملين الذين تطبق . باجازة خاصة ، والمنقولون ممن كانوا يتقاضون اعانة التهجير 

  .)١( المشار إليه ١٩٧٦ لسنة ٩٨عليهم احكام القانون رقم 

تضم الاعانة المشار إليها فى المادة السابقة إلى الأجر الأساسى للعامل : المادة الثانية  

 . حتى وان تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة ١٩٨٦ ابريل سنة ١٢را من اعتبا

ويستمر العامل فى تقاضى العلاوات الدورية وعلاوات الترقية المستحقة بعد هذا  

التاريخ بما يجاوز الحد الاقصى المسموح ببلوغه بالعلاوات الدورية ، وذلك بمقدار يعادل قيمة 

 .الاعانة المضمومة للأجر الأساسى بالتطبيق للفقرة السابقة 

يراعى عند حساب متوسط الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش : المادة الثالثة  

لمن تنتهى خدمته اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون من الفئات المنصوص عليها فى المادتين 

 .لواقعة قبل هذا التاريخ السابقتين ، اضافة الاعانة المشار إليها إلى أجور فترة المتوسط ا

ويزاد الحد الاقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى بالنسبة للفئات المشار إليها بمقدار  

 .الزيادة فى المعاش الناتجة عن اضافة الاعانة لأجر حساب المعاش 

يتبع فى شأن اصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل : المادة الرابعة  

 : المشار إليه ما يأتى ١٩٧٦ لسنة ٩٨بهذا القانون من الفئات التى تخضع لأحكام القانون رقم 

  من يتقاضى منهم الاعانة المشار إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، يعاد حساب الاعانة -١

 المشار إليه ، ١٩٧٦ لسنة ٩٨المستحقة له بالنسب والحدود المنصوص عليها فى القانون رقم 

                                                           
  .١٩٨٨ ابريل سنة ١٧ مكرر فى ١٥    الجريدة الرسمية العدد (*)

 ٢٢ العدد - ١٩٩٤ يونية سنة ١٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٤ لسنة ٢١٥   معدلة بالقانون رقم )١(
 ) مكرر



 

 ٤٦٦ 
 

 ٣٠/٦/١٩٨٧أساس معاش الأجر الأساسى المستحق له والزيادات التى اضيفت إليه حتى وعلى 

. 

  من أوقف صرف الاعانة المشار اليها بالنسبة له يمنح اعانة وفقا للأحكام المنصوص عليها -٢

 .فى البند السابق 

ويسرى حكم البندين السابقين فى شأن من توفى من الفئات المشار إليها قبل تاريخ  

 لسنة ٩٨العمل بهذا القانون وكذلك من انتهت خدمتهم بالوفاة من الفئات الخاضعة للقانون رقم 

 . المشار إليه قبل التاريخ المذكور ١٩٧٦

وتعتبر الاعانة المنصوص عليها فى هذه المادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى  

 .شأنها جميع أحكامه 

ابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ، لاتصرف فروق عن فترة س: المادة الخامسة  

كما لايسترد من العامل ما سبق صرفه قبل هذا التاريخ من هذه الاعانة بالمخالفة لأحكام القانون 

 . المشار إليه ١٩٧٦ لسنة ٩٨رقم 

تتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى المعاش الناتجة عن تطبيق أحكام : المادة السادسة  

 .هذا القانون كما تتحمل  بالاعانة النصوص عليها فى المادة الرابعة 

 المشار إليه فيما يتعارض مع ١٩٧٦ لسنة ٩٨يلغى القانون رقم : المادة السابعة  

 .أحكام هذا القانون 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم : المادة الثامنة  

 .التالى لتاريخ نشره 

 .لقانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا ا 

 ) .م١٩٨٨ ابريل ١٢( هـ ١٤٠٨ شعبان سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٤٦٧ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ٥٩قانون رقم  

 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية

 )١( ١٩٨٠ لسنة ١٢٧الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الأولى(

 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ٤٩يستبدل بنص المادة  

 : ، النص الآتى ١٩٨٠ لسنة ١٢٧

مرحلة يعاقب كل متخلف عن ) ٣٦( مع عدم الاخلال بحكم المادة -) ٤٩(مادة "  

 بالحبس مدة - حسب الاحوال -الفحص أو التجنيد جاوزت سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين 

لاتقل عن سنتين وغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين 

 " .العقوبتين 

 

 )المادة الثانية(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ ابريل ١٢( هـ ١٤٠٨ شعبان سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٨٨ ابريل سنة ١٧  مكرر فى ١٥الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٤٦٨ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ٦٠قانون رقم  

 بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الارشاد والتعويضات

  والمنائر والرسو والمكوثو رسوم الموانى

 )١( ١٩٨٣ لسنة ٢٤الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

من قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم ) ١٩(و ) ١(يستبدل بنص المادتين  

 : ، النصان الآتيان١٩٨٣ لسنة ٢٤الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 

) ١( تحدد رسوم الارشاد بمناطق الارشاد فى الموانى المبينة بالجدول رقم -١مادة "  

 ٤من القانون رقم ) ٣(الملحق بهذا القانون ومناطق الارشاد بميناء دمياط المبينة فى المادة 

 :رشاد بميناء دمياط، على النحو الآتى  فى شأن تنظيم الا١٩٨٦لسنة 

يكون رسم الارشاد بموانى الاسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس من خارج الميناء  )أ ( 

 :إلى مكان الرباط داخل الميناء سواء على الرصيف أو المخطاف وبالعكس 

  جنيه

 . طنا ٩٩٩عن السفينة حتى حمولة  ٧٠

 . طنا ٤٩٩٩ حتى ١٠٠٠عن السفينة من حمولة  ١١٥

 . طنا ٩٩٩٩ حتى ٥٠٠٠عن السفينة من حمولة  ١٦٠

 . طنا ١٩٩٩٩ حتى ١٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٢٢٥

 . طنا ٢٩٩٩٩ حتى ٢٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٤٨٥

 . طنا ٣٩٩٩٩ حتى ٣٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٦٤٥

 . طنا ٤٩٩٩٩ حتى ٤٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٧٢٥

 . طنا ٥٩٩٩٩ حتى ٥٠٠٠٠السفينة من حمولة عن  ٧٦٥

 .  طن فأكثر ٦٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٩٠٠

يكون رسم الارشاد بمنطقة البواغيز بموانى الاسكندرية ودمياط وبورسعيد ومن  )ب(

المدخل الجنوبى لميناء السويس إلى ميناء الادبية أو إلى حوض البترول أو إلى حوض ابراهيم 

أو إلى ميناء عتاقة أو إلى مدخل قناة السويس أو بالعكس أو بين اثنين من هذه الاماكن فى 

   :ميناء السويس 

  جنيه

                                                           
  .١٩٨٨ ابريل سنة ١٧  مكرر فى ١٥الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٤٦٩ 
 

 . طنا ٩٩٩عن السفينة حتى حمولة  ٤٠

 . طنا ٤٩٩٩ حتى ١٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٧٥

 . طنا ٩٩٩٩ حتى ٥٠٠٠عن السفينة من حمولة  ١٠٠

 . طنا ١٩٩٩٩ حتى ١٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ١٥٠

 . طنا ٢٩٩٩٩ حتى ٢٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٣٤٠

 . طنا ٣٩٩٩٩ حتى ٣٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٤٣٠

 . طنا ٤٩٩٩٩ حتى ٤٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٤٥٥

 . طنا ٥٩٩٩٩ حتى ٥٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٤٧٠

 .  طن فأكثر ٦٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٥٥٠

يكون رسم الارشاد بمنطقة الميناء ومنطقة الاحواض الجافة والعائمة من موانى  )جـ(

الاسكندرية ودمياط وبورسعيد ومن غاطس ميناء السويس إلى مدخل قناة السويس أو إلى حوض 

ابراهيم أو إلى حوض البترول أو إلى ميناء عتاقة أو إلى المدخل الجنوبى لميناء السويس لجهة 

لسويس أو بمنطقة الارشاد فى كل من موانى سفاجا والحمراوين البحر أو بالعكس من ميناء ا

 .والقصير وابوغضون وشرم الشيخ وطور 

  جنيه

 . طنا ٩٩٩عن السفينة حتى حمولة  ٣٠

 . طنا ٤٩٩٩ حتى ١٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٤٠

 . طنا ٩٩٩٩ حتى ٥٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٦٠

 . طنا ١٩٩٩٩ حتى ١٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٧٥

 . طنا ٢٩٩٩٩ حتى ٢٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ١٤٥

 . طنا ٣٩٩٩٩ حتى ٣٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٢١٥

 . طنا ٤٩٩٩٩ حتى ٤٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٢٧٠

 . طنا ٥٩٩٩٩ حتى ٥٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٣٠٠

 .  طن فأكثر ٦٠٠٠٠عن السفينة من حمولة  ٣٥٠

إذا تمت عملية الارشاد كلها أو % ٥٠م المبينة فى البنود السابقة بنسبة تزاد الرسو )د(

 .بعضها فيما بين غروب الشمس وشروقها 

يتعدد الرسوم بتعدد عمليات الارشاد للسفينة لدى دخولها منطقة الارشاد أو خروجها  )هـ(

ويعتبر تحرك السفينة من رصيف إلى رصيف أو من الرصيف إلى . منها أو تحركها فيها 

المخطاف أو من المخطاف إلى المخطاف أو من مخطاف إلى الرصيف عمليتين مستقلتين ، ومع 

ولهيئة الميناء الاعفاء . ذلك يعتبر تحرك السفينة من رصيف إلى آخر على امتداده عملية واحدة 

سيق من رسم الارشاد إذا كان تحرك السفينة بناء على تعليمات تلك الهيئة لاعتبارات تتصل بتن

 .العمل  بالميناء دون أن يتصل ذلك بسبب يرجع إلى السفينة 



 

 ٤٧٠ 
 

تستحق الرسوم المبينة فى البنود السابقة حتى لو تعذر على المرشد الصعود على  )و( 

  .السفينة وقام بتوجيهها من سفينة الارشاد أو سفينة أخرى 

 تمنح السفن السياحية التى ترد إلى أحد موانى الجمهورية تخفيضا -١٩مادة "  

من رسم الميناء المنصوص عليه فى % ٥٠كما تمنح سفن الركاب تخفيضا مقداره % ٧٥مقداره 

بشرط ألا تقوم تلك السفن بتفريغ بضائع أو شحنها ما لم تكن البضائع بصحبة راكب ) ٥(المادة 

. 

وتتمتع بهذا التخفيض سفن الابحاث العلمية التى لاتقوم باعمال تجارية وسفن  

ض بشرط المعاملة بالمثل ، كما تعفى هذه السفن الأخيرة من رسم المكوث المقررة فى المعار

 ) .٧(المادة 

ولايجوز لهذه السفن الجمع بين التخفيض المشار إليه وبين الاعفاء المنصوص عليه  

 ) .٢٣(فى المادة 

 )المادة الثانية(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ ابريل ١٢( هـ ١٤٠٨ شعبان سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٤٧١ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ٦١قانون رقم  

 بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين

  (*) ٨٧/١٩٨٨بمناسبة بدء العام الدراسى 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

تصرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن : المادة الاولى  

 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى ٣١/٨/١٩٨٧عليهم الذين يستحقون معاشات فى 

والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى ، 

 :تحدد وفقا للآتى 

 : معاش شهر كامل بالنسبة للمعاشات الآتية -١

 باصدار قانون ١٩٨٠ لسنة ١١٢المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم  )أ (  

 .نظام التأمين الاجتماعى الشامل 

 باصدار قانون ١٩٧٧ لسنة ٣٠قة وفقا للقانون رقم المعاشات المستح )ب( 

 .الضمان الاجتماعى 

المعاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا  )جـ( 

 . المشار إليه ١٩٨٠ لسنة ١١٢للقانون رقم 

 معاش نصف شهر بحد أقصى مقداره خمسون جنيها بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا -٢

لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية والعسكرية الملتزمة بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة 

للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الاحوال 

. 

 .ولاتستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة  

تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو : الثانية المادة  

 أو الزيادات والاعانات التى ١٩٨٧المؤمن عليه بحسب الأحوال من معاش شهر اغسطس سنة 

 .تعتبر جزءا من المعاش 

فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على : المادة الثالثة  

 . وبنسبة أنصبتهم فى المعاش فى هذا التاريخ٣١/٨/١٩٨٧المستحقين عنه بافتراض وفاته فى 

تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف : المادة الرابعة  

 بسبب اعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها ٢١/٨/١٩٨٧صرف معاشه فى 

  .٣١/٨/١٩٨٧ حتى ٣٠/٨/١٩٨٦المعاش خلال الفترة من 

                                                           
  .١٩٨٨ فبراير سنة ١٧ مكرر فى ١٥    الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٤٧٢ 
 

يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات بدون :المادة الخامسة 

 .حدود

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل ، تصرف المنحة المستحقة عن  

المعاش ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام 

 بصرف منحة بدء العام ١٩٨٧ لسنة ٣٧٦المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 

 . للعاملين ٨٧/١٩٨٨الدراسى 

الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم واصحاب : المادة السادسة  

 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها ٣١/٨/١٩٨٧معاشات قبل 

ية أسباب ثم تبين أحقية صرف المعاش قبل هذا التاريخ الصرف فى التاريخ المشار إليه لأ

تستحق المنحة بقدر نصيبها طبقا للقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة ولو تجاوز 

مجموع ما يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه 

 .الحالات الحد الاقصى للمنحة 

تتحمل الخزانة العامة بقيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا : المادة السابعة  

 .القانون

يصدرنائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرالدفاع والانتاج الحربى : المادة الثامنة  

 .ووزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون

لقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اول ينشر هذا ا: المادة التاسعة  

  .١٩٨٧سبتمبر سنة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )م ١٩٨٨ ابريل سنة ١٢( هـ ١٤٠٨ شعبان سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٤٧٣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٨٨ لسنة ١٣٥ إلى رقم ٦٢القوانين من رقم 

 بربط حساب ختامى موازنات الهيئات العامة 

 والاقتصادية وهيئات القطاع العام

 ١٩٨٤/١٩٨٥عن السنة المالية 

 ــــــــ



 

 ٤٧٤ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ١٣٦قانون رقم  

  ١٩٥٤ لسنة ٥٣٧بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(فى شأن مزاولة مهنة الطب وجراحة الاسنان 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 جمهوريةرئيس ال

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 فى شأن مزاولة ١٩٥٤ لسنة ٥٣٧ من القانون رقم ٥ و ٢يستبدل بنص المادتين  

 :مهنة الطب وجراحة الاسنان ، النصان الآتيان 

 يقيد بسجل اطباء الاسنان بوزارة الصحة من كان حاصلا على درجة - ٢مادة "  

بكالوريوس فى طب وجراحة الاسنان من احدى الجامعات المصرية وادى التدريب الاجبارى 

 .المقرر 

ويتم التدريب الاجبارى بأن يقضى الخريجون سنة فى مزاولة مهنة طب وجراحة  

الاسنان بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى تقرها 

ذلك تحت اشراف هيئة التدريس بكلية طب الاسنان أو من تندبهم مجالس الكليات الجامعات ، و

لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المشار إليها ، وذلك وفقا للنظم التى يصدر بها 

 .قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالاتفاق مع وزير الصحة 

كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى معادل لدرجة  

البكالوريوس فى طب وجراحة الاسنان التى تمنحها الجامعات المصرية وأمضى بعد حصوله على 

هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الاجبارى المبين فى الفقرة السابقة ، وبشرط أن 

 .من هذا القانون ) ٣(يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة 

ويصدر بهذه المعادلات قرار من لجنة مشكلة من اربعة من اطباء الاسنان يعينهم  

وزير الصحة ، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من عمداء كليات طب الاسنان بالجامعات 

 ".المصرية 

 يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين فيه - ٥مادة "  

اسمه ولقبه وجنسيته ومحل اقامته ، ويرفق به اصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية 

منها وشهادة الامتحان أو الاعفاء منه بحسب الاحوال وكذلك ما يثبت أداء التدريب الاجبارى أو 

 .ما يعادله 
                                                           

  .١٩٨٨ يونية سنة ٢٨  فى ١٧الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٤٧٥ 
 

احد ويقيد فى وعلى طالب القيد ان يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة مقداره جنيه و 

السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل اقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة 

الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الاعفاء منه بحسب الاحوال ، ومكان وتاريخ التدريب 

 .الاجبارى أو ما يعادله 

 .وتعطى بالمجان صورة من هذا القيد إلى المرخص له فى مزاولة المهنة  

 )المادة الثانية(

 المشار إليه فقرة جديدة ١٩٥٤ لسنة ٥٣٧من القانون رقم ) ٤(تضاف إلى المادة  

 :نصاهما الآتيان )  مكرر٥(كما تضاف إلى ذات القانون مادة جديدة برقم 

 ويشترط أن يؤدى هؤلاء الاطباء التدريب الاجبارى إذا لم يكونوا - ٢ فقرة ٤مادة "  

 " .د أدوا ما يعادله فى الخارج ق

 يعامل خريجو كليات طب الاسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات - مكرر ٥مادة "  

الاجنبية خلال سنة التدريب الاجبارى المعاملة المالية والعينية المقررة لخريجى كليات الطب خلال 

 .مدة تدريبهم 

وتحسب مدة التدريب الاجبارى بالنسبة إلى خريجى كليات طب الاسنان فى اقدمية  

الوظيفة ومدة الخبرة فى العمل المنصوص عليها فى قوانين ولوائح التوظيف ومدة الاشتراك فى 

 " .نظام التأمين الاجتماعى والمعاشات 

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 . القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا 

 ) .م١٩٨٨ ابريل ٢١( هـ ١٤٠٨ رمضان سنة ٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٤٧٦ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ١٣٧قانون رقم  

  ١٩٨٧ لسنة ١٠١بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 بتقرير ١٩٨٧ لسنة ١٠١يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم : المادة الأولى  

 :علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام ، النص الآتى 

 

العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون  لايجوز الجمع بين -المادة الثالثة "  

 فى المعاش المستحق للعامل - ١٩٨٧ اعتبارا من أول يولية سنة -وبين الزيادة التى تقررت 

عن نفسه ، فاذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة فى المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من 

 " .الجهة التى يعمل بها 

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول : المادة الثانية  

  .١٩٨٧يولية سنة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ ابريل ٢١( هـ ١٤٠٨ رمضان سنة ٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

 

                                                           
  .١٩٨٨ ابريل سنة ٢٨  فى ١٧الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٤٧٧ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ١٣٨قانون رقم  
  ١٩٨٠ لسنة ٦٩م القانون رقم بتعديل بعض أحكا

 )١(بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة 
 ــــــــــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 .قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  
 )المادة الأولى(

 من القانون ٢٠ وبنص المادة ٩من المادة ) أ ( يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند  
 : بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة ، النصان الآتيان١٩٨٠ لسنة ٦٩رقم 

 :فقرة ثانية ) ١( بند ٩مادة  
ويجوز قبول خريجى معاهد إعداد الفنيين أو ما يعادلها وخريجى مراكز التدريب "  

ثانوية العامة أو الثانوية المهنى للقوات المسلحة من الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة ال
 " .الصناعية 

يجوز بعد موافقة مجلس المعهد قبول استقالة الطالب ، وفى هذه الحالة  " -٢٠مادة  
يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بأداء النفقات الفعلية التى تكلفها اثناء المدة التى قضاها 

 .بالمعهد حتى تاريخ تقديمه استقالته 
ويلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بأداء تلك النفقات فى حالة الفصل من المعهد  

وذلك فيما عدا حالات الفصل للصالح العام أو بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب 
، ما لم يكن هذا الاستنفاد متعمدا فيجوز فى هذه الحالة بقرار مسبب من مجلس المعهد الزام 

 .ء النفقات المشار إليها الطالب وولى أمره بأدا
 ".ويكون القرار الصادر من مجلس المعهد بتقدير هذه النفقات نهائيا  

 )المادة الثانية (
 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ ابريل ٢٤( هـ ١٤٠٨ رمضان سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٨٨ مايو سنة ٥  فى ١٨الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٤٧٨ 
 

 )١( ١٩٨٨ لسنة ١٣٩قانون رقم  
 بتعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط

 ١٩٨١لسنة ١٢٣الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 : القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب 

 

 )المادة الأولى(

 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط ٤٨يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة  

 : ، النص الآتى ١٩٨١ لسنة ١٢٣الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

يجوز ندب المتطوع لمدة اقصاها اربع سنوات للخدمة فى ) فقرة اولى  ( ٤٨مادة  

احدى وحدات القوات المسلحة خارج ادارته أو فرعه الاصلى ، كما يجوز تجاوز هذه المدة إذا ما 

 .اقتضت ذلك دواعى الصالح العام أو الحالة الصحية 

 

 )المادة الثانية(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ ابريل ٢٤( هـ ١٤٠٨ رمضان سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٨٨ مايو سنة ٥  فى ١٨الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٤٧٩ 
 

 )١( ١٩٨٨ لسنة ١٤٠قانون رقم  

  ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ،

  باصدار قانون خدمة ضباط الشرف ١٩٨١لسنة ١٢٣والقانون رقم 

 وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

فقرة الثانية من ، وبنص ال) ١( مكررا ١٢٢من المادة ) أ (٢يستبدل بنص البند  

 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢ من القانون رقم ١٢٣المادة 

 :المسلحة النصان التاليان 

 ) :١( مكررا ١٢٢من المادة ) أ  ( ٢  بند -

مكافأة شهرية مقدارها خمسمائة جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الاولى وثلاثمائة "  

جنيه إذا كان من الطبقة الثانية ، وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا 

انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه 

 .أو معاش ورثته 

 " .وتعفى هذه المكافأة من الضرائب  

  :١٢٣  الفقرة الثانية من المادة -

 من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها خمسمائة جنيه طيلة مدة ويستحق"  

خدمته ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من 

 .الوظيفة العامة أو معاشه أو معاش ورثته 

 ".وتعفى هذه المكافأة من الضرائب  

 

 )المادة الثانية(

 باصدار قانون خدمة ١٩٨١ لسنة ١٢٣ من القانون رقم ٩٤يستبدل بنص المادة  

 :ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة النص التالى 

 يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط - ٩٤مادة "  

ن النوط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها مائتان وخمسون جنيها إذا كا

من الطبقة الاولى ومائة وخمسون جنيها إذا كان من الطبقة الثانية ويحتفظ حامل النوط بهذه 

                                                           
  .١٩٨٨ مايو سنة ١٣ مكرر  فى ١٧الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٤٨٠ 
 

المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة 

 .أو معاشه أو معاش ورثته 

 " .وتعفى هذه المكافأة من الضرائب  

 )المادة الثالثة(

يسرى حكم المادة الاولى من هذا القانون على من سبق منحهم وسام نجمة سيناء أو  

 .وسام نجمة الشرف سواء الموجودون منهم بالخدمة أو من انتهت خدمتهم أو المستحقون عنهم

كما يسرى حكم المادة الثانية من هذا القانون على من سبق منحهم نوط الجمهورية  

 وضباط صف وجنود القوات المسلحة سواء الموجودون منهم العسكرى من ضباط الشرف

 .بالخدمة أو من انتهت خدمتهم أو المستحقون عنهم 

 )المادة الرابعة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ مايو ٣( هـ ١٤٠٨ رمضان سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٤٨١ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ١٤١قانون رقم  

 (*) فى شأن تقرير نظام للتوقيت الصيفى 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الأولى(

 الجمعة الأخير من شهر ابريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من اعتبارا من يوم 

شهر سبتمبر من كل عام تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب 

  )١(. التوقيت المتبع بمقدار ستين دقيقة 

 

 )المادة الثانية(

يستثنى من نظام التوقيت الصيفى المنصوص عليه فى المادة الاولى شهر رمضان  

 .المعظم من كل عام 

 

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ مايو ٩( هـ ١٤٠٨ رمضان سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 مباركحسنى 

                                                           
  .١٩٨٨ مايو سنة ١٢  فى ١٩    الجريدة الرسمية العدد (*)

 ١٥ العدد - ١٩٩٥ ابريل سنة ١٧الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٥ لسنة ١٤   معدلة بالقانون رقم )١(
 ) .مكرر



 

 ٤٨٢ 
 

 )١( ١٩٨٨ لسنة ١٤٢قانون رقم  

 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر 

 ١٩٨١ لسنة ١٣٧بالقانون رقم 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الأولى(

 ، ١٩٨١ لسنة ١٣٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٧يستبدل بنص المادة  

 :النص الآتى 

 تحدد بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الوزير - ١٧مادة "  

 المهن التى تخضع لقياس مستوى المهارة - بعد أخذ رأى النقابة العامة المختصة -المختص 

لنسبة لكل مهنة وكيفية اجراء هذا القياس وشروط التقدم له والمكان الذى يجرى فيه با

والشهادات التى تمنحها الجهات التى تتولى هذا الاجراء ودرجات المهارة التى تقدرها وجميع 

البيانات التى يجب اثباتها فى تلك الشهادات ، كما يحدد الرسم المقرر بما لايجاوز عشرة جنيهات 

 " .وحالات الاعفاء منه 

 

 )المادة الثانية(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ مايو ١٠( هـ ١٤٠٨ رمضان سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٨٨ مايو سنة ٢٦  فى ٢١الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٤٨٣ 
 

  ١٩٨٨ لسنة ١٤٣قانون رقم  

 العامبتعيين العاملين بالمستشفى العسكرى 

 )١ (بوزارة الدفاع) الايطالى سابقا(بالاسكندرية 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 ٤٧استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم  

الايطالى ( يعين بوزارة الدفاع العاملون بالمستشفى العسكرى العام بالاسكندرية ١٩٧٨لسنة 

 مكافآت شاملة، الذين لم يبلغوا السن المقررة لانتهاء الخدمة فى ٢المعينون على بند ) سابقا

تاريخ العمل بهذا القانون ، وتحدد درجاتهم ومرتباتهم طبقا لدرجات ومرتبات زملائهم المعينين 

لاتهم وخبراتهم ، على ألا يسبقوا هؤلاء الزملاء فى الدرجات التى حصلوا بالوزارة بذات مؤه

عليها بالاقدمية المطلقة أو فى الاقدمية فيها ، كما لايجوز ان تجاوز مرتباتهم مرتبات الزملاء 

 .المشار اليهم 

 )المادة الثانية(

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تصدر بقرار من وزير الدفاع قواعد وشروط وأوضاع  

 .تحديد درجات واقدميات ومرتبات العاملين المشار اليهم 

 

 )المادة الثالثة(

تشكل بقرار من وزير الدفاع لجنة يشترك فيها ممثل عن كل من وزارة المالية  

والجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة الدفاع ، تكون مهمتها تحديد درجات واقدميات 

 .ار اليهم طبقا لأحكام المادتين السابقتين ومرتبات العاملين المش

 .ولاتكون قرارات اللجنة نافذة فى هذا الشأن إلا بعد اعتمادها من وزير الدفاع  

 

 )المادة الرابعة(

تنشأ بموازنة وزارة الدفاع الدرجات اللازمة لتعيين العاملين المشار اليهم ، ويتم  

 مكافأت شاملة بقيمة الأجور الفعلية التى تصرف لهؤلاء العاملين فى تاريخ العمل ٢تخفيض البند 

 .بهذا القانون 

 )المادة الخامسة(

                                                           
  .٢٦/٥/١٩٨٨  فى ٢١الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٤٨٤ 
 

لايترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الطعن فى قرارات التعيين أو الترقية السابقة  

 .على تاريخ العمل به 

 )المادة السادسة(

 .لتالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم ا 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ مايو ١٥( هـ ١٤٠٨ رمضان سنة ٢٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٤٨٥ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ١٤٤قانون رقم  

 )١(بشأن اصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الأولى(

 .يعمل بالقانون المرفق فى شأن الجهاز المركزى للمحاسبات  

 

 )المادة الثانية(

 باصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، ١٩٦٤ لسنة ١٢٩تلغى القوانين ارقام  

اقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات  فى شأن تنظيم مر١٩٦٥ لسنة ٤٤، ٥

 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى ١٩٧٥ لسنة ٣١والجمعيات والمنشآت التابعة لها ، و 

 .للمحاسبات بمجلس الشعب ، كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون 

 

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ يونية ٩( هـ ١٤٠٨ شوال سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٨٨ يونية سنة ٩  تابع فى ٢٣الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٤٨٦ 
 

 قانون الجهاز المركزى للمحاسبات

 الباب الأول

 أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته 

 ــــــــــــــ

 الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تلحق -١مادة  

بمجلس الشعب ، تهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة ، وعلى أموال الاشخاص 

العامة الأخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون ، وتعاون مجلس الشعب 

 .فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة ، وذلك على النحو المبين فى هذا القانون

 : يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية -٢مادة  

 .الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى  -١

 .الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة  -٢

 .الفات المالية الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخ -٣

 : يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية -٣مادة  

 .الواحدات التى يتألف منها الجهاز الادارى للدولة ، ووحدات الحكم المحلى  -١

الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت  -٢

والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها فى الانشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين 

 .الخاصة بكل منها

الشركات التى لاتعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو  -٣

من رأسمالها % ٢٥شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لايقل عن 

. 

 . والعمالية النقابات والاتحادات المهنية -٤

 .الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية  -٥

 .الجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز  -٦

أى جهة أخرى تقوم الدولة باعانتها أو ضمان حد ادنى للربح لها أو ينص القانون  -٧

 .على اعتبار اموالها من الأموال المملوكة للدولة 

 يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أى جهة يعهد اليه - ٤مادة  

بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء ويبلغ 

 .الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص 

مصالح ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص نشاط احدى ال 

الادارية أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو احدى شركات 

القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التى تخضع لاشراف الدولة أو أى 

مشروع من المشروعات التى تسهم فيها الدولة أو تتولى اعانتها أو تضمن حدا أدنى لارباحها أو 



 

 ٤٨٧ 
 

أى مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أى عملية أو نشاط تقوم به احدى هذه الجهات ، 

ويتولى الجهاز اعداد تقارير خاصة عن المهام التى كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الاوضاع 

 .المالية والاقتصادية التى تناولها الفحص 

قارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز باعداد ت 

تم تحقيقه من أهدافها ، وأن يطلب منه ابداء الرأى فى تقارير المتابعة التى تعدها وزارة 

 .التخطيط 

 الباب الثانى 

 مباشرة الجهاز لاختصاصاته

 ـــــ

من ) ٢( يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة - ٥مادة  

 :هذا القانون على الوجه الآتى 

 : فى مجال الرقابة المالية -أولا 

 الرقابة على وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية -١

 .والأحزاب والنقابات والاتحادات 

 :وللجهاز على الأخص فى سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلى  

 مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة فى ناحيتى الايرادات والمصروفات عن طريق قيامه )أ ( 

بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة 

والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو 

الصرف تمت بطريقة سليمة وفقا للقوانين واللوائح المحاسبية والمالية المقررة والقواعد العامة 

 .للموازنة العامة 

مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعى والاعانات ) ب(

 .والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها 

من هذا ) ٣(العاملين بالجهات المشار اليها بالمادة مراجعة القرارات الخاصة بشئون ) جـ(

القانون فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف 

 .الانتقال وما فى حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات 

مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبت من صحة ) د(

 .العمليات الخاصة بها ، ومن أن أرقامها مقيدة فى الحسابات وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية 

مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التى عقدتها الدولة وما يقتضى ذلك من ) هـ(

لى خزانة الدولة فى حالة الاقراض ، وكذا سداد الدولة التأكد من توريد أصل السلفة وفوائدها إ

 .فى حالة الاقتراض 

مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات اجنبية أو دولية للتأكد من اتفاقها مع ) و( 

 .القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة فى اتفاقياتها أو عقودها



 

 ٤٨٨ 
 

بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف بها ، ودراسة ) ز( 

 .أسباب ما يتلف أو يتكدس 

فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف وقائع الاختلاس والاهمال ) ح(

ها والمخالفات المالية وبحث بواعثها وانظمة العمل التى أدت إلى حدوثها ، واقتراح وسائل علاج

. 

مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكذلك مراجعة الحساب الختامى ) ط(

 .للموازنة العامة 

 الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته -٢

والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها والشركات التى لاتعتبر من شركات القطاع العام 

والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لايقل عن 

من رأسمالها وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والهيئات % ٢٥

 .من هذا القانون ) ٣(الأخرى المنصوص عليها فى المادة 

 بحق الشركات التى لاتعتبر من شركات القطاع العام والمنصوص ومع عدم الاخلال 

عليها فى هذا البند أو بحق المؤسسات الصحفية القومية والحزبية فى أن يكون لها مراقبو 

حسابات يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لهذه الجهات وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك باعتباره 

 .مراقبا لحساباتها 

وتتضمن هذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية والميزانيات للجهات  

الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وذلك وفقا للمبادئ والنظم 

المحاسبية المتعارف عليها مع ابداء الملاحظات بشأن الاخطاء والمخالفات والقصور فى تطبيق 

 واللوائح والقرارات والتثبت من سلامة تطبيق النظام المحاسبى الموحد وصحة احكام القوانين

دفاترها وسلامة اثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق والاصول المحاسبية فى تحقيق 

 .النتائج المالية السليمة 

 :وللجهاز على الاخص فى سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلى  

بيان ما إذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتضمن كل ما تنص عليه القوانين ) أ ( 

والانظمة من وجوب اثباته فيها ، وما إذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالى 

الحقيقى للوحدة محل المراجعة فى ختام المدة المالية محل الفحص ، وإذا كانت حسابات العمليات 

أو حساب الارباح والخسائر أو حساب الايرادات والمصروفات تعبر على الوجه الصحيح الجارية 

عن تلك الاعمال والارباح والخسائر أو الايرادات والمصروفات عن تلك المدة، وذلك كله وفقا 

 .لقواعد المحاسبة المتعارف عليها 

اعتماد إجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة والاشراف عليه والتأكد من أن ) ب(

الجرد والتقويم قد تما وفقا لهذه الإجراءات والاصول المرعية ، ويتعين الاشارة إلى كل تغيير 

 .يطرأ على أسس وطرق التقويم والجرد 



 

 ٤٨٩ 
 

ابداء الرأى فيما إذا كانت المخصصات التى كونتها الوحدة كافية لتغطية جميع الالتزامات ) جـ(

 .ملة مع بيان ما إذا كانت هناك احتياطيات لم تظهر فى الميزانية والمسئوليات والخسائر المحت

ايضاح ما يكون قد وقع اثناء السنة المالية من مخالفات لاحكام القوانين والنظم على وجه ) د (

يؤثر على نشاط الوحدة محل المراجعة أو على مركزها المالى أو على ارباحها مع بيان ما يكون 

 .قد اتخذ فى شأن ذلك ، وما إذا كانت هذه المخالفات لاتزال قائمة عند إعداد الميزانية

التحقق من مدى ملاءمة النظام المحاسبى وانظمة الضبط والرقابة الداخلية للوحدة محل ) هـ(

المراجعة والتأكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية والقيود بالدفاتر وعدم الالتزام بالمراجعة 

 وحدها بل يجب التحقق من سلامة التصرفات ذاتها ومن اتباع النظم المستندية والدفترية

والقواعد العامة المقررة والتثبت من وجود الاصول الظاهرة بالدفاتر والسجلات ومن حقيقة 

قيمتها وأنها كانت قد سجلت اصلا بسعر التكلفة وأنه يجرى اهلاكها بالقدر المناسب وكذلك 

 .التحقق من صحة الايرادات والمصروفات والالتزامات وجديتها 

مراجعة قرارات شئون العاملين فيما يتعلق بصحة التعيينات والمرتبات والأجور والترقيات ) و( 

والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمرتبات الاضافية والحوافز والبدلات والمزايا العينية 

 والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والنقدية وما فى حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة

. 

الاشتراك فى عمليات الجرد بخزائن ومخازن الوحدات محل المراجعة كلما أمكن ذلك ، كما ) ز( 

يجب بين الحين والآخر أن يجرى مراقبو الحسابات جردا مفاجئا جزئيا أو كليا بهذه الجهات على 

 .أن يشار إلى نتائج هذا الجرد فى تقارير المراجعة 

اعتماد الاقرار الضريبى الخاص بالوحدة محل المراجعة ، وكذلك سائر الاقرارات التى تقدم ) ح(

 .إلى الجهات الحكومية وتستلزم مثل هذا الاجراء 

 :مراعاة اصول المهنة والالتزام بواجباتها وآدابها ، وعلى الاخص ) ط(

تهم والتى لاتفصح عنها الحسابات والاوراق الكشف عن الوقائع التى يعلمون بها اثناء تأدية مهم

التى يشهدون بصحتها ، وذلك متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا لازما لكى تعبر هذه 

الحسابات والاوراق عن الواقع ، وكذلك الكشف عما علموه من نقص أو تحريف أو تمويه فى 

هذه الحسابات والاوراق أو من أية موانع من شأنها ان تؤثر على حقيقة المركز المالى أو حقيقة 

الارباح والخسائر للوحدة محل المراجعة ، وعليهم أيضا مراعاة الاوضاع المهنية فى الفحص 

والتقرير عنه والحصول على الايضاحات التى من شأنها أن تمكنهم من اكتشاف أى خطأ أو غش 

 .وقع فى الحسابات 

 : فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء -ثانيا 

يباشر الجهاز فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء الرقابة على استخدام المال العام  

على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز بصفة خاصة فى هذا المجال 

 :الاختصاصات التالية 



 

 ٤٩٠ 
 

 متابعة وتقويم أداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز التى تباشر نشاطها فى مجالى الخدمات -١

والاعمال وذلك على مستوى الوحدة وعلى مستوى مجموعة الوحدات ذات النشاط المتماثل ، وله 

 :فى هذا المجال على الاخص 

 .متابعة تحقيق أهداف الانتاج السلعى وانتاج الخدمات كما ونوعا ) أ ( 

ارنتها بما هو مقدر لها مراجعة عدد العاملين ونوعيات وظائفهم والأجور المدفوعة لهم ومق) ب(

. 

مراقبة الكفاية الانتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة فى الكفاية الانتاجية ومن عدم ) جـ(

تجاوز مستلزمات الانتاج للمعدلات المقررة ومراجعة احجام الطاقة المستغلة فعلا ومقارنتها 

 .بالطاقة الممكن استغلالها مقيسة على أساس التشغيل الكامل 

مراقبة تكاليف الانتاج والتحقق من تخفيضها طبقا للخطط الموضوعة ومراجعة نسبة كل ) د (

 .نوع من أنواع التكاليف إلى اجمالى التكاليف وقيمة الانتاج 

 .متابعة تنفيذ المشروعات لأهداف التصدير ) هـ(

تائج مع مقارنتها تتبع النتائج التى ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويم هذه الن) و( 

 .بالاستثمارات وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها 

 إعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يتكشف من نقاط ضعف أو اختلال اسفرت عنها تقارير -٢

 .المتابعة وتقويم الاداء عن الوحدات والانشطة 

 متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة ، وطبقا للتوقيت الزمنى المحدد لها -٣

 .، وعلى الوجه المحدد فى الخطة 

 متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والممنوحة -٤

 .من البنوك الاجنبية والمديونية مع العالم الخارجى 

والاستهلاكية وغيرها  متابعة حركات اسعار السلع والخدمات وخاصة السلع التموينية -٥

 .ومقارنتها مع الاسعار فى فترات سابقة 

 تتبع التغيير فى الاستهلاك القومى والادخار القومى والدخل القومى وأن التغيير يتم طبقا -٦

 .للخطة 

 تتبع مدى نجاح الخطة فى اقامة التوازن الاقتصادى بين القطاعات المختلفة واكتشاف -٧

 .مواطن الاختناق التى تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق الاهداف المحددة 

 تقويم الارقام القياسية وغيرها من البيانات الرقمية وبصفة خاصة ارقام المجاميع الاقتصادية -٨

. 

 مراجعة السجلات المقرر امساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسجلات -٩

 .متابعة تنفيذها 

 :القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية  فى مجال الرقابة -ثالثا 



 

 ٤٩١ 
 

يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فى  

شأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة 

لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت ، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها ، ويتعين 

موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة 

 :أوراق الموضوع ، ولرئيس الجهاز ما يأتى 

 - إذا رأى وجها لذلك - أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز -١

تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية ، وعلى الجهة المختصة بالاحالة إلى المحاكمة التأديبية فى 

 .هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية 

 أن يطلب إلى الجهة الادارية مصدرة القرار فى شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من -٢

تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز إعادة النظر فى قرارها ، وعليها ان توافى الجهاز بما اتخذته 

 .فى هذا الصدد ، خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز 

فاذا لم تستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية ان  

التأديبية ، وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة 

 .التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية 

 أن يطعن فى القرارات أو الاحكام الصادرة من جهات التأديب فى شأن المخالفات المالية، -٣

وعلى القائمين باعمال السكرتارية بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصورة من القرارات أو 

 .الاحكام الصادرة فى شأن المخالفات المالية فور صدورها 

 فى مجال مراقبة الشركات التى لاتعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها -رابعا 

% ٢٥شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما يقل عن 

 :من رأسمالها 

لعام المساهم أن يقدم إلى الجهاز التقرير السنوى لمراقبى يتعين على الشخص ا 

وكذلك اية بيانات أو قوائم أو مستندات تتعلق . الحسابات خلال اسبوعين من تاريخ وروده له 

بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهاز خلال شهرين من تاريخ طلبها وذلك لمراجعتها وابداء 

 .الرأى فيها 

ويقوم الجهاز بارسال تقريره عن كل ذلك إلى الشخص العام المساهم وكذلك إلى  

الجهات الرسمية المعنية المسئولة خلال شهرين من تاريخ ورود تقرير مراقبى الحسابات 

 .والقوائم والمستندات والبيانات التى طلبها 

 لرئيس الجهاز تعيين مراقبى حسابات من بين من يزاولون المهنة من خارج -٦مادة  

من ) ٣(من المادة ) ٣(الحكومى لبنوك القطاع العام وللشركات المنصوص عليها فى البند النطاق 

هذا القانون وللجهات التى تنص قوانينها على ذلك ، ويبلغ مراقبو الحسابات تقاريرهم إلى 

الجهاز والى تلك الجهات وللجهاز ان يعد تقريرا بملاحظاته ويرسله إلى الجهة المعنية لعرضه 

 .مع تقرير مراقبى الحسابات على الجمعية العامة 



 

 ٤٩٢ 
 

 يباشر الجهاز عمليات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فى هذا القانون -٧مادة  

أما فى مقار الجهات التى تتواجد بها السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها ، وأما فى 

  .مقر الجهاز وفقا لما يراه رئيس الجهاز محققا للمصلحة العامة

 عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها فى -وللجهاز الحق فى أن يفحص  

 أى مستند أو سجل أو محاضر جلسات أو اوراق اخرى يراها لازمة للقيام -القوانين واللوائح  

باختصاصاته على الوجه الاكمل ، كما له الحق أيضا فى أن يطلب اية بيانات أو معلومات أو 

ايضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة هذه الاختصاصات ، وله أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو 

 .الوثائق أو السجلات أو الاوراق ، إذا تطلبت عملية المراجعة ذلك ولحين الانتهاء منها 

وللجهاز فى سبيل مباشرته لاختصاصاته المشار إليها فى هذا القانون حق المعاينة  

 . الخاضعة لرقابته والتفتيش على الاعمال والوحدات

 يقوم الجهاز بفحص اللوائح الادارية والمالية للتحقق من مدى كفايتها - ٨مادة  

 .واقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها 

وله أن .  يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة فى هذا القانون بطريق العينة -٩مادة  

 .يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل إذا دعت الحاجة إلى ذلك 

 للجهاز حق الاتصال المباشر بالمسئولين الماليين بمختلف مستوياتهم - ١٠مادة  

 .التابعين منهم لوزارة المالية أو غيرهم فى الجهات الخاضعة لرقابته

 : يعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتى -١١مادة  

ءات المالية المنصوص عليها فى الدستور والقوانين واللوائح  مخالفة القواعد والاجرا-١

 .المعمول بها

 مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة وبضبط الرقابة على -٢

 .تنفيذها

 مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بالمشتروات والمبيعات وشئون المخازن وكذا القواعد -٣

 .والاجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية 

 كل تصرف خاطئ عن عمد أو اهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة -٤

بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو 

 المالية أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها

 .الاقتصادية 

 :كما يعتبر فى حكم المخالفات المالية ما يلى  

عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التى يقتضى تنفيذ هذا  ) أ ( 

 .القانون موافاته بها 



 

 ٤٩٣ 
 

عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد  )ب(

المقررة أو بما يطلبه من اوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو 

 .غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون 

 : يعتبر من المخالفات الادارية فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتى - ١٢مادة  

ات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر فى الرد عليه عن  عدم الرد على ملاحظ-١

المواعيد المقرر ة فى هذا القانون بغير عذر مقبول ، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب 

 .العامل المختص اجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف 

 عدم اخطار الجهاز بالاحكام والقرارات الادارية الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة -٢

 .المحددة فى هذا القانون 

 التأخير دون مبرر فى ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد فى هذا القانون بما تتخذه الجهة -٣

 .المختصة فى شأن المخالفة المالية التى تبلغ اليها بمعرفة الجهاز 

 

 الباب الثالث

 التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز

 ــــــ

 على وزارة المالية موافاة الجهاز بالحسابات الختامية للدولة وبياناتها - ١٣مادة  

 .التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها 

وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بميزانياتها وحساباتها الختامية وما  

يجرى عليها من تسويات وتعديلات اضافية والحسابات المالية والربع سنوية والشهرية ونتائج 

 .الجرد السنوى للمخازن التابعة لها وتقارير الانجاز 

 ٥٣وكل ذلك فى حدود المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون ، والقانون رقم  

 ١٩٨١ لسنة ١٢٧ بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم ١٩٧٣لسنة 

 .لائحته التنفيذية بشأن المحاسبة الحكومية و

 على ممثلى وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمسئولين -١٤مادة  

الماليين فى هذه الجهات اخطار الجهاز بجميع الحالات التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية 

 .وذلك خلال شهر من تاريخ وقوعها 

 على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ابلاغه بوقائع الاختلاس أو -١٥مادة  

السرقة أو التبديد أو الاتلاف أو الحريق أو الاهمال يوم اكتشافها ، وعليهم أيضا ان يوافوا 

 .الجهاز بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها 

 على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات اللازمة -١٦مادة  

 .ذ الخطة وتقويم الاداء طبقا للنظم والنماذج التى يعدها الجهاز لمتابعة تنفي



 

 ٤٩٤ 
 

وتلتزم الجهات التى تقوم بتنفيذ مشروعات استشارية بموافاة الجهاز بصورة من  

دراسة الجدوى لكل مشروع استثمارى وكذلك بأية تعديلات تطرأ على هذه الدراسة وأسبابها 

 .اثناء تنفيذ المشروع 

 على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان ترد على ملاحظاته خلال شهر من -١٧مادة  

 .تاريخ ابلاغها بها 

 

 الباب الرابع

 تقارير الجهاز

 : يقدم الجهاز التقارير الآتية عن - ١٨مادة  

  ملاحظاته التى أسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليه فى الباب الثانى من هذا -١

 . الوحدات التى تخصها القانون ، ويرسلها إلى رؤساء

) ١(  نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة فى البند -٢

من هذا القانون ويرسلها إلى وزار ة المالية وإلى تلك الوحدات خلال شهرين من ) ٣(من المادة 

 .تاريخ تسلمه لكل حساب ختامى أو ميزانية 

 من ٢  نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للوحدات الواردة فى البند -٣

من هذا القانون ويرسلها إلى وزارة المالية وإلى تلك الوحدات والجهات الرئاسية ) ٣(المادة 

 .المعنية خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل منها 

أسفرت عنها ويجب أن تتضمن هذه التقارير على وجه الخصوص الملاحظات التى  

المراجعة وما أتخذ بشأنها وما إذا كان الجهاز قد حصل على كل الايضاحات والبيانات التى رأى 

ضرورة الحصول عليها ، وما إذا كانت الميزانية والحسابات الختامية تعبر بوضوح عن حقيقة 

 .المركز المالى للوحدة وعن حقيقة فائضها أو عجزها فى نهاية العام 

كذلك يجب أن تتضمن التقارير طريقة الجرد والتقويم التى اتبعتها الوحدة ومدى  

 .التحقق من سلامتها وموافقتها للاجراءات التى اعتمدها الجهاز والاصول المرعية 

كما ينبغى الاشارة فى التقرير إلى كل تغيير يطرأ على اسس وطرق التقويم أو الجرد،  

 .وأثر ذلك على نتائج الحسابات 

ض ملاحظات الجهاز على مجالس الإدارة المختصة خلال شهر على الأكثر ويجب عر 

 .من تاريخ ابلاغها 

ويقع باطلا كل قرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الادارة المشار اليها والمنعقدة  

للنظر فى اقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها 

 .تقارير الجهاز عنها 



 

 ٤٩٥ 
 

 ملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة ، ويرسل التقرير إلى مجلس الشعب -٤

فى موعد لايجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامى كاملا للجهاز من وزارة المالية ، 

 .كما يرسل نسخة من التقرير إلى هذه الوزارة

من هذا ) ٥(من المادة ) ثانيا(لاداء المنصوص عليها فى البند متابعة تنفيذ الخطة وتقويم ا-٥

القانون ، كما يعد تقريرا عن كل سنة مالية فى هذا المجال وترسل هذه التقارير إلى مجلس 

 .الشعب وإلى الجهات المعنية 

ويقدم الجهاز إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس الشعب وإلى رئيس مجلس الوزراء  

 .تقارير سنوية عن النتائج العامة لرقابته أو اية تقارير أخرى يعدها 

 .كما يقدم الجهاز إلى مجلس الشعب اية تقارير يطلبها منه  

 

 الباب الخامس

 تشكيل الجهاز ونظام العاملين به 

  يشكل الجهاز من رئيس ونائبين ووكلاء للجهاز وأعضاء فنيين - ١٩مادة  

جهاز ويحدد وحداته الرئيسية والمساعدة ، ويضع مكتب الجهاز الهيكل التنظيمى لل 

 .ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس الجهاز 

 يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح رئيس الجمهورية وموافقة مجلس - ٢٠مادة  

الشعب ، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية ، ويعامل من 

 .حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة 

ويكون اعفاء رئيس الجهاز من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة  

 .مجلس الشعب بأغلبية اعضائه 

 .وفى حالة تقديم رئيس الجهاز استقالته تعرض الاستقالة على مجلس الشعب  

وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة  

  .الوزراء

 يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته - ٢١مادة  

 .المالية ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة 

 يشرف رئيس الجهاز على أعمال الجهاز الادارية والمالية والفنية ، وعلى -٢٢مادة  

العاملين به ، ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة اعماله ويعاونه فى ذلك نائبا الرئيس ، 

ويمثل الجهاز امام القضاء وفى علاقاته بالغير ، وفى حالة غيابه أو خلو منصبه يحل محله اقدم 

 .النائبين 

 يشترط فى العضو الفنى أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله - ٢٣مادة  

 .يتفق وطبيعة العمل الرقابى للجهاز 

 .ل مكتب الجهاز من رئيس الجهاز ونائبيه وأقدم الوكلاء  يشك- ٢٤مادة  



 

 ٤٩٦ 
 

ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبحضوره ، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين  

 .واذا تساوت الاصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس 

واذا نقص عدد المكونين للمكتب عن أربعة يستكمل العدد من الوكلاء حسب اقدميتهم  

. 

ويمارس المكتب الاختصاصات المقررة له فى هذا القانون وفى لائحة العاملين  

 .بالجهاز

 لايجوز لرئيس الجهاز أو نائبيه أو وكلائه أن يقوموا بأى عمل آخر - ٢٥مادة  

 .بمرتب أو بمكافأة بأية صورة كانت سواء من خزانة الدولة أو من أية جهة أخرى 

فى المجالات البحثية والعلمية وأعمال التدريب بشرط ولايسرى ذلك بالنسبة للمساهمة  

الحصول على تصريح بذلك من رئيس الجهاز ، ويكون التصريح لرئيس الجهاز فى ذلك من 

 .رئيس مجلس الشعب 

ولا يجوز لهم مزاولة مهنة حرة أو القيام بأى عمل تجارى أو صناعى أو مالى أو أى  

 .عمل آخر يتعارض ومقتضيات وظائفهم أو يمس الاستقلال الواجب 

كما يحظر على أى منهم أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها  

أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليها أو أن يحصل على أية ميزة خاصة فى التعامل مع 

م طبقا لقواعد القطاع العام أو أية جهة تخضع لرقابته ولايسرى هذا الحظر على التعامل الذى يت

 .عامة تسرى على الكافة 

 لايجوز لمديرى ادارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبى الحسابات بها -٢٦مادة  

ان يجمعوا بين وظائفهم وبين أى عمل آخر كما لايجوز لهم مباشرة اعمال أو أداء خدمات للغير 

 .بأجر أو بغير أجر 

كما يحظر تعيينهم فى الجهات محل رقابة الادارات التى عملوا بها إلا بعد مضى ثلاث  

 .سنوات على تركهم العمل فى إدارة مراقبة حسابات تلك الجهات

 

 الباب السادس

 احكام عامة 

 ــــ

 يكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص - ٢٧مادة  

مادات المقررة بموازنة الجهاز وفى تنظيمه عليها فى القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعت

 .وادارة اعماله

كما يكون له السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الادارية ولرئيس الجهاز  

 .المركزى للتنظيم والادارة وذلك بالنسبة للجهاز والعاملين به 



 

 ٤٩٧ 
 

وكذلك يكون له سلطة الترخيص بسفر العاملين به إلى الخارج ، ويكون التصريح له  

 .بالسفر إلى الخارج من رئيس مجلس الشعب 

 . يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة - ٢٨مادة  

ويضع رئيس الجهاز مشروع الموازنة التفصيلية ويرسله فى المواعيد المقررة إلى  

 .الموازنة العامة للدولةمجلس الشعب ، ويعمل بها بعد اقرارها من المجلس من تاريخ العمل ب

كما يقوم المجلس باعتماد الحساب الختامى لموازنة الجهاز طبقا للقواعد المتبعة فى  

 .اعتماد المجلس لحساباته 

ويضع مكتب الجهاز القواعد الخاصة بتنظيم حسابات الجهاز ونظام الصرف والجرد ،  

 .وغير ذلك من الشئون المالية والادارية 

 تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من مجلس الشعب - ٢٩مادة  

له قوة القانون بناء على اقتراح أحد اعضائه أو رئيس الجهاز وتتضمن كافة القواعد المنظمة 

 .لشئونهم 

وفيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون ، يستمر العمل بلائحة شئون العاملين الصادرة  

 والقرارات المعدلة له إلى أن تصدر ٦/٧/١٩٧٥ته المنعقدة فى بقرار مجلس الشعب بجلس

اللائحة الجديدة التى يجب على رئيس الجهاز أن يقدم اقتراحا بها إلى مجلس الشعب خـلال ستة 

 .أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون 



 

 ٤٩٨ 
 

 )١( ١٩٨٨ لسنة ١٤٥قانون رقم  

  ١٩٧٩ لسنة ٤٣بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 

 باصدار قانون نظام الحكم المحلى

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

" عبارتا " الوزير المختص بالحكم المحلى " و " الحكم المحلى " يستبدل بعبارتى  

وذلك اينما وردتا فى القرار بقانون رقم " رة المحلية والوزير المختص بالإدا" و " الإدارة المحلية 

 . باصدار قانون الحكم المحلى ، وفى غيره من القوانين واللوائح ١٩٧٩ لسنة ٤٣

 )المادة الثانية (

 ١٩٧٩ لسنة ٤٣يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم  

 :المشار إليه ، النص الآتى 

ويجوز زيادة الرسوم المشار اليها بما لايجاوز مثلى الفئات المنصوص عليها فى "  

القرار المشار اليه وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالادارة 

 " .المحلية واقتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة المختص 

 )المادة الثالثة (

فقرة  (٢٦ و ٢٤ و ١٠و ) فقرة اولى (٨و ) لىفقرة او (٣يستبدل بنصوص المواد  

 و ٨٢ و٧٩و ) فقرة اولى (٧٦ مكررا و ٧٥ و ٦٦ و ٥٩ و ٤٧ و ٣٩ مكررا و ٢٩و ) اولى

الفقرات الثالثة  (١٣٢ و ١٢٠و ) فقرة ثانية (١٠٢ و ٩٧ و ٨٩ و ٨٧ و ٨٦ و ٨٥ و ٨٣

من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون ) فقرة اولى (١٤٥و ) والرابعة والخامسة

 : النصوص الآتية ١٩٧٩ لسنة ٤٣رقم 

 يكون لكل وحدة من وحدات الادارة المحلية مجلس شعبى -) فقرة اولى (- ٣مادة  

محلى يشكل من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا عن طريق الجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم 

 هذا القانون ، على أن يكون نصف عدد الأعضاء الحزبية ونظام الانتخاب الفردى وفقا لأحكام

على الأقل من العمال والفلاحين ، وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون 

 .  فى شأن مجلس الشعب  ١٩٧٢ لسنة ٣٨رقم 

 ينشأ بكل اقليم اقتصادى لجنة للتخطيط الاقليمى تشكل على -) فقرة اولى (- ٨مادة  

 : النحو الآتى 

                                                           
  .١٩٨٨ يونية سنة ٩فى ) تابع أ   (٢٣الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٤٩٩ 
 

 محافظ الاقليم ، وله الرئاسة ويكون بالتناوب سنويا من بين محافظى المحافظات المكونة -

 . للاقليم 

 .  محافظو المحافظات المكونة للاقليم -

 .  رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للاقليم-

 .  أمينا عاما للجنة - رئيس هيئة التخطيط الاقليمى -

 . و الوزارات المختصة ، ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص  ممثل-

 يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من ثمانية أعضاء من كل مركز -١٠مادة  

 .أو قسم ادارى على أن يكون احدهم بالانتخاب الفردى 

ويكون تمثيل مركز أو قسم ادارى فى كل  من محافظات القناة ومطروح  والوادى  

الجديد  وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر باثنى عشر عضوا على أن يكون أحدهم 

 . بالانتخاب الفردى 

 لأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى المحافظة حضور جلسات المجلس - ٢٤مادة  

ة الشعبى المحلى للمحافظة والمشاركة فى مناقشاتها ، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئل

 . وطلبات الاحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات 

 يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف -) فقرة اولى (- ٢٦مادة  

 .على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والانتاج فى نطاق المحافظة 

 يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته - مكررا ٢٩مادة  

لاختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويلتزم بتقديم تقارير دوريه الى الوزير 

المختص بالادارة المحلية عن نتائج الاعمال فى مختلف الانشطة التى تزاولها المحافظة وأية 

 المعنية، على أن يعرض موضوعات تحتاج الى تنسيق مع المحافظات الأخرى او الوزارات

الوزير المختص بالادارة المحلية على رئيس مجلس الوزراء تقريرا دوريا عن نتائج الاعمال فى 

 . المحافظات المختلفة وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التى تقدم له  من المحافظين 

ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعات دورية  مشتركة بين الوزراء والمحافظين  

لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات وتبادل الرأى فى أسلوب تذليل 

 . ما قد يعترض نشاط وحدات الادارة المحلية من عقبات 

 يشكل فى كل مركز مجلس شعبى محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز - ٣٩مادة  

خاب الفردى ، وتمثل المدينة التى تضم أكثر من قسم بعشرة أعضاء ، على أن يكون أحدهم بالانت

ادارى بأثنى عشر عضوا ، على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى ، مع مراعاة تمثيل جميع 

 . الأقسام الادارية المكونة للمدينة 

وتمثل باقى الوحدات المحلية فى نطاق المركز بثمانية أعضاء عن كل وحدة على أن  

 . يكون أحدهم بالانتخاب الفردى 



 

 ٥٠٠ 
 

 يشكل فى كل مدينة مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم ادارى بأثنى - ٤٧مادة  

عشر عضوا على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى ، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد 

 . بعشرين عضوا على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى

لى يمثل فيه كل قسم ادارى بعشرة  يشكل فى  كل حى مجلس شعبى مح- ٥٩مادة  

أعضاء على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى ، ويشكل المجلس الشعبى المحلى للحى الذى 

 . يضم قسما اداريا واحدا من ستة عشر عضوا على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى 

 يشكل فى كل قرية مجلس شعبى محلى من عشرين عضوا على أن يكون - ٦٦مادة  

 . أحدهم بالانتخاب الفردى 

فاذا كان  نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة ، تمثل  

عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية القرية التى فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل ، وباقى 

المجلس القرى بعضــو واحــد لكــل منها على أن يكون المجموع الكلى لعدد أعضاء 

 .  زوجيا

ولايجوز فى  جميع الأحوال أن يقل عدد أعضاء المجلس عن عشرين عضوا ولا أن  

يزيد على ذلك الا بالعدد الذى يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة فى  نطاق الوحدة 

 . المحلية للقرية بالحد الادنى المشار إليه ، على أن يظل العدد الكلى زوجيا 

 يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحليــة على اختلاف - مكررا ٧٥مادة  

مستوياتها عن طريق الجمع بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردى ، ويكون 

لكل حزب قائمة خاصة ، ولايجوز أن تتضمن القائمة الواحدة أكثر من مرشحى حزب واحد ، 

 .من اسماء منتمية لحزب غير الحزب مقدم القائمةوتبطل كل قائمة يثبت انها تتض

 مكررا من قانون العقوبات على كل تزوير ٢١٤ويطبق حكم الفقرة الاولى من المادة  

يقع فى احدى هذه القوائم أو على أى محرر آخر يتعلق بها ، وكذلك كل استعمال لهذه القوائم 

 .والمحررات 

 . ويحدد لكل  قائمة رمز يصدر به قرار من المحافظ  

ويجب ان تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا لعدد الأعضاء الممثلين  

للمجلس الشعبى المحلى ناقصا واحدا وعددا من الاحتياطيين يقدر بنصف عدد الأعضاء المطلوب 

انتخابهم على الأقل ، على أن يكون نصف المرشحين اصليا واحتياطيا على الأقل من العمال 

  .والفلاحين

وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار احدى القوائم باكملها دون اجراء أى تعديل فيها ،  

وتبطل الاصوات التى تنتخب اكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة ، أو تكون معلقة 

على شرط ، أو إذا اثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة 

عليها توقيع الناخب أو أية اشارة أو علامة أخرى تدل عليه ، كما تبطل الاصوات التى تعطى 

 .لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد 



 

 ٥٠١ 
 

ويجرى التصويت لاختيار المرشح الفرد فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت  

لكل مرشح فرد رمز أو لون مستقل يصدر على القوائم الحزبية وذلك فى ورقة مستقلة ، ويحدد 

به قرار من المحافظ ، وتبطل الاصوات التى تنتخب اكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة على 

شرط أو إذا اثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها 

 .توقيع الناخب أو اية اشارة أو علامة تدل عليه 

 يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى -) فقرة أولى (٧٦مادة  

كتابة الى المحافظة أو الى احدى وحدات الادارة المحلية الكائنة بنطاقها ، وذلك خلال المدة التى 

يحددها المحافظ ، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح وعلى المرشح فى 

ن يرفق مع طلب الترشيح صورة معتمدة من قائمة الحزب الذى ينتمى إليه مثبتا قائمة حزبية ا

 . بها ادراج اسمه فيها 

 يعرض لمدة العشرة الايام التالية لانتهاء الميعاد المحدد للترشيح - ٧٩مادة   

وبالطريقة التى يعينها المحافظ بقرار منه كشف يتضمن القوائم الحزبية للمرشحين وكشف آخر 

يتضمن اسماء المرشحين بالانتخاب الفردى ، وتحدد فى كلا الكشفين اسماء المرشحين والصفة 

 .التى تثبت لكل منهم ، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح

ولكـل مرشح ادرج اسمه فى احدى القوائم الحزبية أو تقدم للانتخاب الفردى ولم يرد  

ف المعد لذلك ان يطلب من اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة ادراج اسمه  اسمه فى الكش

 . خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة

ولكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم أى من المرشحين، أو اثبات صفة غير  

 .صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف

ولكل حزب ينتمى إليه أحد المرشحين بقائمة أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين  

 .السابقتين للمرشح المدرج اسمه فى هذه القائمة 

وتفصل فى الاعتراضات المقدمة عن القرارات التى تصدر من اللجنة المشار اليها فى  

ر تشكل بقرار من المحافظ الفقرة الثانية والاعتراضات التى تقدم وفقا للفقرة الثالثة لجنة أو أكث

فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية  من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية 

أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل 

وممثل عن كل من مديرية الأمن والمحافظة ، ويتم الفصل فى هذه الاعتراضات خلال مدة أقصاها 

 . خمسة عشر يوما من تاريخ اقفال باب الترشيح 

ويتم نشر كشوف المرشحين فى جميع وحدات الادارة المحلية بلصقها على مقر  

 . المحافظة ومقر المجلس الشعبى المحلى المختص 

 لايجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من وحدة محلية والا أعتبر مرشحا - ٨٢مادة  

 . الوحدة التى قيد ترشيحه فيها أولا فى 
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كما لايجوز لأحد أن يرشح نفسه فى قائمة انتخابية حزبية وللانتخاب الفردى فى ذات  

الوحدة المحلية أو فى اية وحدة اخرى فاذا ما جمع أحد بين الترشيحين اعتبر مرشحا للانتخاب 

الفردى وفى هذه الحالة يكون للأحزاب ان تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الايام الثلاثة التالية 

 .لاقفال باب الترشيح 

 إذا تخلف أحد المرشحين فى قائمة حزبية عن تقديم اوراقه فى المواعيد - ٨٣مادة  

المحددة ، أو إذا خلا مكان أحد المرشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المشار إليها 

رشيح ، وجب على الحزب صاحب القائمة ان يرشح آخر للاعتراض على الت) ٧٩(فى المادة 

مكانه بشرط ألا يخل ذلك بالنسبة المقررة للعمال والفلاحين وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ 

ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه ويتبع فى شأن . إقفال باب الترشيح 

على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى ) ٧٩(الاعتراض عليه القواعد المشار إليها فى المادة 

 .مدة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ الترشيح

وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة السابقة  

من بين المرشحين الاصليين استكمل العدد المقرر من المرشحين الاحتياطيين بالقائمة المذكورة 

 .كون المرشح بذات صفة من خلا مكانه على أن ي

ويكون لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح اعلان على يد محضر أو باقرار يقدمه إلى المحافظ 

 .المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة ايام على الأقل 

 إذا لم تقدم أكثر من قائمة حزبية أعلن انتخاب المرشحين الواردة - ٨٥مادة  

 .أسماؤهم بالقائمة بالتزكية 

 .وإذا لم يتقدم فى المقعد الفردى سوى مرشح واحد أعلن انتخابه بالتزكية  

 مع مراعاة أحكام هذا القانون  ولائحته التنفيذية ، يجرى مدير الأمن - ٨٦مادة  

عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها 

 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ويشترك فى الانتخاب ١٩٥٦لسنة  ٧٣فى القانون رقم 

 . الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى تجرى فيها 

ويعلن المحافظ فوز القائمة التى حصلت على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات  

الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب ، كما يعلن فوز المرشح الفرد الذى حصل على أكبر عدد من 

 .هذه الاصوات 

فاذا لم تتوافر الاغلبية المطلقة لأى من القوائم أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين  

 .حصلتا على أكبر عدد من الاصوات 

 . ويدعو المحافظ المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى الاجتماع  

جتمع هذه المجالس خلال ثلاثيــن يوما من تاريخ وفى جميع الأحوال يجب أن ت 

 . اعلان نتيجة الانتخاب
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 يؤول المبلغ الذى أودعه طالب الترشيح الى حساب الخدمات والتنمية - ٨٧مادة  

 من هذا القانون ، ومازاد ٨١المحلية بالمحافظة للصرف منه على ازالة الملصقات وفقا للمادة 

 .  على  ذلك يخصص لتمويل الأغراض التى من أجلها أنشىء هذا الحساب 

 مدة المجلس الشعبى المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول - ٨٩مادة  

اجتماع له وتنتهى مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لاشراف ورقابة مجالس شعبية محلية 

 . أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس 

ورية لأسباب يقدرها أن يقرر استمرار المجالس الشعبية المحلية ويجوز لرئيس الجمه 

 . لسنة خامسة 

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس الشعبى المحلى خلال الستين يوما السابقة على  

 .انتهاء مدته 

  مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين اذا خلا مكان أحد -٩٧مادة  

أعضــــاء المجلس من بين المنتخبين بالقائمة قبل انتهاء مدة عضويتـــه حل محله 

 .العضو الاحتياطى من ذات الصفة بالقائمة المنتخبة طبقا لترتيب اسماء المرشحين احتياطيا 

وإذا كان الذى خلا مكانه منتخبا بنظام الانتخاب الفردى حل محله الحاصل على عدد  

نتخابه بالتزكية يجرى انتخاب تكميلى بالطريقة الاصوات التالية له مباشرة ، وإذا كان قد تم ا

 .ذاتها 

 .وفى جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سالفة 

 ويجوز لأعضاء مجلس الشعب فى المحافظة حضور -) فقرة ثانية (١٠٢مادة  

جلسات المجالس الشعبية المحلية فى  كافة مستوياتها  والمشاركة  فى  مناقشاتها ، ويكون لهم 

حق تقديم  الاقتراحات والاسئلة  وطلبات الاحاطة،  دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ 

 . القرارات  

 يتولى الجهاز المالى بالمحافظة اعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا -١٢٠مادة  

لس مشروعات موازنات الوحدات المحلية فى نطاقها ويعرض المحافظ المشروع على المج

الشعبى المحلى للمحافظة لمناقشته واقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل ، 

وترسل كل محافظة مشروع موازناتها فور اقرار المجلس الشعبى المحلى له الى الوزير المختص 

بالادارة المحلية لبحثه مع المحافظ المختص ، ثم ارساله مشفوعا بملاحظاته الى وزيرى المالية 

 .والتخطيط 

 فاذا أصر المجلس الشعبى المحلى -) الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة(١٣٢مادة  

للمحافظة على قراره ، عرض على الوزير المختص بالادارة المحلية الأمر على مجلس الوزراء 

 .خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به 

ترض عليها خلال ثلاثين يوما من ويقوم مجلس الوزراء بالبت فى القرارات المع 

 .تاريخ عرض الأمر عليه ويكون قرار المجلس فى هذا الشأن نهائيا 
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وفى حالة اصرار أى من المجالس الشعبية للوحدات المحلية الأخرى على قراره ،  

يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ويعرض الأمر على الوزير 

المختص بالادارة المحلية ، ويقوم الوزير بالبت فى القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما 

 .من تاريخ عرضها عليه ، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا 

 يصدر بحل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو لغيرها من -) فقرة أولى(١٤٥مادة  

 ما يعرضه الوزير المختص بالادارة وحدات الادارة المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على

 .المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء 

 

 )المادة الرابعة(

 مكررا ١١٢تضاف إلى قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه مادة جديدة برقم  

 : نصاهما الآتيان ١٣٣وفقرة أخيرة إلى المادة 

 لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ أى اجراء أو القيام بأى عمل من - مكررا ١١٢مادة  

شأنه التنسيق بين عدد من المحافظات فيما يتعلق بالمرافق والخدمات والمشروعات المشتركة ، 

 .وذلك بناء على عرض الوزير المختص بالادارة المحلية وأخذ رأى المحافظين المختصين

بناء على عرض الوزير  ولرئيس مجلس الوزراء -) فقرة أخيرة (١٣٣مادة  

المختص بالادارة المحلية وبعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يتخذ أى اجراء أو أن يقوم بأى 

أو . عمل كان يتعين على أى من المجالس الشعبية المحلية القيام به وفقا للخطة العامة للدولة 

الموازنة المعتمدة ، أو تفرضه القوانين واللوائح ، اذا كان امتناعه عن ذلك غير قائم على سبب 

 .يقره القانون وكان قد تم تنبيهه الى القيام به 

 

 )المادة الخامسة(

تعتبر أموال الحسابات المنشأة بالوحدات المحلية وفقا لاحكام هذا القانون أموالا عامة  

،  ويصدر بتنظيم ادارة هذه الحسابات وقواعد واجراءات الصرف منها قرار من مجلس الوزراء 

بناء على عرض الوزير المختص ، ولايجوز الصرف منها الا فى الاغراض التى انشئت من 

 .أجلها هذه الحسابات 

 )المادة السادسة(

 ٣٠والفقرة السادسة من المادة )  ١( مكررا ٢٠ مكررا  و ٢٠تلغى نصوص المواد  

 من قانون نظام الإدارة ١٤٤والفقرة الثانية من المادة ) ١( مكررا ١٠٦ مكررا و ١٠٦والمادة 

أينما وردتا فى القانون " الاستجوابات " و" الاستجواب " المحلية المشار إليه ، كما تلى كلمتا 

 .السابق الاشارة إليه وكذلك كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون 

 )المادة السابعة(

 .نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ  



 

 ٥٠٥ 
 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ يونية ٩( هـ ١٤٠٨ شوال سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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 ١٩٨٨ لسنة ١٤٦قانون رقم  

 باصدار قانون فى شأن الشركات العاملة 

 )١(فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها 

 ــــــــــــ

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الأولى(

يعمل باحكام القانون المرافق فى شأن شركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى  

 .الاموال لاستثمارها 

 باصدار قانون شركات المساهمة ١٩٨١ لسنة ١٥٩وتسرى احكام القانون رقم  

ت التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، على هذه الشركات فيما لم يرد وشركا

 .به نص خاص فى هذا القانون 

ولايجوز لشركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها مزاولة اعمال  

البنوك بما فيها تلقى الودائع تحت الطلب أو لأجل أو اعمال الصرافة أو منح التسهيلات الائتمانية 

. 

 

 )المادة الثانية(

اينما ورد ذكرها فى " بالهيئة أو الجهة الادارية " فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد  

الهيئة "  ولائحته التنفيذية ١٩٨١ لسنة ١٥٩هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القانون رقم 

شركة "ويقصد بالشركة " اد والتجارة الخارجية ويقصد بالوزير وزير الاقتص" العامة لسوق المال 

 .التى يتم تأسيسها وقيدها أو قيدها فقط طبقا لأحكام هذا القانون " المساهمة 

 

 )المادة الثالثة(

 بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب ١٩٨٦ لسنة ٨٩يلغى القانون رقم  

 .العام 

 )المادة الرابعة(

                                                           
  .١٩٨٨ يونية سنة ٩فى ) ابع ب ت  (٢٣الجريدة الرسمية العدد   )١(
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يصدر الوزير ، بعد أخذ رأى الهيئة ، اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونموذج العقد  

الابتدائى والنظام الأساسى لشركة المساهمة العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها وذلك 

 .خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون 

 )المادة الخامسة(

تبارا من اليوم التالى لتاريخ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اع 

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ يونية ٩( هـ ١٤٠٨ شوال سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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 قانون فى شأن الشركات العاملة

 فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها

 الباب الأول

 أحكام عامة

 ـــــ

 مع عدم الاخلال باحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم -١مادة  

 وغيره من القوانين ١٩٨١ لسنة ١٥٩والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

المنظمة لصور من الاكتتاب العام أو تجميع الاموال ، لايجوز لغير شركة المساهمة التى تطرح 

للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة ان تتلقى اموالا من الجمهورية بأية اسهمها 

عملة وبأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا 

 .الغرض صريحا أو مستترا 

كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير  

 .مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الاموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها 

 يقدم طلب تأسيس شركة المساهمة التى يكون من أغراضها العمل فى مجال -٢مادة  

م تلقى الاموال لاستثمارها إلى الهيئة مرفقا به كافة الاوراق والمستندات التى يتطلبها القانون رق

 ولائحته التنفيذية لتأسيس شركة المساهمة بالإضافة إلى طلب القيد بالسجل ١٩٨١ لسنة ١٥٩

 :المعد لهذا الغرض بالهيئة ، ويشترط لتأسيس الشركة وقيدها بالسجل واستمرار قيدها ما يأتى 

ألايقل عدد الشركاء المؤسسين عن عشرين شخصا ولايقل عدد الاسهم التى يكتتب  )أ ( 

 .من قيمة رأس المال المصدر % ١بها كل منهم عن 

ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه ، ولايزيد على خمسين مليون  )ب(

جنيه، وأن يكون مدفوعا بالكامل ومملوكا كله لمصريين ، وأن يطرح منه خمسون فى المائة 

 .على الأقل للاكتتاب العام لغير المؤسسين 

 .اء مجلس الإدارة والمدير العام من المصريين أن يكون جميع أعض )جـ(

ولمجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير واقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يستثنى  

 من شرطى الحدين الادنى والاقصى لرأس ١٦أى شخص من الاشخاص المشار اليهم فى المادة 

 .من هذه المادة ) ب(المال المصدر المشار إليه فى البند 

 يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بقبول أو رفض طلبى التأسيس والقيد خلال -٣مادة  

 .ستين يوما من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاة 

ويرفض الطلب إذا كانت هناك مخالفة لاحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غير  

اط الذى تقوم به ما يتعارض ذلك من القوانين أو اللوائح ، أو كان من أغراض الشركة أو النش

مع النظام العام والآداب ، أو لايتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والا من القومى ، ويكون قرار 

 .المجلس بالرفض مسببا ويجوز التظلم منه امام الوزير 
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 .وتنشر قرارات الموافقة على التأسيس والقيد بالوقائع المصرية  

وتضع اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والا وراق والمستندات التى يلزم ارفاقها  

 .وإجراءات التأسيس والقيد وبيانات السجل 

 إذا دخل فى تكوين رأسمال الشركة عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها أو -٤مادة  

الاندماج فيها حصص عينية مادية أو معنوية ، وسواء كانت هذه الحصة مقدمة من جميع 

بين أو الشركاء أو بعضهم ، يجب على المؤسسين أو على مجلس الإدارة المؤسسين أو المكتت

حسب الاحوال أن يطلب إلى الهيئة التحقق مما إذا كانت الحصة قد قدرت تقديرا صحيحا ، 

 ١٥٩وتختص بهذا التقدير لجنة يشكلها رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا لاحكام القانون رقم 

  .١٩٨١لسنة 

ولذوى الشأن التظلم من هذا التقدير امام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير ،  

وذلك فى المواعيد وطبقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون قرار اللجنة بتقدير 

 .الحصص المذكورة نهائيا ، تلتزم به الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة للشركة 

تى ترغب فى العمل فى المجال المشار إليه فى  يجوز لشركة المساهمة ال- ٥مادة  

المادة الاولى من هذا القانون ان تتقدم بطلب لقيدها فى السجل المعد لذلك بالهيئة متى كانت 

 وتم تعديل نظامها الأساسى وفقا ٤ و ٢مستوفية للشروط المنصوص عليها فى المادتين 

للنموذج الصادر طبقا لأحكام هذا القانون ، أما إذا كانت الشركة غير مستوفية لتلك الشروط 

فيتعين عليها ان تتخذ إجراءات التأسيس والقيد طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، 

ولايترتب على ذلك انقضاء الشركة أو تصفيتها ، وتسرى على الشركة فى هذه الحالة احكام 

   .١٩٨١  لسنة١٥٩ من القانون رقم ١٣٦الفقرة الثالثة من المادة 

  يحدد النظام الأساسى للشركة الحد الأقصى للأموال التى يمكن أن تتلقاها -٦مادة  

 .من الجمهور بما لايجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية 

وتصدر الشركة صكوك استثمار مقابل الأموال التى تتلقاها ، وتخول صكوك الاستثمار  

لمالكيها المشاركة فى الارباح والخسائر دون المشاركة فى الإدارة ، ويتقاضى أصحابها نصيبهم 

 .فى ناتج التصفية قبل حملة اسهم رأس المال 

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات اصدار هذه الصكوك واسترداد قيمتها والبيانات التى  

 .يتضمنها الصك 

ولايجوز تداول اسهم المؤسسين لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة بالسجل  

المعد بالهيئة ، كما لايجوز خلال هذه المدة نقل ملكية هذه الاسهم بطريق الحوالة من المؤسسين 

 .بعضهم إلى بعض أو إلى الغير 

 تلتزم الشركة بايداع الأموال التى تتلقاها طبقا لأحكام هذا القانون خلال - ٧مادة  

اسبوع من تاريخ التلقى فى حساب خاص بأحد البنوك المعتمدة الخاضعة لاشراف البنك المركزى 

 .المصرى ، ولايجوز تحويل أى مبالغ منها إلى الخارج إلا بموافقة البنك المركزى المصرى 
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 يكون لصاحب صك الاستثمار الذى اصدرته الشركة طبقا لأحكام هذا القانون -٨مادة  

 .ن الخسارةحصة من صافى الربح الناتج عن استثمار قيمتها ويتحمل نصيبه فيما قد يتحقق م

وتضع اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الارباح الصافية بين الشركة واصحاب الصكوك  

  .وتنظيم توزيع حصة اصحاب الصكوك فيما بينهم 

ويجب على الجمعية العامة بعد اقرار الميزانية توزيع الارباح الصافية بالكامل بين  

الشركة واصحاب الصكوك وذلك بعد تجنيب جزء من عشرين منها لتكوين الاحتياطى القانونى 

للشركة ، ويخصم هذا الجزء من حصة الشركة فى هذه الارباح ويقف تجنيب الاحتياطى القانونى 

 .متى بلغ مقدارا يعادل نصف رأسمال الشركة 

 لسنة ١٥٩ويكون توزيع حصة الشركة فى صافى الربح طبقا لاحكام القانون رقم  

١٩٨١. 

كة بأن تقدم للهيئة البيانات الدورية وغيرها من البيانات المتعلقة  تلتزم الشر-٩مادة  

 .بنشاطها فى الداخل والخارج فى المواعيد وطبقا للنماذج التى ينص عليها فى اللائحة التنفيذية 

ويضع مجلس إدارة الهيئة بموافقة الوزير قواعد الاشراف والرقابة على هذه  

 :الشركات على ان تتضمن هذه القواعد على وجه الخصوص ما يأتى 

 .تحديد نسبة الأموال السائلة التى يجب الاحتفاظ بها لدى البنوك  )أ ( 

ضوابط اصدار صكوك بالنقد الاجنبى ، وذلك فى حدود القواعد التى يصدر بها قرار  )ب(

 .من الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى 

 .تنظيم التفتيش وإجراءاته  )جـ(

لوزراء وضع ضوابط تنويع الاستثمارات ونسبتها فى المجالات المختلفة ، ولمجلس ا 

ويجوز له تحقيقا للصالح العام وبناء على عرض الوزير ان يقرر منع استثمار الاموال فى بعض 

 .المجالات 

 يكون للشركة مراقبان للحسابات من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية -١٠مادة  

ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعين 

 لسنة ١٥٩احدهما الجمعية العامة للشركة طبقا للقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 

 المشار إليه ويعين الآخر الجهاز المركزى للمحاسبات ويحدد مكافأته وواجباته، ويجوز ١٩٨١

 .الهيئة فى حالة الاخلال بواجباتهما للجهاز تنحيتهما بناء على طلب 

ويلتزم مجلس إدارة الشركة بإعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية وتقريره وفقا  

للنموذج الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعرضها على الجمعية العامة مرفقا بها تقرير 

 .مراقبى الحسابات خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية 

وتخطر الهيئة بصورة من الميزانية والقوائم المالية والتقارير المشار إليها فى الفقرة  

السابقة قبل شهرين من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة ، وللهيئة الحق فى طلب إعادة 
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على الوجه تصوير الميزانية والقوائم المالية بما يفصح عن المركز المالى الفعلى ونتيجة النشاط 

 .الصحيح 

وفى حالة عدم الاستجابة لملاحظات الهيئة يتعين على مجلس الإدارة تضمين هذه  

الملاحظات مرفقات الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الجمعية العامة وعرضها فى اجتماع 

 .الجمعية العامة 

وتلتزم الشركة خلال اسبوعين من اقرار الميزانية والقوائم المالية من الجمعية العامة  

بنشرها ، مرفقا بها تقرير مراقبى الحسابات وملاحظات الهيئة فى حالة عدم الاخذ بها ، فى 

 .جريدتين يوميتين صباحيتين على الأقل 

 يجوز للشركة وقف نشاطها الذى تمارسه وفقا لاحكام هذا القانون بموافقة -١١مادة  

 نهائيا من التزاماتها قبل اصحاب صكوك مجلس إدارة الهيئة بعد التحقق من ابراء ذمتها

الاستثمار وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويؤشر بوقف النشاط 

فى سجل القيد المعد بالهيئة ، وينشر عنه فى الوقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين صباحيتين 

. 

ولايجوز للشركة معاودة نشاطها فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها إلا بموافقة مجلس  

 .إدارة الهيئة 

 يجوز لمجلس إدارة الهيئة عند مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو -١٢مادة  

 :لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له اتخاذ أى من الإجراءات الآتية

 .توجيه تنبيه كتابى للشركة  )أ ( 

تكليف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس للانعقاد للنظر فى أمر المخالفات  )ب(

المنسوبة للشركة ، واتخاذ اللازم لازالتها ، ويحضر اجتماع المجلس فى هذه الحالة ممثل عن 

 .الهيئة لابداء ملاحظاته 

تعيين عضو مراقب فى مجلس الإدارة لمدة محدودة ، ويكون لهذا العضو المشاركة  )جـ(

 .فى المناقشات وتسجيل رأيه فيما يصدر من قرارات دون أن يكون له صوت معدود 

حل مجلس إدارة الشركة بموافقة الوزير وتعيين مفوض لادارتها لمدة لاتجاوز ستة  )د (

أشهر يعرض فى نهايتها الأمر على الجمعية العامة غير العادية لاختيار مجلس إدارة جديد 

 .أى اجراء تراه الجمعية مناسبا للشركة ، أو اتخاذ 

 : يشطب قيد الشركة فى الاحوال الآتية -١٣مادة  

 .إذا تبين ان القيد تم على أساس بيانات جوهرية غير صحيحة  )أ ( 

إذا ثبت مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة  )ب(

الهيئة الصادرة تنفيذا له ، ولم تقم الشركة بازالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها 

 .مجلس إدارة الهيئة 
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إذا اتبعت الشركة سياسة تتعارض مع النظام العام والآداب ، أو لاتتفق والمصلحة  )جـ(

 .الاقتصادية العامة والامن القومى أو تضر بمصالح اصحاب الصكوك 

قة مجلس إدارة الهيئة باغلبية ثلثى اعضائها ، ويتم الشطب بقرار من الوزير بعد مواف 

ولايصدر قرار الشطب إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ اخطار الشركة بكتاب موصى عليه بعلم 

الوصول بالمخالفات المنسوبة إليها وعدم تقديمها كتابة مبررات يقبلها مجلس إدارة الهيئة 

 .وينشر القرار الصادر بالشطب فى الوقائع المصرية 

ويترتب على شطب قيد الشركة وقف نشاطها الذى تمارسه وفقا لأحكام هذا القانون  

نهائيا ، وتلتزم برد قيمة الصكوك إلى أصحابها خلال المدة المحددة بقرار الشطب فاذا لم تقم 

الشركة برد قيمة الصكوك خلال المدة المحددة جاز لمجلس إدارة الهيئة ان يقرر تصفيتها ، وفى 

 .الة يعين مجلس إدارة الهيئة المصفى ويحدد اتعابه هذه الح

 باصدار اللائحة العامة ١٩٥٧ لسنة ١٦١ استثناء من أحكام القانون رقم -١٤مادة  

 فى شأن شركات المساهمة ١٩٨١ لسنة ١٥٩لبورصات الاوراق المالية ، والقانون رقم 

وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة 

 من هذا القانون ، يجب مراعاة الشروط التالية عند قيد وتداول اسهم ٦الرابعة من المادة 

 :الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها 

عدم قيد اسهم هذه الشركات فى جداول الاسعار بالبورصات المصرية قبل تقديم  )أ ( 

 .لى الأقل توافق عليهما الهيئة ميزانيتين مرضيتين ع

ومع ذلك يجوز التعامل على اسهم هذه الشركات قبل قيدها فى جداول الاسعار فى  

سوق موازية يصدر بانشائها وتحديد قواعد العمل بها قرار من الوزير بناء على عرض اللجنة 

العليا للبورصات ، ولايتم تداول الاسهم فى هذه المدة بأزيد من قيمتها الاسمية مضافا إليها عند 

 .الاقتضاء مقابل نفقات الاصدار 

ان تشتمل بيانات اسهم هذه الشركات على رقم وتاريخ القيد بالسجل المعد بالهيئة  )ب(

 .ونوع الاصدار ورقمه وتاريخه 

 يحظر على شركات المساهمة التى يكون من بين أغراضها تلقى الاموال -١٥مادة  

اء حصص تأسيس أو حصص ارباح أو اسهم تمتع أو اسهم ممتازة لاستثمارها اصدار أو انش

ويجوز لشركات المساهمة الأخرى اصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير لايجاوز ما يحدده البنك 



 

 ٥١٣ 
 

المركزى المصرى بالاتفاق مع الهيئة فى ضوء متطلبات تنمية سوق المال المصرى ، وتوفير 

 .رؤوس الاموال اللازمة للمشاركة فى التنمية الاقتصادية للمجتمع 

وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وقواعد اصدار وتداول تلك الصكوك فى بورصات  

 .الاوراق المالية 

 الباب الثانى 

 احكام انتقالية

 على كل شخص طبيعى أو معنوى تلقى قبل العمل باحكام هذا القانون -١٦مادة  

ارها أو المشاركة بها أو لأى غرض آخر من بالذات أو بالواسطة اموالا من الجمهور لاستثم

أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أى مسمى ان يتوقف عن تلقى الأموال من تاريخ 

العمل بهذا القانون ، وأن يرسل اخطارا إلى الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باللائحة 

 :التنفيذية يتضمن ما يلى 

ما إذا كان يرغب فى العمل فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها طبقا لأحكام هذا القانون أو ) أ ( 

 .لايرغب فى ذلك 

 .المبالغ التى تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات استثمارها ) ب(

قائمة المركز المالى فى تاريخ العمل بالقانون وتقريرا عنه معتمدين من اثنين من ) جـ(

القانونيين من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المحاسبين 

المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، يعينهم ويحدد مكافآتهم الجهاز 

المركزى للمحاسبات ، على أن تنشر قائمة المركز المالى والتقرير فى جريدتين يوميتين 

 .صباحيتين على الأقل 

 .وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأخرى والمستندات التى يتعين ارفاقها بالاخطار  

 يجب على كل من أخطر الهيئة برغبته فى توفيق اوضاعه القيام بذلك -١٧مادة  

خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ، ويجوز للوزير بناء على عرض 

 .يأذن له بتلقى الاموال من الجمهور لاستثمارها خلال تلك المدة مجلس إدارة الهيئة ان 

 على كل من أخطر الهيئة بعدم رغبته فى توفيق اوضاعه أو انقضت المدة -١٨مادة  

المحددة لتوفيق الاوضاع دون اتمامه ان يرد جميع ما تلقاه من اموال إلى أصحابها خلال سنتين 

 .من تاريخ العمل بهذا القانون 

ويكون الملتزمون برد الاموال المشار إليها ، فى حالة تعددهم ، وكذا الشركاء فى  

 .الشخص الاعتبارى ، مسئولين بالتضامن فى جميع أموالهم عن الوفاء بهذا الالتزام 

 بنقل ارصدتهم الموجودة ١٦ يلتزم الاشخاص المشار اليهم فى المادة - ١٩مادة  

نقدية بالعملات المختلفة أو أوراق مالية مصرية أو اجنبية بالخارج وايداع ما لديهم من أموال 
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لدى احد البنوك المعتمدة الخاضعة لاشراف البنك المركزى المصرى وذلك خلال ثلاثة اشهر من 

 .تاريخ العمل بهذا القانون واخطار البنك المركزى والهيئة بذلك 

ولايجوز الاحتفاظ بأية ارصدة سابقة أو تحويل أو ايداع اموال فى بنك أو مؤسسة  

مالية بالخارج مدة توفيق الاوضاع إلا بموافقة الوزير بعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى 

 .والهيئة فى ضوء المبررات التى يقدمها اصحاب الشأن

ويقدم صاحب الشأن طلبه إلى الوزير خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مرفقا  

والمدة التى يطلبها للاحتفاظ بالارصدة فى الخارج وحجم ونوع هذه به المستندات المؤيدة لطلبه 

الارصدة تفصيليا وبيان حجم ونوع المبالغ التى يطلب تحويلها ، ويتم البت فى الطلب بالموافقة 

أو الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديمه ، ويتضمن قرار الموافقة بيان الارصدة المرخص 

 .بالاحتفاظ بها فى الخارج ومدتها أو المبالغ التى ووفق على تحويلها 

ويتعين على صاحب الشأن فى حالة الرفض أو عند انتهاء المدة المرخص بها  

للاحتفاظ بالارصدة فى الخارج نقل الارصدة الموجودة فى الخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 

ذه الارصدة بالخارج صدور قرار الوزير بعدم الموافقة أو انتهاء المدة المحددة للاحتفاظ به

وايداعها احد البنوك المعتمدة الخاضعة لاشراف البنك المركزى واخطار البنك المركزى والهيئة 

 .بذلك 

 بامساك الدفاتر والسجلات ١٦ يلتزم الاشخاص المشار اليهم فى المادة - ٢٠مادة  

والمستندات التى تستلزمها طبيعة نشاطهم وتفرضها القوانين واللوائح المقررة ، وذلك خلال ستة 

 .أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية 

 

 الباب الثالث 

 الجزاءات

 كل من تلقى أموالا على خلاف احكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد - ٢١مادة  

المبالغ المستحقة لاصحابها  كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه 

 مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ، ويحكم على الجانى برد الاموال ولاتزيد على

 .المستحقة إلى أصحابها 

وتنقضى الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها اثناء  

 .التحقيق، وللمحكمة اعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى 

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة كل من خالف  

 . من هذا القانون ١٩ و ٧احكام المادتين 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل  

 .من هذا القانون ) ١(من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة 
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 فى ١٦ يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الاخطار المنصوص عليه فى المادة -٢٢ مادة 

الميعاد المقرر ، وكل من يثبت عمدا بيانات جوهرية غير صحيحة به ، بالسجن مدة لاتزيد على 

 .خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتزيد على خمسمائة الف جنيه 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتزيد على خمسمائة ألف  

جنيه كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته ، أو اخفى عمدا وقائع 

 .جوهرية ، أو أغفل هذه الوقائع فى التقارير التى يقدمها طبقا لأحكام هذا القانون 

ذا القانون أو لائحته  يعاقب كل من يخالف الأحكام الأخرى الواردة فى ه- ٢٣مادة  

التنفيذية بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على مائة ألف جنيه أو باحدى 

 .هاتين العقوبتين 

 مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية لمرتكب الفعل المخالف للقانون يعاقب -٢٤مادة  

المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة 

لأحكام هذا القانون ، وتكون اموال الشركة ضامنة فى جميع الاحوال للوفاء بما يحكم به من 

 .غرامات مالية

) جـ( مكررا ٢٠٨و ) ب (٢٠٨و ) أ( مكررا  ٢٠٨ تسرى أحكام المواد -٢٥مادة  

 .م المنصوص عليها فى هذا القانونمن قانون الإجراءات الجنائية على الجرائ) د( مكررا ٢٠٨و

 ومابعدها من هذا القانون يجوز فضلا ٢١ مع عدم الاخلال باحكام المواد -٢٦مادة  

 :عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية 

 .الحرمان من مزاولة المهنة مدة لاتزيد على ثلاث سنوات  -١

حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لاتزيد على ثلاث  -٢

 .سنوات 

 .نشر منطوق الحكم الصادر بالادانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه  -٣

 

 الباب الرابع

 احكام ختامية

 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية انشاء صندوق يضم شركات المساهمة -٢٧مادة  

يهدف إلى دعم انشطتها " صندوق التكافل" ة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها يسمى العامل

ومساندتها حال تعرضها لمخاطر أو مصاعب مالية وحماية اموال المودعين وتكون للصندوق 

 .الشخصية الاعتبارية المستقلة

ويتضمن قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء الصندوق تحديد شروط العضوية  

وقواعد الإدارة وعلاقة الصندوق بالشركات الأعضاء ، ونسبة مساهمة كل منها فى موارده 

وقواعد انفاق واستثمار هذه الموارد ، وأسس دعم الشركات الأعضاء حال تعرضها لمخاطر أو 

 .مصاعب مالية 
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 يجب اخطار الهيئة بقرارات تعيين أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء -٢٨مادة  

ديرى الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية المنتدبين وم

 .لصدورها 

 .ويجوز للوزير خلال ثلاثين يوما ولأسباب يحددها ، الاعتراض على هذا التعيين  

 يكون لموظفى الهيئة الفنيين الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل -٢٩مادة  

بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام 

هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ولهم فى سبيل ذلك حق الاطلاع على كافة السجلات والدفاتر 

والمستندات والبيانات فى مقر للشركة أو غيرها ، وعلى المسئولين عن إدارة الشركة ان يقدموا 

 .مستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض اليهم البيانات وال

 يحظر على دور النشر ووسائل الاعلام المختلفة مقروءة أو مسموعة أو -٣٠مادة  

مرئية نشر اية دعوة موجهة من غير الشركات المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا 

القانون إلى الجمهور لجمع الاموال وذلك عدا التبرع ، كما يحظر عليها الاعلان عن أى نشاط 

 من هذا القانون خلال مدة توفيق اوضاعهم إلا ١٦من أنشطة الاشخاص المشار اليهم فى المادة 

بعد اعتماد صيغة الاعلان بصوره المختلفة من الهيئة ، ويجب أن يتضمن الاعلان بيانا برقم 

 .وتاريخ الموافقة 

أسيس والقيد أو للقيد حسب الاحوال بواقع  تؤدى الشركة للهيئة رسما للت- ٣١مادة  

واحد فى الألف من قيمة رأسمالها المصدر ، وبحد اقصى مقداره عشرة آلاف جنيه فى الحالة 

الاولى ، بواقع نصف فى الألف من قيمة رأسمالها المصدر بحد اقصى مقداره خمسة آلاف جنيه 

فى الحالة الثانية ، كما تؤدى للهيئة سنويا مقابلا للخدمات بواقع ربع فى الألف من قيمة رأس 

 .المال المصدر وبحد اقصى مقداره الفان وخمسمائة جنيه 

ويكون لكل ذى مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر  

والتقارير المتعلقة بالشركة ، والحصول على بيانات أو صور منها مصدقا عليها من الهيئة 

ذا كان من شأن اذاعة البيانات أو الصور المطلوبة الحاق الضرر بالشركة أو ويرفض الطلب إ

الاخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك ورسوم 

 .الاطلاع أو الحصول على البيانات والصور على ألا يجاوز الرسم مائة جنيه مصرى 

وتؤدى شركة المساهمة التى لاتعمل فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها للهيئة عند  

طلب الترخيص باصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير رسما بواقع واحد فى الألف من قيمة كل 

 .اصدار وبحد اقصى الف جنيه 

ويفتح لحصيلة المبالغ المشار إليها فى الفقرات السابقة حساب خاص فى أحد البنوك  

 .قطاع العام ويخصص للصرف منه على أغراض ومهام الهيئة التجارية التابعة لل
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 ١٩٨٨ لسنة ١٤٧قانون رقم  

 ١٩٧٤ لسنة ٤٩باستمرار العمل بالقانون رقم 

 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات 

  (*)لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 بتفويض رئيس ١٩٧٤ لسنة ٤٩ يستمر العمل باحكام القانون رقم -) المادة الاولى ( 

الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى ، لمدة سنتين من تاريخ 

 بشأن مد العمل ١٩٨٦ لسنة ٩١انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 

 . المشار إليه ١٩٧٤ لسنة ٤٩بالقانون رقم 

 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية -) المادة الثانية ( 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٨٧ يولية ٢١الموافق ( هـ ١٤٠٨ ذى القعدة سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٨٧ يونية سنة ٢٢ مكرر فى ٢٤    الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٥١٨ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ١٤٨قانون رقم  

 ١٩٧٢ لسنة ٢٩باستمرار العمل بالقانون رقم 

 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات 

  (*)لها قوة القانون 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 بتفويض رئيس ١٩٧٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم  يستمر العمل -) المادة الاولى( 

 لمدة ١٩٨١ لسنة ١٤٦الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 

  .٨٨/١٩٨٩تنتهى فى نهاية السنة المالية 

 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية -) الماادة الثانية(  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٨٨ يونية ٢١الموافق ( هـ ١٤٠٨ ذى القعدة سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٨٧ يونية سنة ٢٢فى ) مكرر (٢٤    الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٥١٩ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ١٤٩قانون رقم  

  (*)بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :ى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون الآت 

من % ١٥يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة ) : المادة الاولى( 

 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا ٣٠/٦/١٩٨٨الأجر الأساسى لكل منهم فى 

 .التاريخ ، ولاتعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل 

 

يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون ) : المادة الثانية ( 

داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الادارى 

للدولة أو بوحدات الادارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع 

عاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو العام ، وكذلك ال

 .المناصب العامة والربط الثابت 

 

لايجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون ) : المادة الثالثة( 

 فى المعاش المستحق ١٩٨٨وبين الز يادة التى تقررت فى المعاش اعتبارا من أول يولية سنة 

 :للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى 

إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة ، فاذا كانت هذه العلاوة  -١

 .أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما 

لزيادة إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فاذا كانت ا -٢

 .فى المعاش أقل من العلاوة ادى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها 

 

لاتخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو ) : المادة الرابعة ( 

 .رسوم 

 .يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ) : المادة الخامسة ( 

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من ) : المادة السادسة ( 

  .١٩٨٨أول يولية سنة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

                                                           
  .١٩٨٧ يونية سنة ٢٦فى ) مكرر  (٢٥    الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٥٢٠ 
 

 ).م١٩٨٧ يونية ٢٣الموافق ( هـ ١٤٠٨ ذى القعدة سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٥٢١ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ١٥٠قانون رقم  

  (*)بزيادة المعاشات 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 المعاشات المستحقة قبل ١/٧/١٩٨٨اعتبارا من % ١٥ تزاد بنسبة -) المادة الاولى( 

 :هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية 

 . باصدار قانون التأمين الاجتماعى ١٩٧٥ لسنة ٧٩ القانون رقم -١

 فى شأن التأمين الاجتماعى على صاحاب الاعمال ومن فى ١٩٧٦ لسنة ١٠٨ القانون -٢

 .حكمهم 

 باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج ١٩٧٨ لسنة ٥٠ القانون رقم -٣

. 

 .كافأت استثنائية  فى شأن منح معاشات وم١٩٦٤ لسنة ٧١ القانون رقم -٤

  .١٩٨٧ لسنة ٩٩ القانون رقم -٥

  .١٩٨٧ لسنة ١٠٠ القانون رقم -٦

وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة  

 :مايأتى

تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش ) ١(

  .٣٠/٦/١٩٨٨عن الأجر الأساسى والزيادات والاعانات فى 

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩وبالنسبة للعاملين بقانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  

 :يراعى مايلى 

 .يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى) أ ( 

 .ادة لاتدخل اعانة العجز الكامل ضمن الاعانات التى تحسب عليها الزي) ب(

 . تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش -٢

 . تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش -٣

 ٣توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الانصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم  -٤

المرفق بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 

٣٠/٦/١٩٨٨.  
                                                           

  .١٩٨٧ يونية سنة ٢٦فى ) مكرر  (٢٥    الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٥٢٢ 
 

واستثناء من الاحكام السابقة لاتستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى  

 .لايؤدى إلى انهاء الخدمة 

 يضاف لمعاش الاجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين -) المادة الثانية( 

 للمؤمن عليهم ١/٧/١٩٨٨بارا  المستحق اعت١٩٧٥ لسنة ٧٩الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

% ٨٠الذين تسرى بشأنهم العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من التاريخ المشار إليه زيادة بواقع 

 :من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية 

أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس  -١

 من قانون ١٨الجمهورية أو الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليه فى المادة 

 .التأمين الاجتماعى المشار إليه خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون 

 .أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة منتفعا باحكام العلاوة المشار اليها -٢

ن الزيادات المقررة بهذا القانون أو اية ألا يكون المؤمن عليه قد سبق منحة أى م -٣

 .زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر 

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها خلال الفترة من  

 .من العلاوة المشار إليها % ٧٠ تكون الزيادة بواقع ٣٠/٦/١٩٩٨ حتى ١/٧/١٩٩٣

 وفقا للقانونين ١/٧/١٩٨٨المعاشات المستحقة اعتبارا من % ١٥وتزاد بنسبة  

  .١٩٨٧ لسنة ١٠٠ و ١٩٨٧ لسنة ٩٩رقمى 

 تتحمل الخزانة العامة بالزيادة التى تقررت فى المعاشات طبقا -) المادة الثالثة( 

 .لأحكام هذا القانون 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من -) المادة الرابعة( 

١/٧/١٩٨٨.  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٨٨ يونية ٢٣الموافق (هـ ١٤٠٨ ذى القعدة سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك



 

 ٥٢٣ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ١٥١قانون رقم  

  (*)بزيادة المعاشات العسكرية  

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 وفقا ١/٧/١٩٨٨المعاشات المستحقة حتى % ١٥ تزاد بنسبة -) المادة الاولى( 

 . فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة١٩٧٥ لسنة ٩٠لأحكام القانون رقم 

مراعاة وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك ب 

 :مايأتى

 تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من -١

معاش الراتب الاصلى واعانات وزيادات هذا المعاش وذلك فيما عدا اعانة العجز الكلى 

 بتعديل بعض ١٩٨٠ لسنة ١٣٢المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 

 .أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

 توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة انصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى -٢

٣٠/٦/١٩٨٨.  

 تستبعد اعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى -٣

عند توزيع أو رد ) ١(د  من المجموع المشار إليه فى البن٣٠/٦/١٩٥٣ و ١٩/٢/١٩٥٠

 .المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين 

 . تستحق الزيادة بالإضافة للحدين الادنى والاقصى للمعاش -٤

 

 إذا قل اجمالى المعاشات الرقمية للمجندين أو المستحقين عنهم عن -) المادة الثانية( 

اجمالى المعاشات المقررة لمن انتهت خدمته بذات الأسباب قبل العمل بهذا القانون زيد المعاش 

 .بما يعادل الفرق بينهما 

 

إلى الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون ) جـ( يضاف بند -) المادة الثالثة( 

حة  بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسل١٩٨٤ لسنة ٥١رقم 

 : بالنص التالى ١٩٧٥ لسنة ٩٠الصادر بالقانون رقم 

  .١/٧/١٩٨٨العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من ) جـ(
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 ٥٢٤ 
 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من -) المادة الرابعة( 

١/٧/١٩٨٨.  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٨٨ يونية ٢٣الموافق (هـ ١٤٠٨ ذى القعدة سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك



 

 ٥٢٥ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ١٥٢قانون رقم  

 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

  (*) ٨٨/١٩٨٩لعام 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الاولى(

 :،طبقا لمايلى ٨٨/١٩٨٩يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 

 ٨٦/١٩٨٧ مقيما بأسعار ٨٨/١٩٨٩تزيد قيمة الانتاج المحلى الاجمالى فى عام  )أ (

 كما تزيد قيمة الناتج ٨٧/١٩٨٨بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام % ٥,٤بنسبة نمو قدرها 

  " .١"بالقائمة % ٥,٦المحلى الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج بنسبة نمو قدرها 

والاستهلاك العام بنسبة %٤,١بنسبة٨٦/١٩٨٧يزيد الاستهلاك العائلى مقيما باسعار عام) ب(

  .٨٧/١٩٨٨، وذلك مقارنة بالمستوى المتوقع لعام % ٤,٢والاستهلاك الكلى بنسبة % ٥

 )المادة الثانية(

كما تبلغ .  مليون جنيه ٧٨٧٠امات الاستثمارية للقطاع العام يبلغ اجمالى الاستخد 

  " .٢"  مليون جنيه بالقائمة ٣٩٠٠الاستخدامات الاستثمارية للقطاع الخاص 

 )المادة الثالثة(

، ويتولى بنك ٨٨/١٩٨٩تقوم جهات الاسناد بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام  

الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها فى حدود التزاماته التمويلية المقررة قبلها والتى تبلغ 

  " .٣"  مليون جنيه بالقائمة٤١٤١فى جملتها نحو 

وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن ايداع أو تضمين حسابات  

 عليها بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق

  .٣٠/٦/١٩٨٨مع البنك ، وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 

 )المادة الرابعة(

يجوز لبنك الاستثمار القومى بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك اتاحة  

 ، ٩١/١٩٩٢ - ٨٧/١٩٨٨التمويل للدفعات المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخمسية 

 حتى  ٨٢/١٩٨٣وتسوية المستحقات عن الاعمال التى تمت خلال سنوات الخطة الخمسية 

 ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ وكذلك عجز سيولة الموارد الذاتية لتمويل ٨٧/١٩٨٨

الاستثمار لجهات الاسناد وعلى الاخص تعويض قصور مخصص الاهلاكات عن تمويل كامل 

                                                           
  .١٩٨٨ اغسطس سنة ٤ فى ٣١    الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٥٢٦ 
 

الأخرى وذلك خصما على الاعتمادات الاحلال والتجديد ، وكذلك عجز التمويل من المصادر 

 ويجوز للبنك تدبير ٨٨/١٩٨٩الاجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 

موارد اضافة من مدخرات حقيقية بالافتراض من الجهاز المصرفى لمواجهة المستحقات عن 

 .التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة 

 )المادة الخامسة(

 مليون جنيه ، وذلك لاستصلاح ١٢٥٠تخصص قروض ميسرة لاتتجاوز جملتها  

واستزراع الاراضى والاسكان الشعبى والتعاونيات الاستهلاكية والانتاجية ومشروعات الامن 

الغذائى والمشروعات التى تنتج للتصدير مع ربط القرض بأهداف تصديرية محددة وذلك كله 

لمشروعات استصلاح واستزراع % ٩تحمله الدولة عن باسعار فائدة ميسرة بحيث لايزيد ما ت

للمشروعات % ٥لمشروعات الامن الغذائى و % ٦الاراضى والاسكان الشعبى والتعاونيات و 

 ) .٤قائمة (التصديرية 

ويجوز بالاتفاق بين وزيرى التخطيط والمالية توزيع الاحتياطى والمناقلة وفقا  

 .للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ الفعلى 

 )المادة السادسة(

لايجوز لأى من الجهات اجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو  

 ، ١٩٨٠ لسنة ١١٩من القانون رقم ) ٥(تضمن حسابات بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة 

 .والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام 

 )ة السابعةالماد(

تفصل أهدف الخطة فى حدود الإطار المشار إليه فى مواد هذا القانون وفقا للبيانات  

 . وذلك باعتبارها العناصر التفصيلية له ١٩٨٨/١٩٨٩الواردة فى مجلدى الخطة 

 )المادة الثامنة(

  .١٩٨٨ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ) .م١٩٨٨ يونية ٢٨( هـ ١٤٠٨ ذى القعدة سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

 



 

 ٥٢٧ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ١٥٣قانون رقم  

 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية

٨٨/١٩٨٩ (*)  

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 ةرئيس الجمهوري

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الاولى(

 بمبلغ ٨٨/١٩٨٩قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية  

فقط وقدره ثلاثة وعشرون ألفا وستمائة وستة وخمسون مليونا (جنيه ٢٣٦٥٦٢٢٩٥٠٠

كما قدرت ايرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ ) ومائتان وتسعة وعشرون الفا وخمسمائة جنيه

فقد وقدره واحد وعشرون ألفا وثمانية وأربعون مليونا وتسعمائة ( جنيه ٢١٠٤٨٩٨٥٥٠٠

 ) .وخمسة وثمانون ألفا وخمسمائة جنيه 

 )المادة الثانية(

 ، وفقا لما هو وارد بالجدول ٨٨/١٩٨٩وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 :كما يلى ) ١( رقم المرفق

 : الاستخدامات الجارية -أولا 

 بمبلغ ٨٨/١٩٨٩قدرت الاستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره ستة عشر ألفا وثلاثمائة وواحد وعشرون مليونا وثمانمائة ( جنيه ١٦٣٢١٨٥٨٤٠٠

 :موزعة على البابين التاليين ) وثمانية وخمسون ألفا واربعمائة جنيه

فقط وقدره خمسة آلاف (  جنيه ٥٥١٥٠٠٠٠٠٠ الأجور مبلغ -جملة الباب الأول ) أ (

 ).وخمسمائة وخمسة عشر مليونا من الجنيهات

 جنيه ١٠٨٠٦٨٥٨٤٠٠ النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ -جملة الباب الثانى ) ب(

 ) .انمائة وخمسون ألفا واربعمائة جنيهفقط وقدره عشرة آلاف وثمانمائة وستة ملايين وثم(

 

 : الاستخدامات الرأسمالية -ثانيا 

 ٧٣٣٤٣٧١١٠٠ بمبلغ ٨٨/١٩٨٩قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية  

فقد وقدره سبعة آلاف وثلاثمائة واربعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وواحد وسبعون ألفا (جنيه 

 :موزعة على البابين التاليين ) ومائة جنيه 
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 ٥٢٨ 
 

فقط وقدره ( جنيه ٢٧٩٢٤٧٩٠٠٠ الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ -جملة الباب الثالث ) أ (

 ).الفان وسبعمائة واثنان وتسعون مليونا واربعمائة وتسعة وسبعون ألفا من الجنيهات

فقط وقدره ( جنيه ٤٥٤١٨٩٢١٠٠ التحويلات الرأسمالية بمبلغ -جملة الباب الرابع ) ب(

 ).آلاف وخمسمائة وواحد واربعون مليونا وثمانمائة واثنان وتسعون ألفا ومائة جنيهواربعة 

 )المادة الثالثة(

، وفقا لما هو وارد ٨٨/١٩٨٩وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 :كما يلى ) ١(بالجدول المرفق رقم 

 : الايرادات الجارية -أولا 

 بمبلغ ٨٨/١٩٨٩قدرت الايرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره سبعة عشر ألفا ومائتان وواحد وسبعون مليونا وخمسمائة ( جنيه ١٧٢٧١٥٤٥٤٠٠

 :موزعة على البابين التاليين ) وخمسة وأربعون ألفا واربعمائة جنيه

فقط وقدره ( جنيه ١٢٣٤٦٤٧٦٩٠٠ الايرادات السيادية مبلغ -جملة الباب الأول  )أ (

اثنا عشر ألف مليون وثلاثمائة وتسعة واربعون مليونا واربعمائة وستة وسبعون الفا وتسعمائة 

 ) .جنيه

 ٤٩٢٥٠٦٨٥٠٠ الايرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ -جملة الباب الثانى  )ب(

فقط وقدره اربعة آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرون مليونا وثمانية وستون ألفا وخمسمائة (جنيه 

 ).جنيه

 : الايرادات الرأسمالية -ثانيا 

 جنيه ٣٧٧٧٤٤٠١٠٠ بمبلغ ٨٨/١٩٨٩قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية  

) فقط وقدره ثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة وسبعون مليونا واربعمائة واربعون ألفا ومائة جنيه(

 :موزعة على البابين التاليين 

فقط ( جنيه ٢٧٤٠٨٨٠١٠٠ الايرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ - جملة الباب الثالث) أ (

منه مبلغ ) وقدره ألفان وسبعمائة وأربعون مليونا وثمانمائة وثمانون ألفا ومائة جنيه

فقط وقدره خمسمائة وثمانية وتسعون مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ( جنيه ٥٩٨٦٧٥٠٠٠



 

 ٥٢٩ 
 

فقط وقدره ( جنيه ٢١٤٢٢٠٥١٠٠لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ ) ألفا من الجنيهات

لتمويل التحويلات ) ألفان ومائة واثنان واربعون مليونا ومائتان وخمسة آلاف ومائة جنيه

 ) .١(الرأسمالية ، وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق رقم 

قط ف( جنيه ١٠٣٦٥٦٠٠٠٠ القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ -جملة الباب الرابع ) ب(

منه مبلغ ) وقدره ألف وستة وثلاثون مليونا وخمسمائة وستون ألفا من الجنيهات

فقط وقدره مائتان وستة وخمسون مليونا وخمسمائة وستون ألفا من ( جنيه ٢٥٦٥٦٠٠٠٠

فقط وقدره سبعمائة ( جنيه ٨٧٠٠٠٠٠٠٠لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ ) الجنهيات

لتمويل التحويلات الرأسمالية ، وفقا لما هو موضح بالجدول ) وثمانون مليونا من الجنيهات

 ) .١(المرفق رقم 

 )المادة الرابعة(

قدر الفرق بين اجمالى الاستخدامات الجارية واجمالى الايرادات الجارية بالموازنة  

فقط وقدره سبعمائة  ( جنيه ٩٤٩٦٨٧٠٠٠ بفائض قدره ٨٨/١٩٨٩العامة للدولة للسنة المالية 

 ) .ة واربعون مليونا وستمائة وسبعة وثمانون ألفا من الجنيهاتوتسع

قدر الفرق بين اجمالى الاستخدامات الراسمالية واجمالى الايرادات الرأسمالية فى  

فقط وقدره ( جنيه ٣٥٥٦٩٣١٠٠٠بعجز قدره ٨٨/١٩٨٩الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

منه ) ثلاثة آلاف وخمسمائة وستة وخمسون مليونا وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفا من الجنيهات

فقط وقدره ألف وستعمائة وسبعة وثلاثون مليونا ومائتان واربعة ( جنيه ١٩٣٧٢٤٤٠٠٠مبلغ 

فقط (  جنيه ١٦١٩٦٨٧٠٠٠عجز تمويل الاستثمارات ، ومبلغ ) وأربعون ألفا من الجنيهات

عجز ) انون ألفا من الجنيهاتوقدره ألف وستمائة وتسعة عشر مليونا وستمائة وسبعة وثم

 .تمويل التحويلات الرأسمالية 

 )المادة الخامسة(

  بمبلغ ٨٨/١٩٨٩قدر اجمالى استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية  

فقط وقدره ثمانية وعشرون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون مليونا ( جنيه ٢٨٧٣٣٧٥٠٥٠٠

وقدرت مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك ) وسبعمائة وخمسون ألفا وخمسمائة جنيه 

فقط وقدره ثمانية وعشرون ألفا وثلاثة وستون ( جنيه ٢٨٠٦٣٧٥٠٥٠٠الاستخدامات بمبلغ 

موزعة على الموازنات المختلفة وفقا لما هو ) مليونا وسبعمائة وخمسون ألفا وخمسمائة جنيه

 ) .٢(وارد بالجدول المرفق رقم 

فقط وقدره ستمائة وسبعون ( جنيه ٦٧٠٠٠٠٠٠٠لصافى وقدره ويتم تمويل العجز ا 

 .من الجهاز المصرفى ) مليونا من الجنيهات

 )المادة السادسة(



 

 ٥٣٠ 
 

تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب  

 .الثالث الاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى 

 )المادة السابعة(

اصدار صكوك على الخزانة العامة فى حدود القروض " أو من يفوضه " لوزير المالية  

 .التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها 

 .كما يكون له عقد القروض الاجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة  

 )المادة الثامنة(

خزانة العامة ، ووفقا للشروط والاوضاع التى لوزير المالية اصدار سندات على ال 

 :يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يلى 

 .تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة  )أ (

تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت انه  )ب(

 .ينبغى على الخزانة العامة تمويله 

 .تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى  )جـ(

 .ويتم اجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم  

 )المادة التاسعة(

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لايتجزأ منه ، وتسرى على  

ة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الجهاز الادارى ووحدات الادارة المحلية والهيئات العام

 .الموازنة العامة للدولة 

 )المادة العاشرة(

  .١٩٨٨ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٨٧ يونية ٢٨الموافق (هـ ١٤٠٨ذىالقعدة سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك



 

 ٥٣١ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٨٨ لسنة ٢٣٠ إلى رقم ١٥٤القوانين من رقم 

 بربط موازنات الهيئات العامة والاقتصادية

 وهيئات القطاع العام 

 ١٩٨٨/١٩٨٩للسنة المالية 

 ـــــــــــ



 

 ٥٣٢ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ٢٣١قانون رقم  

 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة

  (*) ١٩٦٦لسنة  ٥٣الصادر بالقانون رقم 

 ـــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الاولى(

من قانون الزراعة ) مكررا (٩٨فقرة أخيرة و ) مكررا (٣٣يستبدل بنص المادتين  

 : ، النصان الآتيان ١٩٦٦ لسنة ٥٣الصادر بالقانون رقم 

 : فقرة أخيرة -) مكررا (٣٣مادة " 

وتضبط بالطريق الادارى الاجهزة موضوع المخالفة أو اجزاؤها والقطن والبذرة  

 .ونواتج الحليج 

ويتم التحفظ على الاجهزة المضبوطة أو اجزائها حتى يفصل نهائيا فى الدعوى ،  

 .ويقرر وزير الزراعة فى هذه الحالة ما يتبع فى شأنها 

ونواتج الحليج لاقرب محلج لمكان الواقعة وتتولى إدارة المحلج ويسلم القطن والبذرة  

بيع الاقطان  والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة بالاسعار الرسمية أو بالثمن الذى تقدره اللجان 

التى يشكلها وزير الزراعة لهذا الغرض ما لم تكن مسعرة ، وتودع المبالغ المتحصلة من البيع 

 " .فى الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا 

 ):مكررا (٩٨مادة " 

 من هذا ٣٩و ) أ  ( ٣٤و ) مكررا (٣٣ و ٧٣يعاقب كل من خالف أحكام المواد  

القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على سنتين ، وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد 

 .وبتين ، ولايجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة على ألفى جنيه ، أو باحدى هاتين العق

 

) أ  ( ٣٤ و ٣٣ويجب الحكم باغلاق المحلج فى حالة مخالفة احكام أى من المادتين  

. 

 الحكم بمصادرة الاجهزة ٣٩و ) مكررا (٣٣ويجب فى حالة مخالفة أى من المادتين  

المضبوطة موضوع المخالفة أو اجزائها ، وكذلك الاقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة فى 

 " .مكان الواقعة أو ثمنها ، لحساب وزارة الزراعة 

 )المادة الثانية (

                                                           
  .١٩٨٨ يولية سنة ٧ فى ٢٧    الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٥٣٣ 
 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ يونية ٢٨الموافق ( هـ ١٤٠٨ ذى القعدة سنة ١٤ فى صدر برئاسة الجمهورية 

 حسنى مبارك



 

 ٥٣٤ 
 

 (*)  ١٩٨٨ لسنة ٢٣٢قانون رقم  

 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

 ١٩٧٢ لسنة ٤٩الصادر بالقرار بالقانون رقم 

 ـــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الاولى(

 من قانون تنظيم ١٢٣ و ٣١ والمادتين ٢٩يستبدل بنصوص الفقرة الاولى من المادة  

 : ، النصوص الآتية ١٩٧٢ لسنة ٤٩الجامعات الصادر بالقرار بالقانون رقم 

يكون لكل جامعة نائبان لرئيس الجامعة يعاونانه فى إدارة ) : فقرة اولى (٢٩مادة "  

ونها ، ويجوز عند الضرورة زيادة العدد إلى ثلاثة فى الجامعات ذات الإعداد الكبيرة التى شئ

يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص ، ويقوم أقدمهم 

 " .مقامه عند غيابه 

 " .تحدد اختصاصات نائب رئيس الجامعة فى قرار تعيينه  : ٣١مادة "  

يجوز عند الاقتضاء ان يعين فى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة  : ١٢٣مادة "  

اساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم فى المواد التى يعهد اليهم 

تدريسها ، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وبناء على طلب 

عد أخذ رأى القسم المختص ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وبمكافأة مجلس الكلية أو المعهد ب

 .اجمالية قدرها ألفان وأربعمائة جنيه سنويا 

ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الاستاذية وبين وظيفة عامة أخرى أو أى  

عمل آخر ، ومع ذلك لايجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الأستاذ غير 

 .المتفرغ 

 

ويكون للمتقاعدين من الاساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش والمكافأة  

 ".المقررة

 

 )المادة الثانية(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره

                                                           
  .١٩٨٨ يولية سنة ٧ فى ٢٧ريدة الرسمية العدد    الج(*)



 

 ٥٣٥ 
 

 .ن من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانو 
 ) .م١٩٨٨ يونية ٢٨( هـ ١٤٠٨ ذى القعدة سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٥٣٦ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ٢٣٣قانون رقم  

 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم

 )١( ١٩٨١ لسنة ١٣٩الصادر بالقانون رقم 

 ـــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الاولى(

 ٣٦ و ٢٩ و ٢٨ و ٢٦ و ٢٤ و ١٨ و ١٥ و ١٤ و ٤يستبدل بنصوص المواد  

 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ٤٥ والمادة ٤٢والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 

 : ، النصوص الآتية ١٩٨١ لسنة ١٣٩

 

 : فى التعليم قبل الجامعى ، على النحو التالى تكون مدة الدراسة : ٤مادة "  

  .٨٨/١٩٨٩ثمانى سنوات للتعليم الأساسى الالزامى اعتبارا من العام الدراسى  

" والحلقة الاعدادية" ومدتها خمس سنوات " الحلقة الابتدائية " ويتكون من حلقتين  

 .ومدتها ثلاث سنوات 

 ) .العام والفنى(ثلاث سنوات للتعليم الثانوى  

 " .خمس سنوات للتعليم الفنى المتقدم ودور المعلمين والمعلمات  

بمراعاة ما ورد فى هذا القانون من أحكام خاصة ، يحدد وزير التعليم  : ١٤مادة "  

بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول فى مختلف 

متحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والاعادة ، والحوافز التشجيعية مراحل التعليم ، ونظم الا

للتلميذ ، ونظام التأديب والعقوبات التى توقع على التلاميذ ، وأحوال الغاء الامتحان أو الحرمان 

منه ، ونظام إعادة القيد ، على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد 

  " .٤٥ و ٢٤التلميذ المفصول ، وفقا لما هو وارد فى المادتين 

التعليم الأساسى حق لجميع الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من  : ١٥مادة "  

عمرهم ، تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلزم الأباء أو أولياء الأمور بتنفيذه ، وذلك على مدى ثمانى 

ختصاصه اصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ سنوات ، ويتولى المحافظون كل فى دائرة ا

الالزام بالنسبة للأباء واولياء الأمور على مستوى المحافظة ، كما يصدرون القرارات اللازمة 

لتوزيع الاطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى فى المحافظة ، ويجوز فى حالة وجود 

                                                           
  .١٩٨٨ يولية سنة ٧ فى ٢٧    الجريدة الرسمية العدد )١(



 

 ٥٣٧ 
 

" أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف ، وذلك مع عدم الاخلال بالكثافة المقررة للفصل 

. 

يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم  : ١٨مادة "  

الأساسى الالزامى ، ويمنح فيه الناجحون شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ، ويصدر 

افقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ، بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد مو

ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية ان يستكمل مدة الالزام بالتعليم الأساسى 

بالالتحاق بمراكز التدريب المهنى أو بمدارس أو فصول اعدادية مهنية وفقا للنظام الذى يضعه 

 .وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية 

ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة فى  

 .التعليم الأساسى المهنى 

ويجوز لحاملى هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوى الصناعى أو الزراعى ، وذلك  

 " .بل الجامعى وفقا للقواعد التى يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ق

يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف وبما لايجاوز  : ٢٤مادة "  

 .مرتين فى المرحلة كلها 

ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف  

الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم ، على أن يؤدى الطالب رسم 

امتحان، فاذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه ، بعد أداء رسم اعادة القيد ، ويصدر وزير 

 ".التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين ، بما لايقل عن عشرة جنيهات ولايجاوز عشرين جنيها

تكون الدراسة فى الصفين الاول والثانى عامة لجميع الطلاب وتخصصية  : ٢٦مادة "  

يارية فى الصف الثالث ، وذلك طبقا للأقسام والشعب التى يصدر بها قرار من وزير التعليم اخت

بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات ، ويضع وزير التعليم الأحكام الانتقالية اللازمة لتنفيذ ذلك 

. " 

يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من  : ٢٨مادة "  

 " .شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة " دور واحد يمنح الناجحون فيه 

ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى كل من الصفوف  

 .الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة 

 .ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات  

ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات  

 " .المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى 

لايجوز التقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة اكثر من  : ٢٩مادة "  

 " .ثلاث مرات ويتحمل الطالب عند دخوله الامتحان فى المرة الثالثة رسما مقداره مائة جنيه 



 

 ٥٣٨ 
 

يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى الفنى امتحان عام من  : ٣٦مادة "  

ويحدد فيه " دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث " دورين يمنح الناجحون فيه 

لتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف نوع التخصص ، ويسمح با

الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما 

 .قدره خمسة جنيهات 

ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات  

 .المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى 

ولايسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم  

 ".للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها

مح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج ويس) : فقرة ثانية (٤٢مادة "  

المقررة فى الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من 

يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات ، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له 

والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس 

 " .الأعلى للتعليم قبل الجامعى 

ولايسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز " : فقرة ثالثة "  

للطالب ان يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة ، على أن يؤدى فى هذه الحالة رسما قدره 

 " .خمسون جنيها 

يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف وبما لايجاوز ثلاث  : ٤٥ مادة"  

مرات فى المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة 

واحدة لامتحان الصف الذى يليه ، وفق القواعد التى يضعها وزير التعليم ، على أن يؤدى رسما 

للامتحان ، فاذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه بعد أداء رسم إعادة القيد ، ويصدر وزير 

 ".التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لايقل عن عشرة جنيهات ولايجاوز عشرين جنيها 

 )المادة الثانية (

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره

 .بصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ي 
 ) .م١٩٨٨ يونية ٢٨الموافق ( هـ ١٤٠٨ ذى القعدة سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٥٣٩ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٨٨ لسنة ٣٤٢ إلى رقم ٢٣٤القوانين من رقم 

 بربط حساب ختامى موازنات الهيئات العامة 

 والاقتصادية وهيئات القطاع العام

 ١٩٨٥/١٩٨٦عن السنة المالية 

 وبفتح اعتمادات اضافية ببعض هذه الموازنات

 ــــــــــــ



 

 ٥٤٠ 
 

 ١٩٨٨ لسنة ٣٤٣قانون رقم  

 فى شأن صرف منحة لاصحاب المعاشات والمستحقين

 (*)  ١٩٨٨بمناسبة عيد العمال لعام 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :نون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القا 

تصرف منحة لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن ) : المادة الاولى( 

 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى ٣٠/٤/١٩٨٨عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 

والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى 

 :تحدد وفقا للأتى 

 :معاش شهر كامل بالنسبة إلى المعاشات الآتية  -١

 باصدار قانون نظام التأمين ١٩٨٠ لسنة ١١٢المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم  -أ  

 .الاجتماعى الشامل 

 . بشأن الضمان الاجتماعى ١٩٧٧ لسنة ٣٠ المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم -ب 

معاشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بقدر المعاش المستحق وفقا للقانون رقم  ال-جـ 

 . باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل ١٩٨٠ لسنة ١١٢

معاش ثلثى شهر بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى مقداره خمسة  -٢

وعشرون جنيها بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية 

والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة 

 .للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الاحوال 

 .ولاتستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة  

 تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو -) دة الثانيةالما( 

 والزيادات والاعانات التى تعتبر جزءا ١٩٨٨المؤمن عليه بحسب الاحوال من معاش شهر ابريل 

 .من المعاش 

                                                           
  .١٩٨٨ ديسمبر سنة ٢٩ فى ٥٢الجريدة الرسمية العدد  (*)



 

 ٥٤١ 
 

 فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على -) المادة الثالثة( 

 . وبنسبة انصبتهم فى المعاش ٣٠/٤/١٩٨٨المستحقين عنه بافتراض وفاته فى 

 تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف -) المادة الرابعة( 

 بسبب اعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها ٣٠/٤/١٩٨٨صرف معاشه فى 

  .٣٠/٤/١٩٨٨ حتى ١/٥/١٩٨٧المعاش خلال الفترة من 

 يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحقة له عن المعاشات دون -)  الخامسةالمادة( 

 .حدود 

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش  

ويستكمل لصاحب الشأن عن المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص 

 بصرف منحة عيد العمال للعاملين لعام ١٩٨٨ لسنة ٢٠٦عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 

١٩٨٨.  

واستثناء من حكم الفقرة السابقة تجمع الارملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من  

العمل والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود مع مراعاة القواعد الخاصة 

 .بصرف كل منحة 

 التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب  الحالات-) المادة السادسة( 

 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها ٣٠/٤/١٩٨٨معاشات قبل 

الصرف فى التاريخ المشار إليه لأية أسباب تستحق المنحة بقدر نصيبها ولو جاوز مجموع ما 

يصرف من المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات 

 .الحد الاقصى أو الحد الادنى للمنحة بحسب الاحوال 

 تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا -) المادة السابعة( 

 .القانون 

 يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى -)المادة الثامنة( 

 .ت الاجتماعية والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانونووزيرة التأمينا

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول -)المادة التاسعة( 

  .١٩٨٨مايو سنة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  



 

 ٥٤٢ 
 

 ) .م١٩٨٨ ديسمبر ٢٢الموافق ( هـ ١٤٠٩ جمادى الاولى سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٥٤٣ 
 

 ) ١( ١٩٨٨ لسنة ٣٤٤قانون رقم  

  ١٩٧٩ لسنة ٢٠بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بانشاء صندوق للخدمات الطبية برئاسة الجمهورية 

 ـــــــــــــ

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :تى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون الآ 

 

 )المادة الاولى(

 بانشاء ١٩٧٩ لسنة ٢٠من المادة الثالثة من القانون رقم ) أولا (يستبدل بنص البند  

 :صندوق للخدمات الطبية برئاسة الجمهورية ، النص الآتى 

 ".تحديد الاشتراكات الشهرية التى يدفعها المنتفعون بخدمات الصندوق"  

 

 )المادة الثانية(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ  

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٨ ديسمبر ٢٢الموافق ( هـ ١٤٠٩ جمادى الاولى سنة ١٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

 
 

                                                           
  .١٩٨٨ ديسمبر سنة ٢٩ فى ٥٢    الجريدة الرسمية العدد )١(



 

 ٥٦١ 
 

 (*)  ١٩٨٩ لسنة ١قانون رقم  

 بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة

 ١٩٧١ لسنة ١٠٠الصادر بالقرار بالقانون رقم 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

من قانون ) د( مكررا ٧٠، ) جـ(ررا  مك٧٠و ) ب( مكررا ٧٠يستبدل بنصوص المواد  

 : ، النصوص الآتية ١٩٧١ لسنة ١٠٠المخابرات العامة الصادر بالقرار بالقانون رقم 

 من ٨٥يعتبر سرا من أسرار الدفاع المنصوص عليها فى المادة ) : " ب( مكررا ٧٠مادة  

ابرات العامة ونشاطها قانون العقوبات الأخبار والمعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالمخ

واسلوب عملها ووسائلة وأفرادها وكل ما له مساس بشئونها ومهامها فى المحافظة على سلامة 

وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسى ما لم يكن قد صدر إذن كتابى من رئيس المخابرات 

 " .العامة بنشره أو اذاعته 

 بشأن المحافظة ١٩٧٥ لسنة ١٢١قانون رقم استثناء من احكام ال) : " جـ( مكررا ٧٠مادة  

على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم اسلوب نشرها يحظر نشر أو اذاعة أو افشاء ايـــة 

اخبار أو معلومات أو بيانات أو وثائق تتعلق بالمخابرات العامة مما نص عليه فى المادة السابقة 

نية أو على اية صورة أو بأية وسيلة سواء كان ذلك فى صورة مذكرات أو مصنفات ادبية أو ف

 .كانت الا بعد الحصول مقدما على إذن كتابى من رئيس المخابرات العامة

ويسرى هذا الحظر على مؤلف أو واضع أو طابع أو موزع أو عــارض المادة المنشورة  

 .أو المذاعة وعلى المسئول عن نشرها أو اذاعتها 

 ٨٠و ) أ  ( ٨٠وبات المنصوص عليها فى المادتين ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالعق 

 .من قانون العقوبات بحسب الاحوال ) ب(

واذا عاد على الجانى منفعة أو ربح من الجريمة حكم عليه بغرامة اضافية مساوية لمثلى ما  

 .عاد عليه من منفعة أو ربح 

 " .ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة المواد محل الجريمة  

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل مكن أخفى من أفراد المخابرات ) : " د ( مكررا  ٧٠مادة  

العامة أو أتلف أو عيب أو عطل مستندات أو اوراقا أو اشياء تحتوى على سر من اسرار الدفاع 

 .بقصد الاضرار بمصلحة العمل 

 ".ب وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحر 

                                                           
  .١٩٨٩ يناير سنة ١٢ فى ٢الجريدة الرسمية العدد   (*)



 

 ٥٦٢ 
 

 )المادة الثانية (

) هـ( مكررا ٧٠يضاف إلى قانون المخابرات العامة المشار إليه مادتان جديدتان برقمى  

 :نصاهما الآتيان ) و (  مكررا ٧٠و

تسرى على افراد المخابرات العامة فى شأن الجرائم المنصوص ) : " هـ (  مكررا ٧٠مادة  

 " .من قانون العقوبات ) أ  ( ٨٥ادة عليها فى هذا الباب الأحكام الواردة بالم

يعاقب أيضا بالعقوبات الواردة فى هذا الباب كل من ارتكب فى ) : " و (  مكررا ٧٠مادة  

خارج البلاد جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ، كما تسرى على هذه الجرائم الاحكام 

 ".من قانون العقوبات ) أ  ( ٨٥الواردة بالمادة 

 )ثالثةالمادة ال (

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٩ يناير ٢( هـ ١٤٠٩ جمادى الاولى سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )" حسنى مبارك(



 

 ٥٦٣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٨٩ لسنة ٧ إلى رقم ٢م القوانين من رق

 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية

 فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

 وبعض الشركات للبحث عن البترول

 واستغلاله ببعض المناطق

 ــــــ



 

 ٥٦٤ 
 

  ١٩٨٩ لسنة ٨قانون رقم  

 ) ١( ١٩٨٧ لسنة ١٠٠بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 ــــــــــــ

 سم الشعببا

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الأولى(

 بشأن تحديد ١٩٨٧ لسنة ١٠٠تلغى الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم  

مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلس الشعب الشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه 

الواردة فى نهاية المادة " ويعاملون من حيث المعاش المعاملة المقررة له " وعبارة والوزراء 

 " .الواردة فى المادة الخامسة منه " المعاشات " الثانية من القانون المذكور ، وكلمة 

 

 )المادة الثانية(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٩ يناير ٢٦( هـ ١٤٠٩ جمادى الآخرة سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )" حسنى مبارك(

                                                           
  .١٩٨٩ فبراير ٢ فى ٥ الرسمية العدد الجريدة  )١(



 

 ٥٦٥ 
 

  ١٩٨٩ لسنة ٩قانون رقم  

 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الادارة المحلية

 ) ١( ١٩٧٩ لسنة ٤٣الصادر بالقرار بالقانون رقم 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الأولى(

 مادة ١٩٧٩ لسنة ٤٣تضاف الى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم  

 : مكررا ، نصها الآتى ٤جديدة برقم 

رار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء  يجوز بق-)  مكررا٤(مادة "  

على اقتراح الوزير المختص بالادارة المحلية ، اصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية 

 ".الخاصة يهدف الى تنميتها والنهوض بمرافقها

  

 )المادة الثانية(

 .تالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم ال 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٨٩ مارس ٩( هـ ١٤٠٩ شعبان سنة ٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )" حسنى مبارك(

                                                           
  .١٩٨٩ مارس ١٦ فى ١١الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٥٦٦ 
 

  ١٩٨٩ لسنة ١٠قانون رقم  

  ١٩٨٠ لسنة ١٢٠بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 ) ١(فى شأن مجلس الشورى 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 ١٠ و ٩و ) فقرة أولى (٨ و ٧ و ٦و ) فقرة أولى (٤ و ٢ و ١يستبدل بنصوص المواد  

 فى شأن مجلس الشورى ، النصوص ١٩٨٠ لسنة ١٢٠ من القانون رقم ٢٤ و ١٢ و ١١و

 :الآتية 

 . يؤلف مجلس الشورى من مائتين وثمانية وخمسين عضوا -١ادة م 

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على  

 .الاقل من العمال والفلاحين 

 .ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى  

انتخابية ، ويكون تحديد  تقسم جمهورية مصر العربية الى ست وثمانين دائرة -٢مادة  

 .نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون 

 .وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين  

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته ) : فقرة اولى (-٤مادة  

 .لى لانتخاب من يحل محله يجرى انتخاب تكمي

 بتنظيم ١٩٥٦ لسنة ٧٣ مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة فى القانون رقم - ٦مادة  

 :مباشرة الحقوق السياسية ، ويشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى 

 .أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى  -١

هورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب بجم -٢

 .عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك 

 .أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الاقل يوم الانتخاب أو التعيين -٣

 .أن يجيد القراءة والكتابة  -٤

 .من أدائها طبقا للقانونأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى  -٥

ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو مجلس الشعب بسبب فقد الثقة  -٦

ومع ذلك .  من الدستور٩٦والاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 

 :يجوز ترشيحه أو تعيينه فى أى من الحالتين الآتيتين 

                                                           
  .١٩٨٩ مارس ١٦ فى ١١الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٥٦٧ 
 

رة التجديد النصفى أو الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط انقضاء فت )أ ( 

 .العضوية حسب الاحوال 

صدور قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بالغاء الأثر المانع من الترشيح أو  )ب(

التعيين المترتب على اسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة اغلبية 

اء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر أعضائه بن

 .خلاله قرار اسقاط العضوية على الاقل

 لايجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية ، فاذا رشح نفسه فى - ٧مادة  

 .أكثر من دائرة اعتبر مرشحا فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولا 

يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة الى مديرية ) : فقرة اولى (- ٨ادة م 

الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى احدى الدوائر الانتخابية الواقعة بها ، وذلك 

خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب 

 .ترشيح ال

 يعرض كشف المرشحين فى الدائرة الانتخابية بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية -٩مادة  

 .بقرار منه وذلك لمدة خمسة ايام تالية لقفل باب الترشيح 

 ) .٨(ويحدد فى هذا الكشف اسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم وفقا للمادة  

لجنة أو أكثر من كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات وتشكل بقرار من وزير الداخلية  

القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة 

 .قاضى أو ما يعادلها على الاقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها

 من اللجنة المشار اليها ادراج اسمه طوال ولكل مرشح لم يرد اسمه فى الكشف أن يطلب 

مدة عرض الكشوف ، وله الاعتراض على ادراج اسم أى من المرشحين أو على اثبات صفة 

 .غير صحيحة امام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف 

خ قفل باب وتفصل اللجنة المشار اليها فى الاعتراضات خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاري 

 .الترشيح 

 .وتنشر اسماء المرشحين فى الدائرة الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين  

 إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين - ١٠مادة  

 .على الاقل ، أعلن فوزهما بالتزكية 

تزكيه ، ويجرى انتخاب تكميلى واذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بال 

 .لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين ، إذا كان من أعلن فوزه بالتزكيه من غيرهم 

 لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح باعلان على يد محضر الى مديرية الأمن - ١١مادة  

م اسمه فى كشف المرشحين بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الاقل ، ويثبت ذلك اما

فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة 



 

 ٥٦٨ 
 

الانتخابية واللجان الفرعية ، كما تقوم وزارة الداخلية بنشر الاعلان عن هذا التنازل قبل الموعد 

 .ن المحدد للانتخاب بوقت كاف ، وذلك فى صحيفتين يوميتي

 ينتخب عضو مجلس الشورى بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التى -١٢مادة  

 .أعطيت فى الانتخاب 

فاذا كان المرشحان الحاصلان على الاغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب  

مرشحين من الحاصل منهما على أكبر عدد من الاصوات ، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين ال

العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الاصوات ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب 

 .الحاصل منهما على اكبر عدد من الاصوات 

واذا لم تتوافر الاغلبية المطلقة لأحد المرشحين فى الدائرة ، أعيد الانتخاب بين الاربعة  

 يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين،  الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات على أن

وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الاصوات بشرط أن يكون أحدهما على 

 .الاقل من العمال والفلاحين 

 مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام - ٢٤مادة  

 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والاحكام المقررة ١٩٥٦ لسنة ٧٣ الواردة فى القانون رقم

والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة ) فقرة ثانية(بالمواد الثانية والثالثة 

والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة 

ن والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين والعشرين والثامنة والعشري

 . فى شأن مجلس الشعب ١٩٧٢ لسنة ٣٨من القانون رقم 

 )المادة الثانية(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .ن من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانو 
 ) .م١٩٨٩ مارس ٩( هـ ١٤٠٩ شعبان سنة ٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )" حسنى مبارك(



 

 ٥٦٩ 
 

  ١٩٨٩ لسنة ١١قانون رقم  
 ١٩٦١ لسنة ١٠٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 ) ١(باعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها 
 ــــــــــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 : الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس 
 )المادة الأولى(

 بشأن اعادة تنظيم الازهر ١٩٦١ لسنة ١٠٣ من القانون رقم ٣١يستبدل بنص المادة  
 :والهيئات التى يشملها ، النص الآتى 

 إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجمع لأى سبب من الأسباب السابقة أو - ٣١مادة "  
المجمع العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة أشهر ، ويتم غيرها ينتخب 

الترشيح بتزكية اثنين من الأعضاء ، ولاتكون جلسة الانتخاب صحيحة ، الا إذا حضرها أغلبية 
أعضاء المجمع ، ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء 

ريا ، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية بناء الحاضرين ، ويكون التصويت س
 " .على عرض شيخ الازهر 

 )المادة الثانية(
يجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارات بتعيين  

 ١٠٣ من القانون رقم ١٦اعضاء جدد بالمجمع ، حتى يتم تعيين جميع أعضائه وفقا للمادة 
 . المشار اليه ١٩٦١لسنة 
ويكون التعيين بناء على اقتراح شيخ الازهر بعد أخذ رأى مجلس المجمع ، فاذا لم يكتمل  

 من القانون المشار اليه ٢١النصاب القانونى لانعقاد المجلس مرتين متتاليتين طبقا لأحكام المادة 
 .، تولى شيخ الازهر ترشيح الأعضاء الجدد 
 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٩ مارس ١٥( هـ ١٤٠٩ شعبان سنة ٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٨٩ مارس ١٦ تابع فى ١١الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٥٧٠ 
 

  ١٩٨٩ لسنة ١٢قانون رقم  

  باعادة ١٩٥٨ لسنة  ١١٧لقرار بقانون رقم بتعديل بعض أحكام ا

 تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية ، وبتعديل جدول الوظائف 

 والمرتبات والبدلات لأعضاء النيابة الادارية الملحق بالقانون رقم

 ) ١( ببعض الأحكام الخاصة بالنيابة الادارية ١٩٧٣ لسنة ٨٨

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 الجمهوريةرئيس 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

من ) مكررا (٤٧ و ٤٠ و ٣٩و ) مكررا (٣٨ و ٣٦ و ٤و ٢ و ١يستبدل بنصوص المواد  

 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية ١٩٥٨ لسنة ١١٧القرار بقانون رقم 

 :النصوص الآتية 

 . النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل -١مادة  

وتشكل الهيئة من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الاولين  

ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ووكلاء ) أ ، ب( والوكلاء العامين ورؤساء النيابة من الفئتين 

 .النيابة ومساعديها ومعاونيها 

وأعضاء النيابة الادارية يتبعون رؤساءهم بترتيب درجاتهم وهم جميعا يتبعون وزير العدل،  

وللوزير حق الرقابة والاشراف على النيابة واعضائها ، ولرئيس الهيئة حق الرقابة والاشراف 

 .على جميع اعضاء النيابة 

ين عددها واختصاصها  تتكون النيابة الادارية من ادارات ونيابات وفروع لها يع-٢مادة  

ومقر كل منها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة ، وبعد أخذ رأى المجلس 

 .الأعلى للنيابة الادارية 

 . تتولى النيابة الادارية اقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها امام المحاكم التأديبية -٤مادة  

 . أحكام المحاكم التأديبية ولرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن فى 

 .ويباشر الطعن أمام المحكمة الادارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الاقل 

 : يؤدى أعضاء النيابة الادارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية - ٣٦مادة  

 ".أحترم الدستور والقانونأقسم باالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق وأن "  

ويكون أداء رئيس هيئة النيابة الادارية اليمين أمام رئيس الجمهورية ، أما الأعضاء  

 .الأخرون ، فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة 

                                                           
  .١٩٨٩ ابريل ٢٠ فى ١٦الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٥٧١ 
 

 يكون شأن أعضاء النيابة الادارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات -) مكررا (٣٨مادة  

لات وقواعد الترقية والندب والاعارة والاجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة والبد

 .العامة 

الانذار :  العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الاداربة هى - ٣٩مادة  

 . العزل - اللوم -

يئة النيابة الادارية ، ولايقدم وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس ه 

هذا الطلب الا بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحقيق ادارى يتولاه أحد نواب الرئيس أو 

الوكلاء العامين الاولين يندبه وزير العدل بالنسبة الى نواب الرئيس والوكلاء العامين الأولين 

 معهم وكيل عام على الاقل من ادارة والوكلاء العامين ، أما باقى الأعضاء فيتولى التحقيق

 .التفتيش يندبه رئيس الهيئة 

وترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والادلة المؤيدة لها وتعلن للعضو  

ولمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وأن يأمر بوقف العضو عن مباشرة 

ة وله أن يعيد النظر فى أمر الوقف أو الاجازة المذكورة أعمال وظيفته أو وضعه فى اجازة حتمي

 .فى كل وقت 

ويحضر العضو بشخصه امام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب فى الدفاع عنه  

أحد أعضاء النيابة الادارية ، وللمجلس الحق فى طلب حضوره شخصيا فاذا لم يحضر جاز الحكم 

 .علان فى غيبته بعد التحقق من صحة الا

ويصدر الحكم وينطق به مشتملا على الاسباب التى بنى عليها فى جلسة سرية ويكون الطعن  

من  ) ١ - مكررا ٤٠(فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الادارية العليا المشار اليها فى المادة 

 .هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم 

استقالة العضو أو باحالته الى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية وتنقضى الدعوى التأديبية ب 

 .على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها 

 يختص بتأديب أعضاء النيابة الادارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل - ٤٠مادة  

دهم أو وجود مانع لديه برياسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من النواب ، وعند غياب أح

 .يحل محله الاقدم فالاقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأولين 

 .ولايجوز أن يجلس فى مجلس التأديب من سبق له الاشتراك فى تحقيق الدعوى التأديبية 

 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل وبعد -) مكررا (٤٧مادة  

س الأعلى للنيابة الادارية فصل معاون النيابة أو نقله الى وظيفة غير قضائية بغير موافقة المجل

 .الطريق التأديبى 

 )المادة الثانية(
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 ٢ المشار اليه ، مواد جديدة بارقام ١٩٥٨ لسنة ١١٧تضاف الى القرار بقانون رقم  

 ٣٨و ) ٢ -مكررا  (٣٨و ) ١ - مكررا ٣٨و ) مكررا (٣٥و ) ١ -مكررا  (٢و ) مكررا(

 :، نصوصها الآتية ) ٢ -مكررا  (٤٠و ) ١-مكررا  (٤٠و ) مكررا (٤٠و ) ٣ -مكررا (

 يشكل مجلس أعلى للنيابة الادارية برياسة رئيس الهيئة وعضوية اقدم -) مكررا (٢مادة "  

ستة من نواب الرئيس ، وعند غياب احدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الاقدم فالاقدم من 

 .رئيس ثم الوكلاء العامين الأولين نواب ال

ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الادارية وترقيتهم ونقلهم  

واعارتهم وندبهم وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون ، على أن يكون نظر 

 .لى اقتراح رئيس الهيئة ما يتعلق منها بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء ع

 .ويؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون النيابة الادارية  

 يجتمع المجلس الأعلى للنيابة الادارية بمقرها أو بوزارة العدل -) ١ -مكررا  (٢مادة  

غلبية بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل ، وتكون جميع مداولاته سرية ، وتصدر القرارات بأ

 . أعضائه 

ويضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته ، ويجوز له أن  

يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها فى بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها 

 .بالتعيين أو الترقية أو النقل 

رية سواء بالتعيين أو بالترقية  يكون شغل وظائف أعضاء النيابة الادا-) مكررا (٣٥مادة  

 .بقرار من رئيس الجمهورية 

ويعين نواب رئيس الهيئة وسائر الأعضاء بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الادارية ،  

 .ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ هذه الموافقة 

ة بعد موافقة ذلك المجلس ويكون منح أعضاء النيابة الادارية العلاوات بقرار من رئيس الهيئ 

. 

 .ويكون تعيين الموظفين الاداريين والكتابيين وترقياتهم بقرار من رئيس الهيئة  

 يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الادارية ونقلهم خارج دائرة -) ١ -مكررا  (٣٨مادة  

 النيابة الادارية المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة

 .وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى لها 

ولرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها وندبهم خارج هذه الدائرة  

وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة الادارية للقيام بعمل . لمدة لاتزيد على ستة أشهر 

بعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويكون لرئيس النيابة وكيل عام بها ولمدة لاتزيد على أر

 . المنتدب فى هذه الحالة جميع الاختصاصات المقررة قانونا للوكيل العام 
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 تشكل بالنيابة الادارية ادارة للتفتيش على أعمال اعضاء النيابة -) ٢ -مكررا  (٣٨مادة  

كلاء العامين الاولين وعدد كاف من من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الو

 .الأعضاء ممن لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة 

وتشغل وظائف هذه الادارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء  

 .على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الادارية 

 أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة وتختص ادارة التفتيش بتقويم أداء 

 .للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفى 

ويصدر بنظام ادارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة  

 .الادارية وأخذ رأى المجلس الأعلى لها 

ة من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الاداري 

 .مرة كل سنتين على الاقل 

 اقل من - متوسط - فوق المتوسط -كفء : ويكون تقدير الكفاية باحدى الدرجات الآتية  

 .المتوسط 

 .ويجب أن يحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق اخرى 

يابة الادارية من تقدر كفايته بدرجة متوسطة أو أقل من المتوسط ويخطر رئيس هيئة الن 

وذلك بمجرد انتهاء ادارة التفتيش من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير 

امام المجلس الأعلى للنيابة الادارية فى ميعاد لايجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار 

 .لم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات ويصدر المجلس قراره فى التظ

كما يقوم رئيس هيئة النيابة الادارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بثلاثين يوما  

على الاقل باخطار اعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الترقيات لسبب غير متصل 

 أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد بتقارير الكفاية ، ويبين بالاخطار اسباب التخطى ، ولمن

 .المنصوص عليه فى الفقرة السابقة 

ويخطر وزير العدل بصفة دورية بمن يحصل على تقريرين متواليين بدرجة اقل من المتوسط  

. 

 يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس -) ٣ -مكررا  (٣٨مادة  

 من هذا القانون أمر عضو ٤٠لتأديب المشار اليه فى المادة هيئة النيابة الادارية على مجلس ا

النيابة الذى يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو يتوافر فى شأنه أى سبب 

من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة غير الأسباب الصحية ، ويقوم المجلس بفحص حالة 

خاصة به أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية أصدر عضو النيابة فاذا تبين صحة التقارير ال

المجلس قراره مشتملا على الأسباب التى بنى عليها ، إما بقبول الطلب واحالة عضو النيابة الى 

المعاش أو نقله الى وظيفة غير قضائية ، وإما برفض الطلب، ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام 

 . من هذا القانون ٣٩المادة 
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ر نقل عضو النيابة الى وظيفة أخرى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقله الى فاذا تقر 

وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ له بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة 

الوظيفية المنقول اليها ، ويوضع من ينقل طبقا للفقرة السابقة على درجة شخصية فى الجهة 

 . على أول درجة اصلية تخلو فى تلك الجهة التى ينقل اليها تسوى

 لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الادارية أن يوجه تنبيها لعضو -) مكررا (٤٠مادة  

النيابة الذى يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة 

. 

لصادر اليه خلال اسبوع من تاريخ اخطاره به الى وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابى ا 

 .المجلس الأعلى للنيابة الادارية 

وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه الى أن يندب لذلك أحد اعضائه  

بعد سماع أقوال العضو الذى وجه اليه التنبيه ، وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن ، 

 .غ قراره الى وزير العدل ويبل

وفى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى  

 .التأديبية 

  تختص احدى دوائر المحكمة الادارية العليا دون غيرها بالفصل -) ١ -مكررا  (٤٠مادة  

القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأى فى الطلبات التى يقدمها أعضاء النيابة الادارية بالغاء 

شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى 

 .تطبيقها أو تأويلها أو اساءة استعمال السلطة 

 .كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات 

يضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت وتختص أ 

 .المستحقة لأعضاء النيابة الادارية أو لورثتهم ولاتحصل رسوم على هذه الطلبات

 لايجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة -) ٢ -مكررا  (٤٠مادة  

تخاذ أى إجراء من اجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية الادارية أو حبسه احتياطيا أو ا

 .عليه الا بعد الحصول على إذن من المحامى العام المختص 

وفى حالة التلبس يجب عند القبض على عضو النيابة الادارية أن يخطر المحامى العام  

ندب لاجرائه احد المختص ليقرر حبسه أو الافراج بكفالة أو بغير كفالة ، وذلك بعد تحقيق ي

 .أعضاء النيابة العامة 

ويخطر رئيس هيئة النيابة الادارية عند إجراء التحقيق أو القبض على أحد أعضاء النيابة  

 .الادارية أو حبسه احتياطيا 

ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات الاخرى المقيدة للحرية فى أماكن مستقلة عن الأماكن  

  .المخصصة لحبس السجناء الآخرين

 )المادة الثالثة(
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الى نهاية جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق ) معاونو نيابة ادارية(تضاف وظيفة  

 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الادارية ، ويعدل هذا ١٩٧٣ لسنة ٨٨بالقانون رقم 

 :، كالآتى الجدول بحيث تكون المخصصات والعلاوات الدورية السنوية فى الوظيفتين الادنى

 العلاوات المخصصات السنوية 

 الدورية السنوية بدل تمثيل بدل قضاء المرتب الوظائف

  جنيه جنيه جنيه 

 ٣٦ - ١٢٩,٦ ٩٠٠-٦٤٨ مساعدو نيابة ادارية

 ربط ثابت - ١٠٨ ٥٧٦ معاونو نيابة ادارية

 سنويا وقت  جنيها٦٤٨ويعتبر مساعدو النيابة الادارية الذين يتقاضون مرتبا يقل عن  

 ) .معاونو نيابة ادارية(صدور هذا القانون فى وظيفة 

 )المادة الرابعة(

 ٣٥ والفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة ٣٣تلغى المادة  

 ٤ المشار اليه والبند ١٩٥٨ لسنة ١١٧ من القرار بقانون رقم ٤٥والفقرة الثانية من المادة 

  بشأن ١٩٦٩ لسنة ٨٢من القرار بقانون رقم ) ٦(والفقرة الثانية من المادة ) ٢(من المادة 

 .المجلس الأعلى للهيئات القضائية 

 .كما يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون  

 )المادة الخامسة(

تعيين يصدر وزير العدل قرارا باللائحة الداخلية للنيابة الادارية والمحاكمات التأديبية وقرارا ب 

ادارات النيابة الادارية واختصاص كل منها على أن يستمر العمل بقرارى رئيس الجمهورية 

 الى أن يصدر وزير العدل قراراته فى هذا ١٩٦٦ لسنة ١٢٧٢ و ١٩٥٨ لسنة ١٤٨٩رقمى 

 .الشأن 

 

 )المادة السادسة(

وبمسمى نائب مدير يستبدل بمسمى مدير النيابة الادارية مسمى رئيس هيئة النيابة الادارية  

النيابة الادارية مسمى نائب رئيس هيئة النيابة الادارية اينما وردا فى هذا القانون أو فى غيره 

 .من القوانين واللوائح والقرارات 

 )المادة السابعة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .اتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخ 
 ) .م١٩٨٩ ابريل ١٣( هـ ١٤٠٩ رمضان  سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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 ١٩٨٩ لسنة ٢٥ إلى رقم ١٣القوانين من رقم 

 بالترخيص لوزير البتظظرول والثروة المعدنية

 فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

 ض الشركات للبحث عن البترولوبع

 واستغلاله ببعض المناطق

 ــــــ
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  ١٩٨٩ لسنة ٢٦قانون رقم  

 ) ١(فى شأن تنظيم الارشاد بميناءى الاسكندرية والدخيلة 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

ى الاسكندرية والدخيلة اجباريا بالنسبة لجميع السفن لدى  يكون الارشاد فى ميناء-١مادة  

 .دخولها مناطق الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانونا

 :ويستثنى من ذلك  

 .السفن الحربية ايا كانت جنسيتها : أولا  

 .تقوم باعمال تجارية السفن المملوكة للحكومة والهيئات العامة التى لا: ثانيا  

 . طن ٣٠٠السفن الآلية التى تقل حمولتها الكلية عن : ثالثا  

السفن والعائمات المرخص لها بالعمل بموانى جمهورية مصر العربية كالبراطيم : رابعا  

والمواعين والزوارق والجرارات والقاطرات والرافعات والكراكات وقوارب الغطاسة والاحواض 

 . التى لاتبرح الميناء عادة العائمة وغيرها

 .السفن والوحدات المرخص لها من هيئة النقل النهرى : خامسا  

وتلتزم هذه السفن والوحدات بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الارشاد التى يصدر بها  

قرار من وزير النقل البحرى ، كما يجوز لها الاستعانة بخدمات المرشد وفى هذه الحالة يستحق 

 .لرسم المقرر للارشاد وفقا للحمولة ا

 : تحدد مناطق الارشاد بميناءى الاسكندرية والدخيلة على الوجه الآتى -٢مادة  

 :بالنسبة لميناء الاسكندرية  )أ ( 

 .منطقة البواغيز وتشمل منطقة المكس الىمسافة ثلاثة أميال بحرية خارج منارة النجمة:أولا 

 .قىالخط الوهمى لفنارى الميناء بما فى ذلك الارصفة والسقايلمنطقة الميناء وتقع شر:ثانيا 

 .الاحواض الجافة والعائمة : ثالثا  

 :بالنسبة لميناء الدخيلة  )ب(

                                                           
  .١٩٨٩ مايو ٢٥ فى ٢١لعدد الجريدة الرسمية ا  )١(



 

 ٥٧٨ 
 

وتبدأ من خط وهمى على بعد ثلاثة أميال بحرية شمالى العوامة الخارجية وتشمل الممر  

 .دخيلةالملاحى ومناطق الدوران والمسطح المائى الداخلى لميناء ال

 .ويجوز بقرارمن وزيرالنقل البحرىاضافة مناطق ارشاد أخرى أو حذفها أو تعديل حدودها 

 على كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد أن ترفع على ساريتها قبل دخولها منطقة -٣مادة  

الارشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها الاشارة الخاصة بطلب المرشد أو أن تقوم بطلبه 

ا ، ولايجوز لها الدخول أو الخروج من منطقة الارشاد أو التحرك فيها الا بعد صعود لاسلكي

 .المرشد اليها أو الحصول على إذن من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية 

 يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم -٤مادة  

قواعد التى تصدر بها لائحة من مجلس ادارة الهيئة وذلك دون التقيد بالنظلم الوظيفية وفقا لل

 .والقواعد الحكومية 

 لايجوز القيام بالارشاد فى الميناء الا للمرشدين أو للأفراد الذين يصرح لهم بذلك -٥مادة  

 .من رئيس مجلس ادارة الهيئة 

ليه بارشادها وعليه أن يقدم  على المرشد أن يجيب طلب السفينة التى عهد ا-٦مادة  

مساعدته للسفينة التى تكون فى خطر متى تبين له الخطر المحدق بها وذلك بعد اخطاره والاذن 

له بذلك ، وفى هذه الحالة يكون للمرشد الحق فى مكافأة خاصة يحددها رئيس مجلس ادارة 

 .الهيئة 

و ضرر بسبب عمل المرشد  لاتتحمل الهيئة اية مسئولية عما يحدث من هلاك أ- ٧مادة  

وتكون السفينة مسئولة وحدها عما يحدث لها أو للغير من هلاك أو ضرر ولو كان ناشئا عن 

 .خطأ المرشد 

وفيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد تكون السفينة مسئولة أيضا عن كل هلاك أو ضرر  

و ممتلكات الهيئة اثناء عملية يصيب سفينة الارشاد أو القاطرات المستخدمة أو وحدات الخدمة أ

 .الارشاد أو المناورات الخاصة بركوب المرشد أو نزوله 

 تكون السفينة مسئولة عن الاضرار التى تلحق بالمرشد اثناء صعوده اليها أو - ٨مادة  

 .نزوله منها ، وتتحمل جميع التعويضات المستحقة نتيجة لذلك 



 

 ٥٧٩ 
 

فن التى تزيد حمولتها الكلية على الفى طن  تكون عمليات القطر اجبارية للس-٩مادة  

 .ويصدر وزير النقل البحرى قرارا بالقواعد المنظمة لعمليات القطر داخل الميناء وخارجه 

 يحدد وزير النقل البحرى بقرار منه منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلامات -١٠مادة  

 .قتراب من الميناءالملاحية لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الارشاد والا

 .ولايجوزاقامة أىبناء أو منشأة تؤثرعلىرؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية نهارا وليلا  

 يكون لضباط الميناء الذى يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير -١١مادة  

قع بالمخالفة لأحكام هذا النقل البحرى صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى ت

 .القانون 

 كل سفينة خاضعة لالتزام الارشاد لاتستعين بخدمات المرشد تلتزم فضلا عن أداء -١٢مادة  

 .الرسم المقرر برسم اضافى مقداره الفا جنيه إذا دخلت الى الميناء أو تحركت فيه 
 .ولايستحق الرسم الاضافى فى حالة حصول السفينة على إذن بذلك  

 مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة -١٣ادة م 

لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ربان كل سفينة 

خاضعة لالتزام الارشاد إذا دخل بالسفينة فى منطقة الارشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون 

 .تعانة بخدمات المرشد ما لم يكن قد أذن له بذلك الاس

 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر أو بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز -١٤مادة  

ثلاثمائة جنيه قائد السفينة أو الوحدة التى ورد بيانها فى البنود ثالثا ورابعا وخامسا من الفقرة 

 الذى لايلتزم بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الارشاد من هذا القانون) ١(الثانية من المادة 

بالميناء أو يقوم بالرسو على أحد الارصفة غير المخصصة لذلك أو الرسو دون التصريح له من 

 .هيئة الميناء 

 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه كل -١٥مادة  

 القيام بعملية الارشاد لسفينة تكون فى حالة خطر رغم تكليفه بارشادها أو مرشد امتنع عمدا عن

 .قام بعملية الارشاد وهو فى حالة سكر 

وتزاد العقوبة بمقدار المثل إذا كان الامتناع من شأنه أن يعرض ركاب السفينة أو طاقمها  

 .للخطر أو إذا اضر بنظام الحركة بالميناء 

ل بالمسئولية التأديبية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهرين أو  مع عدم الاخلا- ١٦مادة  

بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه كل مرشد امتنع عن اداء عمل من أعمال وظيفته أو ترك أو امتنع 

 .عن تأدية واجب من واجبات وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الاخلال بانتظامه 



 

 ٥٨٠ 
 

 سنة وبغرامة لاتجاوز الف جنيه أو باحدى هاتين  يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن-١٧مادة  

العقوبتين كل شخص قام بارشاد سفينة أو شرع فى ذلك دون أن يكون مصرحا له بالعمل مرشدا 

 .أو مأذونا له بذلك من رئيس مجلس ادارة الهيئة 

 يعاقب بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه كل من تسبب -١٨مادة  

قامة اية منشآت تؤثر على رؤية العلامات الملاحية فى المناطق المحددة لها ، وتزال فى ا

 .المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف 

 . على وزير النقل البحرى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون -١٩مادة  

اء الاسكندرية كما يلغى كل  بتنظيم الارشاد بمين١٩٦٥ لسنة ٩ يلغى القانون رقم -٢٠مادة  

 .حكم يخالف أحكام هذا القانون 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره-٢١مادة  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٩ مايو ١٠( هـ ١٤٠٩ شوال سنة ٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 ) حسنى مبارك(



 

 ٥٨١ 
 

  ١٩٨٩ لسنة ٢٧قانون رقم  

  ١٩٦٩ لسنة  ٤٦بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 ) ١(بانشاء نقابة أطباء الاسنان 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الأولى(

 بانشاء نقابة اطباء الاسنان ، ١٩٦٩ لسنة ٤٦لقانون رقم  من ا٣٩يستبدل بنص المادة  

 :النص الآتى 

 تنشأ بعاصمة كل محافظة بها عشرة أطباء أسنان فأكثر نقابة فرعية أما بالنسبة - ٣٩مادة  

 .للمحافظات التى يقل فيها عدد أطباء الاسنان عن عشرة فينضمون الى أقرب نقابة فرعية لهم 

 

 )المادة الثانية(

 .شر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ين 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٩ مايو ١٠( هـ ١٤٠٩ شوال سنة ٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )حسنى مبارك(

                                                           
  .١٩٨٩ مايو ٢٥ فى ٢١الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٥٨٢ 
 

  ١٩٨٩ لسنة ٢٨قانون رقم 

  ١٩٧٦ لسنة  ١١٥نون رقم بتعديل بعض أحكام القا

 ) ١(بانشاء نقابة مهنة التمريض 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الأولى(

 ١٩٧٦ لسنة ١١٥ من القانون رقم ٤٥من المادة ) ثانيا( والبند ٦يستبدل بنص المادة  

 : التمريض ، النصان الآتيان بانشاء نقابة مهنة

 لايجوز مزاولة مهنة التمريض بأية صورة من الصور الا بعد القيد فى جداول - ٦مادة  

 .النقابة 

 أن يمنح تصريحا مؤقتا محدد المدة - على سبيل الاستثناء -ويجوز لمجلس النقابة  

هذا القانون وذلك بناء على  من ٣بمزاولة المهنة للأجانب الذين تتوافر فيهم باقى شروط المادة 

 .طلب الجهات التى تستخدمهم وبعد أداء رسم مقداره ثلاثون جنيها سنويا 

يلتزم العضو بأداء اشتراك سنوى مقداره تسعة : اشتراكات الأعضاء :  ثانيا - ٤٥مادة  

 .جنيهات ، تزاد الى اثنى عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات 

 )نيةالمادة الثا(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ) .م١٩٨٩ مايو ١٠( هـ ١٤٠٩ شوال سنة ٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٨٩ مايو ٢٥ فى ٢١الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٥٨٣ 
 

  ١٩٨٩ لسنة ٢٩قانون رقم 
  ١٩٥٩ لسنة  ٢١٢م القرار بالقانون رقم بتعديل بعض أحكا

 ) ١(بشأن انشاء صندوق تحسين الاقطان المصرية 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الأولى(

 بشأن ١٩٥٩سنة  ل٢١٢من القرار بالقانون رقم ) ٢(يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة  

 ، النص الآتى ١٩٨٣ لسنة ٢٠٠انشاء صندوق تحسين الاقطان المصرية ، معدلا بالقانون رقم 

: 

 كيلو جراما ٥٠ قرش عن كل ١٠٠يفرض رسم حليج اضافى بواقع : "  فقرة أولى -٢مادة  

 " .من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الاصناف بما فيها الاسكارتو 

 

 )المادة الثانية (

  .١٩٨٩ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول سبتمبر سنة  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٩ يونية ٧( هـ ١٤٠٩ ذى القعدة سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )حسنى مبارك(

                                                           
  .١٩٨٩ يونية ٢٢ فى ٢٥الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٥٨٤ 
 

  ١٩٨٩ لسنة ٣٠قانون رقم 

 قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر بتعديل بعض أحكام 

 ) ١( ١٩٨١ لسنة  ١٠الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 لسنة ١٠قم تضاف الى قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون ر 

 :، نصها الآتى ) مكررا (٢٠ ، مادة جديدة برقم ١٩٨١

 تتكون الجمعية العامة لكل شركة من شركات القطاع العام للتأمين -) مكررا (٢٠مادة "  

 :واعادة التأمين برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه وعضوية كل من 

 .أمين رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على الت )أ ( 

 .ممثل لكل من وزارات المالية ، التخطيط ، والاقتصاد والتجارة الخارجية )ب(

 .رؤساء مجالس ادارة شركات القطاع العام للتأمين واعادة التأمين الأخرى  )جـ(

 .أربعة من العاملين بالشركة من غير أعضاء مجلس ادارتها تختارهم اللجنة النقابية بها )د (

 الخبرة فى نشاط الشركة لايزيد عددهم على أربعة يختارهم الوزير أعضاء من ذوى )هـ(

 .المختص 

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقبو الحسابات  

 .بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود 

عدا الاحوال التى يتعين فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين ،  

 .الحصول على أغلبية خاصة وفقا لأحكام القانون والنظام الاساسى للشركة 

 )المادة الثانية(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٩ يونية ٧( هـ ١٤٠٩ ذى القعدة سنة ٣برئاسة الجمهورية فى صدر  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٨٩ يونية ٢٢ فى ٢٥الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٥٨٥ 
 

  ١٩٨٩ لسنة ٣١قانون رقم 

  ١٩٨٤ لسنة  ٦بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 ) ١(بانشاء الهيئة القومية للانتاج الحربى 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه  

 

 )المادة الأولى(

 بانشاء الهيئة القومية للانتاج الحربى ١٩٨٤ لسنة ٦ من القانون رقم ١٧تضاف الى المادة  

 :، فقرة جديدة ، نصها الآتى 

ويرحل فائض موازنة الهيئة بما فيه ما يؤول اليها من الشركات والوحدات التابعة لها أو "  

يها ، من سنة مالية الى أخرى ، وذلك لاستخدامه فى تمويل التى تشرف عليها أو تساهم ف

 " .مشروعات الهيئة والمساهمة فى رؤوس اموال الشركات والوحدات المشار اليها 

 

 )المادة الثانية(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  
 ) .م١٩٨٩ يونية ٧( هـ ١٤٠٩ ذى القعدة سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٨٩يونية  ٢٢ فى ٢٥الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٥٨٦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٨٩ لسنة ١٢٠ إلى رقم ٣٢القوانين من رقم 

 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة

 وموازنات الهيئات العامة والاقتصادية 

 وهيئات القطاع العام

 ١٩٨٧ / ١٩٨٦ المالية للسنة

 وبفتح اعتمادات اضافية ببعض هذه الموازنات

 ــــــ



 

 ٥٨٧ 
 

 ١٩٨٩ لسنة ١٢١قانون رقم  

 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

  (*) ٨٩/١٩٩٠لعام 

 ـــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الاولى(

 : ، طبقا لما يلى ٨٩/١٩٩٠يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام  

% ٥ ٨٦/١٩٨٧ مقيما بأسعار ٨٩/١٩٩٠يبلغ معدل نمو الانتاج المحلى الاجمالى عام  )أ (

 كما يبلغ معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى بتكلفة ٨٨/١٩٨٩بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 

 ) .١قائمة % (٥,٢عوامل الانتاج 

% ٥الاستهلاك العام% ٤,٢ ٨٦/١٩٨٧يبلغ معدل نمو الاستهلاك العائلى مقيما باسعار عام ) ب(

 .٨٨/١٩٨٩، وذلك مقارنة بالمستوى المتوقع لعام % ٤,٣والاستهلاك الكلى 

 )المادة الثانية(

كما تبلغ الاستخدامات . ار جنيه  ملي٩,٦يبلغ اجمالى الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام  

 . مليار جنيه ٤,٩الاستثمارية للقطاع الخاص نحو 

 )المادة الثالثة(

تقوم جهات الاسناد التابعة للجهاز الادارى والادارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات  

، ٨٩/١٩٩٠الاقتصادية وهيئات ووحدات القطاع العام بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام 

ويتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم لها فى حدود التزاماته التمويلية المقررة قبلها 

 ) .٢قائمة ( مليار جنيه ٤,٧والتى تبلغ فى جملتها نحو 

وتظل الجهات المعنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن ايداع أو تضمين حسابات بنك  

ستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها مع الاستثمار القومى الموارد الا

  .٣٠/٦/١٩٨٩البنك ، وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 

 )المادة الرابعة(

يجوز لبنك الاستثمار القومى بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك اتاحة  

 ، ٩١/١٩٩٢ - ٨٧/١٩٨٨سية التمويل للدفعات المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخم

 ولم ٨٨/١٩٨٩ حتى ٨٢/١٩٨٣وتسوية مستحقات عن الاعمال التى تمت خلال السنوات من 

تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ ، وكذلك عجز سيولة الموارد الذاتية لتمويل الاستثمار لجهات 

 والتجديد ، الاسناد ، وعلى الاخص تعويض قصور مخصص الاهلاكات عن تمويل كامل الاحلال

                                                           
  .١٩٨٩ يونية سنة ٢٩ فى ٢٦    الجريدة الرسمية العدد (*)
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وكذلك عجز التمويل من المصادر الأخرى وذلك خصما على الاعتمادات الاجمالية المخصصة لذلك 

 ويجوز للبنك تدبير موارد اضافية من مدخرات ٨٩/١٩٩٠بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 

 السلطة حقيقية بالافتراض من الجهاز المصرفى لمواجهة المستحقات عن التجاوزات المعتمدة من

 .المختصة 

 )المادة الخامسة(

 مليون جنيه ، وذلك لاستصلاح واستزراع ١٢٥٠تخصص قروض ميسرة لاتتجاوز جملتها  

الاراضى والاسكان الشعبى والتعاونيات الاستهلاكية والانتاجية ومشروعات الامن الغذائى 

لك كله بأسعار فائدة والمشروعات التى تنتج للتصدير مع ربط القرض بأهداف تصديرية محددة وذ

لمشروعات استصلاح واستزراع الاراضى % ٩ميسرة بحيث لايزيد ما تتحمله الدولة عن 

للمشروعات التصديرية % ٥لمشروعات الامن الغذائى و % ٦والاسكان الشعبى والتعاونيات و 

 ) .٣قائمة (

 )المادة السادسة(

لموارد التى تودع أو تضمن لايجوز لأى من الجهات اجراء مقاصة عن مستحقاتها من ا 

 ، والتى يأذن ١٩٨٠ لسنة ١١٩من القانون رقم ) ٥(حسابات بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة 

 .البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام 

 )المادة السابعة(

 ووفقا للبيانات تفصل أهداف الخطة فى حدود الإطار المشار إليه فى مواد هذا القانون 

 . وذلك باعتبارها العناصر التفصيلية له ١٩٨٩/١٩٩٠الواردة فى مجلدى خطة 

 )المادة الثامنة(

  .١٩٨٩ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٩ يونية ١٩الموافق ( هـ ١٤٠٩ ذى القعدة سنة ١٥رية فى صدر برئاسة الجمهو 

 حسنى مبارك
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  ١٩٨٩ لسنة ١٢٢قانون رقم  

  ١٩٦٠ لسنة  ١٨٢بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 

 ) ١(فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها  

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 : الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس 

 )المادة الأولى(

 ٤٢ و ٤١ و ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٧ و ٣٦ و ٣٥ و ٣٤ و ٣٣يستبدل بنصوص المواد  

 فى شأن مكافحة ١٩٦٠ لسنة ١٨٢ من القرار بقانون رقم ٥٠ و ٤٥ و ٤٤ و ٤٣فقرة أولى و 

 :تية المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، النصوص الآ

 يعاقب بالاعدام وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه - ٣٣ مادة  

: 

كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة ) أ ( 

)٣. ( 

 .كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار ) ب(

أو صدره أو جلبه أو حازه أو ) ٥(كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى  الجدول رقم ) جـ(

احرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد 

 .الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا 

ام ولو فى الخارج بتأليف عصابة ، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها كل من ق) د(

أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها 

 .للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد

فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة وتقضى المحكمة  

 .بالتعويض الجمركى المقرر قانونا 

 يعاقب بالاعدام أو بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه - ٣٤ مادة  

 :ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه 

 أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم) أ ( 

 .ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا 

كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية ) ب(

 .صورة فى غير هذا الغرض 

 .اهر المخدرة بمقابل كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجو) جـ(

                                                           
  .١٩٨٩ يوليو ٤ مكرر فى ٢٦الجريدة الرسمية العدد   )١(
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تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الاعدام والغرامة التى لاتقل عن مائة  

 :ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه فى الأحوال الآتية 

 إذا استخدم الجانى فى ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة -١

ستخدم احدا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو احدا ممن يتولى تربيتهم أو ميلادية أو ا

 .ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم فى رقابتهم أو توجيههم 

 إذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو -٢

ة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها باى المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقاب

 .وجه 

 إذا استغل الجانى فى ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو -٣

 .الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون 

خدمية أو النوادى أو  إذا وقعت الجريمة فى إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها ال- ٤

الحدائق العامة أو اماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون 

 .أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن 

 إذا قدم الجانى الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين -٥

ه بأية وسيلة من وسائل الاكراه أو الغش أو الترغيب أو الاغراء سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطي

 .أو التسهيل

 إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة -٦

 .المرفق) ١(فى القسم الأول من الجدول رقم 

المنصوص عليها فى هذه المادة  إذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات -٧

 . أو المادة السابقة 

 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز - ٣٥مادة  

 .مائتى ألف جنيه 

 .كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل) أ ( 

مقابل ، جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها كل من سهل أو قدم للتعاطى ، بغير ) ب(

 .قانونا 

 من قانون العقوبات لايجوز فى تطبيق المواد ١٧ استثناء من أحكام المادة - ٣٦مادة  

 . النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ٣٨السابقة والمادة 

 المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة فاذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة 

 .المحكوم بها عن ست سنوات 

 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتجاوز - ٣٧ مادة  

خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا 

أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك ) ٥(تات الواردة فى الجدول رقم مخدرا أو زرع نباتا من النبا
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بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر 

فى الحكم الصادر بالادانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجون الخاصة التى تنشأ للمحكوم 

 .أو فى الأماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابيةعليهم فى جرائم هذا القانون 

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى ـ بدلا  

من تنفيذ هذه العقوبة ـ أن تأمر بايداع من يثبت ادمانه إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض 

الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية ، وذلك ليعالج بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء 

فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا ، ولايجوز ان تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر 

 .ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها ايهما أقل 

صة بالاشراف على المودعين ويكون الافراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المخت 

بالمصحة ، فإذا تبين عدم جدوى الايداع ، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء 

المحكوم عليه ، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء ايداعه أيا 

ها الأمر إلى المحكمة عن من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشار إلي

طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ ، لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة 

 .المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة

ليها فى الفقرة ولايجوز الحكم بالايداع إذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص ع 

الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الايداع المشار اليه ، وفى هذه 

 من ١٧الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة 

 .قانون العقوبات 

ها القانون يعاقب بالاشغال الشاقة  مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص علي- ٣٨مادة  

المؤقتة وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو احرز أو 

اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتا من 

تجار أو التعاطى أو الاستعمال وكان ذلك بغير قصد الا) ٥(النباتات الواردة فى الجدول رقم 

 .الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا 

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز  

خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من 

 ) .١( فى القسم الأول من الجدول رقم المواد الواردة

 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثة -٣٩ مادة  

آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هىء لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع 

 .علمه بذلك

خدر الذى قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أى وتزاد العقوبة الى مثلها إذا كان الجوهر الم 

 ) .١(من المواد بالقسم الأول من الجدول رقم 
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ولايسرى حكم هذه المادة على زوج أو اصول أو فروع أو اخوة من أعد أو هيا المكان  

 .المذكور أو على من يقيم فيه 

لاف جنيه ولاتجاوز  يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لاتقل عن عشرة آ-٤٠مادة  

عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على 

تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التفنيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو 

 .بسببها 

عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لاتقل  

خمسين ألف جنيه إذا نشأت عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو كان 

الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن ، أو إذا قام 

وجه أو أحد من اصوله الجانى بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو ز

 .أو فروعه 

وتكون العقوبة الاعدام والغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه  

 .إذا افضت الافعال السابقة إلى الموت 

 يعاقب بالاعدام وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه - ٤١ مادة   

لموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء كل من قتل عمدا أحد ا

 .تأدية وظيفته أو بسببها 

 مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع -) فقرة اولى  ( - ٤٢مادة  

وبذورها ) ٥(الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم 

وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والادوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى 

ارتكابها، كما يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض 

 .مملوكة للجانى، أو كانت له بسند غير مسجل ، فإن كان مجرد حائز لها حكم بانهاء سند حيازته

  مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لاتقل عن ألف جنيه - ٤٣ادة  م 

ولاتجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم 

 من هذا القانون أو لم يقم ٢٦ و ٢٤ و ١٨ و ١٢يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 

 .بالقيد فيها 

ويعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه كل من يتولى إدارة صيدلية أو  

محل مرخص له فى الاتجار فى الجواهر المخدرة ولم يقم بإرسال الكشوف المنصوص عليها فى 

 . إلى الجهة الادارية المختصة فى المواعيد المقررة ٢٣ و ١٣المادتين 

فى جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو احرز من ويعاقب بغرامة لاتقل عن أل 

الأشخاص المشار اليهم فى الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات 

 :الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط الا تزيد الفروق على ما يأتى 

 .فى الكميات التى لاتزيد على جرام واحد % ١٠) أ ( 



 

 ٥٩٣ 
 

 ٥٠ جرام بشرط الا يزيد مقدار التسامح على ٢٥فى الكميات التى تزيد على جرام حتى % ٥ )ب(

 .سنتجرام 

 . جرام ٢٥فى الكميات التى تزيد على %  ٢ )جـ(

 .فى الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها % ٥ )د (

عقوبة الحبس وفى حالة العود إلى ارتكاب  إحدى الجرائم المبينة فى هذه المادة تكون ال 

 .ومثلى الغرامة المقررة أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن - ٤٤مادة  

ألفى جنيه ولاتجاوز خمسة ألاف جنيه كل من انتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو 

وذلك فى غير ) ٣(واد الواردة فى الجدول رقم صدر أو حاز بقصد الاتجار اية مادة من الم

 .الأحوال المصرح بها قانونا ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة 

 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى - ٤٥مادة  

 .القانون أو القرارات المنفذة لههاتين العقوبتين كل من ارتكب اية مخالفة أخرى لأحكام هذا 

 ).٨(ويحكم بالاغلاق عند مخالفة حكم المادة  

 لمفتشى الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة - ٥٠ مادة  

والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات 

ائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقق الاقرباذينية ومعامل التحاليل الكيم

من تنفيذ أحكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق  المتعلقة بالجواهر المخدرة، 

 .ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذا المحال

ذا القانون فى المصالح الحكومية والهيئات الاقليمية ولهم أيضاً مراقبة تنفيذ أحكام ه 

 .والمحلية

ولايجوز لغيرهم من مامورى الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة الا  

 .بحضور أحد مفتشى الصيدلة 

 )المادة الثانية(

 مكررا ٣٤م  المشار اليه مواد جديدة بارقا١٩٦٠ لسنة ١٨٢يضاف الى القرار بقانون رقم  

 ٤٦و ) د( مكررا ٣٧و ) جـ( مكررا ٣٧و ) ب( مكررا ٣٧و ) أ (  مكررا ٣٧ مكررا و ٣٧و 

 : مكررا نصوصها الآتية ٥٢و ) أ( مكررا ٤٨و ) أ (  مكررا ٤٦مكررا و 

 بعاقب بالاعدام وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف - مكررا ٣٤مادة  

ره بأية وسيلة من وسائل الاكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من جنيه كل من دفع غي

 ) .١(الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم 

 تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى كل محافظة برئاسة - مكررا ٣٧مادة  

ل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل مستشار بمحكمة الاستئناف على الأق

وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان 



 

 ٥٩٤ 
 

وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل ، وللجنة ان تستعين فى أداء مهمتها 

 .ضم فى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل بمن ترى الاستعانة به ، كما يجوز ان ي

 لاتقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار إليها فى المادة -) أ (  مكررا ٣٧مادة  

السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاج ، ويبقى فى هذه الحالة تحت العلاج 

 من هذا القانون أو فى دور العلاج التى تنشأ لهذا ٣٧ فى المصحات المنصوص عليها فى المادة

الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة ، وذلك لتلقى العلاج الطبى 

 .والنفسى والاجتماعى إلى ان تقرر هذه اللجنة غير ذلك 

ليها قبل صدور فإذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار إ 

قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الادارى 

 . من هذا القانون ٤٥ولاينطبق فى شأنه حكم المادة 

ولاتسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزا لمادة مخدرة ولم يقدمها إلى الجهة  

 . على دور العلاج المختصة عند دخوله المصحة اوعند تردده

 لاتقام الدعوى الجنائية على من ثبت ادمانه أو تعاطيه المواد -) ب( مكررا ٣٧مادة  

المخدرة  ، إذا طلب زوجه أو أحد اصوله أو أحد فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 

فى  مكررا من هذا القانون علاجه فى احدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها ٣٧

 ) .أ (  مكررا ٣٧المادة 

وتفصل اللجنة فى الطلب بعد فحصه وسماع اقوال ذوى الشأن ولها أن تطلب إلى النيابة  

 .العامة تحقيق هذا الطب وموافاتها بمذكرة برأيها 

ويكون إيداع المطلوب علاجه فى حالة موافقته إحدى المصحات أو إلزامه بالتردد على دور  

نة ، فإذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة إلى محكمة العلاج بقرار من اللج

الجنايات التى يقع فى دائرتها محل اقامته منعقدة فى غرفة المشورة ، لتأمر بايداعه أو بالزامه 

 .بالتردد على دور العلاج 

جه تحت ويجوز للجنة فى حالة الضرورة ، وقبل الفصل فى الطلب ، ان تودع المطلوب علا 

الملاحظة لمدة لاتزيد على اسبوعين لمراقبته طبيبا وله ان يتظلم من ايداعه بطلب يقدم إلى 

النيابة العامة أو مدير المكان المودع به ، وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب 

 .إليها ان ترفعه إلى المحكمة المشار إليها فى هذه المادة لتأمر بما تراه 

وفى جميع الأحوال  تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها فى المادة  

 .السابقة 

 تعد جميع البيانات التى تصل إلى علم القائمين بالعمل فى شئون -) جـ( مكررا ٣٧مادة  

ادة علاج المدمنين أو المتعاطين من الاسرار التى يعاقب على افشائها بالعقوبة المقررة فى الم

 . من قانون العقوبات ٣١٠



 

 ٥٩٥ 
 

 ينِشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الادمان والتعاطى تكون له -) د( مكررا ٣٧مادة  

الشخصية الاعتبارية ، ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من 

ويكون من بين رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان ، 

اختصاصاته انشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة واقامة سجون 

للمحكوم عليهم فى جرائم المخدرات ، كما تكون من بين موارده الغرامات المقضى بها فى 

 .الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والأموال التى يحكم بمصادرتها 

 كل من توسط فى ارتكاب إحدى الجنايات المبينة فى هذا القانون يعاقب - مكررا ٤٦مادة  

 .بالعقوبة المقررة لها 

 لاتنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية فى الجنايات المنصوص -) أ (  مكررا ٤٦مادة  

 من ٣٧عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 

 .القانون هذا 

كما لاتسرى على المحكوم عليه فى أى من الجنايات المبينة فى الفقرة السابقة أحكام الافراج  

 . فى شأن تنظيم السجون١٩٥٦ لسنة ٣٩٦تحت شرط المبينة فى القرار بقانون رقم 

ولاتسقط بمضى المدة ، العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص  

 . يها فى الفقرة الأولى من هذه المادةعل

من قانون ) جـ(و ) ب(و ) أ (  مكررا ٢٠٨ تسرى أحكام المواد -) أ (  مكررا ٤٨مادة  

 . من هذا القانون ٣٤ و ٣٣الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 

ائب أو من يفوضه ان يطلب  استنثاء من حكم المادة السابقة ، يكون للن- مكررا ٥٢ مادة  

إلى المحكمة المختصة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك إصدار الأمر باعدام الجواهر المخدرة أو 

 .النباتات المضبوطة فى اية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها 

ينات مناسبة من ويجب ان يشتمل الطلب على بيان دواعيه والإجراءات التى اتخذت لحفظ ع 

المضبوطات واوصافها هى واحرازها وكمياتها واماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها، 

وتفصل المحكمة فى هذا الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بعد اعلان ذوى الشأن وسماع 

 .اقوالهم

 )المادة الثالثة(

 لسنة ١٨٢ر بقانون رقم المواد المعتبرة مخدرة الملحق بالقرا) ١(يستبدل بالجدول رقم  

 .المرفق ) ١( المشار اليه الجدول رقم ١٩٦٠

 )المادة الرابعة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٩ يونية ٢١( هـ ١٤٠٩ القعدة سنة  ذى١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )حسنى مبارك(



 

 ٥٩٦ 
 

 ١٩٨٩ لسنة ١٢٣قانون رقم  
  (*)بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام 

 ــــــــــــ
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  
من الأجر الأساسى % ١٥ علاوة خاصة شهرية بنسبة  يمنح جميع العاملين بالدولة-١مادة  

 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، ولاتعتبر ٣٠/٦/١٩٨٩لكل منهم فى 
 .هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل 

ية  يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهور-٢مادة  
مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الادارى للدولة أو بوحدات 
الادارة المحلية المحلى أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام ، وكذلك 

العامة العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب 
 .والربط الثابت 

 لايجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة -٣مادة  
 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك ١٩٨٩التى تقررت اعتبارا من أول يولية سنة 

 :بمراعاة ما يأتى 
اصة ، فاذا كانت هذه العلاوة أقل من إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخ -١

 .الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما 
إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فاذا كانت الزيادة فى  -٢

 .المعاش أقل من العلاوة ادى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها 
 .لعلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم  لاتخضع ا-٤مادة  
 . يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون -٥مادة  
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يولية سنة -٦مادة  

١٩٨٩.  
 .من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون  
 ) .م١٩٨٩ يونية ٢٩( هـ ١٤٠٩ ذى القعدة سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
  .١٩٨٩ يولية سنة ٦ فى ٢٧    الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٥٩٧ 
 

 ١٩٨٩ لسنة ١٢٤قانون رقم  

  (*)بزيادة المعاشات 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ ١/٧/١٩٨٩تبارا من اع% ١٥ تزاد بنسبة -١مادة  

 :وفقا لأحكام القوانين التالية 

 . فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ١٩٦٤ لسنة ٧١  القانون رقم -١

 . باصدار قانون التأمين الاجتماعى ١٩٧٥ لسنة ٧٩  القانون رقم -٢

الاجتماعى على أصحاب الاعمال ومن فى  فى شأن التأمين ١٩٧٦ لسنة ١٠٨ القانون رقم -٣

 .حكمهم 

 .باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج١٩٧٨لسنة٥٠  القانون رقم-٤

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر ١٩٨٠ لسنة ٩٣  القانون رقم -٥

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

 :من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة مايأتىوتعتبر هذه الزيادة جزءا  

تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش  )١(

  .٣٠/٦/١٩٨٩والزيادة والاعانات فى 

 يراعى ١٩٧٥ لسنة ٧٩وبالنسبة للعاملين بقانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  

 :ى مايل

 .يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى  )أ ( 

 .لاتدخل اعانة العجز الكامل ضمن الاعانات التى تحسب عليها الزيادة  )ب(

 .تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش  -٢

 .تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش  -٣

                                                           
  .١٩٨٩ يولية سنة ٦ فى ٢٧    الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٥٩٨ 
 

 المرافق ٣لزيادة بين المستحقين بنسبة الانصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم توزع ا -٤

بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 

٣٠/٦/١٩٨٩.  

واستثناء من الاحكام السابقة لاتستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى  

 .الخدمة انهاء 

 يضاف لمعاش الاجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر - ٢مادة  

 للمؤمن عليه الذى تسرى ١/٧/١٩٨٩ المستحق اعتبارا من ١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

من قيمة هذه % ٨٠بشأنهم العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من التاريخ المشار إليه زيادة بواقع 

لحالات الاستحقاق خلال الفترة من % ٧٠ وبواقع ٣٠/٦/١٩٩٣علاوة لحالات الاستحقاق حتى ال

 : وذلك متى توافرت الشروط الآتية ٣٠/٦/١٩٩٨ وحتى ١/٧/١٩٩٣

أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو  -١

 . من قانون التأمين الاجتماعى١٨ عليه فى المادة الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص

 .أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مستحقا للعلاوة المشار اليها -٢

 : يراعى فى شأن الزيادة المنصوص عليها فى المادة الثانية مايأتى-٣مادة  

 المؤمن عليه تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة الى أجر اشتراك -١

 .الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه 

 .تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش  -٢

بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق  قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه   -٣

أى من الزيادات المقررة بهذا وتوافرت له شروط استحقاق هذه الزيادة وكان قد سبق منحه 

 .القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر استحق افضل الزيادتين 

وتسرى القواعد المنصوص عليها فى هذه المادة فى شأن الزيادة المنصوص عليها فى  

  . بزيادة المعاشات ١٩٨٨ لسنة ١٥٠المادة الثانية من القانون رقم 

 . العامة بالزيادة المقررة بهذا القانون  تتحمل الخزانة- ٤مادة  

 ١٩٨٧ لسنة ١٠٢ يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم - ٥مادة  

 :زيادة المعاشات النص الآتى 



 

 ٥٩٩ 
 

ويلتزم صندوق التأمين الاجتماعى المختص بقيمة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به "  

 " .باقى قيمة الزيادة وتلتزم الخزانة العامة ب

 ، ١/٧/١٩٨٩ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من -٦مادة  

 :وذلك بمراعاة ما يأتى 

 المشار اليه اعتبارا ١٩٨٨ لسنة ١٥٠أن يعمل بالمادة الثالثة فى مجال تطبيق القانون رقم  -١

  .١/٧/١٩٨٨من 

  .١/٧/١٩٨٧را من ان يعمل بالمادة الخامسة اعتبا -٢

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٨٩ يولية ٢٩(هـ ١٤٠٩ ذى القعدة سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٦٠٠ 
 

 ١٩٨٩ لسنة ١٢٥قانون رقم  

  (*)بزيادة المعاشات العسكرية  

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر  

 وفقا لأحكام القانون رقم ١/٧/١٩٨٩المعاشات المستحقة حتى % ١٥ تزاد بنسبة -١مادة  

 . فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة١٩٧٥ لسنة ٩٠

بمراعاة وتعتبر هــذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك  

 :مايأتى

تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من   -١

معاش الراتب الاصلى واعانات وزيادات هذا المعاش وذلك فيما عدا اعانة العجز الكلى 

 بتعديل بعض ١٩٨٠ لسنة ١٣٣المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 

 .ون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أحكام قان

 .تستحق هذه الزيادة بالاضافة للحدين الادنى والاقصى للمعاش  -٢

توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة انصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى   -٣

٣٠/٦/١٩٨٩.  

الصادرين فى تستبعد اعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء  -٤

عند توزيع أو رد ) ١( من المجموع المشار إليه فى البند ٣٠/٦/١٩٥٣ و ١٩/٢/١٩٥٠

 .المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين 

 بتعديل بعض أحكام ١٩٨٤ لسنة ٥١ يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم -٢مادة  

 النص ١٩٧٥ لسنة ٩٠د والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم قانون التقاع

 :الآتى 

 من قانون ١ يقتطع من الفئات المنصوص عليها بالبندين أ ، ب من المادة -مادة ثانية "  

% ٩ نسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 :البدلات والعلاوات الآتية شهريا من 

 .بدل طبيعة العمل  )أ ( 

 .من الراتب الاصلى % ٥٠بدل الجهود الاضافية بفئة المنطقة العسكرية بما لايجاوز  )ب(

 . المشار اليه ١٩٨٨ لسنة ١٤٩العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  )جـ(

  .١/٧/١٩٨٩العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من  )د (

                                                           
  .١٩٨٩ يولية سنة ٦ فى ٢٧د     الجريدة الرسمية العد(*)



 

 ٦٠١ 
 

جاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار اليها الحد الاقصى لأجر الاشتراك المتغير ولاي 

 والقرارات ١٩٧٥ لسنة ٧٩المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 .المنفذة له 

ولاتدخل البدلات المشار اليها فى حساب الحد الاقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى  

 . من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة٢ المقرر بالمادة المعاش

ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار اليها بغير طلب منه أو لسبب غير جنائى أو  

تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط الاهلية 

 عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد الجنسية للترقى أو للاستغناء

 : البدلات والعلاوات المشار اليها وذلك بمراعاة الآتى ٥/٤معاشا اضافيا يعادل 

عدم تجاوز مجموع المعاش الاساسى والمعاش الاضافى المستحق عن البدلات المنصوص  -١

 لمعاش الاجر الاساسى والأجر المتغير المنصوص عليه عليها فى البندين أ ، ب الحد الأقصى

 .بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه والقرارات المنفذة له 

يستحق المعاش الاضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البندين جـ ، د دون التقيد  -٢

  .١بالحد الاقصى المنصوص عليه فى البند 

افة الأحكام المقررة فى شأن المعاش الاساسى وذلك فيما وتسرى فى شأن المعاش الاضافى ك 

 .عدا الزيادات التى تضاف الى المعاش 

ولايدخل المعاش الاضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد  

 .والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

 لسنة ١٤٩ بالقانون رقم  يستحق المعاش الاضافى عن العلاوة التى تقررت- ٣مادة  

 ولو تجاوز مجموع المعاش الاساسى والمعاش الاضافى عن البدلات أو المعاش الاضافى ١٩٨٨

عن هذه العلاوة الحد الاقصى لمعاش الاجر الاساسى والاجر المتغير المنصوص عليه فى قانون 

 .التأمين الاجتماعى المشار اليه والقرارات المنفذة له 

 فيما ١/٧/١٩٨٩ذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من  ينشر ه-٤مادة  

  . .١/٧/١٩٨٨عدا المادة الثالثة فيعمل بها اعتبارا من 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٨٩ يولية ٢٩(هـ ١٤٠٩ ذى القعدة سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٦٠٢ 
 

 ١٩٨٩ لسنة ١٢٦قانون رقم  

 ١٩٧٢ لسنة ٢٩باستمرار العمل بالقانون رقم 

 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات 

  (*)لها قوة القانون 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار ١٩٧٢سنة  ل٢٩ يستمر العمل بالقانون رقم -١مادة  

 لمدة تنتهى فى نهاية السنة ١٩٨١ لسنة ١٤٦قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 

  .٨٩/١٩٩٠المالية 

 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية -٢مادة  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٨٩ يونية ٢٩( هـ ١٤٠٩ ذى القعدة سنة ٢٥ئاسة الجمهورية فى صدر بر 

                     

 حسنى مبارك  

                                                           
  .١٩٨٩ يولية سنة ٦ فى ٢٧    الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٦٠٣ 
 

 ١٩٨٩ لسنة ١٢٧قانون رقم  

 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية

٨٩/١٩٩٠ (*)  

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :صدرناه قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أ 

 )المادة الاولى(

 بمبلغ ٨٩/١٩٩٠قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره سبعة وعشرون ألفا ومائة وخمسة وتسعون مليونا وأربعة ( جنيه ٢٧١٩٥٠٩٤٠٠٠

 ) .وتسعون ألف جنيه

ط وقدره أربعة فق( جنيه ٢٤٤٦٠٠٧٩٠٠٠كما قدرت ايرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ  

 ) .وعشرون ألفا وأربعمائة وستون مليونا وتسعة وسبعون ألف جنيه 

 )المادة الثانية(

 ، وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق ٨٩/١٩٩٠وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 :كما يلى ) ١(رقم 

 : الاستخدامات الجارية -أولا 

 بمبلغ ٨٩/١٩٩٠نة العامة للدولة للسنة المالية قدرت الاستخدامات الجارية للمواز 

فقط وقدره ثمانية عشر ألفا وسبعمائة وتسعة واربعون مليونا وتسعة ( جنيه ١٨٧٤٩٠٣٩٠٠٠

 :موزعة على البابين التاليين ) وثلاثون الف جنيه

فقط وقدره ستة آلاف ومائتان (  جنيه ٦٢٥٠٠٠٠٠٠٠ الأجور مبلغ -جملة الباب الأول ) أ (

 ).سون مليون جنيهوخم

 جنيه ١٢٤٩٩٠٣٩٠٠٠ النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ -جملة الباب الثانى) ب(

 ) .فقط وقدره اثنا عشر ألفا وأربعمائة وتسعة وتسعون مليونا وتسعة وثلاثون الف جنيه(

 : الاستخدامات الرأسمالية -ثانيا 

فقط ( جنيه ٨٤٤٦٠٥٥٠٠٠ بمبلغ ٨٩/١٩٩٠قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية  

موزعة على ) وقدره ثمانية آلاف وأربعمائة وستة وأربعون مليونا وخمسة وخمسون ألف جنيه

 :البابين التاليين 

فقط وقدره ( جنيه ٣٢٣٩١١١٠٠٠ الاستخدامات الاستثمارية مبلغ -جملة الباب الثالث ) أ (

 ) .ائة وأحد عشر ألف جنيهثلاثة آلاف ومائتان وتسعة وثلاثون مليونا وم

                                                           
  .١٩٨٩ يولية سنة ٦ تابع فى ٢٧    الجريدة الرسمية العدد (*)



 

 ٦٠٤ 
 

فقط وقدره خمسة ( جنيه ٥٢٠٦٩٤٤٠٠٠ التحويلات الرأسمالية مبلغ -جملة الباب الرابع ) ب(

 ).آلاف ومائتان وستة ملايين وتسعمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه

 )المادة الثالثة(

رد بالجدول ، وفقا لما هو وا٨٩/١٩٩٠وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

 :كما يلى ) ١(المرفق رقم 

 : الايرادات الجارية -أولا 

 بمبلغ ٨٩/١٩٩٠قدرت الايرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره عشرون ألفا وثلاثمائة واثنان وأربعون مليونا ومائتا ألف ( جنيه ٢٠٣٤٢٢٠٠٠٠٠

 :موزعة على البابين التاليين ) جنيه

فقط وقدره أربعة ( جنيه ١٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠ الايرادات السيادية مبلغ -جملة الباب الأول  )أ (

 ) .عشر ألف وسبعمائة مليون جنيه

 جنيه ٥٦٤٢٢٠٠٠٠٠ الايرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ -جملة الباب الثانى  )ب(

 ) .جنيهفقط وقدره خمسة آلاف وستمائة واثنان وأربعون مليونا ومائتا ألف (

 : الايرادات الرأسمالية -ثانيا 

فقط ( جنيه ٤١١٧٨٧٩٠٠٠ بمبلغ ٨٩/١٩٩٠قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية  

موزعة على ) وقدره أربعة آلاف ومائة وسبعة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة وسبعون ألف جنيه

 :البابين التاليين 

فقط (  جنيه ٣٦٢٤٩٤١٠٠٠سمالية المتنوعة بمبلغ  الايرادات الرأ-جملة الباب الثالث  )أ (

منه ) وقدره ثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وعشرون مليونا وتسعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه

فقط وقدره سبعمائة واثنان وثمانون مليونا ومائتان وثمانية ( جنيه ٧٨٢٢٥٨٠٠٠مبلغ 

فقط وقدره ( جنيه ٢٨٤٢٦٨٣٠٠٠غ لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبل) وخمسون الف جنيه

لتمويل التحويلات ) ألفان وثمانمائة واثنان واربعون مليونا وستمائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه

 ) .١(الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول رقم 

فقط وقدره ( جنيه ٤٩٢٩٣٨٠٠٠ القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ -جملة الباب الرابع  )ب(

 ٣٨١٨٣٨٠٠٠منه مبلغ ) واثنان وتسعون مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيهأربعمائة 

لتمويل ) فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وثمانون مليونا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه(جنيه 

فقط وقدره مائة وأحد عشر مليونا ومائة ( جنيه ١١١١٠٠٠٠٠الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 

 ) .١( لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق رقم )ألف جنيه

 )المادة الرابعة(

قدر الفرق بين اجمالى الاستخدامات الجارية واجمالى الايرادات الجارية بالموازنة العامة  

فقط وقدره ألف ( جنيه ١٥٩٣١٦١٠٠٠ بفائض قدره ٨٩/١٩٩٠للدولة للسنة المالية 

 ) .ثة وتسعون مليونا ومائة وواحد وستون ألف جنيهوخمسمائة وثلا



 

 ٦٠٥ 
 

قدر الفرق بين اجمالى الاستخدامات الراسمالية واجمالى الايرادات الرأسمالية بالموازنة  

فقط وقدره أربعة (  جنيه ٤٣٢٨١٧٦٠٠٠بعجز قدره ٨٩/١٩٩٠العامة للدولة للسنة المالية 

منه مبلغ ) تة وسبعون ألف جنيهآلاف وثلاثمائة وثمانية وعشرون مليونا ومائة وس

) فقط وقدره ألفان وخمسة وسبعون مليونا وخمسة عشر ألف جنيه( جنيه ٢٠٧٥٠١٥٠٠٠

فقط وقدره الفا ومائتان وثلاثة (  جنيه ٢٢٥٣١٦١٠٠٠عجز تمويل الاستثمارات ، ومبلغ 

 .عجز تمويل التحويلات الرأسمالية ) وخمسون مليونا ومائة وواحد وستون ألف جنيه

 )المادة الخامسة(

 بمبلغ ٨٩/١٩٩٠قدر اجمالى استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية  

فقط وقدره ثلاثون ألفا وثلاثمائة وستة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف ( جنيه ٣٠٣٠٦٤٨٠٠٠٠

 جنيه ٢٩٦٤٦٤٨٠٠٠٠وقدرت مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك الاستخدامات بمبلغ ) جنيه

) ط وقدره تسعة وعشرون ألفا وستمائة وستة وأربعون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف جنيهفق(

 ) .٢(موزعة على الموازنات المختلفة وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم 

فقط وقدره ستمائة وستون مليون ( جنيه ٦٦٠٠٠٠٠٠٠ويتم تمويل العجز الصافى وقدره  

 .من الجهاز المصرفى ) جنيه

 )لمادة السادسةا(

تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث  

 .الاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى 

 )المادة السابعة(

 القروض التى اصدار صكوك على الخزانة العامة فى حدود" أو من يفوضه " لوزير المالية  

 .تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها 

 .كما يكون له عقد القروض الاجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة  

 

 

 )المادة الثامنة(

لوزير المالية اصدار سندات على الخزانة العامة ، وفقا للشروط والاوضاع التى يتفق عليها  

 :مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يلى 

 .تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة  )أ (

تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت انه ينبغى  )ب(

 .على الخزانة العامة تمويله 

 .تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى  )جـ(

 .فيذ ما تقدم ويتم اجراء التعديلات اللازمة لتن 

 )المادة التاسعة(



 

 ٦٠٦ 
 

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لايتجزأ منه ، وتسرى على الجهاز  

الادارى ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة 

 .للدولة 

 )المادة العاشرة(

  .١٩٨٩الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو ينشر هذا القانون فى  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٨٩ يونية ٢٩(هـ ١٤٠٩ ذى القعدة سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك



 

 ٦٠٧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٨٩ لسنة ٢٠٨ إلى رقم ١٢٨القوانين من رقم 

 ات العامة والاقتصادية بربط موازنات الهيئ

 وهيئات القطاع العام

 ١٩٩٠ / ١٩٨٩للسنة المالية 

 ــــــ



 

 ٦٠٨ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٩٨٩ لسنة ٢٢٢ إلى رقم ٢٠٩القوانين من رقم 

 بالترخيص لوزير التبرول والثروة المعدنية

 فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

 وبعض الشركات للبحث عن البترول

 ض المناطقواستغلاله ببع

 ــــــ



 

 ٦٠٩ 
 

 ١٩٨٩ لسنة ٢٢٣قانون رقم  

  ١٩٧٩ لسنة ١٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 ) ١(فى شأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الأولى(

ى والرابعة والثامنة والعاشرة والثانية عشرة والثامنة يستبدل بنصوص المواد الاول 

 فى شأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون ، ١٩٧٩ لسنة ١٣والعشرين والثلاثين من القانون رقم 

 :النصوص الآتية 

 تنشأ هيئة قومية تسمى اتحاد الاذاعة والتليفزيون ، تكون لها الشخصية -المادة الاولى  

نة القاهرة ، وتختص دون غيرها بشئون الاذاعة المسموعة والمرئية، الاعتبارية ، مركزها مدي

 .ولها وحدها انشاء وتملك محطات البث الاذاعى المسموع والمرئى فى جمهورية مصر العربية

وتتولى الهيئة دون غيرها الاشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التى تبثها  

نتجه الشركات المملوكة لها ، وتضع الهيئة القواعد المنظمة أجهزتها وتخضع لرقابتها كل ما ت

 .لهذه الرقابة 

 يتولى وزير الاعلام الاشراف على اتحاد الاذاعة والتليفزيون ومتابعة تنفيذه -المادة الرابعة  

للأهداف والخدمات القومية ، والمهام الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ، بما يكفل ربط 

اف والخدمات بالسياسة العليا ، والأهداف القومية والسلام الاجتماعى والوحدة الوطنية هذه الاهد

 .، والخطة الاعلامية للدولة 

ويكون للاتحاد مجلس للأمناء ، ومجلس للأعضاء المنتدبين ، وجمعية عمومية ، ويتكون  

اعية والانتاج والشئون رئاسة الاتحاد والاذاعة والتليفزيون والهندسة الاذ: الاتحاد من قطاعات 

 .المالية والاقتصادية والامانة العامة 

 .ويجوز انشاء قطاعات أخرى وفقا لاحتياجات العمل ، وذلك بقرار من مجلس الامناء  

 يعقد مجلس الأمناء دورة عمل عادية كل شهر على الاقل ، ويجوز دعوته -المادة الثامنة  

ناء على طلب وزير الاعلام أو إذا طلب ذلك نصف عدد للانعقاد فى غير موعد الدورة العادية ب

اعضاء المجلس أو الأعضاء المنتدبون ، ولايكون الاجتماع صحيحا الا إذا حضره نصف عدد 

أعضائه على الاقل ، ويتولى رئيس المجلس توجيه الدعوى الى اجتماعاته واعداد جدول اعماله 

 .د التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين ، وعن

                                                           
  .١٩٨٩ يوليو سنة ١٧ فى ٢٨الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٦١٠ 
 

وتبلغ قرارات مجلس الامناء الى الوزير لاعتمادها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بها،  

 .وتعتبر القرارات نافذة بانقضاء هذه المدة 

فاذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعيد ما اعترض عليه منها الى مجلس الامناء لاعادة  

 .ه النظر في

 .ولوزير الاعلام حضور جلسات مجلس الامناء ويتولى رئاستها حال حضوره  

ويضع المجلس لائحة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات بين  

 .أعضائه 

 يختار وزير الاعلام نائبا للرئيس من بين أعضاء مجلس الامناء ، يتولى -المادة العاشرة  

 .س عند غيابه اختصاصات الرئي

 يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد -المادة الثانية عشرة  

عضو مجلس الامناء المنتدب ، ويتولى ادارة احد قطاعات الاتحاد فى اطار السياسة والنظم 

داء والقرارات التى يضعها المجلس ، وتكون له الاختصاصات المالية والادارية اللازمة لأ

مسئولياته ، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا عن نشاط قطاعه لمجلس الامناء ، وله أن يفوض 

 .مسئولا أو أكثر فى بعض اختصاصاته 

ويكون التعيين فى الوظائف الرئيسية بالاتحاد والتى تحددها لائحة نظام شئون العاملين بقرار  

 .من وزير الاعلام بناء على عرض رئيس مجلس الامناء 

 تشكل للاتحاد جمعية عمومية برئاسة وزير الاعلام وعضوية كل -المادة الثامنة والعشرون  

 :من 

وزراء التخطيط والدولة للشئون الخارجية والمواصلات والصحة والاقتصاد والتجارة  -

الخارجية وشئون مجلس الشعب والشورى والتعليم والمالية والثقافة والاوقاف والشئون 

 . من ينوب عن كل منهم الاجتماعية أو

 .رئيس وأعضاء مجلس الامناء  -

 .رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أو من ينيبه  -

 .وكيل الازهر أو من ينيبه  -

عدد من ذوى الخبرة فى مجالات الاعلام والانشطة المرتبطة به ، ويصدر بتعيينهم قرار من  -

 .وزير الاعلام 

جمعية العمومية العادية للاتحاد مرتين على الاقل سنويا وذلك  تنعقد ال-المادة الثلاثون  

بدعوة من رئيسها ، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى دورة غير عادية وذلك بناء 

 .على طلب رئيسها أو طلب نصف عدد أعضائها 

 العدد يؤجل ولايكون الاجتماع صحيحا الا بحضور ثلثى الأعضاء ، وفى حالة عدم اكتمال هذا 

 .الاجتماع لجلسة تالية ، وفى هذه الحالة يكون الانعقاد صحيحا بحضور اغلبية الأعضاء

 )المادة الثانية (



 

 ٦١١ 
 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٨٩ يولية ٥(هـ ١٤٠٩ ذى الحجة سنة ٢اسة الجمهورية فى صدر برئ 

 )حسنى مبارك(



 

 ٦١٢ 
 

  ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة 

 ) ١( ١٩٨٠ لسنة  ١١١الصادر بالقانون رقم 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :اه قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرن 

 

 )المادة الأولى(

تزاد بمقدار المثل ضريبة الدمغة المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون  

 ، وذلك عدا الاوعية المبينة فى ١٩٨٧ لسنة ١٠٤ المعدل بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١١١رقم 

 .الجدول المرفق فتكون الضريبة عليها وفقا لما هو مبين قرين كل منها 

 

 )المادة الثانية(

  .١٩٨٩ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اول اغسطس  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٩ يونية ١٠( هـ ١٤٠٩ ذى الحجة سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )حسنى مبارك(

                                                           
  .١٩٨٩ يولية ١١ مكرر فى ٢٧الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٦١٣ 
 

 ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤رقم الجدول المرفق بالقانون 

 بتعديل ضريبة الدمغة

 ـــــــــــــــ

 
 الوعـــــــــاء

 
 ضريبة الدمغة

المادة من القانون 
  ١١١القائم رقم 

 ١٩٨٠لسنة 

 ٤٢  قرش عن كل ورقة٣٠   الطلبات والشكاوى-
   :  الاعلانات -

الاعلانات على لوحات دور السينما أو *  
أشرطة شاشة التليفزيون وما شابهها و

الفيديو بما فى ذلك مقدمات ) كاسيت(
الافلام التى ستعرض مستقبلا فى دار 

 .السينما ولو كانت ملكا لهذا الدار 

 
 
 
 

 من أجر العرض% ٣٦

 
 
 
 
٦٠ 

  ج٦٠ من أجر الاذاعة% ٢٤ الاعلانات التى تذاع بالراديو*  
الاعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع *  

ت والتقاويم فى مصر من الصحف والمجلا
السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات 

 .والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها

 
 
 

 من أجر النشر% ٣٦

 
 
 
  ى٦٠

ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات *  
القطاع العام والجمعيات التعاونية من 
المرتبات والأجور والمكافآت وما فى 

 .حكمها والاعانات 

 
 
 

 .لاولى معفاة  جنيها ا٥٠الـ 

 
 
 
٧٩ 

 جنيها ٢٥٠ جنيها إلى ٥٠أزيد من  
٠٦. % 

 

 ٥٠٠ جنيها إلى ٢٥٠ازيد من  
 %.٠٦,٥جنيه 

 

 ١٠٠٠ جنيها إلى ٥٠٠أزيد من  
 % .٠٧جنيه 

 

 ٥٠٠٠ جنيها إلى ١٠٠٠أزيد من  
 % .٠٧,٥جنيه 

 

 ١٠٠٠٠ جنيه إلى ٥٠٠٠أزيد من  
 % .٠٨جنيه 

 

نيه وكل مايزيد على عشرة آلاف ج 
تستحق عنه الضريبة بواقع ثلاثة 

 .فى الألف من الزيادة 

 



 

 ٦١٤ 
 

  ١٩٨٩ لسنة ٢٢٥قانون رقم 

  ١٩٧٨ لسنة  ٤٦بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 ) ١(بشأن تحقيق العدالة الضريبية 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )دة الأولىالما(

 ٤٦من المادة الحادية والثلاثين من القانون رقم ) رابعا(يستبدل بنص الفقرة الاولى من البند  

 : بشأن تحقيق العدالة الضريبية النص الآتى ١٩٧٨لسنة 

تذاكر السفر الى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية وتكون  )رابعا( 

رة ويتحمل بها المنتفع ، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر من قيمة التذك% ١٠بنسبة 

 .المجانية ، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة 

 

 )المادة الثانية(

  .١٩٨٩ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اول اغسطس  

 .ن من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانو 
 ) .م١٩٨٩ يونية ١٠( هـ ١٤٠٩ ذى الحجة سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )حسنى مبارك(

                                                           
  .١٩٨٩ يولية ١١ مكرر فى ٢٧يدة الرسمية العدد الجر  )١(



 

 ٦١٥ 
 

 ١٩٨٩ لسنة ٢٢٦قرار بقانون رقم  

 فى شأن صرف منحة لاصحاب المعاشات والمستحقين

 (*)  ١٩٨٩بمناسبة عيد العمال لعام 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :شعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس ال 

 تصرف منحة لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين -١مادة  

 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات ٣٠/٤/١٩٨٩يستحقون معاشات حتى 

جتماعى تحدد وفقا والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الا

 :للآتى 

 :معاش شهر كامل بالنسبة إلى المعاشات الآتية  -١

 باصدار قانون نظام التأمين ١٩٨٠ لسنة ١١٢المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم  -أ  

 .الاجتماعى الشامل 

 . بشأن الضمان الاجتماعى ١٩٧٧ لسنة ٣٠ المعاشات المستحقة وفقا للقانون رقم -ب 

اشات المستحقة من بنك ناصر الاجتماعى بمقدار المعاش المستحق وفقا للقانون رقم  المع-جـ 

 . باصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل ١٩٨٠ لسنة ١١٢

معاش ثلثى شهر بحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها وبحد أدنى مقداره خمسة  -٢

 لقوانين التأمين الاجتماعى المدنية وعشرون جنيها بالنسبة لباقى المعاشات المستحقة وفقا

والعسكرية التى تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة 

 .للتأمينات الاجتماعية أو بنك ناصر الاجتماعى بحسب الاحوال 

 .ولاتستحق هذه المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة  

 تحسب المنحة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو المؤمن عليه -٢مادة  

 والزيادات والاعانات التى تعتبر جزءا من المعاش ١٩٨٩بحسب الاحوال من معاش شهر ابريل 

. 

 فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش توزع المنحة على المستحقين عنه -٣مادة  

 .وبنسبة انصبتهم فى المعاش ٣٠/٤/١٩٨٩بافتراض وفاته فى 

 تستحق المنحة المقررة بهذا القانون لصاحب المعاش الموقوف صرف معاشه فى -٤مادة  

 بسبب اعادته إلى الخدمة وذلك بنسبة المدة التى صرف عنها المعاش خلال الفترة ٣٠/٤/١٩٨٩

  .٣٠/٤/١٩٨٩ حتى ١/٥/١٩٨٨من 

 .ة له عن المعاشات دون حدود  يجمع صاحب الشأن بين المنح المستحق-٥مادة  

                                                           
  .١٩٨٩ يولية سنة ١١ مكرر فى ٢٧الجريدة الرسمية العدد  (*)



 

 ٦١٦ 
 

وفى حالة الجمع بين المعاش والدخل من عمل تصرف المنحة المستحقة عن المعاش  

ويستكمل لصاحب الشأن من المنحة المستحقة عن الدخل من العمل فى حدود الأحكام المنصوص 

لعام  بصرف منحة عيد العمال للعاملين ١٩٨٩ لسنة ١٥٧عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 

١٩٨٩.  

واستثناء من حكم الفقرة السابقة تجمع الارملة بين المنحة المستحقة عن دخلها من العمل  

والمنحة المستحقة لها عن معاشها عن زوجها دون حدود مع مراعاة القواعد الخاصة بصرف 

 .كل منحة 

 الحالات التى استحق فيها معاش عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات قبل -٦مادة  

 ولم يبدأ صرف المعاش لها حتى هذا التاريخ والحالات الموقوف فيها الصرف فى ٣٠/٤/١٩٨٩

التاريخ المشار إليه لأية أسباب تستحق المنحة بقدر نصيبها ولو جاوز مجموع ما يصرف من 

المنحة لجميع المستحقين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد فى هذه الحالات الحد الاقصى 

 .نى للمنحة بحسب الاحوال أو الحد الاد

 . تتحمل الخزانة العامة قيمة المنحة المنصوص عليها فى هذا القانون -٧مادة  

 يصدر وزير الدفاع والانتاج الحربى ووزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون -٨مادة  

 .الاجتماعية كل فيما يخصه القرارات المنفذة لهذا القانون 

ن فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة  ينشر هذا القانو-٩مادة  

١٩٨٩.  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٩ يولية سنة ١٠( هـ ١٤٠٩ ذى الحجة سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )حسنى مبارك(



 

 ٦١٧ 
 

 ١٩٨٩ لسنة ٢٢٧قانون رقم  

 (*)  المشروعات التعليمية بانشاء صندوق دعم وتمويل

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

صندوق دعم وتمويل "  ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص يسمى -١مادة  

 .مقره مدينة القاهرة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعليم و" المشروعات التعليمية 

 يهدف الصندوق الى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك اقامة المدارس -٢مادة  

والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى اطار الخطة القومية للتنمية 

 .الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم 

 : تتكون موارد الصندوق من -٣ة ماد 

 . وتعديلاته ١٩٨١ لسنة ١٣٩حصيلة جميع الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم  -١

حصيلة رسم اضافى مقداره أربعة جنيهات على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس  -٢

 .فيها مرحلتى التعليم الثانوى والثانوى الفنى ، وكذلك عند اعادة القيد 

حصيلة رسم اضافى مقداره جنيهان على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة  -٣

 .ورسم اضافى آخر بذات القيمة عند استنخراج هذه الشهادات 

حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على التراخيص المتعلقة بانشاء المدارس  -٤

 .رسم عن مائة جنيه ولايجاوز ألف جنيه الخاصة وتجديدها على ألا يقل ال

حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين  -٥

 .المدارس الخاصة على ألا يقل عن خمسة جنيهات ولايجاوز عشرين جنيها 

صول على حصيلة طابع تعليم مقداره جنيه ، يلصق على جميع الاستمارات وطلبات الح -٦

الشهادات والمستخرجات التى لاتندرج فى البنود السابقة والتى تقدم الى وزارة التربية والتعليم 

 .أو الى مديريات التربية والتعليم وادارتها التعليمية 

حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقا  -٧

ى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على ألا يقل الرسم عن  ف١٩٥٨ لسنة ٢١للقانون رقم 

 .خمسين جنيها ولايجاوز خمسمائة جنيه 

 .سندات بناء المدارس التى تصدر وفقا لأحكام هذا القانون  -٨

 ١٩٧٦ لسنة ١٠٦سنويا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام القانون رقم % ١٠ -٩

 .ء فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البنا

 .سنويا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى% ١٠ -١٠

                                                           
  .١٩٨٩ يوليو سنة ٢٠ تابع  فى ٢٩الجريدة الرسمية العدد  (*)



 

 ٦١٨ 
 

ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية لتمويل اغراض الصندوق بالجهود  -١١

 .الذاتية

 .ما تخصصه الدولة فى موازنتها لأغراض الصندوق  -١٢

 . حصيلة استثمار أموال الصندوق  -١٣

 .الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق  -١٤

اية موارد أخرى لاتندرج فى البنود السابقة وتشمل النفقات السنوية للصندوق اوجه  -١٥

 .الانفاق المحددة له فى الموازنة العامة للدولة 

صيل الرسوم المفروضة  تلتزم الاجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم بتح-٤مادة  

لصالح الصندوق وتوريدها للصندوق وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بالاتفاق 

 .مع وزير المالية 

ويصدر قرار من مجلس ادارة الصندوق بتنظيم الانفاق من موارد الصندوق على الاغراض  

 .التى يهدف اليها وذلك فى ضوء الخطة العامة للدولة 

 يتولى بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق اصدار -٥ادة م 

وذلك وفقا للشروط والاوضاع ) ٣(من المادة ) ٨(المشار اليها فى البند " سندات بناء المدارس "

التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التعليم ، ويعفى العائد الاستثمارى لهذه 

 .سندات من جميع الضرائب والرسوم ال

 : يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يشكل على النحو الآتى -٦مادة  

 رئيسا وزير التعليم -

  مدير الصندوق -

ير أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والهيئات التابعة لوز -

 .ن قابلة للتجديدالتعليم يصدر باختيارهم من وزير التعليم لمدة سنتي

 

 اعضاء

ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الصندوق ، يصدر باختيارهم قرار من  -

 .وزير التعليم بمدة سنتين قابلة للتجديد 

 

يختص مجلس ادارة الصندوق بالاشراف على شئون الصندوق وتصريف أموره  -٧مادة  

 لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى ورسم السياسة التى يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه

 :أنشئ من أجله ، وله على الأخص 

اصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الادارية والفنية للصندوق،  -١

 .وكذلك اصدار اللوائح التنفيذية بموافقة وزارة المالية 

ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية قبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا و -٢

 .وعينية 

 .النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى  -٣



 

 ٦١٩ 
 

الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى تمهيدا للعرض على الجهات  -٤

 .المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة 

 .ات اللازمة لادارة أموال الصندوق واستثمارها مباشرة جميع التصرف -٥

النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق  -٦

. 

وتعرض قرارات مجلس الادارة على وزير التعليم لاعتمادها ، وتعتبر نافذة بمضى ثلاثين  

 .يوما من تاريخ ابلاغه بها 

الادارة الصندوق فى صلاته بالهيئات والاشخاص الاخرى وامام  يمثل رئيس مجلس -٨مادة  

 .القضاء ، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق اغراض الصندوق

يصدر باختيار مدير الصندوق قرار من وزير التعليم ، ويكون مدير الصندوق  -٩مادة  

 :لى على الاخص ما يأتى مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس ادارة الصندوق ويتو

 .رئاسة مجلس الادارة عند غياب الوزير  )أ (

 .تصريف شئون الصندوق وفقا لأحكام القانون تحت اشراف رئيس مجلس ادارة الصندوق  )ب(

 .الاختصاصات الاخرى التى تسند اليه فى لوائح الصندوق ) جـ(

ختصاصاته المخولة له ويجوز لرئيس مجلس الادارة ان يفوض مدير الصندوق فى بعض ا 

 .بمقتضى القوانين واللوائح فيما يتصل بنشاط الصندوق

 يعاون مدير الصندوق جهاز وظيفى من العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من -١٠مادة  

 .الهيئات التابعة لوزير التعليم يصدر باختيارهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير التعليم 

ندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية  يكون للص-١١مادة  

وتشمل جميع الايرادت المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية ، وتبدأ 

السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، ويرحل فائض أموال 

 .أخرى الصندوق من سنة مالية الى 

 .ويفتح حساب خاص للصندوق بأحد البنوك يصدر بتحديده قرار من مجلس الادارة  

 اموال الصندوق اموال عامة ، وله فى سبيل تحصيل مستحقاته حق التنفيذ -١٢مادة  

 .المباشر واتخاذ اجراءات الحجز الادارى وفقا للقانون 

مها وجميع التبرعات والهبات  يعفى نشاط الصندوق وجميع الخدمات التى يقد-١٣مادة  

 .والاعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم 

 تخضع حسابات الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية -١٤مادة  

 .وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته التنفيذية 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره-١٥ة ماد 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٩ يوليو سنة ١٧( هـ ١٤٠٩ ذى الحجة سنة ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى  



 

 ٦٢٠ 
 

 )حسنى مبارك(

 



 

 ٦٢١ 
 

  ١٩٨٩ لسنة ٢٢٨قانون رقم 

 ) ١(صدار قانون ضريبة الايلولة با

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

يعمل باحكام القانون المرافق فى شأن ضريبة الايلولة وتخصص حصيلة الضريبة لأغراض  

 .تمويل الخدمات الاجتماعية المجانية 

 )ة الثانيةالماد(

بفرض رسم أيلولة على التركات،والمرسوم بقانون رقم ١٩٤٤لسنة١٤٢يلغى القانون رقم 

 . بفرض ضريبة على التركات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون١٩٥٢ لسنة ١٥٩

 )المادة الثالثة (

 :تسرى فى شأن تركات المتوفين قبل تاريخ العمل بهذا القانون الأحكام الآتية 

يتجاوز فى جميع الاحوال عما لم يسدد من ضريبة التركات المفروضة بالمرسوم بقانون رقم  -١

 . المشار اليه ١٩٥٢ لسنة ١٥٩

 بصفة ١٩٤٤ لسنة ١٤٢عدا الحالات التى تم فيها رسم الايلولة المفروض بالقانون رقم  -٢

مستحق فيها وفقا لأحكام نهاية تحدد قيمة عناصر التركة والضريبة المستحقة على كل وارث أو 

 .هذا القانون 

 )المادة الرابعة(

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ،  

والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لايتعارض 

 .مع أحكام هذا القانون 

 )دة الخامسةالما(

 .   ينشر هذا القانون فىالجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالىلتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ) .م١٩٨٩ يونية ٢٠( هـ ١٤٠٩ ذى الحجة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )حسنى مبارك(

                                                           
  .١٩٨٩ يولية ٢٠فى ) أ (  تابع ٢٩الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٦٢٢ 
 

 قانون ضريبة الايلولة

 ــــــــــــ

 الباب الأول

 نطاق سريان الضريبة

 ــــــــ

 تفرض ضريبة على صافى ما يؤول من أموال الى كل وارث أو مستحق فى تركة -١مادة  

 .من يتوفى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون 

 .وتستحق هذه الضريبة من تاريخ الوفاة  

 :تسرى الضريبة على  -٢مادة  

العقارية والمنقولة الموجودة فى مصر أو خارجها إذا كان المورث مصريا جميع الأموال :  أولا 

 .سواء كان مقيما بمصر أو بالخارج 

 .جميع الاموال العقارية الموجودة فى مصر إذا كان المورث اجنبيا ايا كان محل توطنه:  ثانيا 

 .متوطنا فيها جميع الأموال المنقولة الموجودة فى مصر إذا كان المورث أجنبيا :  ثالثا 

 الأموال التى تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها فى شأن الضريبة حكم الأموال التى -٣مادة  

تنتقل بطريق الارث ، فاذا كان الموصى له غير وارث تكون الضريبة بالفئة المفروضة على غير 

مقررة بالقانون الفروع والأصول والازواج والاخوة والاخوات وذلك عدا أحوال الوصية الواجبة ال

 بشأن أحكام الوصية فتخضع لسعر الضريبة المقررة على الفروع والاصول ١٩٤٦ لسنة ٧١رقم 

. 

 تسرى الضريبة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة عن المورث خلال السنة -٤مادة  

السابقة على الوفاة ، الى شخص اصبح وارثا له بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت 

ول التصرف أو الهبة ، سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال عقارية أو منقولة أو حص

 .صدرت الى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة 

 .ويعد تصرفا بالواسطة التصرف الصادر لصالح زوج الوارث أو أحد فروعه أو ازواجهم  

 :ويستثنى من حكم الفقرة الاولى من هذه المادة ما يلى  

تصرفات المورث الناقلة للملكية الثابتة بعقود موثقة أو مشهرة بالشهر العقارى قبل  ) أ (

 .الوفاة

التصرفات بعوض غير الموثقة أو غير المشهرة إذا أقام الوارث المتصرف اليه الدليل على  )ب(

 .سداد المقابل 

ة وفى جميــع الاحــوال يتعيــن على من صدر اليه التصرف ان يخطر مصلح 

) ٢١(الضرائب بهذا التصرف فى ذات الميعاد المحدد لتقديم الاقرار المنصـوص عليه بالمادة 

 .من هذا القانون



 

 ٦٢٣ 
 

 تعد جزءا من الاموال الخاضعة للضريبة الاوراق والقيم المالية التى توجد فى - ٥مادة  

 خلال السنة حيازة من تؤول اليه أموال المتوفى كلها أو بعضها ويثبت انها كانت فى أى وقت

السابقة على وفاته مودعة باسمه فى أحد المصارف أو الشركات أو غيرها أو أنه كان قد قبض 

فائدتها أو ربحها أو حصل هذا القبض لحسابه الا إذا اقام صاحب الشأن الدليل على أن وجود 

 . جدى الاوراق والقيم المذكورة فى حيازته يرجع الى انتقالها اليه انتقالا صحيحا بمقابل

يعد فيما يتعلق بسريان الضريبة مملوكا للمودعين بالاشتراك فيما بينهم بالتساوى  -٦مادة  

ما يكون مودعا من الأموال والقيم المالية فى حساب مشترك لدى المصارف أو لدى غيرها 

 .بالتضامن  

 .ولذوى الشأن ومصلحة الضرائب اقامة الدليل على عكس ذلك  

د من الاموال والاوراق المالية وغيرها من الاشياء فى خزانة مؤجرة  كل ما يوج-٧مادة  

الى عدة اشخاص بالاشتراك فيما بينهم يعد فيما يتعلق بسريان الضريبة مملوكا للأشخاص 

 .المذكورين بالتساوى ما لم يقدم الدليل على عكس ذلك 

لبنوك والصيارف ويسرى هذا الحكم على المظاريف المختومة والصناديق المغلقة لدى ا 

 .وغيرهم ممن تودع لديهم عادة هذه الاشياء 

 يراعى فى تحديد الضريبة مجموع ما آل من مال المتوفى الى شخص فى عدة -٨مادة  

 .صور بصفته وارثا أو موصى له أو متصرفا اليه أو مستفيدا من التأمين أو غير ذلك 

باره متوفيا ويرد ما حصل من  تستحق الضريبة على أموال الغائب بمجرد اعت-٩مادة  

 .الضريبة فى حالة عودته 

 لاتسرى الضريبة على الأموال التى تؤول بطريق الوصية أو الهبة الى الجهات -١٠مادة  

الحكومية والاشخاص الاعتبارية العامة وكذلك المعاهد التعليمية والجمعيات الخيرية والمؤسسات 

نشأة وفقا للقوانين المصرية وتباشر نشاطها داخل مصر الاجتماعية التى لاترمى الى الكسب والم

. 

 إذا توفى شخص من غير وارث أو مستحق آلت الى الدولة ملكية الاموال التى -١١مادة  

 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن ١٩٦٢ لسنة ٧١خلفها وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 

 .المتوفين من غير وارث 

مستحق تربط الضريبة عليه فى حدود ما يتسلمه من أموال خاضعة وعند ظهور وارث أو  

للضريبة مقومة فى تاريخ الوفاة أو على أساس المبلغ الذى يدفع له من ثمنها إذا كان بيت المال 

 .قد تصرف فيها قبل ظهور الوارث أو المستحق

 الباب الثانى

 وعاء الضريبة

 الاموال الخاضعة للضريبة

 ــــــ
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ضع للضريبة الاموال العقارية المنقولة والنقود والاوراق المالية والديون  تخ-١٢مادة  

 .المطلوبة والتأمينات التى عقدها المتوفى لصالحه أو لصالح غيره واستحقت بوفاته 

 .ولاتدخل الاصول والحقوق المعنوية ضمن هذه الاموال  

 : لايدخل ضمن الاموال الخاضعة للضريبة ما يلى -١٣مادة  

 .لدار المخصصة لسكنى اسرة المتوفى ا -١

الدار التى كان يقيم فيها المتوفى إذا كان من آلت اليه هذه الدار من الفروع أو الازواج أو  -٢

 .الاب أو الام 

وتعامل معاملة الدار المنصوص عليها فى البندين السابقين ، الحديقة الملحقة بها ، بما  

  .لايجاوز مثلى مساحة الدار وملحقاتها

الاثاثات والمفروشات وغيرها من المنقولات والاجهزة المنزلية وما شابهها المخصصة  -٣

 .لاستعمال المتوفى واسرته 

 .المتعلقات الشخصية للمتوفى  -٤

ويقصد بالاسرة فى تطبيق أحكام البنود السابقة ورثة المتوفى من ذوى قرباه سواء أكانت  

أم حالة التبنى إذا كان قانون الاحوال الشخصية للمورث قرابة اصول أم فروع أم قرابة حواشى 

 .الاجنبى يجيز التبنى 

مجموعة الكتب والنقود القديمة والعملات التذكارية والانواط ومجموعات طوابع البريد وكذلك  -٥

 .المجموعات الفنية متى كانت غير معدة للاتجار فيها 

وفقا لقوانين ولوائح العمل فى الجهات التى المكافآت والتعويضات المستحقة بسبب الوفاة  -٦

 .كان يعمل بها المتوفى أو ينتمى اليها 

المرتب أو الأجر أو المعاش أو ما يلحق ذلك ، الذى استحق المتوفى قبل وفاته ولم يصرف  -٧

 .له 

 .مؤخر الصداق فى تركه الزوجة  -٨

 .فى أو أقاربه نتيجة وفاته المعاش أو التعويض أو المكافأة التى استحقت لورثة المتو -٩

التعويضات والدية التى تستحق للورثة عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بهم  -١٠

 .نتيجة موت مورثهم إثر حادث أدى لوفاته 

 :التأمينات الآتية  -١١

مبالغ التأمين الجماعية التى تعقدها الهيئات العامة أو الخاصة أو الافراد لصالح  )أ ( 

 .فيها وعمالها ايا كانت قيمتها موظ

خمسة وعشرون فى المائة من مبالغ التأمين على حياة المورث التى تستحق بسبب وفاته  )ب(

 .الى ورثته بحد ادنى خمسة آلاف جنيه لكل وارث 

عقود التأمين التى تبرم ضمانا لأداء مجموع الضريبة المستحقة على الورثة بمقتضى  )جـ(

 .مقدار قيمة هذه الضريبة هذا القانون وذلك ب
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 .المقابر والجبانات وأحواشها  -١٢

 .الديون التى يثبت انها معدومة  -١٣

 : يستبعد مؤقتا من الأموال الخاضعة للضريبة ما يأتى -١٤مادة  

 .المطلوبات لدى مدينين حكم باشهار افلاسهم أو باعسارهم  -١

 .الديون المشكوك فى تحصيلها  -٢

 .ازع عليها امام القضاء الحقوق المتن -٣

 .حق الرجوع على الغير  -٤

وذلك بشرط أن يتعهد اصحاب الشأن باتخاذ اجراءات المطالبة القضائية بالنسبة الى الديون  

التى تعينها مأمورية الضرائب المختصة وأن يشرعوا فى اتخاذ الإجراءات  خلال ستة أشهر من 

 بانقضاء هذا الاجل دون اتخاذ الإجراءات  المشار تاريخ تعهدهم بذلك ، ويزول هذا الاستبعاد

 .اليها 

 : تخصم من الاموال الخاضعة للضريبة الديون والالتزامات التالية -١٥مادة  

 .الديون والالتزامات الثابتة بمستندات تصلح دليلا على المتوفى امام القضاء  -١

اقامة المأتم بما يناسب حالته مصروفات تجهيز جثمان المتوفى وتشييع الجنازة والدفن و -٢

 .الاجتماعية 

ضريبة التركات الاجنبية على المورث المصرى والتى تكون مستحقة عن أمواله فى الخارج  -٣

. 

 : لاتخصم من الأموال الخاضعة للضريبة الديون والالتزامات التالية-١٦مادة  

 .الوفاء به كل دين أو التزام سقط بالتقادم الا إذا قام اصحاب الشأن ب -١

 .كل دين نشأ فى الخارج لم يثبت صحته  -٢

 :الديون الصورية أو غير الثابتة ويدخل فى ذلك  -٣

كل سند أو اعتراف بدين صادر من المتوفى خلال السنة السابقة لوفاته لمصلحة شخص  )أ ( 

سواء أكان اصبح وارثا له بسبب من اسباب الارث كان متوافرا وقت صدور السند أو ابرام الدين 

 .صدوره له بالذات أو بالواسطة 

 .ويعد صدور الدين بالواسطة إذا صدر لصالح زوج الوارث أو أحد فروعه وازواجهم  

 .ويجوز لمن صدر الدين لصالحه ان يقيم الدليل على جديته فيتم خصمه  

 فى هذه كل دين مضمون بتأمين عقارى إذا كان قيد هذا التأمين قد سقط ويكون الاستبعاد )ب(

 .الحالة مؤقتا الى أن يثبت عدم تسديد الدين 

 .كل دين اعترف به فى وصية صادرة من المتوفى من غير أن يقوم عليه دليل آخر  )جـ(

 .كل دين صدر به حكم فى دعوى رفعت بعد وفاة المورث لم تختصم فيها مصلحة الضرائب  -٤

 الباب الثالث

 سعر الضريبة
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 ــــــــ

من هذا القانون ) ١٨(راعاة حدود الاعفاء المنصوص عليها فى المادة  مع م-١٧مادة  

تفرض الضريبة على صافى نصيب كل وارث أو مستحق فى الاموال الخاضعة للضريبة بالاسعار 

 :المبينة فيما بعد 

 :بالنسبة للفروع والاصول والازواج والاخوة والاخوات  -١

   جنيه

 %٣  الاولى  ١٠٠٠٠

 %٥  التالية  ٣٠٠٠٠

 %٧  التالية  ٣٠٠٠٠

 %١٠  التالية  ٣٠٠٠٠

 %١٥  ما زاد على ذلك

وتسقط كسور . تزاد نسبة الضريبة بمقدار المثل لما عدا ذلك من الورثة أو المستحقين  -٢

 .الجنيه من صافى النصيب عند تطبيق الضريبة 

ث الأجنبى يجيز ويعتبر الابن بالتبنى فرعا للمورث إذا كان قانون الاحوال الشخصية للمور 

 .التبنى 

 : يعفى من الضريبة -١٨مادة  

 . جنيه من نصيب كل وارث أو مستحق من الفروع والازواج والاب والام ٣٠٠٠٠ )أ ( 

 جنيه من نصيب كل وارث أو مستحق من الاخوة والاخوات والاصول عدا الاب ١٥٠٠٠ )ب(

 .والام 

ورثة أو المستحقين المشار اليهم فى البندين ويزاد حد الاعفاء بمقدار المثل إذا كان أحد ال 

السابقين وقت الوفاة فاقد الاهلية أو ناقصها أو كان عاجزا عجزا كليا أو عجزا جزئيا يمنعه عن 

 .العمل 

 تخفض الضريبة الى نصفها بالنسبة الى الاموال التى تكون قد آلت الى المورث -١٩مادة  

 السنوات السابقة لوفاته وكان قد أدى عنها الضريبة بطريق الارث أو ما فى حكمه خلال الخمس

 لسنة ١٥٩ ، والمرسوم بقانون رقم ١٩٤٤ لسنة ١٤٢طبقا لهذا القانون أو طبقا للقانون رقم 

 . الملغيين ١٩٥٢

 : مع عدم الاخلال بأية اعفاءات أفضل مقررة بقوانين أخرى يعفى من الضريبة-٢٠مادة  

ع فى أحد البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزى المصرى من النقد الاجنبى المود% ٢٥ -١

 :وذلك فى الحالتين الآتيتين 

 .إذا استمر الايداع لمدة سنة تالية لتاريخ الوفاة  )أ ( 

 .إذا حول النقد الأجنبى الى نقد مصرى ، قبل ربط الضريبة نهائيا  )ب(
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ى الصادرة لحساب الحكومة أو من الشهادات الاستثمارية والادخارية بالنقد الاجنب% ٢٥ -٢

الاشخاص العامة للمساهمة فى دعم الوعى الادخارى وتمويل التنمية ، وذلك بشرط عدم التصرف 

 .فيها لمدة سنة تالية لتاريخ الوفاة 

من الشهادات الاستثمارية والادخارية بالجنيه المصرى الصادرة لحساب الحكومة أو % ٣٥ -٣

دعم الوعى الادخارى وتمويل التنمية والودائع لأجل باسم الاشخاص العامة للمساهمة فى 

المورث المودعة بأحد البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزى المصرى أو حسابات التوفير 

بالبنوك المشار اليها أو بصندوق توفير البريد وذلك بشرط عدم التصرف فيها لمدة سنة تالية 

 .لتاريخ الوفاة 

لمستثمر فى شكل أسهم أو حصص تأسيس فى شركات تعمل فى من رأس المال ا% ٢٥ -٤

مجالات اقامة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة واستصلاح 

 .الاراضى واستزراعها والصناعة والسياحة 

 الباب الرابع

 ربط الضريبة وتحصيلها 

 ـــــــــ

 الفصل الاول

 الاقرارات والاخطارات

 ـــــــــ

 على الورثة والموصى لهم والموهوب لهم وعلى من آل اليه مال بسبب الوفاة أو -٢١مادة  

على من ينوبون قانونا عن واحد من هؤلاء ، أن يقدموا لمأمورية الضرائب المختصة خلال 

ستين يوما من تاريخ الوفاة اقرارا يبين به اسم المتوفى وأسماء من آلت اليهم أمواله ومحال 

هم والتفاصيل التى علموها عن أمواله العقارية والمنقولة والقيم المالية والودائع لدى اقامت

 .المصارف أو لدى غيرها وما له من الديون والتأمينات مع بيان ديونه وما عليه من التزامات

 .ويرفق بالاقرار المستندات اللازمة أو ما يفيد التقدم بطلبها من الجهات المختصة  

 بعلم صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانونا فى أى وقت بعد تقديم الاقرار واذا اتصل 

معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد فى اقراره من بيانات وجب عليه فى خلال ثلاثين 

 .يوما من تاريخ علمه بذلك أن يقدم اقرارا تكميليا موضحا به هذه المعلومات والبيانات 

 نموذج الاقرار والمستندات التى ترفق به وكذلك الاشخاص والجهات وتبين اللائحة التنفيذية 

التى تلتزم باخطار مصلحة الضرائب عن وفاة أى شخص ترك مالا خاضعا للضريبة وأوضاع هذا 

 .الاخطار واجراءاته 

 على كل مصرف أو محل أو شخص يشتغل عادة بتأجير الخزائن اخطار مصلحة -٢٢مادة  

ر يوما من تاريخ علمه بوفاة أى مستأجر لخزينة لديه بذلك ويحظر الضرائب خلال خمسة عش
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عليه السماح يفتح الخزينة فى غيبة مندوب مصلحة الضرائب والا كان مسئولا عن ذلك ولايجوز 

 .لوكيل المستأجر فتح الخزينة فور علمه بوفاة موكله 

ق المالية  على كل شخص أو مصرف أو شركة أو سمسار من سماسرة الاورا-٢٣مادة  

يكون مدينا للمتوفى بشئ من القيم المالية المملوكة له أو من السندات أو الحقوق العامة أو كان 

مودعا لديه شئ مما ذكر أن يقدم الى مصلحة الضرائب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه 

ما فى ذدمته بالوفاة اقرارا محررا طبقا للأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية يبين فيه كل 

 .للمتوفى 

ولايجوز لأى ممن ذكروا قبل تقديم شهادة من المأمورية المختصة بالموافقة على الافراج  

عن هذه الأموال ان يسلم شيئا مما فى ذمته الى الورثة أو الموصى لهم أو الموهوب لهم أو 

مع الخاضعين لها ، غيرهم لا مباشرة ولا بالوساطة والا كان مسئولا بالتضامن عن دين الضريبة 

 .فى حدود ما تم تسليمه

على أنه يجوز للمدينين والحائزين المودع لديهم قيم مالية أو غيرها من الأموال الخاضعة  

للضريبة أو يودعوا باحدى الخزائن الحكومية ما يكون فى ذمتهم من أموال وقيم مالية بغير 

 .مصاريف 

روا بذلك الايداع وذلك وفقا لما تقرره ولمصلحة الضرائب ولكل ذى شأن تكليف من ذك 

 .اللائحة التنفيذية 

ويكون هذا الايداع مبرئا لذمتهم بمقداره فى مواجهة مصلحة الضرائب مع عدم الاخلال بما  

 .يكون لهم أو لأصحاب الشأن من حقوق 

 يلتزم الورثة أو المستحقون فى حالة التخلف عن تقديم الاقرار المنصوص عليه -٢٤مادة  

من الضريبة من واقع الربط النهائى ويعفون منه % ٢بأداء مبلغ اضافى يعادل ) ٣١(فى المادة 

 .إذا تم الاتفاق امام المأمورية دون الاحالة الى لجنة الطعن 

واذا أخفى الوارث أو المستحق عمدا مالا خاضعا للضريبة يلزم بأداء مبلغ اضافى يعادل مثل  

 .الذى أخفاه الضريبة المستحقة على المال 

يكون ) ٣٣(من هذا القانون واستثناء من أحكام المادة ) ٦( بمراعاة حكم المادة -٢٥مادة  

للورثة أو المستحقين من الأصول والفروع والازواج والاخوة والاخوات حسب الاحوال سحب 

 .نصف المبالغ النقدية من المصارف وغيرها من المودع لديهم 

لورثة أو المستحقين اللجوء الى القضاء المستعجل للحكم بسحب وفى جميع الأحوال يجوز ل 

 .المبالغ الضرورية اللازمة لمعيشتهم 

 الفصل الثانى

 تقدير قيمة الاموال الخاضعة للضريبة

 ـــــــــ
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 مثلا للقيمة ١٥ تقدر قيمة الاراضى الزراعية الخاضعة لضريبة الاطيان بما يعادل -٢٦مادة  

 .متخذة اساسا لربط الضريبة الايجارية السنوية ال

وتقدر قيمة الاراضى الزراعية التى لم يتم ربط الاطيان عليها بقيمتها وقت الوفاة وبما  

 مثلا للقيمة الايجارية السنوية المتخذة اساسا لربط الضريبة السنوية للفدان ١٥لايجاوز 

 .ة لها بالحوض أو الناحية الموجودة بها الارض أو اقرب حوض أو ناحية مجاور

 تقدر قيمة العقارات المبنية والاراضى الفضاء المعدة للبناء الخاضعة لضريبة -١ -٢٧مادة  

 . مثلا للقيمة الايجارية السنوية المتخذة اساسا لربط الضريبة ١٥العقارات المبنية بما يعادل 

المبنية، تقدر قيمة العقارات المبنية والاراضى الفضاء غير الخاضعة لضريبة العقارات  -٢

بقيمتها الحقيقية فى تاريخ الوفاة وبما لايجاوز القيمة الحكمية للعقارات والاراضى المماثلة 

 .المحسوبة وفقا للبند الأول من هذه المادة 

 .وتضع اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لاجراء هذا التقدير  

ليها ضريبة العقارات المبنية تقدر قيمة الاراضى الفضاء الملحقة بالعقارات المربوطة ع -٣

بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة وبما لايجاوز القيمة الحكمية للأراضى الفضاء المماثلة المربوطة 

 .عليها الضريبة 

وتضاف قيمة هذه الاراضى الى قيمة العقار الاصلى بشرط ألا تكون قد دخلت لأى سبب من  

 .ملحقة به الاسباب فى تقدير القيمة الايجارية للعقار ال

تقدر قيمة الوحدة أو الوحدات السكنية أو الارض المعدة للبناء التى يكون المورث قد حجزها  -٤

ولم يتسلمها حتى تاريخ وفاته بقيمتها وفقا للقواعد السابقة المقررة فى شأن تقدير قيمة 

 .العقارات المبنية أو بما دفعه المورث من ثمنها قبل وفاته ، ايهما أقل 

 تقدر قيمة الاسهم والسندات وغيرها من الاوراق المالية المصرية أو الاجنبية -٢٨ مادة 

المقيدة أو المقبولة فى النشرة الرسمية ببورصة الاوراق المالية من واقع متوسط الاسعار 

 .الرسمية خلال آخر اسبوع حصل فيه التعامل قبل الوفاة 

صة الاوراق المالية بالقيمة الاسمية لها أو بما وتقدر قيمة الاوراق المالية غير المقيدة ببور 

 .أدى منها حسب الاحوال 

 تقدر قيمة حق صاحب الحكر وقيمة حق مالك الارض المحكرة على أساس -١ - ٢٩مادة  

ان لصاحب الارض المحكرة ثلث قيمة الارض لو كانت حرة خالية من الحكر وأن لصاحب حق 

 .الحكر ثلثى قيمتها 

لك الرقبة بواقع ثلاثة اخماس قيمة الملكية الكاملة وتقدر قيمة حق الانتفاع تقدر قيمة م -٢

 .بخمسى قيمة هذه الملكية 

تقدر قيمة التأمينات على الحياة التى تستحق بعد فترة تالية لتاريخ الوفاة بقيمتها الاستردادية  -٣

 .فى تاريخ الوفاة 



 

 ٦٣٠ 
 

 خارج مصر بقيمتها الحقيقية فى تاريخ الوفاة تقدر قيمة الأموال التى يخلقها المورث الواقعة -٤

. 

 تقدر قيمة الاموال الخاضعة للضريبة من غير ما ذكر فى المواد السابقة بقيمتها -٣٠مادة  

الحقيقية فى تاريخ الوفاة فى ضوء الاستعانة بأهل الخبرة وما يقدم للمأمورية المختصة من 

 .أوراق ومستندات وبيانات 

 .نفيذية قواعد هذا التقدير وتحدد اللائحة الت 

 إذا بيع أحد عناصر الاموال الخاشع للتقدير على اساس القيمة الحقيقية وفقا -٣١مادة  

لأحكام المواد السابقة بالمزاد العلنى من جانب اية جهة حكومية أو هيئة عامة أو وحدة من 

 تقديرها لقيمة هذا العنصر وحدات الادارة المحلية أو القطاع العام تلتزم المأمورية المختصة فى

 .بنتيجة هذا البيع بعد خصم الرسوم المقررة قانونا 

وفى حالة الخلاف بين الورثة أو المستحقين ومصلحة الضرائب على تقدير قيمة احد هذه  

العناصر كان لهم طلب بيعه بالمزاد العلنى بمعرفة المصلحة التى تلتزم بنتيجة هذا البيع بعد خصم 

 .ررة قانونا الرسوم المق

 .ويشترط لأعمال هذا الحكم ان يقدم طلب البيع قبل صيرورة الربط نهائيا  

 الفصل الثالث

 الربط والطعن

 ــــــــــ

 على المأمورية المختصة الافراج عن نصيب الوارث أو المستحق من الأموال - ٣٢مادة  

ا أدى الضريبة المستحقة من واقع إذ) ٢١(السائلة الوارد بيانها بالاقرار المنصوص عليه بالمادة 

 .من هذا القانون ) ١٦(و ) ١٥(الاقرار وذلك دون اخلال بحكم المادتين 

وعلى المأمورية أيضا تحديد قيمة الاموال الخاضعة والضريبة المستحقة على كل وارث أو  

 .مستحق فى مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ استيفاء الاوراق والمستندات المطلوبة 

يجوز للمأمورية فى سبيل ربط الضريبة اتخاذ أى إجراء من شأنه وقف أو تعطيل نشاط ولا 

 .أى مشروع أو منشأة من عناصر الأموال الخاضعة للضريبة 

 تخطر المأمورية المختصة ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالاسس -٣٣مادة  

 وصافى نصيب كل وارث أو مستحق وذلك التى قام عليها تقدير قيمة الاموال الخاضعة للضريبة

 .وفقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية 

ولذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمهم الاخطار ، أن يبلغوا المأمورية المختصة  

باعتراضهم عليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بعريضة تسلم الى المأمورية المختصة 

ن رسم ، فاذا قبل صاحب الشأن التقدير خلال هذه المدة يتم ربط الضريبة ويكون الربط غير دو

 .قابل للطعن كما تكون الضريبة واجبة الاداء 



 

 ٦٣١ 
 

أما إذا اعترض صاحب الشأن أو انقضت المدة ولم ترد ملاحظاته خلالها فتربط المأمورية  

ن بهذا الربط وبعناصره وبمقدار الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها ويخطر صاحب الشأ

الضريبة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويكون له حق الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ 

 .تسلمه 

فاذا وافق صاحب الشأن على الربط أو انقضى الميعاد المشار اليه بالفقرة السابقة دون طعن  

 .لخلاف الى لجنة الطعن اصبح الربط نهائيا والضريبة واجبة الاداء والا أحيل ا

وتختص لجنة الطعن  بالفصل فيه وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المعمول بها فى المنازعات  

 من قانون الضرائب ١٦٣ الى ١٥٧المتعلقة بالطعون الضريبية المنصوص عليها فى المواد من 

 .هذا القانون  وبما لايتعارض مع أحكام ١٩٨١ لسنة ١٥٧على الدخل الصادر بالقانون رقم 

 إذا رفض أصحاب الشأن استلام الاخطار بالربط يثبت ذلك بموجب محضر يحرره -٣٤مادة  

أحد موظفى مأمورية الضرائب المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر عن ذلك فى 

 .لوحة الاعلانات بالمأمورية طبقا للقواعد التى تضعها اللائحة التنفيذية 

لاخطار مؤشرا عليها بما يفيد عدم الاستدلال على المعلن اليه يتم اعادة الاعلان أما إذا ارتد ا 

 .طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية 

ويعتبر النشر فى لوحة الاعلانات بالمأمورية المختصة أو الاعلان فى مواجهة النيابة العامة  

 .ادم إجراء قاطعا للتق

وفى الحالتين السابقتين يكون لصاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز على  

 .الأموال الخاضعة للضريبة كلها أو بعضها ان يطعن فى الربط والا أصبح الربط نهائيا 

 فى حالة تعديل قيمة صافى الأموال الخاضعة للضريبة لأى سبب من الأسباب -٣٥مادة  

راض أو طعن طبقا للمواد السابقة ، يسرى هذا التعديل على جميع اصحاب الشأن حتى نتيجة لاعت

 .ولو لم يكن الاعتراض أو الطعن مقدما منهم جميعا 

خلال الميعاد ) ٢١( إذا لم يقدم صاحب الشأن الأقرار المنصوص عليه فى المادة - ٣٦مادة  

لتى تتوافر لديها بادلة ثابتة وتعلن يكون للمأمورية المختصة ربط الضريبة وفقا للبيانات ا

المأمورية صاحب الشأن بهذا الربط بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويكون له الاعتراض 

والطعن فى هذا التقدير خلال المواعيد وامام الجهات وطبقا للاجراءات المنصوص عليها فى 

 .المواد السابقة 

افيا بالنسبة لأى عنصر من عناصر  للمأمورية المختصة أن تجرى ربطا اض- ٣٧مادة  

الأموال الخاضعة للضريبة لم يسبق الابلاغ عنه عند ربط الضريبة وعليها ان تعلن صاحب الشأن 

وتسرى فى . بعناصر الربط الاضافى والاسس التى قام عليها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول 

 .شأن هذا الربط جميع الأحكام المتعلقة بالربط الاصلى 



 

 ٦٣٢ 
 

 فى حالة قيام نزاع على صفة الوارث أو المستحق تسوى الضريبة مؤقتا على -٣٨ مادة 

من هذا القانون وتعاد تسوية الضريبة ) ١٧(من المادة ) ٢(أساس السعر المنصوص عليه بالبند 

 .عن انتهاء المنازعة 

طعن  يجوز تصحيح الربط النهائى المستند الى تقدير المأمورية أو قرار لجنة ال-٣٩مادة  

بناء على طلب الورثة أو المستحقين خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط 

 :نهائيا وذلك فى الحالات الاتية 

 .ربط الضريبة على مال غير مملوك للمورث  -١

 .عدم تطبيق الاعفاءات المقررة قانونا  -٢

 .الخطأ فى تعيين الورثة أو من فى حكمهم أو تحديد أنصبتهم  -٣

 .الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة  -٤

الخطأ فى تقدير عنصر من عناصر الأموال الخاضعة للضريبة بما يخالف القواعد المقررة فى  -٥

 .هذا القانون 

عدم خصم الضرائب أو الديون المستحقة للحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الادارة  -٦

 .المحلية وشركات ووحدات القطاع العام 

كانت القيمة المقدرة للمال الخاضع للضريبة قد تمت بالمخالفة لقرارات لجان التقويم إذا  -٧

 .الادارية الملزمة سواء أكانت سابقة أم لاحقة 

 .ويجوز بقرار من وزير المالية اضافة حالات أخرى  

وتختص بالنظر فى الطلبات المشار اليها لجنة أو أكثر يكون من بين اعضائها عضو من  

لدولة بدرجة نائب على الاقل ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقرها قرار من مجلس ا

 .رئيس مصلحة الضرائب 

 .ويتم البت فى طلب صاحب الشأن خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديمه  

 الفصل الرابع

 تحصيل الضريبة

 ــــــ

ضمنها الحكومة أو بما يوجد  تؤدى الضريبة نقدا أو بسندات حكومية أو بسندات ت-٤٠مادة  

ضمن الأموال الخاضعة للضريبة من أوراق مالية مقيدة بجدول الاسعار ببورصة الاوراق المالية 

. 

واذا تنوعت الاوراق المشار اليها كان لمأمورية الضرائب المختصة حق الاختيار من بينها  

 من هذا ٢٨ت به طبقا للمادة وتقبل السندات والاوراق المالية المشار اليها بالسعر الذى قدر

 .القانون 



 

 ٦٣٣ 
 

 تؤدى الضريبة بأكملها إذا كان من بين الأموال الخاضعة لها نقود أو سندات أو - ٤١مادة  

قيم مرخص فى التعامل بها فى بورصة الاوراق المالية تعادل قيمتها مثلى قيمة الضرائب 

 .المستحقة على الاقل 

ها تقل عن مثلى قيمة الضريبة المستحقة ، ستأدى واذا كانت قيمة العناصر المشار الي 

المأمورية من الضريبة ما يعادل نصف قيمة هذه العناصر ويقسط باقى الضريبة على مدة لاتزيد 

 .على عشر سنوات ولاتقل عن ثلاث من تاريخ الربط 

أما إذا لم يكن من بين الأموال الخاضعة للضريبة أى من العناصر المشار اليها فيحق  

صاحب الشأن تقسيط مبلغ الضريبة على مدة لاتزيد على عشر سنوات ولاتقل عن خمس من ل

 .تاريخ الربط 

 فى حالة التصرف فى مال من الأموال الخاضعة للضريبة تصبح الضريبة المؤجلة -٤٢مادة  

حالة الأداء بمقدار نصف قيمة المال المحصل من التصرف بشرط ان يبقى من الأموال الاخرى ما 

ضمن الوفاء بباقى الضريبة والا اصبحت الضريبة المؤجلة حالة الاداء بمقدار المبالغ المتحصلة ي

 .فعلاً من التصرف وفى حدود الضريبة المستحقة 

 لايجوز اتخاذ اجراءات تحصيل الضريبة الا على الأموال الخاضعة لها ودون -٤٣مادة  

 .ق تعرض للأموال الشخصية المملوكة للوارث أو المستح

 الباب الخامس

 احكام عامة

 ــــــــــ

 يكون لمصلحة الضرائب فيما يتعلق بتحصيل الضريبة حق امتياز على الأموال -٤٤مادة  

 .الخاضعة لها وبالقدر المطلوب من الضريبة ، كما يكون لها حق تتبع هذه الأموال تحت يد الغير 

 العينية آل الى البائع بطريق  على كل من يشترى عقارا أو أى حق من الحقوق-٤٥مادة  

الارث أو الهبة أو الوصية ولم يمض على ذلك أكثر من خمس سنوات ان يتثبت قبل التعاقد من 

أن الضريبة المقررة بهذا القانون قد سددت ، والا كان مسئولا بالتضامن مع البائع عن الضريبة 

 .المستحقة وفى حدود قيمة العقار أو الحق 

 . الضريبة بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم الاقرار  تتقادم-٤٦مادة  

فاذا لم يقدم صاحب الشأن الاقرار أو أخفى عنصرا أو مستندات أو قدم بيانات غير صحيحة  

فلا يسرى التقادم الا من اليوم التالى لعلم مأمورية الضرائب بوجود هذه العناصر أو المستندات 

 .بمضى خمسة عشر عاما من تاريخ الوفاة ايهما اقربأو عدم صحة البيانات أو 

 مع عدم الاخلال باسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع -٤٧مادة  

مدة تقادم الضريبة بالاخطار الذى ترسله المأمورية الى صاحب الشأن بأسس تقدير العناصر 

 .ة الطعن الخاضعة للضريبة أو بربطها أو بالاحالة الى لجن



 

 ٦٣٤ 
 

 يسقط حق صاحب الشأن فى المطالبة برد الضريبة التى دفعت بدون وجه حق -٤٨مادة  

بمضى خمس سنوات من تاريخ اخطاره بربطها ، واذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ 

اخطاره بالربط المعدل وتنقطع المدة فى الحالتين بالطلب الذى يرسله صاحب الشأن للمصلحة 

 .ى عليه بعلم الوصول لاسترداد ما دفع بغير وجه حق بخطاب موص

 لايجوز لمأمورية الضرائب المختصة ان تمتنع عن الافراج عن الأموال الخاضعة -٤٩مادة  

 .للضريبة بسبب عدم ربط ما قد يكون مستحقا على المورث من ضرائب 

موال التى آلت وعلى المأمورية ان تعطى كل ذى شأن بناء على طلبه شهادة افراج عن الأ 

اليه وسدد عنها الضريبة المقررة بهذا القانون أو تكون قد سقطت بالتقادم وذلك وفقا للأحكام 

 .وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية 

 لايجوز لموثقى العقود والموظفين العموميين ، الذين تخولهم صفتهم تحرير أو -٥٠مادة  

خاذ اجراءات التسجيل والقيد والتأشير والشطب وغيرها ، القيام تلقى العقود والمحررات ، أو ات

بأى عمل مما يدخل فى اختصاصهم يتعلق بأى بيع أو تصرف موضوعه أحد الأموال الخاضعة 

للضريبة ما لم تقدم اليهم الشهادة المنصوص عليها فى المادة السابقة وعليهم ان يثبتوا فى 

 .العقود ما هو مدون فى هذه الشهادة 

 يكون لموظفى مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديده قرار من وزير العدل -٥١مادة  

بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام هذا 

القانون ولائحته التنفيذية ومع ذلك لايجوز لهم دخول الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى أو 

 .التى كان يقيم فيها المتوفى الدار 

 لايجوز لأية جهة حكومية أو غير حكومية ان تمتنع عن اطلاع موظفى مصلحة -٥٢مادة  

الضرائب ممن لهم صفة الضبط القضائى على ما لديها من دفاتر ووثائق ومستندات وأوراق 

 .لازمة لربط الضريبة 

 .مل العادية ويتم الاطلاع فى مقر هذه الجهات فى اثناء ساعات الع 

 .وتلتزم تلك الجهات بموافاة مصلحة الضرائب بما تطلبه من بيانات لازمة لربط الضريبة  

 كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل -٥٣مادة  

 .الضريبة أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة 

لعاملين بمصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة ولايجوز لأى من ا 

اعطاء اية بيانات أو اطلاع الغير على اية ورقة أو بيان أو ملف أو غير ذلك الا فى الاحوال 

 .المصرح بها قانونا 

 .وعلى مصلحة الضرائب اعطاء بيانات للورثة أو المستحقين بناء على طلب كتابى منهم  

 سادسالباب ال

 العقوبات

 ـــــــ



 

 ٦٣٥ 
 

 : مع مراعاة احكام المادة التالية -٥٤مادة  

 و ٢٢يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز ألف جنيه كل من خالف احكام المواد  

 . من هذا القانون ٥٢ و ٢٣

 : يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه -٥٥مادة  

مصرف أو بمحل يشتغل عادة بتأجير الخزائن سمح بفتحها فى غيبة كل شخص أو مختص ب -١

 .من هذا القانون ) ٢٢(مندوب مصلحة الضرائب بالمخالفة لأحكام المادة 

كل من سلم شيئا مما فى ذمته من الأموال الخاضعة للضريبة الى الاشخاص المبينين فى  -٢

 .من هذا القانون بالمخالفة لحكمها ) ٢٣(المادة 

 .من هذا القانون ) ٥٠( من خالف أحكام المادة كل -٣

كل وكيل قام بفتح خزينة مؤجرة للمتوفى لدى احد المصارف أو المحلات أو الاشخاص  -٤

المشتغلة عادة بتأجير الخزائن استنادا الى هذا التوكيل بعد وفاة المورث وثبوت علمه بواقعة 

 .الوفاة قبل فتح الخزينة 

 مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه كل  يعاقب بالحبس-٥٦مادة  

 .من هذا القانون ) ٥٣(من خالف أحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 

 لايجوز مباشرة أى إجراء من اجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية فى -٥٧مادة  

 .ى طلب من وزير المالية الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الا بناء عل



 

 ٦٣٦ 
 

  ١٩٨٩ لسنة ٢٢٩قانون رقم  

 ) ١(بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين فى الخارج 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

هم بالخارج العاملون  تفرض ضريبة على الأجور والمرتبات التى يتقاضاها عن عمل-١مادة  

بالدولة والقطاع العام والعاملون بنظم أو كادرات خاصة الحاصلون على اعارة أو اجازة خاصة 

 .بدون مرتب للعمل فى الخارج 

 

 : تحدد قيمة الضريبة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على الوجه الآتى -٢مادة  

 والسادســــة أوالعاملون بالدرجات الرابعة والخامسة )  أ ( 

 .عشرون جنيها شهريا

   العاملون من الدرجتين الثانية والثالثة أو ما يعادلهما من ال)ب(

 .اربعون جنيها شهريا

   العاملون من الدرجتين مدير عام والاولى أو مايعادلهما م)جـ(

  جنيها شهرياثمانون

 العاملون بالدرجات فوق مدير عام أو ما يعادلهما من الكا.)  د (

 .مائة وعشرون جنيها شهريا 

ولاتخضع الأجور والمرتبات والبدلات المشار اليها فى هذه المادة للضريبة العامة على الدخل  

 .فى مصر 

 .ة التى تحددها اللائحة التنفيذية  يكون سداد هذه الضريبة سنويا وبالطريق-٣مادة  

 .وفى حالة عدم اكتمال السنة ، تسدد الضريبة بنسبة المدة التى قضاها العامل بالخارج  

 تسرى الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون على العامل الحاصل على اجازة -٤مادة  

ل فى الخارج خلال مدة خاصة لمرافقة الزوج الذى يعمل فى الخارج متى ثبت التحاقه بأى عم

 .الاجازة 

 يحظر على الجهات الادارية المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون، -٥مادة  

تجديد الاعارة أو الاجازة للعاملين الخاضعين لأحكامه ، الا بعد تقديم ما يفيد سداد هذه الضريبة 

 .على النحو المبين به 

تفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية  يصدر وزير المالية بالا-٦مادة  

 .لهذا القانون 

                                                           
  .١٩٨٩ يولية ٢٠فى  تابع  ٢٩الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٦٣٧ 
 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ - ٧مادة  

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٩ يولية سنة ٢٠( هـ ١٤٠٩ ذى الحجة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 )حسنى مبارك(

 



 

 ٦٣٨ 
 

  ١٩٨٩ لسنة ٢٣٠قانون رقم 

 ) ١(باصدار قانون الاستثمار 

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 .يعمل بأحكام قانون الاستثمار المرافق  

وتسرى القوانين المصرية على المناطق الحرة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا  

 .القانون

 )المادة الثانية(

 لسنة ٤٣يلغى نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم  

هم  من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاس١٨٣ ، كما تلغى المادة ١٩٧٤

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 )المادة الثالثة (

 بنظام استثمار المال العربى والاجنبى ١٩٧٤ لسنة ٤٣القانون رقم " يستبدل بعبارات  

ما أين" نائب رئيس الهيئة " و " الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة " و " والمناطق الحرة 

" و" الهيئة العامة للاستثمار " و " قانون الاستثمار " ورد ذكرها فى التشريعات السارية عبارات 

 " .رئيس الجهاز التنفيذ 

 )المادة الرابعة(

تسرى أحكام القانون المرافق على مشروعات الاستثمار والمناطق الحرة القائمة فى تاريخ  

ذه المشروعات من أحكام خاصة وحقوق مكتسبة فى العمل به ، وذلك دون الاخلال بما تقرر له

 .ظل تشريعات استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة الملغاه 

منه على ) ٢٣(، ) ٢٢(كما تسرى احكام الباب الثانى من القانون المرافق عدا المادتين  

طق الحرة طبقا لأحكام المشروعات والشركات التى وافقت عليها الهيئة العامة للاستثمار والمنا

من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ) ٦(الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 

 من قانون شركات المساهمة وشركات ١٨٣ والمادة ١٩٧٤ لسنة ٤٣الصادر بالقانون رقم 

 ١٩٨١ لسنة ١٥٩م التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رق

 .المشار اليهما 

 )المادة الخامسة(

                                                           
  .١٩٨٩ يولية ٢٠فى ) أ (  تابع ٢٩الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٦٣٩ 
 

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللائحة  

 .التنفيذية لقانون الاستثمار المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به 

 )المادة السادسة(

 .مل به من اليوم التالى لتاريخ نشرهينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويع 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٩ يونية ٢٠( هـ ١٤٠٩ ذى الحجة سنة ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

 



 

 ٦٤٠ 
 

 قانون الاستثمار

 ــــــــــــ

 الباب الأول

 أحكام عامة

 ــــــــ

ثمار وفق أحكام هذا القانون فى اطار السياسة العامة للدولة وأهداف يكون الاست -١مادة  

 :وأولويات الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك على النحو التالى 

بنظام الاستثمار الداخلى فى مجالات استصلاح واستزراع الاراضى البور والصحراوية  )أ ( 

مير ، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة والصناعة والسياحة والاسكان والتع

الهيئة اضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد وأنشطة اقتصادية تتطلب تقنينات حديثة أو 

 .تهدف الى زيادة التصدير أو خفض الاستيراد أو تكثيف استخدام الايدى العاملة 

 .بنظام الاستثمار فى المناطق الحرة  )ب(

 : يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون -٢مادة  

 يدخل فى أوجه الاستثمار المشار - ايا كان شكله القانونى -كل نشاط : بالمشروع  )أ ( 

اليها فى المادة السابقة وتوافق عليه الهيئة طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى هذا 

 .القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له 

من هذا القانون متى ) ٣(المال المستثمر المنصوص عليه فى المادة : ال المصرى برأس الم )ب(

 .كان مملوكا لشخص طبيعى أو شخص اعتبارى تكون أغلبية ملكية رأسماله لمصريين 

المملوك ) ٣(من المادة ) أولا(المال المستثمر المنصوص عليه فى : برأس المال العربى  )جـ(

حدى الدول العربية أو لشخص اعتبارى تكون اغلبية ملكية رأس لشخص طبيعى يتمتع بجنسية ا

 .ماله لأشخاص يتمتعون بجنسية دولة عربية 

من هذا ) ٣(من المادة ) أولا(المال المستثمر المنصوص عليه فى : برأس المال الأجنبى  )د( 

 لشخص القانون والمملوك لشخص طبيعى يتمتع بجنسية احدى الدول الأجنبية غير العربية أو

 .اعتبارى تكون أغلبية ملكية رأسماله لأشخاص يتمتعون بجنسية دولة اجنبية 

 .الهيئة العامة للاستثمار : بالهيئة  )هـ(

 .مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار : بمجلس ادارة الهيئة  )و( 

 : يقصد بالمال المستثمر فى تطبيق احكام هذا القانون -٣مادة  

د الأجنبى الحر المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى الذى النق )أ : ( أولا 

 .يستخدم فى انشاء أحد المشروعات أو التوسع فيها 

النقد الأجنبى الحر المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى الذى يستخدم  )ب(

ا من أسواق الاوراق المالية فى مصر فى الاكتتاب فى الاوراق المالية المصرية أو فى شرائه

 .وذلك طبقا للقواعد التى يقررها مجلس ادارة الهيئة 



 

 ٦٤١ 
 

النقد المصرى الذى يتم الوفاء به بموافقة الجهات المعنية مقابل تسوية التزامات  )جـ(

 .مستحقة الأداء بنقد أجنبى حر وذلك إذا استخدم فى انشاء أحد المشروعات أو التوسع فيها 

لات والمعدات والمواد الأولية والمستلزمات السلعية ووسائل النقل الواردة من الخارج الآ )د (

 .لاقامة المشروعات أو التوسع فيها 

الحقوق المعنوية المملوكة للمقيمين فى الخارج والتى تستخدم فى المشروعات وذلك  )هـ(

تحاد الدولى للملكية الصناعية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة فى دولة من دول الا

 .أو وفقا لقواعد التسجيل الدولية التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعقودة فى هذا الشأن 

الارباح القابلة للتحويل للخارج التى يحققها المشروع إذا استكمل أو زيد بها رأسماله أو  )و( 

 .استثمرت فى مشروع آخر 

ى المدفوع بالجنيه المصرى من شخص طبيعى مصرى أو شخص النقد المحل )أ   (  :ثانيا 

 .اعتبارى اغلبية ملكية رأسماله لمصريين 

الحقوق المعنوية والاصول المحلية المقدمة لاستخدامها فى انشاء احد المشروعات أو  )ب(

 .التوسع فيها 

ا استكمل أو زيد الارباح التى يحققها المال المحلى المشار اليه فى البندين السابقين إذ )جـ(

 .بها رأسمال المشروع أو استثمرت فى مشروع آخر 

طبقا ) ثانيا(و ب من ) أولا(ويكون تقويم المال المستثمر المشار اليه فى البنود د ، هـ من  

 .للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

واعادة ) ٣(من المادة ) أولا(يه فى  يكون تحويل المال المستثمر المنصوص عل-٤مادة  

من هذا ) ٢٣ ، ٢٢(تصديره وكذلك تحويل الارباح التى يحققها الى الخارج وفقا لأحكام المادتين 

 .القانون وذلك بأعلى سعر صرف معلن فى تاريخ التحويل أو اعادة التصدير 

بالاستثمار فى أى  لرأس المال المصرى أو العربى أو الأجنبى أن ينفرد أو يشارك -٥مادة  

 .من هذا القانون ) ١(وجه من أوجه الاستثمار المشار اليها فى المادة 

 بناء على اقتراح -ولرئيس مجلس الوزراء للاعتبارات التى تقتضيها المصلحة العامة  

 أن يحدد مجالات معينة لايسمح لرأس المال العربى أو الأجنبى أحدهما أو -مجلس ادارة الهيئة 

 .الاستثمار فيها دون مشاركة رأس المال المصرى وكذلك نسبة المشاركة كليهما ب

 

 الباب الثانى

 ضمانات المشروعات والمزايا والاعفاءات المقررة لها

 ــــــــ

تتمتع المشروعات ايا كانت جنسية مالكيها أو محال اقامتهم بالضمانات والمزايا  -٦مادة  

ويكون لها بموافقة مجلس ادارة الهيئة الحق فى . نون والاعفاءات المنصوص عليها فى هذا القا

 .تملك الاراضى والعقارات اللازمة لاقامتها والتوسع فيها 



 

 ٦٤٢ 
 

ويجوز لمجلس الوزراء فى حالات خاصة وللاعتبارات التى يقدرها ويقتضيها الصالح العام  

حكام هذا تقرير حوافز أو ضمانات أو مزايا أخرى لبعض المشروعات التى تنشأ فى اطار أ

 .القانون 

 من مشروعات القطاع الخاص وذلك - ايا كان شكلها القانونى- تعتبر المشروعات -٧مادة  

ايا كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها ولاتسرى عليها القوانين واللوائح 

 .الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه 

 .ات أو مصادرتها لايجوز تأميم المشروع-٨مادة  

كما لايجوز الحجز على أموالها أو الاستيلاء عليها أو أو تجميدها أو مصادرتها أو التحفظ أو  

 .فرض الحراسة عليها عن غير طريق القضاء 

ولايجوز نزع ملكية عقارات المشروعات كلها أو بعضها الا للمنفعة العامة طبقا للقانون  

 . القيمة السوقية للعقار ومقابل تعويض عادل يقدر على أساس

وفى غير الحالات التى يجوز فيها إلغاء موافقة الهيئة على المشروع طبقا لأحكام هذا  

القانون لايجوز لأية جهة ادارية إلغاء الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها 

بدى رأيها فى هذا الشأن للمشروع كلها أو بعضها الا بعد أخذ رأى الهيئة ، وعلى الهيئة ان ت

 .خلال سبعة ايام على الأكثر من تاريخ طلب الرأى منها 

 . لاتخضع منتجات المشروعات للتسعير الجبرى وتحديد الارباح -٩مادة  

ولايجوز فرض اية أعباء أو التزامات مالية أو غيرها على المشروعات تخل بمبدأ المساواة  

لتى تعمل فى النشاط ذاته والتى تنشأ خارج نطاق هذا بينها وبين مشروعات القطاع الخاص ا

 .القانون ، ويتم تحقيق هذه المساواة بصورة تدريجية على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية 

ويجوز لمجلس الوزراء فى حالات الضرورة ان يستثنى بعض المنتجات الاساسية من أحكام  

 .تكلفة الاقتصادية لها الفقرة الاولى من هذه المادة مسترشدا بال

 لاتخضع مبانى الاسكان المنشأة وفق أحكام هذا القانون لنظام تحديد القيمة -١٠مادة  

 .الايجارية المنصوص عليه فى القوانين الخاصة بايجار الاماكن 

 مع عدم الاخلال بأية اعفاءات ضريبية أفضل مقررة أو تتقرر فى قانون آخر -١١مادة  

وعات من الضريبة على الارباح التجارية والصناعية ومن الضريبة على تعفى أرباح المشر

 .شركات الأموال بحسب الأحوال 

وتعفى الارباح التى توزعها هذه المشروعات من الضريبة على ايرادات رؤوس الأموال  

 .المنقولة ، ومن الضريبة العامة على الدخل 

ن لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة وتسرى الاعفاءات المقررة فى الفقرتين السابقتي 

 .مالية تالية لبداية الانتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال 

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة مد الاعفاء لمدة أو  

 لمدد أخرى بما لايجاوز خمس سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام وفقا لمجال عمل
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المشروع وموقعه الجغرافى ومدى اسهامه فى زيادة الصادرات وفى تشغيل العمال ودفع عجلة 

 .التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ويكون الاعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للمشروعات التى تقام داخل المناطق الصناعية  

ار من رئيس مجلس الوزراء الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية ويصدر قر

 .بتحديد المناطق الصناعية الجديدة والمناطق النائية 

ويكون الاعفاء بالنسبة لمشروعات استصلاح الاراضى والتعمير وانشاء المدن والمناطق  

الصناعية الجديدة وكذلك المجتمعات العمرانية الجديدة لمدة عشر سنوات ويجوز فى الحالات التى 

ة العامة مد هذه المدة خمس سنوات أخرى بموافقة مجلس الوزراء بناء على تقتضيها المصلح

 .اقتراح مجلس ادارة الهيئة 

وفى جميع الاحوال يزاد الاعفاء للمشروعات مدة سنتين إذا تجاوزت نسبة المكون المحلى  

لمال ولايدخل فى حساب هذه النسبة ا) . ستين فى المائة% (٦٠فى الآلات والمعدات والتجهيزات 

 .وتكون الهيئة هى الجهة المختصة بتحديد هذه النسبة . المستثمر فى الاراضى والمبانى 

وتعفى رؤوس أموال المشروعات ايا كان شكلها القانونى من ضريبة الدمغة النسبية للمدد  

 .ذاتها المذكورة فيما سبق اعتبارا من التاريخ المحدد لاستحقاق الرسم قانونا لأول مرة

 لسريان الاعفاء من الضريبة العامة على الدخل ألا يترتب على ذلك خضوع الدخل ويشترط 

 .لضريبة مماثلة فى دولة المستثمر الأجنبىأو الدول التى يحول اليها هذا الدخل بحسب الاحوال

وفى تطبيق أحكام هذا القانون تشمل السنة الاولى للاعفاء المدة من تاريخ بدء الانتاج أو  

اط حسب الاحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك ، وفى جميع الأحوال تكون مزاولة النش

 .الهيئة هى الجهة بتحديد تاريخ بدء الانتاج أو مزاولة النشاط 

 تعفى من جميع الضرائب المنصوص عليها فى المادة السابقة لمدة خمسة عشر -١٢مادة  

ى تؤجر وحداتها بالكامل لأغراض السكنى عاما مشروعات الاسكان المتوسط والاقتصادى الت

خالية ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس ادارة الهيئة ولاعتبارات 

 .الصالح العام مد هذه المدة خمس سنوات أخرى 

ويسرى الاعفاء المشار اليه فى الفقرة السابقة وللمدة ذاتها على الارباح التى توزعها هذه  

 .عات المشرو

ويضع مجلس ادارة الهيئة الضوابط الخاصة بالاستثمار فى هذه المشروعات كما يحدد نسبة  

% ١٠الوحدات المسموح بتخصيصها للخدمات الاجتماعية فى هذه المشروعات بما لايجاوز 

 .من مجموع وحدات المشروع) عشرة فى المائة(

) خمسة وعشرون فى المائة% (٢٥ يعفى من ضريبة الايلولة على أنصبة الورثة -١٣مادة  

من نصيب الوارث أو المستحق فى رأس المال المستثمر فى شكل أموال أو أنصبة أو حصص أو 

 .اسهم فى مشروعات خاضعة لأحكام هذا القانون 
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 تعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس المشروعات -١٤مادة  

 .روع حتى تمام تنفيذه وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمش

 .وتحدد الهيئة ما يعتبر من العقود مرتبطا بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه  

 تسرى الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثانية من -١٥مادة  

من هذا القانون لمدة خمس سنوات على التوسعات فى المشروعات التى يوافق ) ١١(المادة 

ليها مجلس إدارة الهيئة اعتبارا من اول سنة مالية تالية لبداية انتاج تلك التوسعات أو ع

 .مزاولتها للنشاط بحسب الأحوال 

ويقصد بالتوسع الزيادة فى رأس المال التى تستخدم فى اضافة اصول رأسمالية ثابتة جديدة  

تصنيع لما كان يستورده أو تحقق زيادة الطاقة الانتاجية للمشروع من السلع والخدمات أو ال

 .بقصد قيامه بانتاج أو تقديم أنشطة أو خدمات جديدة 

ويسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون  

وذلك بالنسبة لزيادة رأس المال المستخدم فى تصويب الهيكل التمويلى للمشروعات القائمة وفقا 

 .ى يحددها مجلس ادارة الهيئة للضوابط الت

 تعفى من الضريبة العامة على الدخل الارباح التى يوزعها المشروع وذلك بنسبة -١٦مادة  

من القيمة الاصلية لحصة الممول فى رأسمال المشروع وذلك بعد ) عشرة فى المائة% (١٠

 ) .١٥ ، ١٢ ، ١١(انقضاء مدة الاعفاء المنصوص عليها فى المواد 

من القيمة ) عشرين فى المائة% (٢٠الاعفاء المشار اليه فى الفقرة السابقة بنسبة ويكون  

الاسمية لحصة المساهم فى رأسمال المشروع الذى ينشأ بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى شكل 

% ٤٠شركة المساهمة التى تطرح اسهمها للاكتتاب العام ويتم الاكتتاب فيها بما لايقل عن 

 .من رأسمالها ) ائةاربعين فى الم(

 تكون مزاولة المشروعات لنشاطها فى مجال استصلاح واستزراع الاراضى البور -١٧مادة  

والصحراوية بطريق الايجار طويل الاجل الذى لاتزيد مدته على خمسين عاما ويجوز بقرار من 

وز فى مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة مدها لمدة أو لمدد أخرى لاتجا

 .مجموعها خمسين عاما 

ومع ذلك يجوز بموافقة مجلس الوزراء مزاولة هذا النشاط بطريق التمليك بالنسبة  

للمشروعات المتخذة شكل شركة المساهمة وذلك وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن 

. 

ل بالنقد الأجنبى  بتنظيم التعام١٩٧٦ لسنة ٩٧ استثناء من أحكام القانون رقم -١٨مادة  

يكون للمشروع الحق فى فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبى فى البنوك المسجلة لدى البنك 

 .المركزى وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون موارد واستخدامات هذه الحسابات 
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بين ويلتزم المشروع بان يقدم الى الهيئة فى نهاية كل سنة مالية بيانا معتمدا من أحد المحاس 

القانونيين بحركة هذا الحساب والمستندات والتفاصيل التى تطلبها الهيئة للتحقق من أن 

 .الاستخدام قد التزم الأغراض المقررة فى هذا القانون 

 مع عدم الاخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد -١٩مادة  

ير بشرط المعاينة ما تحتاج اليه فى انشائها أو للمشروعات ان تستورد بذاتها أو عن طريق الغ

التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات انتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل 

مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين ، وبغير التزام من جانب 

لاستيراد خارج الحسابات المصرفية المذكورة فى الحكومة بتوفير النقد الأجنبى اللازم لعمليات ا

المادة السابقة ، وتكون الهيئة هى الجهة المختصة بالموافقة على احتياجات المشروعات من 

 .الواردات 

كما يكون لتلك المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير  

 .حاجة لقيدها فى سجل المصدرين 

لاتخضع المشروعات التى تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون فى شكل شركة  - ٢٠مادة  

، )١٩(، ) ١٨(، ) ١٧(المساهمة أو التوصية بالاسهم أو ذات المسئولية المحدودة لأحكام المواد 

من قانون شركات المساهمة ) ٩٣(، ) ٩٢(، ) ٨٣(والمواد " ٤ و ١"البندين ) ٧٧(، ) ٤١(

 لسنة ١٥٩شركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم وشركات التوصية بالاسهم وال

١٩٨١.  

ولايجوز تداول حصص التأسيس والاسهم خلال السنتين الأولين للشركة الا بموافقة مجلس  

 .ادارة الهيئة 

يكون للعاملين نصيب فى ارباح شركات الاموال التى تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة  

التى يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التى تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على لأحكامه ، و

من هذه الارباح ولايزيد على الأجور السنوية % ١٠اقتراح مجلس الادارة وذلك بما لايقل عن 

  .)١(للعاملين بالشركة 

طبقا للقواعد ويتم توزيع نسبة من الارباح الصافية لهذه الشركات سنويا على العاملين بها  

من تلك الارباح % ١٠التى يقترحها مجلس ادارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة بما لايقل عن 

. 

 لسنة ٧٣ولاتخضع المشروعات التى تنشأ فى شكل شركة المساهمة لأحكام القانون رقم  

  بشأن تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع١٩٧٣

العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك 

 .العاملين فى ادارتها 

                                                           
 فى ٣ الجريدة الرسمية العدد ١٩٩٢ لسنة ٢ مستبدلة بالقانون رقم ٢٠  الفقرة الثالثة من المادة   )١(

  .١٩٩٢ يناير ١٦
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وتحل الهيئة محل مصلحة الشركات ، وذلك بالنسبة لهذه المشروعات فى تطبيق أحكام  

 . المشار اليه ولائحته التنفيذية ١٩٨١ لسنة ١٥٩القانون رقم 

 من ١٢٤ب رفع الدعوى العمومية فى الجرائم المشار اليها فى المواد  يكون طل-٢١مادة  

 لسنة ٩٧ من القانون رقم ١٤ ، و ١٩٦٣ لسنة ٦٦قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 

 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر ٥٦ بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ، و ١٩٧٦

قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم  من ١٩١ ، ١٩٨١ لسنة ١٣٣بالقانون رقم 

 بعد أخذ رأى الهيئة إذا كان مرتكب الجريمة أحد المشروعات الخاضعة ١٩٨١ لسنة ١٥٧

 .لأحكام هذا القانون 

ويتعين على الهيئة ابداء رأيها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود كتاب  

 .والتجارة الخارجية استطلاع الرأى الى وزير الاقتصاد 

 يكون تحويل صافى ارباح المال المستثمر كلها أو بعضها فى حدود الرصيد الدائن -٢٢مادة  

بحساب العملة الأجنبية للمشروع وبالشروط والاوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته 

 .التنفيذية 

ء على طلب صاحب الشأن  يكون اعادة تصدير المال المستثمر الى الخارج بنا-٢٣مادة  

 :بموافقة مجلس ادارة الهيئة وفقا لما يأتى 

يكون تحويل المال المستثمر الى الخارج بأعلى سعر صرف معلن فى حدود قيمته عند  )أ ( 

التصفية أو التصرف فيه بحسب الاحوال ، على أن تعتمد الهيئة نتيجة التصفية وذلك على خمسة 

اء من ذلك يتم تحويل المال المستثمر كله دفعة واحدة إذا كان اقساط سنوية متساوية ، واستثن

من هذا القانون ) ١٨(رصيد المال المستثمر بالنقد الاجنبى فى الحساب المشار اليه فى المادة 

يسمح بهذا التحويل ، أو إذا وافق مجلس ادارة الهيئة على التحويل دفعة واحدة للاعتبارات التى 

 .يقدرها 

 .لمال المستثمر قد ورد عينا فيجوز اعادة تصديره عينا إذا كان ا )ب(

 لصاحب الشأن التصرف فى المال المستثمر كله أو بعضه بنقد أجنبى حر أو بمال -٢٤مادة  

 .مصرى محلى بعد اخطار الهيئة 

من هذا القانون يحل المتصرف اليه محل ) ٣(من المادة ) جـ(ودون اخلال بحكم البند  

فاع بأحكام هذا القانون وذلك عدا أحكام تحويل الارباح واعادة تصدير المال المتصرف فى الانت

 .المستثمر الى الخارج فلايفيد منها المتصرف اليه بمال محلى مصرى 

على المال المستثمر المنصوص عليه فى ) ٢٣ ، ٢٢( لاتسرى أحكام المادتين -٢٥مادة  

 .من هذا القانون ) ٣(من المادة ) ثانيا(

 تسرى على المشروعات ايا كان شكلها القانونى الأحكام الخاصة بالعاملين -٢٦مادة  

 المشار ١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٧٦ ، ١٧٥ ، ١٧٤المنصوص عليها فى المواد 

 .اليه، كما تسرى فى شأن العاملين بهذه المشروعات أحكام قانون التأمين الاجتماعى
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 فى شأن التعيين فى ١٩٥٨ لسنة ١١٣م القانون رقم وتستثنى المشروعات من تطبيق أحكا 

من قانون العمل الصادر بالقانون ) ٢٤(وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والمادة 

  .١٩٨١ لسنة ١٣٧رقم 

 للخبراء والعاملين من غير المصريين القادمين من الخارج للعمل فى أحد -٢٧مادة  

صة من الأجور والمرتبات والمكافآت التى يحصلون عليها المشروعات ان يحولوا الى الخارج ح

فى مصر فى حدود خمسين فى المائة من مجموع ما يتقاضونه ويجوز لمجلس ادارة الهيئة ، 

 .لاعتبارات يقدرها ، أن يأذن فى تجاوز هذه النسبة فى حالات معينة 

ب العمل على الاجور وتعفى من الضريبة العامة على الدخل ، المبالغ الخاضعة لضريبة كس 

والمرتبات والمكافآت وما فى حكمها التى تؤديها المشروعات للعاملين بها من غير المصريين، 

 .إذا لم تجاوز مدة عملهم فى مصر سنة متصلة

 الباب الثالث

 نظام الاستثمار فى المناطق الحرة

 ــــــــ

 ان يقرر انشاء مناطق حرة  لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة-٢٨مادة  

 .عامة وذلك لاقامة المشروعات التى يرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون 

ويجوز لمجلس ادارة الهيئة أن ينشئ مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد  

 .إذا اقتضت طبيعته ذلك 

 .ا ويتضمن القرار الصادر بانشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدوده 

ويتولى ادارة المنطقة الحرة العامة مجلس ادارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من  

ويختص مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة بتنفيذ أحكام هذا القانون . مجلس ادارة الهيئة 

 .ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس ادارة الهيئة 

 . الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون ويكون انشاء المنطقة 

 مجلس ادارة الهيئة هو السلطة المختصة بالنسبة لشئون المناطق الحرة ، -٢٩مادة  

ويختص بوضع السياسة التى تسير عليها فى اطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات 

ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وله أن يتخذ 

 :الغرض الذى تنشأ من أجله هذه المناطق ، وعلى الاخص 

 .وضع لوائح نظام العمل داخل المناطق الحرة  )أ ( 

وضع شروط منح التراخيص وشغل الاراضى والعقارات بالمناطق الحرة وقواعد دخول  )ب(

ماكن التى تودع بها وفحص المستندات البضائع وخروجها منها وأحكام قيدها ومقابل شغل الا

 .والمراجعة ، والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للهيئة
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 يختص مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة على اقامة المشروعات -٣٠مادة  

من رئيس مجلس ادارة بالمنطقة الحرة ، ويصدر بالترخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار 

 .المنطقة 

ويجب ان يتضمن الترخيص بيانا بالاغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار  

الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له ، ولايجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا الا 

لنزول عنه بموافقة الجهة التى أصدرته ، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على ا

 .بقرار مسبب ، ويجوز لصاحب الشأن ان يتظلم منه الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 

ولايتمتع المرخص له بالاعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود  

 .الاغراض المبينة فى الترخيص 

لوائح بشأن منع تداول بعض البضائع  مع مراعاة الاحكام التى تقررها القوانين وال-٣١مادة  

أو المواد ، لاتخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة الى خارج البلاد أو 

تستوردها من خارج البلاد لصالحها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للاجراءات 

كية وضرائب الاستهلاك الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات ، كما لاتخضع للضرائب الجمر

 .وغيرها من الضرائب والرسوم 

وتعفى من الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك وغيرها من الضرائب والرسوم جميع  

الادوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به 

 .للمنشآت داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب

 اللائحة التنفيذية اجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها الى وتحدد 

 .المناطق الحرة وبالعكس 

ولرئيس الجهاز التنفيذى للهيئة السماح بادخال البضائع والمواد والاجزاء والخامات المحلية  

الحرة بصفة مؤقتة  من داخل البلاد الى المنطقة - المملوكة للمشروع أو للغير -والأجنبية 

لاصلاحها أو لاجراء عمليات صناعية عليها واعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد 

 .الاستيراد المطبقة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية 

 .ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الاصلاح فقط وفقا لأحكام القوانين الجمركية  

 .من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية ) ٣٢(لمادة ويطبق حكم ا 

  تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق -٣٢مادة  

 .المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج 

أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات محلية  

أجنبية فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية ، بالسعر وأخرى 

 .السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة الى داخل البلاد 

وتتمثل المكونات الأجنبية فى الاجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول  

 .لتشغيل بتلك المنطقةالى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف ا
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وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة  

 .فيها

ويكون الاستيراد من المناطق الحرة الى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من  

 .الخارج 

حالات النقص أو الزيادة غير   يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة ب-٣٣مادة  

المبررة عما ادرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو 

 .وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة ) الصب(المنفرطة 

ويصدر قرار من مجلس ادارة الهيئة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى  

 .قة وبنسب التسامح فيها الفقرة الساب

 يلتزم المرخص له بالتأمين على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث -٣٤مادة  

كما يلتزم بازالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس ادارة المنطقة طبقا للقواعد 

 .التى يضعها مجلس ادارة الهيئة 

حرة أو الاقامة فيها ، كما يكون اخراج النقد المصرى  يكون دخول المناطق ال-٣٥مادة  

 .منها وادخاله اليها ، وفقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة -٣٦مادة  

وفى . نصوص عليها فى قانون التجارة البحرى بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها الم

 بشأن تسجيل السفن التجارية كما تستثنى السفن المملوكة لهذه ١٩٤٩ لسنة ٨٤القانون رقم 

 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل ١٩٦٤ لسنة ١٢المشروعات من أحكام القانون رقم 

 .البحرى 

ناطق الحرة والارباح التى توزعها لاحكام  لاتخضع المشروعات التى تقام فى الم- ٣٧مادة  

قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر ، كما لاتخضع الاموال المستثمرة فيها لضريبة 

 .الأيلولة 

من قيمة ) واحد فى المائة% (١ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى مقداره  

 .السلع الداخلة اليها أو الخارجة منها 

المحددة ) ترانزيت(م المشار اليه فى الفقرة السابقة تجارة البضائع العابرة وتعفى من الرس 

 .الوجهة 

وتخضع المشروعات التى لايقتضى نشاطها الرئيسى ادخال أو اخراج سلع لرسم سنوى  

من اجمالى الايرادات التى يحققها المشروع وذلك من واقع ) واحد فى المائة% (١مقداره 

 .احد المحاسبين القانونيين الحسابات المعتمدة من 

وفى جميع الاحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا  

 .القانون 
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 لاتخضع العمليات التى تتم فى المناطق الحرة وفيما بينها وبين الدول الأخرى -٣٨مادة  

 .لأحكام قوانين الرقابة على عمليات النقد 

 لاتخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة للأحكام المنصوص -٣٩مادة  

 . المشار اليهما ١٩٧٣ لسنة ٧٣ والقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٥٩عليها فى القانون رقم 

 باشتراط الحصول على إذن قبل ١٩٧٣ لسنة ١٧٣ لاتسرى أحكام القانون رقم -٤٠مادة  

المختصة على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة العمل بالهيئات الأجنبية من السلطات 

 .بالمناطق الحرة 

 لايجوز مزاولة أى مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة بصفة دائمة الا بعد -٤١مادة  

الحصول على ترخيص بذلك من رئيس مجلس ادارتها طبقا للشروط والاوضاع التى تحددها 

ن وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة بما لايجاوز ألف جنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانو

 .سنويا 

 يجب أن يكون عقد العمل المبرم مع العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية أو -٤٢مادة  

جنسية احدى الدول العربية محررا باللغة العربية من اربع نسخ بيد كل طرف نسخة منه وتودع 

ة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة على أن يبين فى العقد نوع نسخة لدى ادارة المنطق

 .العمل ومدته والأجر المتفق عليه 

 .ويجوز أن يرفق بالعقد ترجمة لنصوصه بلغة أجنبية  

كما يجب على صاحب العمل ان يودع لدى ادارة المنطقة الحرة نسخة من عقود العمل التى  

 أخرى غير اللغتين الانجليزية والفرنسية مترجمة باحدى هاتين يبرمها مع العاملين الأجانب بلغة

 .وعلى صاحب العمل إذا حرر العقد بلغة أجنبية ان يرفق به ترجمة عربية . اللغتين 

 .وفى جميع الأحوال يجب أن يتم كل ذلك خلال اسبوعين من تاريخ استلام العمل  

 ١٩٥٨ لسنة ١١٣ام القانون رقم  لاتخضع المشروعات فى المناطق الحرة لأحك-٤٣مادة  

 .المشار اليه 

من قانون العمل المشار اليه والفصل الخامس من الباب ) ٢٤(كما لاتخضع لأحكام المادة  

 .الثالث من القانون ذاته 

ويضع مجلس ادارة الهيئة القواعد المنظمة لشئون العاملين بتلك المشروعات تتضمن على  

 :الاخص 

خمسة وسبعين فى % (٧٥ المتمعين بالجنسية المصرية بما لايقل عن نسبة العاملين )أ ( 

 .من العاملين فى المشروع ) المائة

تحديد الحد الادنى للأجور بما لايقل عن مستوى الحد الادنى للأجور المطبق خارج المنطقة  )ب(

 .الحرة فى داخل مصر 

 ساعة ٤٢ ساعات العمل على ساعات العمل اليومية والراحة الاسبوعية بشرط ألا تزيد )جـ(

 .فى الاسبوع 
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 .ساعات العمل الاضافية والأجور المستحقة عنها  )د( 

الخدمات الاجتماعية والطبية التى تؤديها المشروعات للعاملين بها والاحتياطات اللازمة  )هـ(

 .لحمايتهم اثناء العمل 

و ) ٥( أولا و-) ٣(و ) ٢ ( يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد-٤٤مادة  

 .فقرة أخيرة من هذا القانون ) ٢٧(و ) ٢١(و ) ١٤(و ) ٩(و ) ٨(و ) ٧(و ) ٦(

  تسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالمشروعات - ٤٥مادة  

 .التى تمارس نشاطها بالمناطق الحرة 

 

 

 الباب الرابع 

 الهيئة العامة للاستثمار 

 ــــــــ

 الهيئة العامة للاستثمار ، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ، تتبع وزير - ٤٦مادة  

الاقتصاد والتجارة الخارجية ، ومقرها مدينة القاهرة ، ويكون للهيئة فروع داخل مصر فى 

الاماكن التى يحددها رئيس مجلس الوزراء ، تتولى ممارسة اختصاصات الهيئة على النحو الذى 

 .للائحة التنفيذية ، كما يجوز أن يكون لها مكاتب خارج مصر تحدده ا

ويكون للهيئة مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس  

 .الوزراء أو من ينيبه 

ويكون للهيئة جهاز تنفيذى يصدر بتعيين رئيسه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس  

 .الجمهورية 

 رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة ادارة وتصريف شئونها ويمثلها امام القضاء وأمام ويتولى 

 .الغير 

ولوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو لرئيس الجهاز التنفيذى للهيئة والموظفين الرئيسيين  

 .الذين يعتمدهم المجلس حق التوقيع نيابة عن الهيئة 

 :هذا القانون ، ولها فى سبيل ذلك ما يلى   تتولى الهيئة تنفيذ أحكام -٤٧مادة  

دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار فى مصر وتقديم ما تراه من  )أ ( 

 .اقتراحات فى هذا الشأن 

 .اعداد قوائم بالمجالات والانشطة والمشروعات التى يدعى رأس المال للاستثمار فيها )ب(

مار وتقديم المشورة بشأنها واعلام السوق الدولى لرأس المال طرح المشروعات للاستث )جـ(

 .بالمزايا التى يتمتع بها رأس المال الوارد عند استثماره فى مصر 

تلقى الطلبات المقدمة من المستثمرين وعرض الرأى بشأنها على مجلس ادارة الهيئة للبت  )د( 

ومع عدم الاخلال بحكم . اللائحة التنفيذية فيها وفقا للقواعد والاجراءات والمواعيد التى تحددها 
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لصاحب الشأن أن يبدأ اجراءات التأسيس فور تقديم الطلب متى ) ٥٢(الفقرة الثانية من المادة 

كان نشاطه من الانشطة التى تدخل فى نطاق ما هو معلن عنه من مجالات وأنشطة ومعايير 

 .ومواقع 

 .والتأمين لمختلف مخاطر الاستثمار وضع النظم الكفيلة بتيسير سبل الضمان  )هـ(

تخصيص الاراضى وابرام العقود الخاصة بها اللازمة للمشروعات بالنيابة عن الجهات  )و( 

المختصة ، وفى سبيل ذلك تلتزم هذه الجهات بموافاة الهيئة بكافة الخرائط والبيانات الخاصة 

 .لتعاقد فى شأنها بالاراضى المتاحة لديها لاقامة المشروعات وبشروط وقواعد ا

الحصول من الجهات المختصة بالدولة بالنيابة عن اصحاب المشروعات على كافة التراخيص  )ز( 

اللازمة وفقا للقوانين واللوائح ، لانشاء وادارة وتشغيل المشروعات ، وللهيئة فى سبيل ذلك ان 

 .تنشئ لديها مكاتب تمثل كافة الجهات المختصة بمنح تلك التراخيص 

تسجيل المال المستثمر الوارد بوحدات العملة التى ورد بها إذا ورد نقدا وتسجيل وتقويم  )ح(

الحصص العينية والحقوق المعنوية ومراجعة تقويم المال المستثمر عند التصرف فيه أو عند 

 .التصفية لاعادة تصديره أو تحويله الى الخارج 

 بعد بحث المستندات الخاصة بحالة المشروع الموافقة على تحويل صافى الارباح الى الخارج )ط(

المالية والتحقق بوجه خاص من تجنيب الاحتياطيات والمخصصات التى تنص عليها القوانين 

والاصول الفنية والمحاسبية المعتمدة ، وسداد الضرائب بعد انقضاء مدة الاعفاء المنصوص 

 .عليها فى هذا القانون 

السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها ويباشر  مجلس ادارة الهيئة هو -٤٨مادة  

 ، كما له أن يتخذ ما ١٩٧٦ لسنة ٧٣اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون والقانون رقم 

 :يراه لازما من قرارات لتحقيق الاغراض التى انشئت الهيئة من أجلها ، وعلى الاخص 

 .ر السياسة العامة للدولة وضع السياسات المتصلة باختصاص الهيئة فى اطا )أ ( 

 .وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى اطار الخطة العامة للدولة  )ب(

 .تحديد مقابل الخدمات والضمانات التى تقدمها الهيئة  )جـ(

وتبلغ قرارات مجلس ادارة الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها ، وتعتبر هذه  

مسة عشر يوما على تاريخ ابلاغه بها دون اعتراض القرارات نافذة بعد اعتمادها أو مضى خ

 .عليها 

 يكون للهيئة فى سبيل تحقيق اغراضها ومزاولة نشاطها الحق فى ان تتعاقد -٤٩مادة  

وتجرى جميع التصرفات والاعمال بما فى ذلك الحق فى تملك واستئجار الاراضى والعقارات، 

 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة ١٩٧٩ لسنة ٥٩وذلك دون اخلال بأحكام القانون رقم 

 . فى شأن الاراضى الصحراوية ١٩٨١ لسنة ١٤٣والقانون رقم 

 : تتكون موارد الهيئة مما يأتى -٥٠مادة  

 .الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة  )أ ( 
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 .الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون  )ب(

ت التى تقدمها الهيئة للمشروعات ولفروع الشركات الأجنبية مقابل الخدمات والضمانا )جـ(

 .فى مصر 

 .القروض المحلية أو الخارجية التى تعقد لصالح الهيئة طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن  )د (

 .سائر الايرادات عن نشاطها  )و( 

فى المشروعات  تكون للهيئة موازنة مستقلة يتع فى وضعها القواعد المعمول بها -٥١مادة  

التجارية ، وذلك دون التقيد بالاحكام الخاصة بموازنات الهيئات العامة ، وتبدأ السنة المالية 

 .للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها 

ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها من حصيلة مقابل الخدمات والضمانات التى  

من المادة ) جـ(ات ولفروع الشركات الأجنبية فى مصر المبينة فى البند تقدمها الهيئة للمشروع

السابقة ، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة الى أخرى ، وتنظم اللائحة المالية للهيئة 

 .استخدامات هذا الحساب 

 تقدم طلبات الاستثمار الى الهيئة ويوضح فى الطلب المال المراد استثماره -٥٢مادة  

 .سائر البيانات الاخرى التى من شأنها ايضاح كيان المشروعوطبيعته و

ويصدر مجلس ادارة الهيئة قراره بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال عشرين يوما من  

تاريخ تقديم الاوراق مستوفاه للهيئة ، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا ، ويجوز لصاحب 

 .ئة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالقرار الشأن التظلم من القرار الى مجلس ادارة الهي

وتسقط الموافقة إذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات جدية فى تنفيذها خلال سنة من تاريخ  

 .صدورها 

وتضع اللائحة التنفيذية نموذج طلب الاستثمار والاوراق والمستندات التى يلزم تقديمها للبت  

 .لم المشاراليها فيه ، كما تبين اجراءات ومواعيد التظ

 تختص الهيئة بمراجعة عقود تأسيس المشروعات وأنظمتها واعتمادها وفقا - )١(٥٣مادة  

 بحسب الاحوال -لأحكام هذا القانون ، ويحدد فى عقود تأسيس المشروعات وأنظمتها الاساسية 

موضوع  شروط موافقة الهيئة عليها وأسماء الاطراف المتعاقدة وشكلها القانونى واسمها و-

نشاطها ومدتها ورأسمالها ونسبة مشاركة الاطراف المصرية والعربية والأجنبية ووسائل 

 .الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وغير ذلك من بيانات 

وتعد العقود الابتدائية والانظمة الاساسية للمشروعات التى تنشأ فى شكل شركات المساهمة  

مسئولية المحدودة بما فى ذلك المشروعات فى المناطق الحرة وفقا أو التوصية بالاسهم أو ذات ال

 .للنماذج التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة 

ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة لجميع المشروعات ايا كان  

 تصديق مقداره ربع شكلها القانونى بما فى ذلك المشروعات فى المناطق الحرة وذلك مقابل رسم

                                                           
 ). تابع١٢ العدد ١٩٩٥نة  مارس س٢٣الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٥ لسنة ٩   معدلة بالقانون رقم )١(



 

 ٦٥٤ 
 

فى المائة من قيمة رأس مال المشروع ، وذلك بحد أقصى مقداره ألف جنيه أو مايعادلها من 

النقد الأجنبى بحسب الاحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج 

. 

لخارجية ويصدر بالترخيص بتأسيس شركات المساهمة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة ا 

ويكون لهذه الشركات ولسائر الشركات الأخرى التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون الشخصية 

 .الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدها فى السجل التجارى 

ويتم نشر النظام الأساسى للشركة وعقد تأسيسها وفقا للقواعد والاجراءات التى تحددها  

 .اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 .وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة  

 

 فى حالة مخالفة المشروع لأحكام هذا القانون أو عدم التزامه بالشروط والأهداف -٥٤مادة  

المحددة له ، يكون لمجلس ادارة الهيئة اتخاذ احد الإجراءات التالية حسب جسامة المخالفة 

ى تصيب الاقتصاد القومى ، وذلك إذا لم يقم المشروع بازالة وظروف ارتكابها ومدى الاضرار الت

 :المخالفة خلال المدة التى تحددها الهيئة 

تقصير مدة الاعفاءات الضريبية المقررة للمشروع للمدة التى يحددها فى القرار الصادر  )أ ( 

 .بذلك 

 .يخ وقوع المخالفةإلغاء الاعفاءات الضريبية المقررة للمشروع ، وذلك اعتبارا من تار )ب(

 .إلغاء الموافقة على المشروع  )جـ(

وفى جميع الاحوال يجوز لمجلس ادارة الهيئة سحب القرار الصادر بالغاء الموافقة على  

 .المشروع بعد تقديم الضمانات اللازمة لازالة المخالفة 

نازعات  دون اخلال بالحق فى الالتجاء الى القضاء المصرى ، يجوز تسوية م- ٥٥مادة  

الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر ، كما 

يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى اطار الاتفاقات السارية بين 

الاستثمار بين الدول جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى اطار اتفاقية تسوية منازعات 

 لسنة ٩٠ومواطنى الدول الأخرى التى انضمت اليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 

 ، وذلك بالشروط والاوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقات ، كما يجوز ١٩٧١

قليمى للتحكيم الاتفاق على أن يتم تسوية المنازعات المشار اليها بطريق التحكيم امام المركز الا

 .التجارى الدولى بالقاهرة 



 

 ٦٥٥ 
 

 يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع - ٥٦مادة  

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك فى حدود اختصاصاتهم 

. 

 الباب الخامس

 أحكام متنوعة

 ــــــ

مشروعات التى تتخذ شكل شركات استثمار مساهمة أن تستثمر بعض أموالها  لل- ٥٧مادة  

فى مشروعات فرعية خارج نطاق هذا القانون ، وذلك وفقا لما يقرره مجلس ادارة الهيئة ، وفى 

هذه الحالة لاتسرى على الأموال المستثمرة فى المشروعات الفرعية المشار اليها أحكام الباب 

ن وذلك دون اخلال بحق هذه المشروعات فى التمتع بأية اعفاءات تقررها الثانى من هذا القانو

 .القوانين الأخرى 
 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر يعاقب بالحبس - ٥٨مادة  

الذى لاتجاوز مدته ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه أو 

 . من هذا القانون ٤١ ، ٣٥ن العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادتين باحدى هاتي

ولاترفع الدعوى العمومية بالنسبة الى الجرائم المشار اليها الا بناء على طلب من رئيس  

 .الجهاز التنفيذى للهيئة 

ويجوز لمجلس ادارة الهيئة أو من يفوضه أن يجرى التصالح فى المخالفات المشار اليها  

 .اء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأقصى لقيمة الغرامة أثن



 

 ٦٥٦ 
 

  ١٩٨٩ لسنة ٢٣١قانون رقم  

  ١٩٨٤ لسنة ١٤٧بتعديل القانون رقم 

 ) ١(بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة  

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الأولى(

 بفرض رسم ١٩٨٤ لسنة ١٤٧من المادة الاولى من القانون رقم ) ١(يضاف الى البند  

 :تنمية الموارد المالية للدولة فقرة جديدة نصها كالآتى 

 جنيه من صافى أرباح الجهات المنصوص عليها ١٨٠٠٠على ما يزيد على % ٢ -ثالثا "  

 ". باصدار قانون الضرائب على الدخل١٩٨١سنة  ل١٥٧ من القانون رقم ١١١بالمادة 

 

 )المادة الثانية(

 أو ١٩٨٩ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية  

 .السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ نشر هذا القانون 

 . ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة 
 ) .م١٩٨٩ اغسطس سنة٥( هـ ١٤١٠ من المحرم سنة ٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

 

                                                           
  .١٩٨٩ اغسطس ٦ مكرر افى ٣١الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٦٥٧ 
 

  ١٩٨٩ لسنة ٢٣٢قانون رقم  

 ) ١(فى شأن سلامة السفن  

 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون ، بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة -١دة ما 

 :قرين كل منها 

 :  السفينة -أولا 

وهى التى تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا وتعمل فى رحلات دولية أو : سفينة ركاب  )أ ( 

 .ساحلية 

كثر من اثنى عشر راكبا فى رحلات وهى التى لاتحمل أ: سفينة غير مخصصة لنقل الركاب  )ب(

كسفن البضاعة وناقلات البترول والمياه والحبوب وسفن الصيد والسفن . دولية أو ساحلية 

 .الشراعية بآلة مسيرة مساعدة 

 :  الوحدة البحرية -ثانيا 

 :الوحدات الآلية ، وتنقسم بحسب طبيعة عملها الى قسمين  )أ ( 

ء فى رحلات دولية أو ساحلية كالقاطرات والرافعات ويخوت وحدات آلية تعمل خارج المينا -١

 .النزهة واللنشات 

وحدات آلية تعمل فى حدود الميناء أو داخله كالقاطرات والرافعات وناقلات التموين والبترول  -٢

 .والمياه ولنشات الصيد بالسنار والنزهة ونقل الركاب وأجهزة الحفر البحرية 

 وتعمل جميعها داخل الميناء أو فى حدوده كالرافعات والصنادل الوحدات غير الآلية ، )ب(

 .والبراطيم والمواعين والفلايك بأنواعها 

 : الجهات المختصة -ثالثا 

 .هى الجهة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل البحرى  

 : يعتبر جزءا متمما لهذا القانون -٢مادة  

 والفصول الملحقة بها من ١٩٧٤ة الارواح فى البحار لعام أحكام الاتفاقية الدولية لسلام )أ ( 

  .١٩٨١ لسنة ٣٧٢الأول الى السابع ، الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 

 وملاحقها الصادر بالموافقة عليها قرار ١٩٦٦أحكام الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام  )ب(

  .١٩٦٨ لسنة ٧٥٣رئيس الجمهورية رقم 

 الصادر بالموافقة عليها ١٩٧١أحكام اتفاقية سفن الركاب فى الرحلات الخاصة لعام  )جـ(

  .١٩٧٥ لسنة ٩٧٢قرار رئيس الجمهورية رقم 

                                                           
  .١٩٨٩ ديسمبر ٢٨ فى ٥٢الجريدة الرسمية العدد   )١(



 

 ٦٥٨ 
 

وتعتبر جزءا متمما لهذا القانون اية تعديلات للاتفاقيات المشار اليها أو بروتوكولات مكملة  )د (

 .لها توافق عليها جمهورية مصر العربية 

 تتولى الجهة المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون وصرف الشهادات الدولية والمحلية -٣ة ماد 

وتراخيص الملاحة واجراء الرقابة على جميع السفن والوحدات البحرية التى توجد فى الموانى 

 .المصرية أو التى تعمل فى المياه الاقليمية 

 وحدة بحرية حديثة الانشاء ان تعتمد  يشترط لرفع العلم المصرى على اية سفينة أو-٤مادة  

رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة ، وأن يتم بناؤها تحت اشرافها أو اشراف من يعهد 

 .اليه بذلك 

واذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصرى  

 الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على خمسة عليها ألا يزيد عمرها على عشرين عاما ، عدا سفن

 .عشر عاما 

مع مراعاة المدتين المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة يجب قبل شراء السفينة أو  الوحدة  

البحرية بغرض تسجيلها فى مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها الى الجهة المختصة  

ى أى مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن ف

 .المشتراه من أجله 

 على كل سفينة أو وحدة بحرية خاضعة لأحكام الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها - ٥مادة  

فى المادة الثانية من هذا القانون أن تحصل على الشهادات الدولية التى تصرف بالتطبيق لأحكام 

 .هذه الاتفاقيات 

 على كل سفينة ركاب مصرية أو أجنبية تقوم بنقل الركاب من الموانى المصرية ان -٦مادة  

طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير النقل . تحصل على شهادة ركاب مصرية 

 .البحرى 

 على كل سفينة أو وحدة بحرية مصرية ان تحصل على ترخيص ملاحة ، وتحدد - ٧مادة  

النقل البحرى شروط منح الترخيص ومدة سريانه وتجديده والغرض الذى يمنح بقرار من وزير 

 .من أجله 

 يحدد وزير النقل البحرى بقرار منه الشروط الواجبة فى السفن والوحدات البحرية - ٨مادة  

غير الخاضعة لأحكام الاتفاقيات المشار اليها فى المادة الثانية من هذا القانون والقواعد التى 

 .عليها والشهادات أو التراخيص التى تصرف لها تسرى 

 تعلق صورة من ترخيص الملاحة ومن كل شهادة تحصل عليها السفينة أو الوحدة - ٩مادة  

 .البحرية بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى مكان ظاهر بها بحيث يمكن الاطلاع عليها 

ف البحرى التى تقبل شهاداتها  تعين بقرار من وزير النقل البحرى هيئات الاشرا-١٠مادة  

وتقارير المعاينة التى تصدرها للسفن والوحدات البحرية المسجلة بها فيما يختص بتعيين درجة 



 

 ٦٥٩ 
 

تصنيف السفن أو الوحدات البحرية أو تحديد صلاحية الجسم والآلات المسيرة وكذلك تحديد 

 .خطوط الشحن 

سفن والوحدات البحرية المصرية  تكون رقابة الجهة المختصة دائمة على ال- ١١مادة  

وكذلك على السفن والوحدات البحرية الاجنبية فى المياه الاقليمية المصرية وذلك على النحو 

 :الآتى 

بالنسبة الى السفن والوحدات البحرية المصرية تشمل رقابة الجهة المختصة التثبت من  )أ ( 

 :مراعاة الاشتراطات الآتية 

ة وتراخيص الملاحة المنصوص عليها فى المواد من الخامسة الى وجود الشهادات الدولي -١

 .الثامنة من هذا القانون 

أن يظل بناؤها وترتيباتها وتجهيزاتها وجميع معداتها فى حالة مرضية وأن تظل آلاتها  -٢

 .ومراجلها والوسائل المسيرة لها فى حالة مأمونة وصالحة للعمل 

على الرقم الموضح بشهادة الركاب ، وألا يزيد مجموع عدد ألا يزيد عدد الركاب لكل درجة  -٣

 .الاشخاص الموجودين عليها على الرقم الموضح فى ترخيص الملاحة 

 .ان يكون عدد وسائل الانقاذ كافيا لمجموع الاشخاص المرخص لها فى حملهم  -٤

 .ان تكون خطوط الشحن قد روعيت قبل قيامها من الميناء  -٥

 .راطات الخاصة بنقل الحجاج قد روعيت فى السفن التى تقوم بنقلهم أن تكون الاشت -٦

بالنسبة الى السفن والوحدات البحرية الأجنبية ، تشمل رقابة الجهة المختصة التثبت من  )ب(

مراعاة أحكام الاتفاقيات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون ، وبحيث لايترتب 

 .العمليات التجارية التى تقوم بها السفن والوحدات البحريةعلى هذه الرقابة تعطيل 

 على كل سفينة أو وحدة بحرية مصرية ان تنظم خدمة طبية وصحية ويصدر -١٢مادة  

 .قرار من وزير النقل البحرى بكيفية تكوينها من حيث العاملين والأمكنة والأدوات 

ى فى الخارج صفة مأمورى  يكون لمندوبى الجهة المختصة وللقنصل المصر-١٣مادة  

 .الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون 

 يجوز أن يقدم الى الجهة المختصة أو القنصل المصرى فى الخارج أى طلب -١٤مادة  

مسبب من طاقم السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى شأن عدم مراعاة الاشتراطات 

 .ذا القانون المنصوص عليها فى ه

 تمنح الجهة المختصة عن السفر كل سفينة أو وحدة بحرية لاتراعى فيها الشروط -١٥مادة  

وتبلغ أوامر المنع أو الغائها الى السلطات المختصة فى . المنصوص عليها فى هذا القانون 

 .الميناء لتتولى تنفيذها 

 إجراء الرقابة على السفن  يجوز للجهة المختصة ان تطلب من القنصل المصرى- ١٦مادة  

والوحدات المصرية فى الخارج طبقا للمادة الحادية عشرة من هذا القانون ، ويعين القنصل لهذا 

الغرض أحد خبراء هيئات الاشراف البحرية المنصوص عليها فى المادة العاشرة من هذا القانون 
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ن السفر إذا لم تراع فيها ، وللقنصل فى هذه الحالة ان يمنع السفينة أو الوحدة البحرية م

 .الشروط المنصوص عليها فى المادة الحادية عشرة مما يعرض سلامة طاقمها أو ركابها للخطر 

 تصدر الجهة المختصة قرارا مسببا إذا رفضت اعطاء ترخيص الملاحة أو أى من -١٧مادة  

ية عن السفر ويسلم الشهادات المشار اليها فى هذا القانون أو منعت السفينة أو الوحدة البحر

طالب الترخيص أو الشهادة أو ربان السفينة أو الوحدة البحرية التى تقرر منعها من السفر 

 .بصورة من هذا القرار خلال ألاربع والعشرين ساعة التالية 

ويتم اصدار القرار وتسليمه على النحو المبين فى الفقرة السابقة بمعرفة القنصل المصرى  

ى الخبراء الذين يعينهم انه لايمكن صرف ترخيص الملاحة أو مد سريان أى فى الخارج إذا رأ

من الشهادات المشار اليها فى هذا القانون أو إذا استعمل القنصل حقه المقرر فى المادة السابقة 

 .بمنع السفينة أو الوحدة البحرية من السفر 

للاجراءات الواردة فى ويكون منع السفن والوحدات البحرية الأجنبية عن السفر طبقا  

 .الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون

 يكون التظلم من القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة لوزير النقل -١٨مادة  

 .البحرى خلال الايام العشرة التالية لتسليم هذه القرارات 

رار ، ويصدر قرار الوزير فى التظلم خلال اسبوع على ولايترتب على التظلم وقف تنفيذ الق 

فاذا انقضت المدة دون أن يصدر الوزير قراره . الأكثر من تاريخ تقديمه ويكون مسببا ونهائيا 

 .أعتبر التظلم مرفوضا 

 - لمندوبى الجهة المختصة وللخبراء فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون الحق -١٩مادة  

 دخول اية سفينة أو وحدة بحرية فى المياه الاقليمية المصرية أو اية سفينة أو  فى-فى أى وقت 

 .وحدة بحرية مصرية فى الخارج للقيام بالمعاينات التى تدخل فى حدود اختصاصاتهم 

ويكون لهم حق الاطلاع على جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة أو الوحدة  

م فى محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل بدفتر الحوادث البحرية، وعليهم اثبات اعماله

الرسمى للسفينة أو الوحدة البحرية المتعين الاحتفاظ به عليها ، وعلى المسئولين بالسفينة أو 

الوحدة البحرية تقديم هذا الدفتر للمندوبين والخبراء المنوط بهم تنفيذ هذا القانون للاطلاع عليه 

 .والتسجيل به 

 ربان السفينة أو الوحدة البحرية أو مالكها أو المستغل لها ان يقدم لمندوبى الجهة وعلى 

 .المختصة وللخبراء التسهيلات اللازمة للقيام بأداء مأمورياتهم 

 مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بغرامة -٢٠مادة  

 جنيه كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز عشرين الف

بحرية يسير سفينة أو وحدة بحرية مصرية لاتحمل ترخيص ملاحة أو يسيرها بالمخالفة 

لترخيص الملاحة الممنوح لها طبقا للمادة السابعة أو يسير سفينة أو وحدة بحرية لاتحمل شهادة 

ادسة من هذا القانون أو يسير سفينة أو وحدة من الشهادات السارية طبقا للمادتين الخامسة والس
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بحرية صدر قرار من الجهة المختصة بمنعها من السفر طبقا للمادة الخامسة عشرة أو صدر أمر 

. من القنصل المصرى فى الخارج بمنعها من السفر طبقا للمادة السادسة عشرة من هذا القانون 

 .ولايؤثر ذلك على احكام المسئولية المدنية 

كون العقوبة الغرامة بما لايقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه إذا كانت السفينة وت 

 .أو الوحدة البحرية غير آلية 

 يعاقب بغرامة تعادل مثلى ثمن تذاكر السفر للاعداد الزائدة ، كل ربان أو مالك - ٢١مادة  

لمبينة بالشهادات التى حصلت أو مستغل لسفينة ركاب تحمل اعداد من الركاب تزيد على الاعداد ا

عليها ، وكذلك ربان أو مالك أو مستغل لسفينة بضاعة تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا أو من 

 .العدد المصرح لها بحمله ايهما اقل ، وذلك عند وصول أى منها لأحد الموانى المصرية

عاقب بغرامة  مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، ي-٢٢مادة  

لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه كل من خالف الأحكام المنصوص عليها فى المادة الثانية 

 .عشرة من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له 

 يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من عطل أو منع مندوبى -٢٣مادة  

أو الخبراء الذين يعينهم القنصل المصرى عن أداء مهامهم وكذلك من خالف الجهة المختصة 

 .أحكام المادة التاسعة، أو الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة عشرة من هذا القانون

 يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه كل من تسبب من -٢٤مادة  

رية ، بأقوال غير صحيحة فى منعها من السفر ، وتكون أفراد طاقم السفينة أو الوحدة البح

العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه أو 

 .احدى هاتين العقوبتين إذا كانت الاقوال غير الصحيحة قد قدمت مع العلم بعدم صحتها 

 القانونية لتوقيع الحجز على اية سفينة أو  للجهة المختصة اتخاذ الإجراءات -٢٥مادة  

وحدة بحرية تمتنع عن دفع الغرامات المقررة فى هذا القانون ، ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ 

 .المستحقة أو قدم ضمان مالى غير مشروط تقبله هذه الجهة 

رية أو ويكون للجهة المختصة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو الوحدة البح 

المسئول عنها فى مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب 

تنفيذ عقوبة الغرامة التى يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون وبما لايقل عن 

 .الحد الادنى المقرر للعقوبة 

 السفينة أو الوحدة البحرية أو  تحدد الرسوم التى يجب تحصيلها مقابل معاينة-٢٦مادة  

 فى شأن ١٩٨٠ لسنة ٨٠اعطائها الشهادات أو ترخيص الملاحة طبقا لأحكام القانونين رقمى 

 . فى شأن رسوم التفتيش البحرى ١٩٨٠ لسنة ١٥٦فرض بعض الرسوم البحرية و 

 بنظام هيئة قناة ١٩٧٥ لسنة ٣٠ مع عدم الاخلال باحكام القانونين رقمى -٢٧مادة  

 فى شأن ممارسة الحرف وأداء الخدمات المتصلة بالملاحة فى ١٩٦٣ لسنة ١٠٨لسويس و ا



 

 ٦٦٢ 
 

 فى شأن سلامة ١٩٦٠ لسنة ٩٧قناة السويس ، يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

 .السفن ، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون 

مل به اعتبارا من اليوم التالى   ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويع-٢٨مادة  

 .لتاريخ نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٨٩ ديسمبر سنة١٩(هـ ١٤١٠جمادى الاولى سنة٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى 

 )حسنى مبارك(
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  ١٩٩٠ لسنة١قانون رقم 
  )١(بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية  

 ـــــ
 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس -١مادة  

 .باصدار قانون التعليم١٩٨١ لسنة ١٣٩م الخاصة وإدارتها طبقا للقانون رق

 يتكون رأس مال الجمعية التعاونية التعليمية من اسهم اسمية غير محدودة -٢مادة  

 .العدد وغير قابلة للتجزئة ، قيمة كل منها عشرة جنيهات تؤدى دفعة واحدة عند الاكتتاب 

 .ولايجوز تعليق الدخول فى الجمعية على الاكتتاب فى أكثر من سهم  

كما لايجوز ان يملك العضو الواحد أكثر من عشر رأس مال الجمعية الا إذا كان من  

 .الأشخاص الاعتبارية العامة 

 تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية من جميع الأعضاء -٣مادة  

ماع المستوفين للشروط التى يحددها النظام الداخلى لها ويجب على الأعضاء حضور اجت

 .الجمعية العمومية بأنفسهم 

 .ويكون لكل عضو صوت واحد مهما بلغ عدد الأسهم التى يملكها  

ويجوز للجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو يزيد عدد   

أعضائها على خمسمائة عضو ، أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يحدد النظام الداخلى 

 .للجمعية عددهم وطريقة اختيارهم والمناطق التى يمثلونها 

وتباشر الجمعية العمومية الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين التعاون وفى  

 .اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 : يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء على النحو الآتى -٤مادة  

  

 .ة العمومية بالاقتراع السرى ستة أعضاء تنتخبهم الجمعي 

                                                           
 .١١/١/١٩٩٠ فى ٢ة الرسمية العدد  الجريد)١(
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المدير أو الناظر المكلف بادارة المدرسة أو الذى يختاره وزير التعليم عند تعدد  

 . المدارس المملوكة للجمعية التعاونية 

 .اثنان من المهتمين بشئون التعليم يختارهما وزير التعليم  

ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بقية المديرين أو النظار وممثل عن النقابة الفرعية  

 .المختصة للمعلمين تختاره النقابة دون ان يكون لهم صوت معدود 

 .وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين  

ويختص مجلس الإدارة بالنظر فى جميع المسائل اللازمة لادارة شئون الجمعية والتى  

 .لاتختص بها الجمعية العمومية 

 . ناظرها بقرار من وزير التعليم ويكون تعيين مدير المدرسة أو 

 مع عدم الاخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون المنظم للجمعيات -٥مادة  

 :التعاونية يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس الإدارة بالانتخاب مايأتى 

ألا يكون عاملا فى جهة رسمية أو أهلية لها اتصال بنواحى الإدارة أو الاشراف ) أ( 

 .أو التوجيه أو التمويل أو التحصيل بالنسبة إلى الجمعية 

الا يكون بينه وبين الجمعية معاملات تعود عليه بالربح وتزول العضوية بفقد أحد ) ب( 

 .الشرطين اللازمين لها ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك 

يذية لهذا  يكون لكل مدرسة تنشئها الجمعية مجلس إدارة وتبين اللائحة التنف-٦مادة  

 .القانون مدته وطريقة تشكيله واختصاصاته 

 يجوز لكل جمعيتين تعاونيتين تعليميتين أو أكثر ، ان تشترك فى تأسيس -٧مادة  

جمعية تعاونية تعليمية مشتركة كما يجوز للجمعيات التعاونية التعليمية إذا بلغ عددها عشر 

 .جمعيات على الأقل ان تكون جمعية تعاونية تعليمية عامة على مستوى الجمهورية 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تكوين هذه الجمعيات وطريقة تشكيل  

 .مجالس إدارتها واختصاصاتها 

 لايجوز منح أعضاء مجالس الإدارة مكافآت عن عملهم ، ويصرف للعضو -٨مادة  

العمومية سنويا ويقرها وزير بدل انتقال عن كل جلسة يحضرها بالفئة التى تحددها الجمعية 

 .التعليم 
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 تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة -٩مادة  

والمدارس التابعة لها للاشراف المباشر لوزارة التعليم ويكون وزير التعليم هو الوزير 

 .المختص بالنسبة لها 

 .ويجوز بقرار من وزير التعليم اسناد هذا الاشراف أو بعضه إلى المحافظات  

 لوزير التعليم أو من ينيبه حق إلغاء أى قرار يصدر من السلطات المختصة -١٠مادة  

القائمة على إدارة الجمعية التعاونية أو الجمعيات المشتركة أو الجمعيات العامة أو المدارس 

 .لمنظمة لعملها التابعة لها باالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ا

 يكون الطعن فى قرارات وزير التعليم الصادرة فى شأن الجمعيات التعاونية -١١مادة  

 .التعليمية أو المدارس التابعة لها أمام محكمة القضاء الادارى 

 يتم تأسيس الجمعيات التعاونية ووضع نظمها الداخلية واشهارها وفقا -١٢مادة  

للنماذج والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها وزير 

التعليم والى ان تصدر تلك اللائحة والنماذج ، يسير العمل بالقرارات المعمول بها فيما 

 .لايتعارض مع أحكام هذا القانون 

 على الجمعيات التعاونية القائمة على إدارة المدارس المذكورة فى تاريخ -١٣مادة  

بهذا القانون ان تعدل أوضاعها طبقا لاحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا العمل 

 .القانون ووفقا للنماذج والقواعد المشار إليها فى المادة السابقة 

ويصدر وزير التعليم قرارا بتشكيل مجالس إدارة مؤقتة للجمعيات التى لاتستكمل  

 .تعديل أوضاعها خلال تلك المدة 

 .وعلى هذه المجالس استكمال تعديل الأوضاع خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر  

 تسرى فى شأن الجمعيات التعاونية التعليمية فيما لم يرد بشأنه نص خاص -١٤مادة  

 .فى هذا القانون أحكام  قانون الجمعيات التعاونية 

 .ذا القانون يصدر وزير التعليم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ ه-١٥مادة  

.وتبين اللائحة التنفيذية أحوال  انقضاءأو حلها أو تصفيتها واجراءات ذلك    

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره-١٦مادة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

) م١٩٩٠ ينايرسنة ٣الموافق (هـ ١٤١٠ جمادى الآخرة سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى 

. 
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 حسنى مبارك 
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 ١٩٩٠ لسنة ٢قانون رقم 
  ١٩٧٠ لسنة ٥٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(فى شأن  تنظيم المعاهد العالية الخاصة
 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )  المادة الأولى ( 

 فى شأن تنظيم ١٩٧٠ لسنة ٥٢ من القانون رقم ٢٤من المادة ) ٣(يستبدل بنص البند  

 : المعاهد العالية الخاصة ، النص الآتى 

 .لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية % ٥ -٣

 : نصه الآتى ) ٤(ويضاف إلى المادة السابقة الذكر بند جديد برقم  

إذا % ١٥من رأس المال تزاد إلى % ٤ باقى الربح لصاحب المعهد بما لايجاوز -٤ 

كان المعهد صناعيا أو تكنولوجيا فإذا جاوز ذلك استخدمت الزيادة على النحو الوارد فى البند 

 .من هذه المادة ) ١(

 ) المادة الثانية (  

 .خ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاري 
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) .م١٩٩٠يناير سنة٩الموافق (هـ ١٤١٠جمادى الآخرة سنة١٢صدربرئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك 

                                                           
  .١٨/١/١٩٩٠ فى ٣ الجريدة الرسمية العدد )١(



mOPARK (6)٦٩٣  آريم

  ١٩٩٠ لسنة ٣قانون رقم 
  ١٩٦٩ لسنة ٧٩بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 )١(بشأن نقابة المهن التعليمية  
 ـــ

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  
 ) المادة الأولى ( 

 بشأن نقابة المهن التعليمية  ١٩٦٩ لسنة ٧٩ من القانون رقم ١٣يستبدل بنص المادة  
 : النص الآتى 

قيده عضوا على كل عضو ان يؤدى للنقابة رسم قيد مقداره اثنا عشر جنيها عند  
 .بجدول النقابة ، كما يؤدى اشتراكا سنويا مقداره اثنا عشر جنيها 

وللعضو ان يؤدى هذا الاشتراك على اقساط شهرية متساوية ، وتلتزم الجهة التى  
يعمل بها العضو ، بناء على طلب النقابة ، بآداء رسم القيد والاشتراك المشار اليهما خصما 

 .من مستحقاته
وفى حالة اعارة العضو أو تعاقده للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدى فضلا عن قيمة  

الاشتراك السنوى المشار اليه اشتراكا سنويا اضافيا مقداره اثنان وسبعون جنيها عن كل سنة 
 .من سنوات الاعارة أو التعاقد للعمل بالخارج 

التالى لتاريخ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم  
 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٠فبرايرسنة ٢٢(هـ ١٤١٠ رجب سنة ٢٦صدربرئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٢٨/٢/١٩٩٠ فى ٩ الجريدة الرسمية العدد )١(



mOPARK (6)٦٩٤  آريم

  ١٩٩٠ لسنة ٤قانون رقم 
  (*) فى شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الانفاق 

- - - - - 
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 يحظر إقامة اية منشآت على سطح انفاق المترو المحطات الخاصة بها -١مادة  

وكذلك فوق المنشآت الاضافية أو الملحقة بها ـ والتى تعتبر جزءا من شبكة مترو الانفاق ـ 

 .والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل 

يحظر إقامة أو الترخيص باقامة اية منشآت بجوار جسم النفق للمسافة التى يحددها كما  

 .وزير النقل بما لايجاوز عشرة أمتار على كل جانب من الجانبين 

 لايجوز بغير موافقة الجهة التى يحددها وزير النقل اجراء حفر أو رصف -٢مادة  

أوتعديل أو تجديد أو إحلال للمرافق ـ أو غير ذلك من الأعمال التى تحدد بقرار من وزير 

النقل ـ على سطح انفاق المترو والمحطات الخاصة بها أو فوق المنشآت الاضافية أوالملحقة 

بها أو بجوار جسم النفق للمسافة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا 

 .القانون 

 بشأن نزع ملكية العقارات ١٩٥٤سنة  ل٥٧٧ مع مراعاة أحكام القانون رقم -٣مادة  

للمنفعة العامة أو التحسين ، إذا ترتب على تنفيذ أحكام المادتين السابقتين ضرر لملاك 

العقارات أو أصحاب الحقوق فيها فى المسافة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى 

 .من هذا القانون ، كان لهم الحق فى تعويض عادل 

 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون -٤مادة  

أخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسمائة 

جنيه ولاتزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 

 .الأولى من هذا القانون 

كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن  

ثلاثمائة جنيه ولاتزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 

 .الثانية من هذا القانون 
                                                           

    ١٩٩٠/ ٤ /٢٩ فى ١٧ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)



mOPARK (6)٦٩٥  آريم

 .وفى جميع الأحوال يحكم بإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف  

 إذا ترتب على مخالفة أحكام هذا القانون وقوع ضرر أو احتمال وقوع ضرر -٥مادة  

يتعذر تداركه يكون لوزير النقل بقرار مسبب إزالة أسباب المخالفة اداريا على نفقة المخالف 

 .وذلك دون الاخلال بحق الجهة الادارية فى التعويض طبقا للقواعد العامة 

 .ت اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون  يصدر وزير النقل القرارا-٦مادة  

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ - ٧مادة  

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٩٠ ابريل سنة ١٤(هـ ١٤١٠رمضان سنة١٨صدربرئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك



mOPARK (6)٦٩٦  آريم

  ١٩٩٠ لسنة ٥قانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام قانون الارشاد والتعويضات ورسوم الموانى 

   )١(١٩٨٣ لسنة ٢٤والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم
 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى ( 

 مكررا إلى قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم ٢٠يدة برقم تضاف مادة جد 

 : ، ونصها الآتى ١٩٨٣ لسنة ٢٤الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 

 يجوز لوزير النقل البحرى بقرار منه تخفيض الرسوم المقررة -) مكررا  ( ٢٠مادة  

بمقتضى هذا القانون بالنسبة لسفن الحاويات والعبارات التى تستخدم الموانى المصرية فى 

 .من قيمة هذه الرسوم % ٧٥تداول حاويات الترانزيت على الا يجاوز هذا التخفيض نسبة 

 ) المادة الثانية ( 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 .كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ  

 م ١٩٩٠ ابريل سنة ١٤(هـ ١٤١٠ رمضان سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى  

.( 

 حسنى مبارك

 

                                                           
 .١٧/٤/١٩٩٠ فى ١٧ الجريدة الرسمية العدد )١(



mOPARK (6)٦٩٧  آريم

 ١٩٩٠ لسنة ٦قانون رقم 
 )١( ١٩٧٠ لسنة ١١بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية 
- - - - -    

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  
  ) المادة الأولى ( 

من القانون ) ٣٠(والفقرة الثانية من المادة ) ٢٤(و ) ١٣(تستبدل بنصوص المادتين  
 : بانشاء المدرسة الثانوية الجوية ، النصوص الآتية ١٩٧٠ لسنة ١١رقم 

روط القبول بالصف   يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بالمدرسة ذات الش-١٣مادة  
الأول بالتعليم الثانوى العام بالاضافة إلى الشروط الخاصة التى ترد فى اللائحة التنفيذية لهذا 
القانون ، مع مراعاة الا يزيد سن القبول على سبع عشرة سنة والا يقل مجموع درجات 

من مجموع % ٦٠امتحان الطالب فى شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسى عن 
  .درجات هذا الامتحان 

 الدراسة بالمدرسة الثانوية الجوية بالمجان للطلبة المتمتعين بجنسية -٢٤مادة  
جمهورية مصر العربية ويحدد وزير الدفاع المصروفات التى يؤديها غير المتمتعين بهذه 

 .الجنسية وله ان يقرر الاعفاء من كل أو بعض هذه المصروفات
ية ويجوز ان تكون خارجية وذلك للطلبة المتمتعين بجنسية وتكون الدراسة داخل 

 .جمهورية مصر العربية المقيمين فى نطاق محافظة القاهرة ومدينتى الجيزة وشبرا الخيمة
 .كما يجوز فتح فصول لغات بالمدرسة ، تكون اللغة الأولى فيها الانجليزية 
ويجوز تحصيل مبلغ لايجاوز ثلاثين جنيها كل عام دراسى يؤديه الطالب مقابل  

الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية كما يجوز تحصيل مبلغ قدره خمسة عشر جنيها 
يؤديها الطالب كتأمين على الاجهزة والادوات التى يستخدمها فى المدرسة وتحدد اللائحة 

 .التنفيذية القواعد المنظمة لرد هذا التأمين أو استكماله فى حالة خصم أى مبلغ منه
 ويشترك فى جميع الحالات ان يكون الطالب قد اجتاز - ٣٠الفقرة الثانية من المادة  

بنجاح امتحانا تقره وزارة التعليم للقبول بالصف الدراسى المتقدم اليه وإن يكون قد حصل على 
ستين فى المائة على الأقل من مجموع درجات امتحان شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم 

 . الأساسى
 )المادة الثانية (  

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٠ابريل سنة١٤(هـ ١٤١٠رمضان سنة١٨صدر برئاسة الجمهوريةفى 

 حسنى مبارك 

                                                           
  .٢٩/٤/١٩٩٠ مكرر فى ١٧ الجريدة الرسمية العدد )١(



mOPARK (6)٦٩٨  آريم

 
 ١٩٩٠ لسنة ٧قانون رقم 

  ١٩٧٥ لسنة ٩١بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
  )١(بانشاء أآاديمية الشرطة  

- - -  
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 
 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى ( 
 بانشاء أكاديمية ١٩٧٥ لسنة ٩١ مكررا من القانون رقم ٢٥يستبدل بنص الماة  

 : الشرطة النص الآتى 
يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين فى كشف اقدمية واحد مع زملائهم "  

خريجى كلية الشرطة مع حساب اقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى 
 .الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة 

 هذا النص تعتبر سنة دراسية سنة الامتياز وسنة التدريب الاجبارى التى وفى تطبيق 
 .يلتزم خريجو الكليات والمعاهد العليا بقضائها بعد التخرج وقبل مزاولة المهنة 

فإذا وقع التاريخ الذى ترتد اليه اقدمية خريجى كلية الضباط المتخصصين فى ذات  
اليوم الذى ترجع اليه اقدمية خريجى كلية الشرطة فيراعى توزيعهم وفقا لنسبتهم العددية إلى 
زملائهم خريجى كلية الشرطة بحيث يوضع عدد من الضباط من خريجى كلية الشرطة بقدر 

 ".نسبتهم العددية ويليهم أحد الضباط المتخصصين وهكذا 
 ) المادة الثانية ( 

اصلين على يسرى حكم المادة السابقة على خريجى كلية الضباط المتخصصين الح 
 ١٩٨٣ لسنة ١٩٧بكالوريوس المعهد العالى للتمريض ، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 

 .فى شأن سنة التدريب الاجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعى 
 )المادة الثالثة (

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  
 ".يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م ١٩٩٠أبريل سنة ١٤(هـ ١٤١٠ رمضان سنة١٨صدربرئاسة الجمهوريةفى 

 حسنى مبارك 

                                                           
 ٢٩/٤/١٩٩٠ فى ١٧ الجريدة الرسمية العدد )١(



mOPARK (6)٦٩٩  آريم

 
 ١٩٩٠ لسنة ٨قانون رقم 

  (*)بإصدار قانون التجارة البحرية
 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :ن الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانو 

 ) المادة الأولى  (

مع مراعاة القواعد والاحكام الواردة فى القوانين الخاصة يعمل بأحكام قانون التجارة  

  .١٨٨٣ نوفمبر سنة ١٣البحرية المرافق ، ويلغى قانون التجارة البحرى الصادر فى 

 ) المادة الثانية ( 

يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه الوزير المختص والجهة الادارية المختصة فى  

 .تطبيق أحكام القانون المرافق 

 ) المادة الثالثة ( 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره  

 ".يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها  

 ).م١٩٩٠أبريل سنة٢٢(هـ١٤١٠ن سنة رمضا٢٦صدربرئاسة الجمهورية فى 

 حسنى مبارك 

                                                           
  ١٩٩٠ من مايو سنة ٣الصادر فى " تابع  " ١٨  نشر بالجريدة الرسمية العدد (*)



mOPARK (6)٧٠٠  آريم

 قانون التجارة البحرية
-- 

 الباب الأول 
 فى السفينة 

- -  
 الفصل الأول 
  الأحكام العامة

-- 
السفينة هى كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل فى الملاحة ) ١  (- ١مادة 

 .البحرية ولو لم تهدف إلى الربح 
 . وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها ) ٢( 
  عدا الحالات التى ورد بشأنها نص خاص لاتسرى أحكام هذا القانون على - ٢مادة  

السفن الحربية والسفن التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض 
 .غير تجارية 

 وسلامتها والوثائق التى يجب  تسرى فى شأن تسجيل السفن والرقابة عليها-٣مادة  
 .ان تحملها أحكام القوانين الخاصة بذلك 

 مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى على السفينة -٤مادة  
 .أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة 

 مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة ، تكتسب -٥مادة  
السفينة الجسنية المصرية إذا كانت مسجل فى أحد موانيها ، وكانت مملوكة لشخص طبيعى أو 
اعتبارى يتمتع بهذه الجنسية ، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية 

 .الحصص مملوكة لمصريين 
لايجوز على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية و) ١ (- ٦مادة  

 .أن ترفع علما آخر الا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك 
ويجب ان يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الادارية المختصة وإن يوضع هذا ) ٢( 

الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقا للاحكام التى يصدر بها قرار  
 .من الوزير المختص 

وعلى مالك السفينة ان يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية وتحدد هاتان ) ٣( 
 .الحمولتان بقرار من الجهة الادارية المختصة ، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك 



mOPARK (6)٧٠١  آريم

ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتجاوز ثلاثة ) ٤( 
هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للاحكام ألاف جنيه أو بإحدى 

 .المنصوص عليها فى هذه المادة  الا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الاسر
على الاجانب المقيمين فى جمهورية مصر العربية ان يحصلوا على ) ١ (- ٧مادة  

ترخيص من الجهة الادارية المختصة فى حالة استعمال سفن النزهة المملوكة لهم فى المياه 
ويلغى الترخيص إذا . الاقليمية المصرية وأن يطلبوا تسجيلها فى السجل الخاص بذلك 

 .استعملت السفينة فى غيرأغراض النزهة ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب التسجيل 
فع علم الدولة التى تحمل وعلى السفن المشار إليها فى الفقرة السابقة ان تر) ٢( 

 .جنستيها ولايجوز لها رفع علم جمهورية مصر العربية 
ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتجاوز ثلاثة ألاف جنيه أو ) ٣( 

 .باحدى هاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذى يخالف أحكام هذه المادة 
لايجوز لغير السفن التى تتمتع بالجنسية المصرية الصيد أو القطر أو ) ١ (- ٨مادة  

 .الارشاد فى المياه الاقليمية ، كما لايجوز لها الملاحة الساحلية بين الموانى المصرية  
ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التى تحمل جنسيه اجنبية فى ) ٢( 

 .وذلك لمدة زمنية محددة القيام بعمل أو أكثر من الأعمال المذكورة فى الفقرة السابقة 
ويعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ) ٣( 

 .كل من يخالف أحكام هذه المادة 
تسرى أحكام التشريعات الجنائية المصرية على الجرائم التى ترتكب )  ١ (- ٩مادة  

 .على كل سفينة ترفع علم جمهورية مصر العربية
وتسرى فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب فى السفن المذكورة فى الفقرة )  ٢( 

 .السابقة أحكام القوانين الخاصة بذلك
 تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب تسجيل السفينة التى - ١٠مادة  

 ينص القانون على ترفع علم جمهورية مصر العربية بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بها مالم
 .غير ذلك  

تقع التصرفات التى يكون موضوعها انشاء أو نقل أو انقضاء حتى ) ١ (-١١مادة  
 .الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى والا كانت باطلة 

فإذا وقعت هذه التصرفات فى بلد اجنبى وجب تحريرها أمام قنصل جمهورية ) ٢( 
 .مصر العربية فى هذا البلد وعند عدم وجوده تكون أمام الموظف المحلى المختص 
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ولاتكون التصرفات المشار إليها فى الفقرة السابقة نافذة بالنسبة إلى الغير مالم يتم ) ٣( 
شهرها بناء على طلب ذوى الشأن فى سجل السفينة المحفوظ بمكتب الستجيل  المختص ، 

 .القيد فى هذا السجل وتكون مرتبة التسجيل حسب اسبقية 
لايجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلى اجنبى بمقابل أو بدون مقابل ، ) ١ (-١٢مادة  

كما لايجوز تأجيرها لاجنبى لمدة تزيد على سنتين ، الا بعد الحصول على إذن ، من الوزير 
 .المختص 
ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتجاوز ثلاثة ألاف جنيه أو ) ٢( 

بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه 
 .المادة 

 الفصل الثانى 
 الحقوق العينية على السفينة 

- -  
  بناء السفينة -أولا 

- -  
 .  لايثبت عقد بناء السفينة وكل تعديل يطرا عليه الا بالكتابة -١٣مادة  
ة السفينة لمتعهد البناء ولاتنتقل الملكية إلى طالب البناء الا بقبول  تبقى ملكي- ١٤مادة  

 .تسلمها بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك 
 يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل طالب البناء -١٥مادة  

 .تسلم السفينة بعد تجربتها 
 تنقضى دعوى ضمان العيوب الخفية بمضى سنة من وقت العلم بالعيب ، -١٦مادة  

كما تنقضى تلك الدعوى بمضى سنتين من وقت تسلم السفينة مالم يثبت متعهد البناء قد تعمد 
 .اخفاء العيب غشا منه 

 من هذا القانون على العقود التى يكون ١٦، ١٥ تسرى أحكام المادتين -١٧مادة  
 .محلها اجراء اصلاحات بالسفينة 

 لكية الشائعة  الم-ثانيا 
--- 

يتبع رأى الأغلبية فى كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على )  ١ (- ١٨مادة  
 .الشيوع مالم ينص القانون أو يتفق على غير ذلك 

وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين لأكثر من نصف الحصص فى السفينة مالم )  ٢( 
 .ينص القانون أو يتفق المالكون على أغلبية أخرى 
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ويجوز لكل مالك من الاقلية التى لم توافق على القرار ، الطعن فيه خلال خمسة ) ٣( 
عشر يوما من تاريخ صدوره أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب تسجيل  
السفينة ، وللمحكمة الابقاء على القرار أو الغاؤه ، ولايترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار الا 

 .ذا امرت المحكمة بذلك إ
يجوز بقرارمن أغلبية المالكين ان يعهد بادارة الشيوع إلى مدير أو ) ١ (-١٩مادة  

أكثر من المالكين أو من غيرهم ، فإذا لم يعين مدير للشيوع اعتبر كل مالك مديرا له ، وعند 
 .تعدد المديرين يجب ان يعملوا مجتمعين الا إذا اتفق على خلاف ذلك 

 .ويجب شهر اسماء المديرين فى صحيفة تسجيل السفينة ) ٢( 
للمدير القيام بجميع التصرفات والأعمال التى تقتضيها ادارة الشيوع ، ) ١ (-٢٠مادة  

ومع ذلك لايجوز له الا باذن من المالكين يصدر بالاغلبية اللازمة بيع السفينة أو رهنها أو 
 . تجاوز سنة ترتيب أى حق عينى آخر عليها أو تأجيرها لمدة

وكل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة لايحتج به على ) ٢( 
 .الغير 

 يتحمل كل مالك فى الشيوع نصيبا فى نفقات الشيوع وفى الخسارة بنسبة -٢١مادة  
حصته فى ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك ، ويكون له نصيب فى الأرباح الصافية 

 .الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة ذاتها 
 إذا كان المدير من المالكين فى الشيوع ، كان مسئولا فى جميع امواله عن -٢٢مادة  

الديون الناشئة عن الشيوع ، وإذا تعدد المديرون كانوا مسئولين فى جميع اموالهم بالتضامن 
ويسال المالكون غير المديرين .غير فيما بينهم ، وكل اتفاق على خلاف ذلك لايحتج به على ال

فى جميع اموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن الديون الناشئة عن الشيوع مالم يتفق على غير 
ذلك ، ولايحتج بهذا الاتفاق فيما بينهم على الغير الا من تاريخ شهره فى صحيفة تسجيل 

 .السفينة 
لكل مالك فى الشيوع حق التصرف فى حصته دون موافقة المالكين ) ١ (-٢٣مادة  

والآخرين الا إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية المصرية فيلزم ان يوافق عليه 
 .جميع المالكين 

ومع ذلك لايجوز للمالك رهن حصته فى السفينة الا بموافقة المالكين الحائزين ) ٢( 
 .لثلاثة ارباع الحصص على الأقل 

ف فى حصته مسئولا عن الديون التى تتعلق بالشيوع ويظل المالك الذى تصر) ٣( 
 .حتى تاريخ شهر التصرف فى صحيفة تسجيل السفينة 
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إذا باع أحد المالكين حصته فى السفينة لاجنبى عن الشيوع وجب على ) ١ (-٢٤مادة  
المشترى اخطار المالكين الآخرين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالبيع وبالثمن 

 .المتفق عليه 
ولكل مالك ان يسترد الحصة المبيعة بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى ) ٢( 

بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضهما عرضا حقيقيا وفقا للقانون وأن يقيم الدعوى 
 .عند الاقتضاء وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة

 .ب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم وإذا طل)٣( 
 إذا كان المالك من العاملين فى السفينة جاز له فى حالة فصله من عمله ان -٢٥مادة  

 .ينسحب من الشيوع ، وتقدر حصته عند الخلاف بمعرفة المحكمة المختصة 
لايجوز بيع السفينة الا بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة ) ١ (-٢٦مادة  

 .ارباع الحصص على الأقل ، ويبين فى القرار كيفية حصول البيع وشروطه 
ويجوز لكل مالك فى حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع ) ٢( 

على وجه مفيد ان يطلب من المحكمة المختصة الحكم بانهاء حالة الشيوع وبيع السفينة ، 
 .يبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه و

 إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع -٢٧مادة  
ومع ذلك يجوز ان تأمر المحكمة بناء على طلب أحد المالكين الذين . الجبرى السفينة باكملها 

لم يحجز على حصصهم بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدية 
 .تبرر هذا الطلب 

 لاينقضى الشيوع بوفاة أحد المالكين أو الحجز عليه أو شهر افلاسه أو -٢٨مادة  
 .اعساره الا إذا اتفق على غير ذلك 
  حقوق الامتياز على السفينة -ثالثا 

- --   
 : تكون حقوقا ممتازة دون غيرها مايلى - ٢٩مادة  
 .يع السفينة وتوزيع ثمنها  المصاريف القضائة التى انفقت لب-١ 
 الرسوم والضرائب المستحقة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام وكذلك رسوم -٢ 

 .الحمولةوالموانىوالارشاد والقطر ومصاريف الحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأخرى 
 الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل -٣ 

 .على السفينة 
 . المكافآت المستحقة عن الانقاد وحصة السفينة فى الخسارات المشتركة -٤ 
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 التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرهما من حوادث الملاحة -٥ 
والتعويضات عن الأضرار التى تلحق منشآت الموانى أو الاحواض وطرق الملاحة 

تى تحدث للمسافرين والربان والبحارة والتعويضات عن والتعويضات عن الاصابات البدنية ال
 .هلاك أو تلف البضائع والامتعة 

 الديون الناشئة عن العقود التى يبرمها الربان والعمليات التى يجريها خارج ميناء -٦ 
تسجيل السفينة فى حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر 
سواء كان الربان مالكا للسفينة أو غير مالك لها سواء كان الدين مستحقا له أو لمتعهد التوريد 
أو المقرضين أو للاشخاص الذين قاموا باصلاح السفينة أو لغيرهم من المتعاقدين وكذلك 

 من ١٤٠الديون التى تترتب على المجهز بسبب الأعمال التى يؤديها وكيل السفينة طبقا للمادة 
 .انون هذا الق

 .  لاتخضع حقوق الامتياز لأى اجراء شكلى أو لأى شرط خاص بالاثبات - ٣٠مادة  
 من هذا القانون ٢٩تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها فى المادة ) ١ (-٣١مادة  

على السفينة واجرة النقل الخاصة بالرحلة التى نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة 
 .واجرة النقل المكتبسة منذ بدء الرحلة 

 على أجور  ٢٩ من المادة ٣ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه فى البند ) ٢( 
 .النقل المستحقة على جميع الرحلات التى تتم خلال عقد عمل واحد 

 : يعد من ملحقات كل من السفينة واجرة النقل مايأتى ) ١ (-٣٢مادة  
عن الأضرار المالية التى لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها أو التعويضات المستحقة للمالك ) أ(

 .عن خسارة اجرة النقل 
التعيوضات المستحقة للمالك على الخسارات المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت ) ب(

 .بالسفينة ولم يتم اصلاحها ، أو عن خسارة اجرة النقل 
المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الانقاذ التى حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم ) جـ(

 .المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة 
 .وتعد اجرة سفر الركاب فى حكم اجرة النقل )  ٢( 
ولاتعد من ملحقات السفينة واجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى ) ٣( 

نات أو المساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية عقود التأمين أو الاعا
 .العامة

 يبقى حق الامتياز على اجرة النقل قائما مادامت الأجرة مستحقة الدفع أو -٣٣مادة  
كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة 

 .ولمحقات اجرة النقل 
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ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة وفقا للترتيب الوارد فى ) ١ (-٣٤مادة  
 . من هذا القانون ٢٩المادة 

 مرتبه واحدة وتشترك فى ٢٩وتكون للديون المذكورة فى كل بند من المادة ) ٢( 
 .التوزيع بنسبة قيمة كل منها 

 بالنسبة إلى كل بند على ٢٩دة  من الما٦و٤وترتب الديون الواردة فى البندين ) ٣( 
 .حده وفقا للترتيب العكسى لتاريخ نشوئها 

 .وتعد الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة فى تاريخ واحد ) ٤( 
الديون الممتازة الناشئة عن اية رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن ) ١ (-٣٥مادة  

 .رحلة سابقة 
ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تأتى كلها فى ) ٢( 

 .المرتبة مع ديون آخر رحلة 
 . تتبع الديون الممتازة السفينة فى أى يد كانت -٣٦مادة  
 : تنقضى حقوق الامتياز على السفينة فى الحالتين الآتيتين -٣٧مادة  

 .بيع السفينة جبرا )  أ(
ز فى هذه الحالة بمضى ستين يوما من تاريخ وينقضى الامتيا. بيع السفينة اختياريا )  ب(

إتمام شهر عقد البيع فى سجل السفن ، وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن مالم يكن قد دفع ، 
ومع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن إذا اعلن الدائنون الممتازون كلا من المالك القديم 
والمالك الجديد على يد محضر وخلال الميعاد المذكور فى هذه المادة بمعارضتهم فى دفع 

 .الثمن 
تنقضى حقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة عدا حقوق الامتياز ) ١ (-٣٨مادة  

 . فانها تنقضى بمضى ستة أشهر٢٩ من المادة ٦الضامنة لديون التوريد المشار إليها فى البند 
 : وفقا لما يأتى ويبدأ سريان المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة) ٢( 
 .بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافاة الانقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات ) أ( 
بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم والحوادث ) ب( 

 .الأخرى والاصابات البدنية من يوم حصول الضرر 
بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع ) جـ(  

 .والأمتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذى كان يجب تسليمها فيه 
بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لديون الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات ) د( 

 .ن يوم استحقاق الديون  م٢٩ من المادة ٦الأخرى المشار إليها فى البند 
 .وفى جميع الأحوال الأخرى تسرى المدة من يوم استحقاق الديون ) ٣( 
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ولايترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل فى ) ٤( 
 ٢٩ من المادة ٣السفينة مبالغ مقدما أو على الحساب اعتبارا ديونهم المشار إليها فى البند 

 .مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين لها 
وتمتد مدة الانقضاء إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها )  ٥( 

ولايفيد من ذلك الا الأشخاص الذين . الامتياز فى المياة الاقليمية لجمهورية مصرالعربية 
لذين ينتمون ينتمون بجنسية جمهورية مصر العربية أو الذين لهم موطن بها أو الأشخاص  ا

 .إلى جنسية دولة تعامل رعاية جمهورية مصر العربية بالمثل 
 للادارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف ازالته - ٣٩مادة  

أو انتشاله أو رفعه ، ولها بيعه اداريا بالمزاد والحصول على دينها من الثمن بالافضلية على 
 .الدائنين الآخرين ، ويودع باقى الثمن خزانة المحكمة المختصة 

 من هذا القانون على السفن التى ٣٩ إلى ٢٩ تسرى أحكام المواد من - ٤٠مادة  
يستغلها المجهز المالك أو المجهز غير المالك أو المستأجر الاصلى ، ومع ذلك لاتسرى 

 .الدائن سىء النية الأحكام المشار إليها إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان 
   الرهن البحرى -رابعا 

 ـــــ
 . لاينعقد رهن السفينة الا بعقد رسمى -٤١مادة  
  إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين -٤٢مادة  

الحائزين لثلاثة ارباع الحصص على الأقل ، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى 
 .المحكمة المختصة لتقضى بما يتفق ومصلحة المالكين فى الشيوع 

 .الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها ) ١ (-٤٣مادة  
ولايسرى الرهن المقرر على السفينة على اجرة النقل أو الاعانات أوالمساعدات ) ٢( 

ة أو مبالغ التعويضات المستحقة للمالك التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العام
عن الأضرار التى تلحق بالسفينة أو بمقتضى عقود التأمين ، ومع ذلك يجوز الاتفاق فى عقد 
الرهن صراحة على أن يستوفى الدائن حقه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة 

 .أو اعلانهم به 
 يجوز رهن السفينة وهى فى دور البناء ، ويجب ان يسبق قيد الرهن اقرار -٤٤مادة  

فى مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وابعادها 
 .الأخرى وحمولتها على وجه التقريب 
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 يقيد الرهن فى سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة ، وإذا ترتب الرهن - ٤٥مادة  
ر البناء وجب قيده فى سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع بدائرته على السفينة وهى فى دو

 .محل البناء 
 يجب لاجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن -٤٦مادة  

 :، ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما يأتى 
 .اسم كل من الدائن والمدين ومحل اقامته ومهنته )  أ(
 .تاريخ العقد ) ب(
 .مقدار الدين المبين  فى العقد ) جـ(
 .الشروط الخاصة بالوفاء )  د(
 .اسم السفينة المرهونة واوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو اقرار بناء السفينة ) هـ(

 .المحل المختار للدائن فى دائرة مكتب التسجيل الذى يتم فيه القيد ) و (
 يثبت مكتب التسجيل ملخص عقد الرهن ومحتويات القائمتين المنصوص -٤٧دة ما 

عليهما فى المادة السابقة فى السجل ، ويسلم الطالب احداهما بعد التأشير عليها بما يفيد حصول 
 .القيد مع اثبات ذلك فى شهادة التسجيل 

 إذا كان الدين المضمون بالرهن لاذن الدائن ، ترتب على تظهيره انتقال -٤٨مادة  
 .الحقوق الناشئة عن الرهن إلى الدائن الجديد ، ويجب التأشير باسم هذا الدائن فى قيد الرهن 

 يحفظ قيد الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ اجرائه ، ويبطل اثر هذا - ٤٩مادة  
 .القيد اذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة 

متياز وتكون مرتبة الديون المضمونة  يكون الرهن تاليا فى المرتبة للا- ٥٠مادة  
 .برهون بحسب تاريخ قيدها ، وإذا قيدت عدة رهون فى يوم واحد اعتبرت فى مرتبة واحدة 

 الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها فى أى يد كانت ، -٥١مادة  
 .ولايجوز التصرف فى السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز فى سجل السفن 

إذا كان الرهن واقعا على جزء لايزيد على نصف السفينة فليس للدائن ) ١ (-٥٢مادة  
المرتهن الا حجز هذا الجزء وبيعه ، وإذا كان الرهن واقعا على أكثر من نصف السفينة جاز 

 .للمحكمة بناء على طلب الدائن بعد اجراء الحجز ان تأمر ببيع السفينة بأكملها 
وع يجب على الدائن ان ينبه رسميا على باقى الملاك ـ قبل بدء وفى حالة الشي) ٢( 

 .إجراءات البيع بخمسة عشر يوماـ بدفع الدين المستحق له أو الاستمرار فى إجراءات التنفيذ 
 يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل -٥٣مادة  

 .حقوق الدائنين إلى الثمن 
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إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة أو بعضها قبل قيد محضر الحجز ) ١ (- ٥٤مادة  
فعلى الدائن المرتهن الذى اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن الحائز بمحضر الحجز 

 .مع التنبيه عليه على يد محضر بدفع الثمن 
ى الإجراءات وإذا اراد الحائز اتقاء إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء ف) ٢( 

أو خلال الخمسة عشر يوما التالية للتنبيه ان يعلن الدائنين المقيدين فى سجل السفن على يد 
محضر فى محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه واسم السفينة ونوعها وحمولتها 
وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها واسماء الدائنين وباستعداده 
لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء كانت مستحقة  أو غير مستحقة وذلك فى حدود ثمن 

 .السفينة 
يجوز لكل دائن فى الحالة المبينة فى المادة السابقة ان يطلب بيع ) ١ (-٥٥مادة  

 .يف السفينة أو جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادةالعشر وتقديم كفالة بالثمن والمصار
ويجب اعلان هذا الطلب إلى الحائز موقعا من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ ) ٢( 

الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة ، ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور أمام 
المحكمة التى توجد السفينة فى دائرتها أو المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة 

 .إذا كانت غير موجودة فى أحد الموانى المصرية وذلك لسماع الحكم باجراء البيع بالمزايدة 
 إذا لم يتقدم أى دائن مرتهن بالطلب المذكور فى المادة السابقة فللحائز ان -٥٦مادة  

يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة ، وله فى هذه الحالة ان يطلب شطب 
 .دون اتباع أى إجراءات أخرى قيد الرهن 

 من هذا القانون إذا بيعت ١٢من المادة ) ١(مع مراعاة أحكام الفقرة ) ١ (-٥٧مادة  
السفينة المرهونة بيعا اختياريا لأجنبى كان البيع باطلا مالم ينزل الدائن المرتهن فى عقد البيع 

 .عن الرهن 
ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى ) ٢( 

 .هاتين العقوبتين البائع الذى يخالف حكم الفقرة السابقة 
 من هذا القانون يشطب قيد الرهن بناء على ٥٦ مع مراعاة أحكام المادة -٥٨مادة  

حكم أو اتفاق بين الدائن والمدين ، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يقدم المدين اقرارا موقعا من 
 .صدقا على توقيعه بموافقته على شطب قيد االرهن الدائن وم

 
 
 

 الفصل الثالث 
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 الحجز على السفينة 
- -  

  الحجز التحفظى  -أولا 
---  

 يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية -٥٩مادة  
 .المختصة أو من يقوم مقامه ، ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر

 لايوقع الحجز التحفظى الا وفاء لدين بحرى ، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ - ٦٠مادة  
 : عن أحد الأسباب الآتية 

 .رسوم الموانى والممرات المائية ) أ( 
 .مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع ) ب( 
بب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث الأضرار التى تحدثها السفينة بس) جـ( 

 .البحرية المماثلة 
الخسائر فى الأرواح البشرية أو الاصابات البدنية التى تسببها السفينة أو التى تنشأ ) د( 

 .عن استغلالها 
 . العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها ) هـ( 
 .التأمين على السفينة ) و( 
 .العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد ايجار أو وثيقة شحن ) ز( 
 .هلاك البضائع والأمتعة التى تنقلها السفينة أو تلفها ) ح( 
 .الانقاذ ) ط( 
 .الخسارات المشتركة ) ى( 
 .قطر السفينة ) ك( 
  .الارشاد ) ل( 
تى توريد مواد أو ادوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أيا كانت الجهة ال) م( 

 .حصل منها التوريد 
 .بناء السفينة أو اصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها فى الاحواض ) ن( 
 . أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين ) س(  
المبالغ التى ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون ) ع( 

 .لحساب السفينة أو لحساب مالكها 
 .المنازعة فى ملكية السفينة ) ف( 
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المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع أو فى حيازتها أو فى استغلالها أو فى ) ص( 
 .حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال 

 .الرهن البحرى ) ق( 
ان يحجز لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة فى المادة السابقة ) ١ (- ٦١مادة  

على السفينة التى يتعلق بها الدين أو على أى سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له 
 .وقت نشوء الدين 

ومع ذلك لايجوز الحجز على سفينة غير التى يتعلق بها الدين إذا كان الدين من ) ٢( 
 .من المادة السابقة ) ق(و) ص(و ) ف(الديون المنصوص عليها فى البنود 

إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان مسئولاوحده عن ) ١ (-٦٢مادة  
دين بحرى متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أى سفينة أخرى 
مملوكة للمستاجر ، ولايجوز توقيع الحجز على أى سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك 

 .الدين البحرى 
وتسرى أحكام الفقرة السابقة فى جميع الحالات التى يكون فيها شخص آخر غير ) ٢(  

 .مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى 
يأمر رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه برفع الحجز إذا قدمت ) ١ (-٦٣مادة  

 .كفالة أو ضمان آخر يكفى للوفاء بالدين 
ومع ذلك لايجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة فى ) ٢( 
 من هذا القانون وفى هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة ٦٠من المادة ) ص(و ) ف(البندين 

الابتدائية أو من يقوم مقامه الإذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضمانا كافيا أو بتنظيم إدارة 
 .التى يقررها الإذن السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية 

تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامة ) ١ (-٦٤مادة  
وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر 

 .وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور 
وإذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء ) ٢( 

 .الذى وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل 
 على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة  - ٦٥مادة  

م محضر الحجز الى الابتدائية التى وقع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الايام التالية لتسلي
 .الربان أو من يقوم مقامه والا اعتبر الحجز كأن لم يكن 

يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين ) ١ (- ٦٦مادة  
 .لاجرائه والثمن الاساسى 
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ويجوز استئناف الحكم أيا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ) ٢( 
 .صدوره 

  الحجز التنفيذى -ثانيا 
- - -  

لايجوز توقيع الحجز التنفيذى على السفينة الا بعد التنبيه على المدين ) ١ (- ٦٧مادة  
 .رسميا بالدفع ، ويجوز ان يتم التنبيه وتوقيع الحجز باجراء واحد 

واذا كان الأمر متعلقا بدين . ويجب تسليم التنبيه لشخص المالك أو فى موطنه ) ٢( 
 . جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامه على السفينة

تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه ) ١ (-٦٨مادة  
وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر 
وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور وصورة رابعة لقنصل الدولة التى تحمل السفينة 

 .جنسيتها 
واذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصرالعربية قام مكتب التسجيل بالميناء ) ٢( 

 . الذى وقع فيه الحجز باخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل 
يجب ان يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام قاضى ) ١ (-٦٩مادة  

 .فيذ بالمحكمة التى وقع الحجز فى دائرتها لسماع الحكم بالبيع التن
ولايجوز ان تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم الثلاثين من تاريخ ) ٢( 

 .الحجز ولايضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة 
إذا أمرت المحكمة بالبيع وجب ان تحدد الثمن الأساسى وشروط البيع ) ١ (-٧٠مادة  

 .والأيام التى تجرى فيها المزايدة 
ويعلن عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية كما تلصق شروط البيع بمكتب ) ٢( 

تسجيل السفينة وعلى السفينة ذاتها وفى أى مكان آخر تعينه المحكمة ، ويشتمل الاعلان ما 
 : يأتى 

 .اسم الحاجز وموطنه ) أ( 
 .لتنفيذ بموجبهبيان السند الذى يحصل ا) ب( 
 .المبلغ المحجوز من أجله  ) جـ( 
 .الموطن الذى اختاره الحاجز فى دائرة المحكمة التى توجد فيها السفينة  ) د( 
 .اسم مالك السفينة وموطنه ) هـ( 
 .اسم المدين المحجوز عليه وموطنه) و( 
 .اسم السفينة وأوصافها ) ز( 
 .اسم الربان) ح( 
 .المكان الذى توجد فيه السفينة ) ط( 
 .الثمن الأساسى وشروط البيع) ى( 
 .اليوم والمحل والساعة التى يحصل فيها البيع) ك( 
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ولايجوز اجراء البيع الا بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام إجراءات ) ٣( 
 .النشر 

وإذا لم يقم الدائن باتمام إجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدورالأمر ) ٤( 
 . أن تقضى باعتبار الحجز كأن لم يكن -بالبيع جاز للمحكمة ـ بناء على طلب المدين 

 يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام ، وقبل أكبر عطاء فى -٧١مادة  
الجلسة الأولى بصفة مؤقتة ويتخذ اساسا للمزايدة فى الجلسة الثانية التى يقع البيع فيها نهائيا 

 .للمزايد الذى قدم أكبر عطاء فى الجلستين 
 إذا لم يقدم عطاء فى اليوم المعين للبيع وجب ان تحدد المحكمة ثمنا أساسيا -٧٢مادة  

جديدا أقل من الأول بما لايجاوز الخمس وتعين اليوم الذى تحصل فيه المزايدة ، وتتبع 
 . من هذا القانون ٧٠إجراءات الاعلان المنصوص عليها فى المادة 

 يجب على الراسى عليه المزاد ان يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه -٧٣مادة  
على أن يودع باقى الثمن والمصروفات خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ 

 .رسو المزاد والا أعيد بيع السفينة على مسئوليته 
لايجوز استئناف حكم مرسى المزاد الا لعيب فى إجراءات المزايدة أو ) ١ (-٧٤مادة  

 .فى شكل الحكم 
ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم ولايضاف إلى ) ٢( 

 .هذا الميعاد ميعاد مسافة 
الدعاوى التى ترفع بطلب استحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها إلى ) ١ (-٧٥مادة  

ن للمزايدة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، قلم كتاب المحكمة التى تجرى البيع قبل اليوم المعي
ويترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع ، ويجب استئناف الحكم الصادر فى هذه 

 .الدعاوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره 
وإذا خسر المدعى الدعوى جاز الحكم عليه بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ) ٢( 

 .ولاتجاوز ثلاثة آلاف جنيه وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها مقتض 
وتعد دعاوى الاستحقاق التى ترفع بعد صدور حكم مرسى المزاد مناقصة فى ) ٣( 

 .تسليم المبالغ المتحلصة من البيع 
 تسرى فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة الأحكام المنصوص -٧٦مادة  

 .افعات المدنية والتجارية بشأن توزيع حصيلة التنفيذ عليها فى قانون المر
 إذا بيعت السفينة نتيجة للحجز عليها فلا يلتزم الراسى عليه المزاد بعقود -٧٧مادة  

 .عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها 
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 الباب الثانى 
 فى أشخاص الملاحة البحرية

- - 
 الفصل الأول 
  المالك والمجهز

- -  
 المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها -٧٨مادة  

 .ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت غير ذلك 
 تنظيم بقرار من الوزير المختص المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة -٧٩مادة  

دولية النافذة فى جمهورية مصر وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها مع مراعاة الاتفاقيات ال
 .العربية فى هذا الخصوص والعرف البحرى 

 يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد -٨٠مادة  
وأى شخص آخر فى خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها كما يسأل 

 .عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التى يبرمها فى حدود سلطاته القانونية 
لمالك السفينة ان يحدد مسئوليته أيا كان نوع هذه المسئولية بالمبالغ ) ١ (-٨١مادة  

 من هذا القانون إذا كان الدين ٨٣من المادة ) ١(من الفقرة ) أ(المنصوص عليها فى البند 
 : ناشئا عن أحد الأسباب الآتية 

 تحدثها السفينة لمنشآت الميناء أو الاحواض أو الممرات المائية أو الأضرار التى) أ( 
 .المساعدات الملاحية 

الأضرار البدنية والأضرار المادية التى تقع على ظهر السفينة أو التى تتعلق ) ب( 
 .مباشرة بالملاحة البحرية أو بتشغيل السفينة 

ويجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته فى الحالات المذكورة فى الفقرة ) ٢( 
السابقة وأركان الدين لصالح الدولة أو أحد الأشخاص العامة ولايعد التمسك بتحديد المسئولية 

 .اقرارا بها 
 لايجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسئولية إذا كان الدين ناشئا عن أحد -٨٢مادة  

 : الأسباب الآتية 
و الجانحة أو المهجورة وورفع حطامها ورفع شحنتها أو تعويم السفينة الغارقة أ) أ( 

 .الأشياء الموجودة عليها 
 .انقاد السفينة ) ب( 
 .الاسهام فى الخسائر المشتركة ) جـ( 
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حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق عمله ) د( 
 .بخدمتها ، وكذلك حقوق ورثة هؤلاء الأشخاص وخلفائهم 

 .الضرر النووى ) هـ( 
 .الضرر الناشىء عن التلوث بالنفط وغيره من المواد الأخرى ) و( 
 :يكون تحديد مسئولية مالك السفينة وفقا لما يأتى ) ١ (-٨٣مادة  
بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار البدنية ، تحدد المسئولية بمبلغ ستمائة ) أ( 

فإذا زادت الحمولة الكلية . ة الكلية للسفينة لاتجاوزخمسمائة طن ألف جنيه إذا كانت الحمول
 .على هذا المقدار يضاف إلى حد المسئولية مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيها لكل طن زائد 

بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار الأخرى غير الأضرار البدنية تحدد ) ب( 
. المسئولية بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لاتجاوز خمسمائة طن 

فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسئولية مبلغ مائة وخمسين جنيها 
 .لكل طن زائد 

ويقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الدين ويكون موضوعه ) ٢( 
 . مما هو منصوص عليه فى الفقرة السابقة تحديد مسئولية مالك السفينة بأقل

 .وتحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك ) ٣( 
 إذا لم يكف المبلغ المخصص للاضرار البدنية للوفاء بها كاملة اشترك -٨٤مادة  

 .الباقى منها فى المبلغ المخصص للاضرار الأخرى غير البدنية 
 يجرى التوزيع فى كل من المجموعتين من التعويضات المشار اليهما فى -٨٥مادة  
ومع ذلك تكون .  من هذا القانون بنسبة كل دين غير متنازع عليه ٨٣من المادة ) ١(الفقرة 

 من هذا القانون الاولوية على ٨١من المادة ) ١(من الفقرة ) أ(للاضرار المذكورة فى البند 
 .٨٣من المادة ) ١(من الفقرة ) ب( البند غيرها من الأضرار المذكورة فى

 تعد المبالغ المخصصة للتعويضات عن الأضرار غير البدنية الناشئة عن - ٨٦مادة  
حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لآداء  التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر 

 .عن الديون الناشئة أو التى قد تنشأ عن حادث آخر 
إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل أحد الدائنين فى هذا ) ١ (-٨٧مادة  

الحادث ، فلا يجرى تحديد المسئولية الا بالنسبة إلى المبلغ الباقى بعد اجراء المقاصة بين 
 .الدينين 
ولايجوز لدائن اتخاذ أى اجراء على أموال مالك السفينة إذا وضع تحت تصرف ) ٢( 

 .مخصصة للتعويض أو إذا قدم ضمانا تقبله المحكمة الدائن بالفعل المبالغ ال
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إذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات أحد ) ١ (-٨٨مادة  
الديون التى يجرى التوزيع بينها ، جاز له الحلول محل الدائن فى التوزيع بمقدار المبلغ الذى 

 .اوفاه 
ويجوز للمحكمة بناء على طلب مالك السفينة ان تحتفظ لمدة تعينها بجزء من ) ٢( 

 .المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يثبت مالك السفينة انه قد يلتزم بالوفاء به 
 لايجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته إذا اثبت المدعى ان الضرر - ٨٩مادة  

اث الضرر أو بعدم اكتراث نشأ عن فعل أو امتناع صدر من مالك السفينة أو نائبه بقصد احد
 .مسحوب بادراك ان ضررا يمكن ان يحدث 

تنقضى دعوى المسئولية على مالك السفينة بمضى سنتين من تاريخ ) ١ (-٩٠مادة  
 .وقوع الفعل المنشىء للمسئولية 

وينيقطع سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بكتاب مسجل مصحوب ) ٢( 
بعلم وصول أو بتسلم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار ، وذلك 

 .بالاضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة فى القانون المدنى 
تسرى أحكام تحديد مسئولية مالك السفينة على المجهز غير المالك ) ١ (-٩١مادة  

مات لها صلة مباشرة والمستأجر ومدير الشيوع البحرى والمؤمن والأشخاص الذين قاموا بخد
بعمليات انقاذ السفينة ، كما تسرى  الأحكام المذكورة على الربان والبحارة وغيرهم من 
التابعين وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم على الا تجاوز مسئولية المالك ومسئولية التابع عن 

 . من هذا القانون ٨٣من المادة ) ١(الحادث الواحد الحدود المبينة فى الفقرة 
وإذا اقيمت الدعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من التابعين جاز لهم تحديد ) ٢( 

مسئوليتهم ولو كان الحادث الذى نشأ عند الضرر يرجع لخطأ شخصى صادرمنهم بصفتهم 
 .المذكورة 
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عزله الحق فى  يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان فى حالة -٩٢مادة  
 .التعويض ان كان له مقتض ووفقا للقواعد العامة 

للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ويقوم الضابط الذى ) ١ (-٩٣مادة  
 .يليه مباشرة فى الدرجة مقامه فى حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر 
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ويجب على الربان ان يراعى فى قيادة السفينة الاصول الفنية فى الملاحة البحرية ) ٢( 
والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية والعرف البحرى والأحكام  المعمول بها 

 .فى موانى الدولة التى توجد بها السفينة 
وعليه ان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعى كفاية المؤن ومايلزم ) ٣( 

 . البحرية السفينة خلال الرحلة
لايجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى ) ١ (-٩٤مادة  

 .وصول السفينة إلى المرسى أو ميناء مأمون 
ولايجوز له ان يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد أخد ) ٢( 

رأى ضباطها ، وفى هذه الحالة يجب عليه انقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا 
 .تيسير ذلك 

 على الربان ان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانى ، أو -٩٥مادة  
المراسى أو الانهار أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية وكذلك فى جميع 

 .لزما بالاستعانة بمرشد الأحوال التى تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان الربان م
 .يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة ) ١ (-٩٦مادة  
وتكون له على الأشخاص الموجودين على السفينة السلطات التى يقتضيها حفظ ) ٢( 

 .النظام وأمن السفينة وسلامة الرحلة ،وله توقيع العقوبات التأديبيةطبقا للقوانين الخاصة بذلك 
إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان اثبات هذه ) ١ (-٩٧مادة  

الوقائع فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة واتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القوانين 
 .الخاصة بالأحوال المدنية 

وعلى الربان فى حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين فى السفينة ان يقوم ) ٢( 
باط السفينة بجرد امتعة المتوفى والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات بالاشتراك مع أحد ض

 .الادارية المختصة فى أول ميناء من موانى الجمهورية 
وإذا اصيب أحد الأشخاص الموجودين فى السفينة بمرض معد جاز للربان انزاله ) ٣( 

 .فى أقرب مكان يمكن علاجه فيه 
إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان ـ إلى حين وصول ) ١ (- ٩٨مادة  

السلطات المختصة ـ جمع الاستدلالات واجراء التحريات التى لاتحتمل التأخير ، وله عند 
الاقتضاء ان يأمر بالتحفظ على المتهم وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التى 

 .قد تفيد فى اثبات الجريمة 
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قريرا بالاجراءات التى اتخذها ويسلم هذا التقرير مرفقا به ويحرر الربان ت) ٢( 
محضر جمع الاستدلالات والأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة أو أحد رجال الضبطية 

 .القضائية فى أول ميناء مصرى 
يعتبر الربان النائب القانونى عن المجهز ويمثله أمام القضاء وتشمل ) ١ (- ٩٩مادة  

النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة ، وكل تحديد يرد على هذه النيابة لايحتج به على 
الغير حسن النية ويمارس الربان السلطات التى يقررها له القانون قبل من له مصلحة فى 

 .السفينة أو الشحنة 
ولايثبت للربان صفة النائب القانونى عن المجهز الا فى المكان الذى لايوجد فيه )  ٢( 

جهز أو وكيل عنه ، ولايحتج بوجود المجهز أو وكيله قبل الغير الا إذا كان هذا الغير يعلم الم
ذلك ، ومع ذلك يجوز للربان القيام بالاعمال المعتادة المتعلقة بادارة السفينة وبالاصلاحات 

 .البسيطة واستخدام البحارة وعزلهم فى المكان الذى يوجد به المجهز أو وكيل عنه 
 على الربان ان يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية تعليمات المجهز وعليه -١٠٠مادة  

 .ان يخطره وفقا للعرف بكل أمر خاص بالسفينة والشحنة 
 على الربان ان يحتفظ فى السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التى يتطلبه ا - ١٠١مادة  

 .القانون وتتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة 
على الربان ان يسمك دفتر الحوادث الرسمى للسفينة ويجب ترقيم ) ١ (- ١٠٢مادة  

 .صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الإدارة البحرية والمختصة 
ويذكر فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة الحوادث الطارئة والقرارات التى تتخذ ) ٢( 

أثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر ، ويشمل الدفتر بيانا بالجرائم 
والأفعال التى قد يرتكبها البحارة اوالمسافرون والعقوبات التأديبية التى وقعت عليهم والمواليد 

 .والوفيات التى حدثت فى السفينة 
ويجب على الربان فى السفن ذات المحرك أن يسمك دفترا خاصا بالالات ) ٣( 

الوقود التى اخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وجميع ما يتعلق المحركة يذكر فيه كمية 
 .بالالات المحركة 

 على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء - ١٠٣مادة  
المقصود أو المكان الذى رست فيه اختيارا أو اضطرارا أن يقدم دفتر الحوادث الرسمى 
للسفينة إلى الإدارة البحرية المختصة للتأشير عليه ، ويكون التأشير خارج جمهورية مصر 

 .العربية من القنصل أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده 
اذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو ) ١ (- ١٠٤مادة  

 .يرا بذلك بالاشخاص الموجودين عليها أو بالشحنة وجب على الربان ان يعد تقر
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وعلى الربان أن يقدم التقرير إلى الإدارة البحرية المختصة خلال أربع وعشرين ) ٢( 
ساعة من وصول السفينة إلى الميناء أو المرسى ، ويقدم التقرير خارج جمهورية مصر 

 .العربية إلى القنصل أو السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده 
وتتولى الجهة التى تسلمت التقرير وتحقيقه وسماع اقوال البحارة والمسافرين إذا ) ٣( 

اقتضى الأمر ذلك وجمع المعلومات التى تساعد فى الوصول إلى الحقيقة وتحرير محضر بكل 
ويجوز فىجميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف ما جاء . ذلك تسلم صورة منه إلى الربان 

 .بالتقرير 
الضرورة القصوى ان يشرع فى تفريع السفينة قبل ولايجوز للربان فيما عدا حالة ) ٤( 

 .تقديم التقرير المذكور 
إذا طرات ضرورة مفاجئة أثناء الرحلة فللربان ان يقترض بضمان ) ١ (- ١٠٥مادة  

السفينة واجرتها ، فإذا لم يكف هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة وفى جميع 
الأحوال لايجوز الاقتراض الا بعد الحصول على إذن ، من قاضى الأمور الوقتية بالجهة التى 
توجد بها السفينة إذا كانت السفينة موجودة فى جمهورية مصر العربية ومن القنصل أو من 

 .السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة خارجها 
 يصدر وفقا لحكم وإذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن ،) ٢( 

الفقرة السابقة ان يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب ويتولى الربان أو المجهز 
محاسبة أصحاب البضائع  المبيعة على أساس  السعر الجارى لبضائع من جنسها ونوعها فى 

 .الميناء المشحونة اليه وفى اليوم المتوقع وصولها فيه 
ويجوز للشاحنين أو وكلائهم ان يعارضوا فى رهن البضائع أو بيعها مع طلب ) ٣( 

 .تفريغها بشرط آداء اجرة النقل كاملة 
 . لايجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها - ١٠٦مادة  
إذا اضطر الربان إلى اصلاح السفينة أثناء السفر كان للمستأجر أو ) ١ (- ١٠٧مادة  

الانتظار حتى تمام اصلاح السفينة أو اخراج بضائعه منها ، وفى هذه الشاحن الخيار بين 
 .الحالة الأخيرة يلتزم المستأجر أو الشاحن بدفع الأجرة كاملة 

ولايتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة فى الأجرة عن مدة الاصلاح وإذا تعذر ) ٢( 
اصلاح السفينة فى مدة معقولة وجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر  بمصاريف من قبله 

فإذا تعذر عليه ذلك فلا . لنقل البضائع إلى المكان المعين دون ان تستحق زيادة فى الأجرة 
تستحق الأجرة الا بمقدار ما تم من الرحلة ، وفى هذه الحالة يتولى كل من الشاحنين نقل 

ئل اللازمة بضائعه ، وعلى الربان ان يخبرهم بالطرف الذى يوجد فيه وأن يتخذ الوسا
 .كل هذا مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك . للمحافظة على البضائع 
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يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية التى تقتضيها  ) ١ (-١٠٨مادة  
المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوى الحقوق على الشحنة 

 .وذلك طبقا للعرف 
وعلى الربان ان يقوم فى أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتصيه سلامة ) ٢( 

الارواح والمحافظة على السفينة والشحنه ، ومع ذلك يجب عليه اخطار المجهز قبل ان يقرر 
 .القيام باجراء غير عادى اذا سنحت الظروف بذلك 

 .ويكون الربان مسئولا عن اخطائه ولو كانت يسيرة ) ٣( 
 الفصل الثالث 

 ة وعقد العمل البحرى البحار
-  -  - 

  الأحكام العامة -أولا 
-  - -  

يقصد بالبحار كل شخص يرتبط بعقد عمل بحرى ، ويعتبر الربان ) ١ (- ١٠٩مادة  
 .من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز 

وتحد القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية ) ٢( 
والاعراف البحرية المقصود بالربان والضباط والمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يجب 

 .وجودهم على السفينة والمؤهلات والشروط التى يجب توافرها فيها 
لايجوز لمن يتمتعون بالجنسية المصرية ان يقوموا بأى عمل فى ) ١ (-١١٠مادة  

اه الاقليمية الا بعد الحصول على جواز بحرى من الإدارة البحرية السفن التى تبحر خارج المي
 .المختصة 
وتسرى على الجواز المذكور الأحكام المنصوص عليها  فى القوانين والقرارات ) ٢( 

 .الخاصة بذلك 
  لايجوز لأى شخص ان يقوم بعمل على سفينة مصرية الا بعد الحصول -١١١مادة  

 .على ترخيص من الجهة الادارية المختصة ، وفقا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك 
لايجوز لاجنبى ان يعمل فى سفينة تقوم بالملاحة الساحلية أو بالقطر ) ١ (-١١٢مادة  

 .أو الارشاد فى الموانى المصرية الا بترخيص من الإدارة البحرية المختصة 
ب والاجور المخصصة ولايجوز فى السفن المصرية ان يزيد عدد البحارة الاجان) ٢( 

 .لهم على النسب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص 
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  عقد العمل البحرى -ثانيا 
 ـــ

 عقد العمل البحرى هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل فى سفينة -١١٣مادة  
 .مقابل أجر تحت اشراف مجهز أو ربان 

تسرى على عقد العمل البحرى الأحكام الواردة فى القوانين المتعلقة ) ١ (-١١٤مادة   
 .بالعمل والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون 

ولاتسرى أحكام عقد العمل البحرى الواردة فى هذا القانون على الأشخاص الذين  ) ٢( 
 .يعملون فى سفن بحرية تقل حمولتها الكلية عن عشرين طنا 

ثبت عقد العمل البحرى الا بالكتابة ، ومع ذلك يجوز البحار وحده  لاي-١١٥مادة  
 .اثباته بجميع طرق الاثبات 

يحرر عقد العمل البحرى من ثلاث نسخ تسلم احداها لرب العمل ) ١ (-١١٦مادة  
وتودع الثانية بالادارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة إلى البحر الا إذا كان العقد مشتركا  
فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الأخيرة ، وللبحار ان يحصل على مستخرج بما يخصه فيها 

 .من بيانات 
ويجب ان يبين فى العقد تاريخ ومكان ابرامه ومدته واسم البحار وسنه وجنسيته ) ٢( 

وموطنه ونوع العمل الذى يلتزم بادائه واجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان إصدار 
لترخيص البحرى ، وإذا كان العقد بالرحلة وجب ان يبين فيه تاريخ السفر الجواز البحرى وا

 .والميناء الذى تبدأ منه الرحلة والميناء الذى تنتهى فيه 
 .وعلى رب العمل ان يسلم البحار ايصالا بما يكون قد اودعه من أوراق ) ٣( 
يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه واطاعة أوامر رؤسائه ) ١ (-١١٧مادة  

 .فيما يتعلق بخدمة السفينة ولايجوز له مغادرتها الا باذن 
ويلتزم البحار فى حالة الخطر بالعمل على أنقاذ السفينة والأشخاص الذين ) ٢( 

يوجدون عليها والشحنة ، وفى هذه الحالة يمنح مكافاة عن العمل الاضافى على أن لاتقل عن 
 .رقها هذا العمل الأجر المقابل للساعات التى استغ

 لايجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة فى السفينة لحسابه الخاص -١١٨مادة  
الاباذن من رب العمل ، ويترتب على مخالفة هذا الحظر الزام المخالف بأن يدفع لرب العمل 

اجرة نقل البضائع التى شحنت مضافا اليها مبلغ يعادلها ، والربان أن يأمر بالقاء هذه البضائع  
فى البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الشحنة أو تستلزم 

 .آداء غرامات أو نفقات 
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يلتزم رب العمل بآداء أجور البحارة فى الزمان والمكان المعينين ) ١ (- ١١٩مادة  
 .فى العقد أو اللذين يقضى بهما العرف البحرى 

حد الأدنى لاجور ومرتبات البحارة بالسفن المصرية ، كما يكون ويكون تعيين ال) ٢( 
تعيين علاواتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وكيفية ادائها وترقياتهم واجازاتهم بقرار يصدر من الوزير 

 .المختص 
 تضاف أثناء الفر إلى أجر البحارة المبين فى العقد نسبة يعين حدها الأدنى -١٢٠مادة 

 .قرار من الوزير المختص 
 إذا كان الأجر معينا بالرحلة فلايجوز تخفيضه فى حالة تقصير السفر -١٢١مادة  

بفعل المجهز أو الربان ، اما إذا نشأ عن الفعل المذكور اطالة السفر أو تاجيله فيزاد الأجر 
ولايسرى هذا الحكم الاخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو اطالته . بنسبة امتداد المدة 

 .ا عن خطئة ناشئ
إذا كان البحار معينا بالرحلة فى الذهاب وحده التزم رب العمل بآداء ) ١ (-١٢٢مادة  

 .كامل اجره إذا توفى بعد بدء السفر 
وإذا كان البحار معينا للذهاب والاياب معا التزم رب العمل بآداء نصف اجره إذا  ) ٢( 

 .توفى أثناء الذهاب أو فى ميناء الوصول ، وبآداء كامل الأجر إذا توفى أثناء الاياب 
إذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لاتجاوز ربع اجرة ) ١ (-١٢٣مادة   

الاصلى ، ويذكر بيان عن السلفة فى دفتر البحارة أو دفتر الحوادث الرسمى حسب الأحوال 
 .ويوقعه البحار 

اولاده أو اصوله أو فروعه ويجوز بتفويض من البحار آداء السلفة لزوجته أو ) ٢( 
 .وكذلك الأشخاص الذين يقيمون معه ويتولى الانفاق عليهم 

ولايجوز استرداد هذه السلفة فى حالة إلغاء العقد لأى سبب كان ولو وجد اتفاق ) ٣( 
 .على الاسترداد 

 لايجوز الحجز على أجر البحار أو النزول عنه الا فى الحدود المبينة فى -١٢٤مادة  
 .قوانين العمل 

 يلتزم رب العمل أثناء السفر بغذاء البحار واقامته فى السفينة دون مقابل، -١٢٥مادة  
 .وذلك وفقا للوقانين والقرارات الخاصة بذلك 

يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا اصيب بجرح أو )  ١ (-١٢٦مادة  
اشئا عن العصيان أو السكر أو مرض وهو فى خدمة السفينة ، وإذا كان الجرح أو المرض ن

غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على رب العمل آداء نفقات العلاج على أن يكون له 
 .خصمها مما يستحقه البحار من أجر 
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يستحق البحار الذى يصاب بجرج أو بمرض وهو فى خدمة السفينة ) ١ (-١٣٨مادة  
 .اجره كاملا اثناء الرحلة 

وينقضى التزام رب العمل بعلاج البحار إذا تبين ان الجرح أو المرض غير قابل ) ٢( 
 .للشفاء 

وتسرى فيما يتعلق باستحقاق الأجر أو المعونة بعد انتهاء الرحلة الأحكام الواردة ) ٢( 
 .بقوانين العمل 

ولايستحق البحار أى أجر أو معونة إذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن ) ٣( 
 . ذلك من أحوال سوء السلوك العصيان أو السكر أو غير

إذا توفى البحار وهو فى خدمة السفينة وجب على رب العمل آداء ) ١ (- ١٢٨مادة  
 .نفقات دفنه فى بلده أيا كان سبب الوفاة 

وعلى رب العمل ان يودع خزانة الإدارة البحرية المختصة الأجر النقدى وغيره ) ٢( 
 .من المبالغ المستحقة للبحار المتوفى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة 

يلتزم رب العمل باعادة البحار إلى جمهورية مصر العربية إذا حدث ) ٢ (-١٢٩مادة  
أثناء السفر مايوجب انزاله من السفينة الا إذا كان ذلك بناء على امر من السلطة الأجنبية أو 

 .بناء على اتفاق بين رب العمل والبحار 
بحار فى أحد الموانى المصرية اعيد إلى هذا الميناء الا إذا اتفق وإذا تم تعيين ال) ٢( 

 .فى العقد على أن تكون الاعادة إلى ميناء آخر فيها 
وإذا تم التعيين فى ميناء اجنبى اعيد البحار حسب اختياره إلى هذا الميناء أو إلى ) ٣( 

 .أى ميناء آخر يعينه فى جمهورية مصر العربية 
ويعاد البحار الأجنبى إلى الميناء الذى تم تعيينه فيه الا إذا نص العقد على اعادته ) ٤( 

 .إلى أحد الموانى المصرية 
 .ويشمل الالتزام باعادة البحار نفقات غذائه واقامته فضلا عن نقله ) ٥( 
 إذا ابرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد -١٣٠مادة  

ن حتى وصول السفينة إلى أول ميناء مصرى فإذا مرت السفينة قبل دخولها أحد بحكم القانو
 من هذا ١٢٩الموانى المصرية ـ بالميناء الذى تجب إعادة البحار اليه وفقا لأحكام المادة 

 .القانون فلا يمتد العقد الا إلى وقت رسو السفينة فى هذا الميناء 
 إذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن المسافرين - ١٣١مادة  

عليها استحق ورثته مبلغا يعادل أجر ثلاثة أشهر أو يعادل أجر الرحلة إذا كان معينا بالرحلة 
وذلك فضلا عن التعويضات والمكافآت التى يقررها هذا القانون وقوانين العمل والتأمينات 

 .الاجتماعية 
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لربان إلزامه بترك السفينة إذا كان فى ميناء  إذا فصل البحار فلايجوز ل-١٣٢مادة  
أجنبى الا باذن كتابى من القنصل المصرى أو السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده ، 

 .ويجب اثبات قرار الفصل وتاريخه واسبابه فى دفتر السفينة والا اعتبر الفصل غير مشروع 
 إذا حالت قوة قاهرة دون البدء فى السفر أو دون مواصلته استحق البحار -١٣٣مادة  

المعين بالرحلة أجره عن الأيام التى قضاها فعلا فى خدمة السفينة ولايجوز له المطالبة بأى 

 .مكافاة أو تعويض 

إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة ) ١ (-١٣٤مادة  

لبحارة كلها أو بعضها إذا للملاحة جاز للمحكمة ان تأمر باعفاء رب العمل من دفع أجور ا

ثبت ان ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم فى انقاذ السفينة أو الحطام أو 

 .المسافرين أو الشحنة 

ويجوز لرب العمل فى الحالة المذكورة فى الفقرة السابقة انهاء عقد العمل البحرى ) ٢( 

 .دون اخطار سابق 

 تنقضى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحرى بمضى سنة من -١٣٥مادة  

 .تاريخ انتهاء العقد 

 يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألفى جنيه رب -١٣٦مادة  

العمل الذى يخالف أحكام هذا الفصل مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين 

 . شأنهم الجريمة الأخرى ، وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت فى
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 الفصل الرابع
 الوآلاء البحريون والمقاولون البحريون 

 ــــ
  الأحكام العامة -أولا 

 ــــ
 

 يسرى على العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء البحريون والمقاولون -١٣٧مادة  
 .البحريون قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه هذه العقود أو الأعمال 

 يجوز ان تقام دعوى الوكيل البحرى أو أو المقاول البحرى على الموكل - ١٣٨مادة  
 .أو صاحب العمل أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن الوكيل أو المقاول 

 تنقضى دعوة الموكل أو صاحب العمل على الوكيل البحرى أو المقاول - ١٣٩مادة  
 .قاق الدين البحرى بمضى سنتين من تاريخ استح

  وكيل السفينة -ثانيا 
-- 

 يقوم وكيل السفينة بوصفة وكيلا عن المجهز بالاعمال المتعلقة بالحاجات - ١٤٠مادة  
 .المعتادة اللازمة للسفينة 

 يجوز ان يقوم وكيل السفينة بتسلم البضائع لشحنها فى السفينة عند القيام -١٤١مادة  
أو بتسليمها لاصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وبتحصيل أجور النقل المستحقة 

 .للمجهز
 . يسأل وكيل السفينة قبل المجهز بوصفة وكيلا بأجر -١٤٢مادة  
 لايسأل وكيل السفينة قبل الشاحنين أو المرسل اليهم عن هلاك أو تلف -١٤٣مادة  

ا لتسليمها لاصحابها الا البضائع التى يتسلمها لشحنها فى السفينة أو التى يتولى تفريغها منه
 .عن خطئه الشخصى وخطأ تابعيه 

 يعتبر وكيل السفينة نائبا عن المجهز فى الدعاوى التى تقام منه أو عليه -١٤٤مادة  
فى جمهورية مصر العربية ، كما يعد موطن وكيل السفينة فى مصر موطنا للمجهز يعلن فيه 

 .بالأوراق القضائية وغير القضائية 
  وكيل الشحنة -ثالثا  

-- 
 ينوب وكيل الشحنة عن أصحاب الشأن فى تسلم البضاعة عند الوصول -١٤٥مادة  

 .ودفع اجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها 
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 على وكيل الشحنة القيام بالاجراءات والتدابير التى يستلزمها القانون -١٤٦مادة  

ناقل ، والا افترض انه تسلم البضاعة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن فى البضاعة قبل ال

بالحالة والكمية المذكورتين فى سند الشحن ، ويجوز اثبات عكس هذه القرينة فى العلاقة بين 

 .وكيل الشحنة والناقل 

يسأل وكيل الشحنة قبل أصحاب الشأن فى البضاعة التى تسلمها )  ١ (-١٤٧مادة  

 .بوصفه وكيلا بأجر 

 من هذا ١٤٣وتسرى على وكيل الشحنة الأحكام المنصوص عليها فى المادة ) ٢( 

 .القانون 

  المقاول البحرى -رابعا 

 ــــ

يقوم المقاول البحرى بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن ) ١ (- ١٤٨مادة  

 .البضائع على السفينة أو تفريغها منها 

 الشاحن أو المرسل ويجوز ان يعهد إلى المقاول البحرى بالقيام لحساب المجهز أو) ٢( 

اليه بعمليات أخرى متصلة بالشحن أو التفريغ بشرط ان يكلف بها باتفاق كتابى صريح من 

 .وكيل السفينة أو وكيل الشحنة 

يقوم المقاول البحرى بعمليات الشحن أو التفريغ وبالعمليات ) ١ (- ١٤٩مادة  

الاضافية الأخرى لحساب من كلفه بالقيام بها ، ولايسأل فى هذا الشأن الا قبل هذا الشخص 

 .الذى يكون له وحده توجيه الدعوى اليه 

وإذا كان الناقل هو الذى عهد إلى المقاول البحرى بالقيام بالعمل بناء على ) ٢( 

تعليمات من صاحب الشأن أو بناء على شرط فى سند الشحن أو فى عقد ايجار السفينة وجب 

  .على الناقل اخطار المقاول البحرى بذلك

 من ١٤٨ يسأل المقاول البحرى عن الأعمال التى يتولاها طبقا للمادة - ١٥٠مادة  

 .هذا القانون عن خطئه وخطأ تابعيه 

 تسرى على المقاول البحرى أحكام تحديد المسئولية المنصوص عليها فى -١٥١مادة  

 . من هذا القانون ٢٣٣المادة 
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 الباب الثالث
 فى استغلال السفينة 

 ـ ـ 
 الفصل الأول 
 ايجار السفينة 

-- 
   الأحكام العامة-أولا 

 ايجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحت تصرف -١٥٢مادة  
أو للقيام  ) التأجيربالمدة ( المستأجر سفينة معينة أو جزءا منها مقابل اجرة وذلك لمدة محددة 

 ).التأجير بالرحلة ( برحلة أو رحلات معينة 
 لايثبت عقد ايجار السفينة الا بالكتابة ، عدا تأجير السفينة التى تزيد - ١٥٣مادة  

 .حمولتها الكلية على عشرين طنا 
 . لايترتب على بيع السفينة انهاء عقد ايجارها - ١٥٤مادة  
 عدا السفن التى لاتزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا لايحتج على -١٥٥مادة  

 .المشترى بعقد ايجار السفينة إذا زادت مدته على سنة الا إذا كان مقيدا فى سجل قيد السفن 
 للمستأجر ان يستغل السفينة فى نقل الأشخاص وفى نقل البضائع ولو -١٥٦مادة  

 .كانت مملوكة للغير الا إذا نص فى عقد الايجار على غير ذلك 
عقد الايجار على للمستاجر تاجير السفينة من الباطن الا إذا نص فى ) ١ (-١٥٧مادة  

 .غير ذلك 
ويظل المستأجر الاصلى فى حالة الايجار من الباطن مسئولا قبل المؤجر عن ) ٢( 

 .الالتزمات الناشئة عن عقد الايجار 
ولاتنشأ عن الايجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر والمستاجر من الباطن، ) ٣( 

ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على هذا المستأجربما لايجاوز ماهو مستحق عليه للمستاجر 
 .الاصلى وذلك دون الاخلال بقواعد المسئولية التقصيرية 

لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة والمملوكة ) ١ (- ١٥٨مادة  
للمستأجر لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها ، مالم تقدم له كفالة يقدرها قاضى الأمور 

 .قتية الو
 باخراج البضائع من السفينة -ويأمر القاضى ـ فى حالة استعمال حق الحبس ) ٢( 

وايداعها عند أمين يعينه ، وله ان يأمر ببيعها أو بيع جزء منها وفاء للاجرة وملحقاتها ، 
 .ويعين ميعادا للبيع وكيفيه اجرائه 
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 للمؤجر امتياز على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة ضمانا لدين -١٥٩مادة  
 .الأجرة وملحقاتها 

 . لايفترض تجديد عقد ايجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له - ١٦٠مادة  
  ايجار السفينة غير مجهزة -ثانيا 

- -  
 ايجار السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة -١٦١مادة  

دون تجهيزها بمؤن أو بحارة أو بعد تجهيزها تجهيزا غير تحت تصرف المستأجر لمدة محددة 
 .كامل 

يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان ) ١ (-١٦٢مادة  
 .والمكان المتفق عليهما ، وفى حالة صالحة للملاحة وللاستعمال المتفق عليه 

ويلتزم المؤجر باصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال القطع التالفة إذا ) ٢( 
كان التلف ناشئا عن قوة قاهرة أو عن عيب ذاتى فى السفينة أو عن الاستعمال العادى لها فى 
الغرض المتفق عليه ، وإذا ترتب على التلف فى هذه الحالات تعطيل استعمال السفينة لمدة 

تبقى السفينة فيها معطلة تجاوز اربعا وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة التى 
. 

يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة واستعمالها فى الغرض ) ١ (-١٦٣مادة  
 .المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة فى ترخيص الملاحة 

من المادة السابقة يلتزم ) ٢(وفى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقرة ) ٢( 
 .المستأجر باصلاح مايصيب السفينة من تلف أو باستبدال ما يتلف من الاتها واجهزتها 

 يعين المستأجر البحارة ويبرم معهم عقود العمل ويلتزم بآداء اجورهم -١٦٤مادة  
وغيرها من الالتزامات التى تقع على عاتق رب العمل ، ويتحمل المستأجر مصروفات 

 .استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها 
 يلتزم المستاجر برد السفينة عند انتهاء عقد الايجار بالحالة التى )١ (-١٦٥مادة  

كانت عليها وقت ان تسلمها مع مراعاة الاستهلاك الناشىء عن الاستعمال العادى ، ويكون 
 .الرد فى ميناء تسليم السفينة اليه إذا إذا اتفق على غير ذلك 

ويلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن بالحالة التى كانت عليها وقت ) ٢( 
 .تسليم السفينة اليه ، وإذا كانت هذه الأشياء مما يهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها 

وإذا تأخر المستاجر فى رد السفينة لسبب يرجع اليه التزم بدفع مايعادل الأجرة ) ٣( 
أخير التى تزيد على ذلك عن الخمسة عشر يوما الأولى ويدفع مايعادل مثلى الأجرة عن أيام الت

 .، مالم يثبت المؤجر ان الضرر يجاوز هذا المقدار 
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 يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر لسبب يرجع إلى استغلال -١٦٦مادة  
 .المستأجر للسفينة 

 تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير المجهزة بمضى -١٦٧مادة  
 .سنتين من تاريخ ردها إلى المؤجر أو من تاريخ شطبها من سجل السفن فى حالة هلاكها 

  ايجار السفينة مجهزة -ثالثا 
  الأحكام العامة -١

--- 
 ايجار السفينة مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة - ١٦٨مادة  

 .نة كاملة للتجهيز تحت تصرف المستأجر وذلك لمدة محددة أو للقيام برحلة أو برحلات معي
 يسأل المؤرجر عن الضرر الذى يصيب البضائع التى يضعها المستأجر -١٦٩مادة  

فى السفينة الا إذا اثبت انه قام بتنفيذ التزامات كاملة وإن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو 
 .تقصير تابعيه فى تنفيذها 

 يسأل المستاجر عن الضرر الذى يصيب السفينة أو البضائع المشحونة - ٧٠مادة  
 .فيها إذا كان ناشئا عن سوء استغلاله للسفينة أو عن عيب فى البضاعة التى وضعها فيها 

تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة مجهزة بمضى سنتين ) ١ (-١٧١مادة  
ويبدأ سريان المدة فى حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو من تاريخ انتهاء 

 أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى ١٧٨خيرة إذا امتدت المدة وفقا للفقرة المادة الرحلة الأ
 .جعل تنفيذ العقدأو الاستمرار فى تنفيذه مستحيلا 

ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة أو من ) ٢( 
تاريخ العام بوقوع الحادث الذى جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلا ، وتنتهى الرحلة 

 .بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وانزال البضائع التى وضعها المستأجر فيها 
 .ويبدا سريان المدة فى حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن ) ٣( 

 . التأجير بالمدة -٢
 ــ

 : بالمدة  يذكر فى عقد ايجار السفينة - =١٧٢مادة  
 .اسم المؤجر واسم المستأجر وعنوان كل منهما ) أ( 
 .اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الاوصاف اللازمة لتعيينها ) ب( 
 .مقدار الأجرة أو طريقة حسابها ) جـ( 
 .مدة الايجار) د( 
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 يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان -١٧٣مادة  
والمكان المتفق عليهما ، وفى حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات 

 .المنصوص عليها فى عقد الايجار ، كما يلتزم بايفاد السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد 
 .يحتفظ المؤجر بالادارة الملاحية للسفينة ) ١ (-١٧٤مادة  
إلى المستأجر ويتحمل نفقاتها وعلى وجه وتنقل الإدارة التجارية للسفينة ) ٢( 

الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم وآداء رسوم الموانى والارشاد وغير ذلك 
 .من المصروفات ويلتزم الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة بهذه الإدارة 

 يلتزم المستأجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة التى تكون فيها السفينة تحت -١٧٥مادة  
تصرفه ولو توقفت بسبب حواد ث الملاحة ، ومع ذلك إذا اصيبت السفينة بضرر جعلها غير 
صالحة للاستعمال التجارى واحتاج اصلاحها لمدة تجاوز اربعا وعشرين ساعة فلا تستحق 

 .الأجرة خلال المدة الزائدة التى تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال 
ستحق الأجرة إذا اهلكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو لات) ١ (-١٧٦مادة  

 .بفعل المؤجر أو تابعيه 
وإذا انقطعت انباء السفينة ثم ثبت هلاكها استحقت الأجرة كاملة إلى تاريخ آخر ) ٢( 
 .نبأ عنها 
 يسترد المؤجر حقه فى التصرف فى السفينة إذا لم يستوف الأجرة - ١٧٧مادة  

المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعذار المستأجر ، وفى هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل 
بضائع المستأجر المشحونة فى السفينة إلى ميناء الوصول مقابل اجرة المثل مع عدم الاخلال 

 .بحقة فى طلب التعويض 
ذى يلتزم المستأجر عند إنقضاء عقد الايجار برد السفينة فى الميناء ال) ١ (-١٧٨مادة  

 .وقعت فيه تحت تصرفه الا إذا اتفق على غير ذلك 
وإذا انقضت مدة الايجار أثناء السفر امتد العقد بحكم القانون إلى نهاية الرحلة ، ) ٢( 

 .ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها فى العقد عن الأيام الزائدة 
ولاتخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الايجار الا إذا اتفق على غير ) ٣( 

 .ذلك 
  التأجير بالرحلة -٣ 

- - -  
 . يذكر فى عقد ايجار السفينة بالرحلة -١٧٩مادة  
 .اسم المؤجر واسم المستأجر وعنوان كل منهما )  أ( 
 .اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها ) ب( 



mOPARK (6)٧٣١  آريم

 .ها نوع الحمولة ومقدارها  وأوصاف) جـ( 
 .مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لاجرائهما ) د( 
 .مقدار الأجرة أو طريقة حسابها ) هـ( 
 .بيان الرحلات المتفق على القيام بها ) و( 
 يلتزم المؤجر بان يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان -١٨٠مادة  

والمكان المتفق عليهما ، وفى حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة أو 
الرحلات المنصوص عليها فىعقد الايجار كما يلتزم بابقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة 

 .الرحلة أو الرحلات والقيام بكل ما يتوقف عليه تتنفيذها 
 . يحتفظ المؤجر بالادارة الملاحية والإدارة التجارية للسفينة -١٨١مادة  
يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها فى المدد المتفق عليها فى ) ١ (- ١٨٢مادة  

 .عقد الايجار فإذا لم ينص فى العقد على مدد معينة وجب الرجوع إلى العرف 
ويتبع فى حساب المدد وبدء سريانها العرف السائد فى الميناء الذى يجرى فيه ) ٢( 

 .الشحن أو التفريغ فإذا لم يوجد عرف فى هذا الميناء اتبع العرف البحرى العام 
إذا لم يتم الشحن أو التفريغ فى المدة الأصلية التى يحددها العقد أو ) ١ (-١٨٣مادة  

العرف سرت مهلة إضافية لاتجاوز المدة الأصلية ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده 
الاضافية سرت مهلة إضافية ثانية العقد أو العرف ، وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة 

لاتجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومى المقرر 
 .للمهلة الاضافية الأولى زائدا النصف ، وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويضات أخرى

وبعد التعويض اليومى الذى يستحق عن المهل الاضافية من ملحقات الأجرة ) ٢( 
 .وتسرى عليه احكامها 

إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الأيام الباقية إلى ) ١ (-١٨٤مادة  
 .مهلة التفريغ مالم يتفق على غير ذلك 

 .ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافاة عن الاسراع فىانجازالشحن أوالتفريغ )٢( 
اء مدد التفريغ انزال البضائع المشحونة على نفقة  للربان بعد انقض-١٨٥مادة  

المستأجر ومسئوليته ومع ذلك يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع  
 .التى أنزلها من السفينة 

 إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع -١٨٦مادة  
 .الأجرة كاملة 

 لايجوز للمؤجر ان يشحن فى السفينة بضائع غير خاصة بالمستأجر الا -١٨٧مادة  
 .بموافقته 
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 ينفسخ عقد ايجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا -١٨٨مادة  
قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا أو إذا منعت التجارة مع الدولة التى يقع فيها 

 .بضاعة الميناء المعين لتفريغ ال
 يجوز للمستأجر انهاء عقد ايجار السفينة فى أى وقت قبل البدء فى شحن - ١٨٩مادة  

البضائع مقابل تعويض المؤجر عما يلحقة بسبب ذلك من ضرر على أن لايجاوز التعويض 
 .قيمة الأجرة المتفق عليها 

 للمستأجر ان يطلب فى أى وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها - ١٩٠مادة  
 .إلى الميناء المتفق عليه بشرط ان يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ 

 يبقى عقد الايجار نافذا دون زيادة الأجرة ودون تعويض إذا حالت القوة -١٩١مادة  
القاهرة مؤقتا دون سفر السفينة أو استمرار السفر ، وفى هذه الحالة يجوز للمستأجر تفريغ 

له بعد ذلك ان يعيد شحنها فى السفينة على نفقته أيضاً ، وتستحق عليه بضائعه على نفقته ، و
 .الأجرة كاملة 

 إذا بدأت الرحلة  ثم استحال الاستمرار فيها بسبب غير راجع إلى - ١٩٢مادة  
 .المؤجر أو تابعيه ، فلا يلتزم المستأجر الا بدفع اجرة ما تم من الرحلة 

إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب ان ) ١ (-١٩٣مادة  
 .يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء من الميناء المذكور يمكن التفريغ فيه 

ويتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه الا إذا كان تعذر ) ٢( 
 .وفات وصول السفينة اليه ناشئا عن قوة قاهرة فيتحمل المستأجر المصر

لاستحق الأجرة إذا هلكت البضائع التى وضعها المستأجر فى السفينة ) ١ (-١٩٤مادة  
 .الا إذا اتفق على استحقاق الأجرة فى جميع الأحوال 

ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان الهلاك ناشئا عن خطأ المستأجر أو تابعيه أو ) ٢( 
عن طبيعة البضاعة أو عن عيب فيها أو إذا اضطر الربان إلى بيعها أثناء السفر بسبب عيبها 
أو تلفها أو إذا أمر الربان باتلافها لخطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم 

 .ذلك وقت وضعها فى السفينة 
وتستحق الأجرة عن الحيوانات التى تنفق أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى خطأ ) ٣( 

 .المؤجر أو تابعيه 
 لايبرأ المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت -١٩٥مادة  

 .كميتها أو قيمتها أثناء السفر 
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 الفصل الثانى 
 عقد النقل البحرى 

 ـــ
  الأحكام العامة -أولا 

- - -  
 عقد النقل البحرى عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل بضائع أو أشخاص - ١٩٦مادة  

 .بالبحر مقابل اجرة 
 . لايثبت عقد النقل البحرى الا بالكتابة -١٩٧مادة  
 تسرى أحكام هذا الفصل دون غيرها على عقد النقل البحرى سواء اكان -١٩٨مادة  

 .الناقل مالكا للسفينة أم مجهزا أم مستأجرا لها 
  نقل البضائع -ثانيا 

- - -  
 .ائع سند شحن يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسليم البض) ١ (-١٩٩مادة  
 .ويجوز للناقل ان يسلم الشاحن ايصالا بتسلم البضائع قبل شحنها) ٢( 
يستبدل سند الشحن بهذا الايصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع ) ٣( 

 .فىالسفينة 
وللشاحن ان يطلب من الناقل أو من ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد ) ٤( 

 .حصول الشحن فعلا على سفينة أو سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن 
 . يذكر فى سند الشحن على وجه الخصوص -٢٠٠مادة  
 .اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل اليه وعنوان كل منهم ) أ( 
صفات البضاعة كما دونها الشاحن ، وعلى الاخص طبيعتها وعدد الطرود ) ب( 

وعة عليها وحالتها الظاهرة بما فى ذلك حالة ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموض
 .الاوعية الموضوعة فيها 

 .اسم السفينة إذا صدر السند وقت اجراء الشحن أو بعد اجرائه ) جـ( 
 .اسم الربان ) د( 
 .ميناء الشحن وميناء التفريغ ) هـ( 
 .اجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الجزء المستحق منها ) و( 
 .مكان إصدار السند وتاريخ اصداره وعدد النسخ التى حررت منه ) ز( 
 .حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجرى بهذه الكيفية ) ح( 
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 يجب ان تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وإن - ٢٠١مادة  
 .توضع بحيث تبقى قرائتها ممكنة حتى نهاية الرحلة 

يحرر سند الشحن من نسختين ، تسلم احداهما إلى الشاحن وتبقى ) ١ (- ٢٠٢مادة  
 .الأخرى لدى الناقل ويذكر فيها انها غير قابلة للنزول عنها 

ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة المسلمة للشاحن ويكون التوقيع بالكتابة أو ) ٢( 
بأى وسيلة أخرى تقوم مقام  الكتابة ، وتعطى هذه النسخة لحاملها الشرعى الحق فى تسلم 

 .البضائع والتصرف فهيا 
ويجوز ان تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة نسخ ، وتكون كل ) ٣( 

نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التى حررت وتقوم كل نسخة مقام الأخرى ، ويترتب على 
 .بالنسبة الى الناقلتسليم البضائع بمقتضى احداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة 

 .يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لامره أو لحامله ) ١ (-٢٠٣مادة  
 .ويكون النزول عند سند الشحن الاسمىباتباع القواعدالمقررة بشأن حوالةالحق)٢        (
ويكون سند الشحن المحرر للامر قابلا للتداول بالتطهير ، ويعتبر مجرد توقيع ) ٣( 

حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية ، وتسرى على هذا التظهير أحكام قانون 
 .التجارة ويتم تداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة 

 .ويجوز النص فى سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله ) ٤( 
ان  يكون حاملا شرعيا لسند الشحن المبين اسمه فيه أو المحال اليه ان ك- ٢٠٤مادة  

السند اسميا ، وحامله ان كان النسد لحامله أو مظهرا على بياض والمظهر اليه الاخير ان كاان 
 .السند للأمر وذكل فيه اسم المظهر آلية 

يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل ) ١ (- ٢٠٥مادة  
وتقيد هذه البيانات فى سند الشحن ، وللناقل ابداء تحفظات على قيدها ان كان لديه أسباب جدية 
للشك فى صحتها أو لم تكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها ، وتذكر أسباب التحفظ على قيد 

 .البيانات فى سند الشحن 
وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار ، وجب على الشاحن ان ) ٢( 

ع بيانا على البضاعة للتحذير من خطورتها ، وبيانا بكيفية الوقاية يخطر الناقل بذلك وإن يض
 .منها كلما كان ذلك مستطاعا 

 يكون الشاحن مسئولا قبل الناقل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن عدم - ٢٠٦مادة  
 .صحة البيانات التى قدمها عن البضاعة ولو نزل عن سند الشحن إلى الغير 
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كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل ) ١ (- ٢٠٧مادة  
عن الأضرار التى تنتج عن إصدار سند شحن خال من أى تحفظ على البيانات الواردة به 

 . لايحتج به قبل الغير الذى لايعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات 
من الغير فى حكم هذه ويعتبر المرسل اليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره ) ٢( 

 .المادة الا إذا كان هو الشاحن نفسه 
إذا وجد الربان فى السفينة قبل السفر بضائغ غير مذكورة فى سند ) ١ (- ٢٠٨مادة  

الشحن أو فى ايضال تسلم البضائع أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها جاز له اخراجها 
من السفينة فى مكان الشحن أو ابقاءها فيها ونقلها باجرة تعادل مايدفع لبضائع من نوعها فى 

 .المكان المذكور وذلك مع عدم الاخلال بما يتسحق من تعويض 
وإذا تبين وجود البضائع المذكورة فى الفقرة السابقة أثناء السفر ، جاز للربان ) ٢( 

 المشحونة فيها أو الأمر بالقائها فى البحر إذا كان من شأنها احداث أضرار للسفينة أو البضائع
كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو آداء مصروفات تزيد على قيمتها أو كان بيعها أو تصديرها 

 .ممنوعا 
إذا وضع الشاحن فى السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو ) ١ (-٢٠٩مادة  

الانفجار ، جاز للناقل فى كل وقت اخراجها من السفينة أو اتلافها أو إزالة خطورتها ، 
ولايسأل الناقل عن ذلك إذا اثبت انه ماكان ليرضى بشحنها فى السفينة لو علم بطبيعتها ، 

 .ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التى تنشأ عن وضع هذه البضائع فى السفينة 
وإذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع واذن بشحنها فلا يجوز بعد ذلك ) ٢( 

سفينة أو تلافها أو إزالة خطورتها الا إذا صارت خطورتها تهدد السفينة أو اخراجها من ال
الشحنة ، وفى هذه الحالة لايتحمل الناقل أى مسئولية الا ما تعلق بالخسارات البحرية المشتركة 

 .عند الاقتضاء 
 من هذا القانون بعد ٢٠٥من المادة ) ١(مع مراعاة أحكام الفقرة ) ١ (- ٢١٠مادة  

سنة الشحن دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه ، وإذا كان سند 
من هذا القانون  يعد ١٩٩من المادة ) ٣(الشحن مشتملا على البيان المنصوص عليه فى الفقرة 

دليلا على شحن البضاعة فى السفينة أو فى السفن المعينة فى البيان وفى التاريخ المذكور فيه 
د سند الشحن حجة فى اثبات البيانات التى يشتمل عليها ، وذلك فيما بين الناقل والشاحن كما يع

 .وبالنسبة إلى التغير 
ويجوز فى العلاقة بين الناقل والشاحن اثبات خلاف الدليل المستخلص من سند ) ٢( 

الشحن وخلاف ماورد به من بيانات ولايجوز فى مواجهة الغير حسن النية اثبات خلاف الدليل 
 .المستخلص من النسد أو خلاف ماورد به من بيانات ويجوز ذلك لهذا الغير 
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ويعتبر المرسل اليه الذى صدر السند باسمه أو لامره من الغير فى حكم هذه ) ٣( 
 .المادة الا إذا كان هو الشاحن نفسه 

ذا  من ه١٩٩من المادة ) ٢( يعد ايصال الشحن المشار اليه فى الفقرة - ٢١١مادة  
القانون دليلا على تسليم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فى الايصال مالم يثبت غير 

 .ذلك 
يجوز لكل من له حق فى تسلم بضائع بمقتضى سند شحن ان يطلب ) ١ (- ٢١٢مادة  

 .من الناقل إصدار اذون تسليم تتعلق بكميات منها بشرط ان ينص على ذلك فى سند الشحن 
وتصدر اذون الستليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله ويوقعها الناقل ) ٢( 

 .وطالب الإذن 
وإذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب ان يذكر فيه الناقل بيانا عن اذون التسليم ) ٣( 

التى اصدرها والبضائع المبينة بها ، وإذا وزعت الشحنة بأكملها وبين اذون تسليم متعددة 
 .رد الناقل سند الشحن وجب أن يست

 .ويعطى إذن ، التسليم حامله الشرعى حق تسلم البضائع المبينة به ) ٤( 
 . لايترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحرى - ٢١٣مادة  
 على الناقل اعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة -٢١٤مادة  

ولتنفيذ السفر المتفق عليه ونقل نوع البضاعة التى تشحن فيها ، وعليه اعداد اقسام السفينة 
 .المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها وحفظها 

يلتزم الناقل بشحن البضائع فى السفينة وتفريغها مالم يتفق على غير ) ١ (- ٢١٥مادة  
 .ذلك وكما يلتزم برص البضائع بالسفينة ونقلها وتسليمها عند وصولها 

 .يلتزم الناقل بالمحافظة على البضائع التى تشحن على السفينة و) ٢( 
 عدا الملاحة الساحلية بين الموانى المصرية لايجوز للناقل شحن بضائع - ٢١٦مادة  

على سطح السفينة الا إذا إذن ، له الشاحن فى ذلك كتابة ، أو إذا كان الناقل ملزما بالشحن 
بهذه الكيفية بمقتضى القانون المعمول به فى ميناء الشحن أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو 
جرى العرف فى هذا الميناء على الشحن بهذه الكيفية ويجب فى جميع الأحوال ان يذكر فى 

 .سند الشحن ان البضاعة مشحونة على السطح 
 على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر أيا كان سبب ذلك بذل - ٢١٧مادة  
لازمة لاعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه وتحمل المصروفات العناية ال

الناشئة عن ذلك الا إذا كان توقف السفينة راجعا إلى حالات الاعفاء من المسئولية المنصوص 
 من هذا القانون فتكون المصروفات فى هذه الحالة على الشحن ويستحق ٢٢٩عليها فى المادة 

 .الناقل الأجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق عليه 
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 على الشاحن تسليم البضائع للناقل فى الزمان والمكان المتفق عليهما أو - ٢١٨مادة  
_  إذا لم يوجد اتفاق على غير ذلك -اللذين يقضى بهما العرف السائد فى ميناء الشحن 

تعويض الذى يستحق عنه التأخير فى تنفيذ هذا الالتزام على مقدار ولايوجوز ان تزيد قيمة ال
 .الأجرة 
يلتزم الشاحن بآداء اجرة النقل ، وإذا كانت الأجرة مستحقة الآداء ) ١ (- ٢١٩مادة  

 .عند الوصول ، التزم أيضاً بادائها من له حق فى تسليم البضاعة إذا قبل تسليمها 
وإذا لم يذكر فى سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول ، افترض ان ) ٢( 

الناقل قبض الأجرة بكاملها عند الشحن ، ولايجوز اثبات مايخالف ذلك فى مواجة الغير الذى 
لايعلم وقت حصوله على السند ان الأجرة أو أجزاء منها لايزال مستحقا ، ويعتبر المرسل اليه 

 . حكم هذه المادة الا إذا كان هو الشاحن نفسه الذى صدر السند باسمه أو لامره من الغير فى
ولايبرا الشاحن أو من له حق تسليم البضائع من دفع الأجرة ولو تلفت البضائع أو ) ٣( 

 .نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر 
 تستحق اجرة النقل عن البضائع التى يقرر الربان القاءها فى البحر أو - ٢٢٠مادة  

التضحية بها بأى صورة أخرى لانقاذ السفينة أو الشحنة ، وذلك مع مراعاة أحكام الخسارات 
 .البحرية المشتركة 

 لاتستحق اجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو اهمال الناقل -٢٢١مادة  
 .فى تنفيذ مايفرضه عليه القانون أو العقد من التزامات 

لسفينة أو البضائع المشحونة فيها   يضمن الشاحن الضرر الذى يصيب ا-٢٢٢مادة  
 اذا كان الضرر ناشئا عن فعله أو فعل تابعيه أو عن عيب فى بضائعه 

 على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعى لسند - ٢٢٣مادة  
 .الشحن أو من ينوب عنه فى تسلمها 

 يعد تسليم نسخة من سند الشحن إلى الناقل قرينة على تسليم البضائع إلى - ٢٢٤مادة  
 .صاحب الحق فى تسلمها مالم يثبت غير ذلك 

إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول ) ١ (-٢٢٥مادة  
يطلب تسلم البضائع ، وجب تفضيل حامل النسخة التى يكون أول تطهير فيها سابقع على 

 .تطهيرات النسخ الأخرى 
ئع حامل حسن النية لاحدى النسخ ، كانت له الافضلية على حامل وإذا تسلم البضا) ٢( 

 .النسخ الأخرى ولو كانت تظهيراتها اسبق تاريخا 
إذا لم يحضر صاحب الحق فى تسليم البضائع أو حضر وامتنع عن ) ١ (- ٢٢٦مادة  

تسلمها أو عن آداء أجرة النقل أو غيرها من المبالغ الناشئة عن النقل ، جاز للناقل ان يطلب 
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من قاضى الأمور الوقتية الإذن بايداع البضائع عند أمين يعينه القاضى ويجوز للناقل طلب 
 .الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاتسيفاء المبالغ المذكورة 

ويكون للناقل اميتاز على ثمن البضائع لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ ) ٢( 
 .التى تستحق له بسبب النقل 

يضمن الناقل هلاك البضائع وتلقها إذا حدث الهلاك أو التلف فى ) ١ (- ٢٢٧مادة  
المدة بين تسلم الناقل البضائع فى ميناء الشحن وبين قيامه فى ميناء التفريغ بتسليمها إلى 

 .صاحب الحق فى تسلمها أو ايداعها طبقا للماجة السابقة 
 -:ولاتسرى أحكام المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على ما يأتى ) ٢( 
 .الملاحة الساحلة بين موانى الجمهورية الا إذا اتفق على غير ذلك )  أ( 
النقل بمقتضى عقد ايجار الا إذا صدر سند شحن تنفيذ بهذا النقل فتسرى أحكام ) ب( 

  .هذه المسئولية ابتداء من الوقت الذى ينظم فيه السند العلاقة بني حامله والناقل
 تعد البضائع فى حكم الهالكة إذا لم تسلم خلال الستين يوما التالية - ٢٢٨مادة  

 . من هذا القانون ٢٤٠من المادة ) ٢(لانقضاء ميعاد التسليم المنصوص عليه فى الفقرة 
من المادة ) ١( يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة - ٢٢٩مادة  

 من هذا القانون إذا اثبت ان هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب اجنبى لايد له أو ٢٢٧
 .لنائبه أو لأحد من تابعيه فيه 

 إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن عن طبيعة -٢٣٠مادة  
البضائع أو قميتها فلا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها إذا اثبت عدم صحة هذه 

 .البيانات
 لايسأل الناقل عن هلاك أو تلف البضائع التى يذكر فى سند الشحن انها -٢٣١ة ماد 

منقولة على سطح السفينة اذا اثبت ان الهلاك أو التلف ناشىء عن المخاطر الخاصة بهذا 
 .النوع من النقل 

 لايسأل الناقل فى حالة نقل الحيوانات الحية عن هلاكها أو مايلحقها من - ٢٣٢مادة  
ضرر إذا كان الهلاك أو الض ر ناشئا عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل ، وإذا نفذ 
الناقل تعليمات الشاحن بشأن نقل هذه الحيوانات افترض ان هلاكها أو ما اصابها من ضرر 
نشأ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ من الناقل أو من 

 .ابعيه نائبه أو من أحد ت
تحدد المسئولية أيا كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما ) ١ (- ٢٣٣مادة  

لايجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بنا لايجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو 
 .جرام من الوزن الاجمالى للبضاعة ، أى الحدين أعلى 
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وإذا جمعت الطرود أو الوحدات فى حاويات ، وذلك فى سند الشحن عدد الطرود ) ٢( 
أو الوحدات التى تشملها الحاوية عد كل منها طردا أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد 
الأعلى للمسئولية وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة  منه وهلكت أو تلفت اعتبرت 

 .طردا أو وحدة مستقلة 
مواجهة الشاحن وتحديد المسئولية إذا قدم  لايجوز للناقل التمسك فى - ٢٣٤مادة  

الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وما يعلق على المحافظة عليها من اهمية 
خاصة وذكر هذا البيان فى سند الشحن وبعد البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التى 

 .عينها الشاحن للبضائع إلى ان يقيم الناقل الدليل على مايخالفها 
إذا اقيمت دعوة المسئولية عن هلاك  البضائع أو تلفها على أحد ) ١ (- ٢٣٥مادة  

تابعى الناقل جاز لهذه التابع التمسك بأحكام الاعفاء من المسئولية وتحديدها بشرط ان يثبت ان 
 .الخطأ الذى ارتكبه وقع حال تأدية وظيفته أو بسببها 

ويض الذى يحكم به على الناقل وتابعيه على المد ولايجوز ان يزيد مبلغ التع) ٢( 
 . من هذا القانون ٢٣ ٣من المادة ) ١(الاقصى المنصوص عليه فى الفقرة 

ولايجوز لتابع الناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت الضرر نشأ عن فعل أو )  ٣( 
امتناع عن فعل بقصد احداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بادراك بأن ضررا يمكن ان 

 .يحدث 
 يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ  عنه الضرر ويكون - ٢٣٦مادة  

 :موضوعه أحد الأمور الآتية 
 .اعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها ) أ( 
 .تعديل عبء الاثبات الذى يضعه القانون على عاتق الناقل ) ب( 
من المادة ) ٢(ة الناقل بأٌل مما هو منصوص عليه فى الفقرة تحديد مسئولي) جـ( 

 . من هذا القانون ٢٣٣
النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أى اتفاق أخر )  د( 
 .مماثل 

 للناقل ان ينزل عن كل أو بعض الحقوق والاعفاءات المقررة له ، كما -٢٣٧مادة  
 .يجوز له ان يزيد مسئوليته والتزاماته بشرط ان يذكر ذلك فى سند الشحن 

 من هذا القانون إذا كان ٢٣٦ يجوز الاتفاق على مايخالف أحكام المادة - ٢٣٨مادة  
الظروف الاستثنائية التى يتم فيها النقل ، تبرر ابرام هذا الاتفاق ، بشرط ان لايكون من شأنه 

ابعيه وبشرط ان لايصدر سند شحن ، وإن اعفاء الناقل من المسئولية عن خطئه أو خطأ ت
 .يدون الاتفاق فى ايصال غير قابل للتداول يبين فيه مايفيد ذلك 
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فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسليمها ان ) ١ (- ٢٣٩مادة  
يخطر الناقل كتابة بالهلاك أو التلف فى ميعاد لايجاوز يومى العمل التاليين ليوم تسليم 
البضاعة والا افترض انها سلمت بحالتها المبينة وسند الشحن حتى يقوم الدليل على مايخالف 
ذلك ، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الاخطار خلال الخمسة عشر يوما 

 .التالية لتسليم البضاعة 
عاينة ولايلزم تقديم الاخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا اجريت م) ٢( 

 .للبضاعة واثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن تسلم البضاعة 
يسأل الناقل عن التأخير فى تسليم البضائع الا إذا اثبت ان التأخير ) ١ (- ٢٤٠مادة  

 .يرجع إلى سبب اجنبى لايد له فيه 
ويعتبر الناقل قد تأخر فى التسليم إذا لم يسلم البضائع فى الميعاد المتفق عليه أو ) ٢( 

 .فى الميعاد الذى يسلمها فيه الناقل العادى فى الظروف الماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق 
ولايجوز ان يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة التأخير فى ) ٣( 

من ) ١(فقرة تسليم البضائع أو جزء منها على الحد الاقصى للتعويض المنصوص عليه فى ال
 . من هذا القانون ٢٣٣المادة 

ولاتستحق أى تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير فى تسليم البضائع إذا لم ) ٤( 
 .يخطر طالب التعويض الناقل كتابة بالتأخير خلال ستين يوما من تاريخ التسليم 

لايجوز للناقل التمسك بتحديد مسئوليته عن هذه البضائع أو تلفها أو ) ١ (-٢٤١مادة  
تأخير تسليمها إذا ثبت ان الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه من أحد تابعيه 

 .بقصد احداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بادراك ان ضرر يمكن ان يحدث 
 : ويفترض اتجاه قصد الناقل ، أو نائبه إلى احداث الضرر فى الحالتين الآتيتين ) ٢( 
صدر سند الشحن خال من التحفظات مع وجود مايقتضى ذكرها فى السند إذا أ) أ( 

 .وذلك بقصد الأضرار بالغير حسن النية 
إذا شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح يوجب شحنها فى ) ب( 

 .عنابر السفينة 
 لايسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير وصولها إذا وقع ذلك ٢٤٢مادة  

بسبب انقاذ أو محاولة انقاذ الارواح فى البحر أو بسبب التدابير المعقولة التى يتخذها لانقاذ 
 .الأموال فى البحر 

يجوز ان يعهد الناقل بتنفيذ عملية النقل أو بتنفيذ جزء منها إلى ناقل ) ١ (- ٢٤٣مادة  
ل الذى ابرم عقد النقل مع الشاحن مالم يتفق على غير ذلك ، ويبقى الناق) الناقل الفعلى ( أخر 

 مسئول قبله عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل ، ولايسأل ٩الناقل المتعاقد ( 
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الناقل الفعلى قبل الشاحن الا عن الأضرار التى تحدث أثناء الجزء الذى يقوم بتنفيذه من النقل 
 .ويكون مسئولا عن هذه الأضرار قبل الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد 

ولكل من الناقل والمتعاقد والناقل الفعلى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص ) ٢( 
 من هذا القانون ، ولايجوز ان يزيد مايحصل عليه طالب ٢٣٣من المادة ) ١(عليها فى الفقرة 

ى الفقرة التعويض من الناقل المتعاقد والناقل الفعلى على الحد الاقصى المنصوص عليه ف
 .المذكورة 
وفى حالة النقل بسند شحن مباشر تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين ) ٣( 

السابقتين على مسئولية الناقل الأول الذى اصدر سند الشحن وعلى مسئولية الناقلين اللاحقين 
له ، ومع ذلك يبرأ الناقل الأول من المسئولية إذا اثبت ان الحادث الذى نشأ عنه هلاك 

 .البضاعة أو تلفها أو تأخير وصولها وقع أثناء وجودها فى حراسة ناقل لاحق 
تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر بمضى سنتين ) ١ (- ٢٤٤مادة  

 .من تاريه تسليم البضائع أو من التاريخ الذى كان يجب ان يتم فيه التسليم 
 مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات وينقطع سريان المدة بكتاب مسجل) ٢( 

المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالاضافة إلى أسباب المقررة فىالقانون 
 .المدنى 
وينقضى حق من وجهت اليه المطالبة فى الرجوع على غيره من الملتزمين ) ٣( 

بمضى تسعين يوما من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة 
 .من هذه المادة ) ١(المشار إليها فى الفقرة 

 ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر أمام المحكمة - ٢٤٥مادة  
المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويجوز أيضاً حسب اختيار المدعى 

رة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو ان ترفع الدعاوى المذكو
الميناء الذى حجز فيه على السفينة  ، ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى 

 .بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده 
 إذا اتفق فى عقد نقل البضائع بالبحر على إحالة الدعاوى الناشئة عنه إلى - ٢٤٦مادة  

التحكيم ، وجب اجراء التحكيم حسب اختيار المدعى فى دائرة المحكمة التى يقع بها ميناء 
الشحن أو ميناء التفريغ أو فى موطن المدعى عليه أو فى مكان ابرام العقد بشرط ان يكون 

اتفاق للمدعى عليه فى هذا المكان مركز رئيسى أو فرع وكالة أو فى المكان المعين فى 
التحكيم أو فى دائرة المحكمة التى يقع فيها الميناء الذى حجز فيه على السفينة ، ويقع باطلا 

 .كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده 
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 فى حالة الاتفاق على إحالة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر - ٢٤٧مادة  
إلى التحكيم يلتزم المحكوم بالفصل فى النزاع على مقتضى الأحكام المنصوص عليها فى هذا 

ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى باعفاء . القانون بشأن العقد المذكور 
 .المحكمين من التقيد بهذه الأحكام 

 
  نقل الأشخاص -ثالثا 

- - -  
" شخاص بالبحر ، بمحرر يسمى تذكرة السفر يثبت عقد نقل الأ) ١ (- ٢٤٨مادة  

 :ويذكر فى تذكرة السفر على وجه الخصوص 
 .اسم الناقل واسم المسافر ) أ( 
 .بيان عن الرحلة ) ب( 
 .اسم السفينة ) جـ( 
 .ميناءالقيام وتاريخه وميناءالوصول وتاريخه والموانىالمتوسطةالمعينةلرسوالسفينة)د        (
 . اجرة النقل -) هـ(  
 .الدرجة ورقم الغرفة التى يشغلها المسافر أو مكانه فى السفينة ) و( 

 .ولاجوز النزول عن تذكرة السفر إلى الغير الا بموافقة الناقل ) ٢(
 يجوز ان يستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل - ٢٤٩مادة  

ة السفينة الكلية لاتزيد على عشرين طنا والخدمات التى يلتزم بتأديتها ، وذلك إذا كانت حمول
بحريا أو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء أو فى مناطق محدودة تعينها السلطات 

 .البحرية 
 يلتزم الناقل باعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة -٢٥٠مادة  

 .ولتنفيذ السفر المتفق عليها ، ويلتزم بابقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر 
 على المسافر الحضور للسفر فى الميعاد والمكان المبينين فى تذكرة - ٢٥١مادة  

السفر فإذا تخلف المسافر عن الحضور للسفر أو تأخر عن الميعاد المحدد بقى ملزما بدفع 
 .الأجر 

عقد بشرط ان  إذا توفى المسافر أو قام مانع يحول دون سفره فسخ ال-٢٥٢مادة  
يخطر هو أو ورثته ، الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بثلاثة أيام على الأقل فإذا تم 

وتسرى هذه الأحكام على افراد عائلة المسافر . الاخطار فلا يستحق الناقل الا ربع الأجرة 
 .وتابعيه الذين كان مقررا ان يسافروا معه إذا طلبوا ذلك 
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 إذا بدأ السفر فلا يكون للظروف المتعلقة بشخص المسافر أثر فيما يرتبه -٢٥٣مادة  
 .العقد من التزامات 

 إذا تعذر السفر بسبب لايرجع إلى الناقل ، فسخ العقد دون تعويض وإذا -٢٥٤مادة  
ثبت ان المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة ، ويفترض 

 .إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل إلى غير ذلك ان تعذر السفر راجع 
وإذا توقف السفر لمدة تجاوز ثلاثة أيام ، جاز للمسافر فسخ العقد مع التعويض ) ٢( 

المناسب عند الاقتضاء ، ويعفى الناقل من الالتزام بالتعويض إذا اثبت ان سبب توقف السفر 
غير راجع اليه ولايجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه فى 

 .ميعاد معقول وعلى سفينة من ذات المستوى 
  للمسافر ان يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا اجرى - ٢٥٥مادة  

الناقل تعديلا جوهريا فى مواعيد السفر أو فى خط سير السفينة أو فى موانى الرسو المتوسطة 
 يعفى الناقل من التعويض إذا اثبت انه بذل العناية المعتادة لتفادى هذا المعلن عنها ، ومع ذلك

 .التعديل 
يسأل الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه ) ١ (-٢٥٦مادة  

 .من اصابات بدنية إذا وقع الحادث الذى نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل 
ويعد الحادث واقعا خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء الغير اواثناء صعود ) ٢( 

المسافر إلى السفينة فى ميناء القيام أو نزوله  منها  فى ميناء الوصول أو فى ميناء متوسط أو 
أثناء المدة التى يكون فيها المسافر فى حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو بعد نزوله 

 .منها
سئولية المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا اثبت ان  يعفى الناقل من الم-٢٥٧مادة  

 .وفاة الراكب أو اصابته ترجع إلى سبب اجنبى لايد له فيه 
لايجوز ان يزيد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة وفاة ) ١ (- ٢٥٨مادة  

المسافر أو اصابته على مائة وخمسين ألف جنيه ، ويجوز الاتفاق على حد التعويض يزيد 
 .على هذا المقدار 

 لايجوز للناقل التمسك بتحديد المسئولية اذا ثبت ان الضرر نشأ عن فعل - ٢٥٩مادة  
أو اقتناع صدر منه أو من نائبه بقصد احداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بادراك ان 

 .ضررا يمكن ان يحدث 
وع طلبات التعويض من هذه المادة مجم) ١(ويشمل التعويض المقرر فى الفقرة ) ٢( 

 .التى تقدم من المسافر أو من ورثته أو ممن يعولهم ، وذلك عن كل حادث على حدة 
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 يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر ويكون  - ٢٦٠مادة  
 -:موضوعه أحد الأمور الآتية 

 .اعفاء الناقل من المسئولية قبل المسافر أو ورثته أو من يعولهم )  أ( 
 .تعديل عبء الاثبات الذى يضعه القانون على عاتقه ) ب( 
 . من هذا القانون ٢٥٨تحديد التعويض بأقل مما هو مقرر فى المادة ) جـ( 
 .النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص المسافر ) د( 
لاصابة خلال خمسة  فى حالة الاصابة البدنية يجب اخطار الناقل كتابة با-٢٦١مادة  

عشر يوما من تاريخ مغادرة المسافر السفينة والا افترض انه غادرها دون اصابة مالم يثبت 
 .هو غير ذلك 

 يسأل الناقل عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى تنفيذ الالتزامات التى -٢٦٢مادة  
 .يرتبها عليه العقد الا إذا اثبت ان هذا التأخير يرجع إلى سبب اجنبى لايد له فيه 

تنقضى دعوىالضرر الناشىء عن وفاة المسافر أو اصابته بمضى ) ١ (- ٢٦٣مادة  
 :سنتين شريان اعتبارا من 

 .اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة فى حالة الاصابة البدنية ) أ( 
ذ عقد اليوم الذى كان يجب ان يغادر فيه المسافر السفينة فى حالة الوفاة أثناء تنفي) ب( 

 .النقل 
يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر  السفينة بسبب حادث وقوع أثناء تنفيذ ) جـ( 

عقد النقل ، وفى هذه الحالة تنقضى الدعو على أى حال بمضى ثلاث سنوات من تاريخ 
 .مغادرة المسافر السفينة 

وتنقضى دعوى تعويض الضرر الناشىء عن تأخير الوصول بمضى ستة أشهر ) ٢( 
 .من اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة 

 إذا اقيمت دعوى التعيوض على أحد وكلاء الناقل أو على أحد تابعيه - ٢٦٤مادة  
جاز لمن اقيمت عليه الدعوى التمسك بالدفوع التى يكون للناقل الاحتجاج بها وباحكام 

التابع أو الفعل المنسوب اليه المسئولية وإنقضاء الدعوى بمضى المدة إذا اثبت الوكيل أو 
 .صدر فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها 

 لاتسرى أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على -٢٦٥مادة  
النقل المجانى الا إذا كان الناقل محترفا كما لاتسرى فى حالة الأشخاص الذين يتسللون إلى 

 .السفينة خلسة بقصد السفر بغير اجرة 
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وتسرى أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على ) ٢( 
الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم كمرافقين لحيوان حى أو لشىء آخر ينقله بمقتضى 

 .عقد نقل بضائع 
وتسرى احكم عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على ) ٢( 

 نقلهم كمرافقين لحيوان حى أو لشىء آخر ينقله بمقتضى الأشخاص الذين يرافق الناقل على
 .عقد نقل بضائع 

 يشمل التزام الناقل نقل امتعة المسافر فى الحدود التى يعينها العقد أو - ٢٦٦مادة  
 .العرف 
يسلم الناقل أو من ينوب عنه ايصالا بالامتعة التى يسلمها اليه ) ١ (-٢٦٧مادة  

 .المسافر لنقلها وتسجل هذه الأمتعة فى دفتر خاص 
وتعد من الأمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التىيسلمها المسافر إلى ) ٢( 

 .الناقل لنقلها معه على السفينة 
لايجوز ان تزيد قيمة التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة ) ١ (- ٢٦٨مادة  

ه لكل مسافر ، الا إذا كان الضرر متعلقا هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها على خمسة ألاف جني
بسيارة أو غيرها من المركبات فيجوز ان نتعدى قيمة التعويض هذا الحد بشرط ان لاتزيد 

 .على خمسين ألف جنيه لكل سيارة أو مركبة وما قد يوجد بها من امتعة 
 من هذا ٢٧١ومع مراعاة الأحكام المذكورة فى الفقرة السابقة وفى المادة  ) ٢( 

 .القانون تسرى على نقل الأمتعة غير المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بالبحر 
يسال الناقل عن هلاك أو تلف الأمتعة غير المسجلة التى يحتفظ بها ) ١ (- ٢٦٩مادة  

 .المسافر إذا ثبت ان الضرر يرجع إلى خطأ الناقل أو هخطأ من ينوب عنه أو تابعيه 
 من هذا القانون لايجوز ٢٥٩نصوص عليها  فى المادة ومع مراعاة الأحكام الم) ٢( 

ان يزيد التعويض الذى يحكم به به على الناقل فى حالة هلاك الأمتعة غير المسجلة أو تلفها 
على ألفى جنيه لكل مسافر ، ولا يسرى هذا الحد على والأشياء التى يودعها المسافر عند 
الربان أو عند الشخص المكلف يحفظ الودائع فى السفينة متى اخطره بما يعلقه على المحافظة 

 .عليها من أهمية خاصة 
 . لايجوز للربان ان يحبس امتعة المسافر غير المسجلة وفاة لاجرة النقل - ٢٧٠مادة  
 تنقضى الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة بمضى شنتين من اليوم التالى - ٢٧١مادة  

 .التالى للويم الذى كان يجب ان يغادرها فيه ليوم مغادرة المسافر السفينة أو اليوم 
 ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بالبحر إلى المحكمة -٢٧٢مادة  

المختصة وفقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز أيضاً 
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حسب اختيار المدعى ان ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء القيام 
أو ميناء الوصول أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة ويقع باطلا كل اتفاق سبق على قيام 

 .النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده 
 فى حالة الرحلات البحرية للسياحة يلتزم منظم الرحلة قبل المشتركين - ٢٧٣مادة  
 .يذها وفقا للشروط المنصوص عليها فى عقد تنظيم الرحلة أو الشروط المعلن عنها فيها بتنف
 يسلم منظم الرحلة لكل مشترك أو لكل مجموعة من المشتركين تذكرة -٢٧٤مادة  

 .وللمشترك وحده حق التمسك بهذا البطلان . الرحلة والا كان عقد تنظيم الرحلة باطلا 
 : يبين فى تذكرة  الرحلة على وجه الخصوص -٢٧٥مادة  
 .اسم السفينة ) أ( 
 .اسم منظم الرحلة وعنوانه ) ب( 
 .اسم المسافر وعنوانه ) جـ( 
 .درجة السفر ورقم الغرفة التى يشغلها المسافر فى السفينة ) د( 
 .ثمن التذكرة وبيان النفقات التى يشملها هذا الثمن ) هـ( 
 .المتوسطة المعينة لرسو السفينة ميناء القيام وميناء الوصول والموانى ) و( 
 .تاريخ القيام وتاريخ العودة ) ز( 
 .الخدمات التى يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر المشترك فيها ) ح( 
 يسلم منظم الرحلة للمسافر بالاضافة إلى تذكرة الرحلة دفترا يشتمل على -٢٧٦مادة  

قسام بين فى كل منها الخدمات التىيتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر على البر فى الميناء 
 .المذكور فى القسيمة 

 يسأل منظم الرحلة عن الاخلال بالالتزامات المبينة فى تذكرة الرحلة وفى -٢٧٧مادة  
 .الدفتر المشار اليه فى المادة السابقة 

 يسأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذى يصيب المسافر أو امتعته -٢٧٨مادة  
اء تنفيذ عقد النقل البحرى ، وتسرى على هذه المسئولية الأحكام المنصوص عليها فى أثن

 . من هذا القانون ٢٧٢ - ٢٥٦الموافق من 
 الفصل الثالث 

 القطر 
 ـــ

تكون إدارة عملية الطقر داخل الموانى لربان السفينة المقطورة ) ١ (-٢٧٩مادة  
 .ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر 
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ويجوز باتفاق كتابى ترك إدارة عملية القطر داخل الميناء لربان السفينة القاطرة، ) ٢( 
وفى هذه الحالة يسألأ مجهز هذه السفينة عن الأضرار التى تحجث الثناء عملية القطر الا إذا 

 .ثبت ان الضرر نشأ  عن السفينة المقطورة 
إدارة عملية القطر خارج حدود الموانى لربان السفينة القاطرة تكون ) ١ (- ٢٨٠مادة  

ويسأل مجهز هذه السفيبنة عن جميع الاضرار التى تحدث أثناء عملية القطر الا إذا اثبت ان 
 .الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة 

ويجوز باتفاق صريح ترك عملية القطر خارج الميناء لربان السفينة المقطورة ) ٢( 
 .وفى هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر  

 تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بمضى سنة من تاريخ انتهاء - ٢٨١مادة  
 .هذه العملية 

 
 الفصل الرابع 

 الارشاد 
 ــ

التى يصدر الارشاد اجبارى فى قناة السويس وفى الموانى المصرية ) ١ (-٢٨٢مادة  
 .بتعيينها قرار من الوزير المختص 

وتسرى فيما يتعلق بتنظيم الارشاد وتحديد مناطقة وتعيين الرسوم الأصلية ) ٢( 
 .والاضافية التىتستحق عنه وفقا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك 

ويصدر بتحديد حالات الاعفاء من الالتزام بارشاد السفن فى الموانى المصرية ) ٣( 
 .قرار من الوزير المختص 

 على كل سفينة خاضعة الالزام الارشاد ان تتبع القواعد التى تحددها - ٢٨٣مادة  
الجهة الادارية المختصة بطلب الارشاد قبل دخولها منطقة الاراد أو تحركها فنيا أو خروجها 

 .منها 
ر ولو لم  على المرشد أن يقدم مساعدته أولا للسفينة التى تكون فى خط- ٢٨٤مادة  

  .يطلب اليه ذلك 
 إذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجيوة أبو  - ٢٨٥مادة  

نبناء على طلب الربان التزم المجهز بنفقات غذائه واقامته واعادته إلى الميناء الذى قام منه مع 
 .التعويض عند الاقتضاء 

 يٍال مجهز السفينة وحده عن الأضرار التى تلحق الغير بسبب الاخطار - ٢٨٧مادة  

 . التى تقع من المرشد فى تنفيذ عملية الارشاد 
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 يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التى تلحق بسفينة الارشاد أثناء تنفيذ - ٢٨٨مادة  

 .عملية الارشاد ، الا إذا اثبت ان الضرر نشأ عن خطأ جسيم من المرشد 

رر الذى يصيب المرشد أو بحارة سفينة الارشاد  يسال المجهز عن الض- ٢٨٩مادة  

أثناء تنفيذ عملية الارشاد ، الا إذا اثبت ان الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو من 

 .البحارة 

 . لايسأل المرشد عن الأضرار التى تلحق بالسفينة التى يرشدها - ٢٩٠مادة  

 تنقضى الدعاوة النشائقة عن عملية الارشاد بمضى سنتين من تاريخ -١٩١مادة  

 .انتهاء هذه العملية 

 
 

 الباب الرابع 
 فى الحوادث البحرية 

 الفصل الأول 
 التصادم 

- -  
فى حالة وقوع تصادم بين سفن بحرية أو بين سفن بحرية ) ١ (-٢٩٢مادة   

ومراكب للملاحة الداخلية ، تسوى التعويضات التىتستحق عن الأضرار التى تلحق بالسفينة 
اء والأشخاص الموجودين عليها طبقا للاحكام المنصوصعليها فى هذا الفصل دون والأشي

اعتبار للمايه التى حصل فيها التصادم وفيما عدا العائمات المقيدة بمرسى تعتبر كل عائمة فى 
 .حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب ملاحة داخلية بسحب الأحوال 

وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ولو لم يقع ارتطام مادى على ) ٢( 
تعويض الأضرار التى تسببها سفينة لاخرى أو للاشياء أو للاشخاص الموجودية على هذه 
السفينة إذا كانت الأضرار ناشئة عن قايم السفينة بحركة أو عن اهمال القيام بحركة أو عن 

يات الدولية السارية قى جمهورية عدم مراعاة الأحكام التى يقررها التشريع الوطنى أو الاتفاق
 .مصر العربية بشأن تنظيم السير فى البحار 

 من هذا ٣٠١من المادة ) ٢( تسرى أحكام هذا الفصل عدا حكم الفقرة - ٢٩٣مادة  
القانون على السفن البحرية ومراكز الملاحى الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص 

 .العامة لخدمة عامة ولاغراض غير تجارية 
 .  لايفترض الخطا فى المسئولية الناشئة عن التصادم -١٩٤مادة  



mOPARK (6)٧٤٩  آريم

 إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسباب وقوعه تحملت - ٢٩٥مادة  
كل سفينة ما اصابها من ضرر ، ويسرى هذا الحكم ولو كانت السفن التى وقع بينها التضادم 

 .وقت وقوع الحادث أو كانت إحدى هذه السفن راسية 
 إذا نشأ التصادم عن خطا إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض - ٢٩٦مادة  

 .الضرر الذى يترب على التصادم 
 إذا نشأ التصادم عن خطا إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض -٢٩٦مادة  

 .الضرر الذى يترتب على التصادم 
إذا كان الخطا مشتركا قدرت مسئوليته كل سفينة من السفن التى ) ١ (-٢٩٧مادة  

حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذى وقع منها ـ وإذا حالة الظروف دون تحديد نسبة الخطأ 
 .الذى وقع من كل سفينة ، وزعت المسئولية بينها بالتساوى 

وتسأل السفن التى اشتركت فى الخطأ بذات النسبة المنصوص عليها فى الفقرة ) ٢( 
بقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الأضرار التى تلحق بالسفن أو بحمولتها أو بالامتعة السا

 .أو والأشياء الأخرى الخاصة بالبحارة أو بأى شخص أخر موجود على السفينة 
وتكون المسئولية قب الغير بالتضامن إذا ترتب على الخطأ وفاة شخص أو )  ٣( 

اصابته بجروح ، ويكون للسفينة التى تدفع أكثر من حصتها الرجوع بالزيادة على السفن 
 .الأخرى 
 تترتب المسئولية المنصوص عليها فى هذا الفل ولو وقع التصادم بخطأ - ٢٩٨مادة  

 .المرشد ولو كان الارشاد اجباريا وذلك مع عدم الاخلال بالقواعد العامة فى المسئولية 
لسفن التى حدث التصادم بينها ان يجب على ربان كل سفينة من ا) ١ (- ٢٩٩مادة  

يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها وذلك 
بالقدر الذى لايعرض سفينته أو بحارتها أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدى ، ويكون 
الربان مسئولا ان اهمل فى تنفيذ هذا الالتزام ، وعليه كلما امكن ذلك ان يعلم السفن الأخرى 

 .باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة اليها 
ولايكن المجهز مسئولا عن مخالفة هذه الالتزامات الا إذا وقعت المخالفة بناء ) ٢( 

 .على تعليمات صريحة منه 
 :د المحاكم الآتية لملدعى إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم أمام أح) ١ (- ٣٠٠مادة  
 .المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ) أ( 
المحكمة التى يقع فى دارتها أول ميناء مصرى لجأت اليه السفن أو إحدى السفن ) ب( 

 .التى حدث بينها التصادم 
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المحكمة التى يقع فى دائرتها الميناء الذى حجز فيه على السفن التى حدث بينها ) جـ( 
 .التصادم أو على إحدى هذه السفن 

المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان حدوث التصادم إذا حدث تصادم فى مياه ) د( 
 .مصرية
ويجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشى عن التصادم على التحكيم ، ) ٢( 

فى على أن يجرى التحكيم حسب اختيار المدعى فى دائرة إحدى المحاكم المنصوص عليها 
 .الفقرة السابقة 

تنقضى دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمضى سنتين من ) ١ (-٣٠١مادة  
من ) ٣(ومع ذلك ينقضى حق الرجوع المنصوص عليه فى الفقرة . تاريخ وقوع الحادث 

 . من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ الوفاة ٢٩٧المادة 
ومع مراعاة أحكام القانون المدنى يقف سريان المدد المنصوص عليها فى الفقرة ) ٢( 

السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الاقليمية المصرية ، وكان 
 .المدعى من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها 

 الفصل الثانى 
 الانقاذ 

- - 
 الفصل على أنقاذ السفن البحرية التى تكون فى تسرى أحكام هذا) ١ (- ٣٠٢مادة  

خطر وعلى الخدمات من النوع ذاته التى تؤدى بين السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية 
 .وذلك دون اعتبار للمياه التى يحصل فيها الانفاذ أو تقدم فيها الخدمة 

وتعد كل عائمة فى حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب ملاحة داخلية بحسب ) ٢( 
 .الأحوال 
) ٢( تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ، عدا حكم الفقرة - ٣٠٣مادة  

 من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية التى تخصصها ٣١٥من المادة 
لسفن أو الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولاغراض غير تجارية ، فإذا كانت هذه ا

المراكب مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة على ولاغراض غير تجارية ، فإذا 
كانت هذه السفن أو المراكب مملوكة للدول أو لشخص عام ، فلا تسرى عليها أحكام المادة 

 . من هذا القانون ٣١٥من المادة ) ٢( والفقرة ٣٠٧
على كل ربان ان يبادر إلى انقاذ كل شخص يوجد فى البحر ) ١ (- ٣٠٤مادة  

معرضا لخطر الهلاك ولو كان من الاعداء ، وذلك بالقدر الذى لايعرض سفينته أو الأشخاص 
 .الموجودين عليها لخطر جدى ويكون البيان مسئولا ان اهمل فى تنفيذ هذا الالتزام 
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قرة السابقة ولايكون مجهز السفينة مسئولا عن مخالفة الالتزام المشار اليه فى الف) ٢( 
 .الا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه 

كل عمل من أعمال الانقاد يحظى الحق فى مكافأة عادلة بشرط ان ) ١ (- ٣٠٥مادة  
 .يؤدى إلى نتيجة نافعة ، ولا يجوز ان تزيد المكافأة على قيمة والأشياء التى انقذت 

وإذا لم تؤد أعمال الانفاذ إلى نتيجة نافعة التزمت السفينة التى قدمت لها هذه ) ٣( 
 .الأعمال بالمصاريف التى انفقت فى هذا الشأن 

 لايستحق الأشخاص الذين اشتركوا فى أعمال الانقاذ أو مكافأة أو - ٣٠٦مادة  
مصاريف إذا كانت السفينة التى قدمت لها هذه الأعمال قد رفضت معونتهم صراحة ولسبب 

 .معقول 
 .ستحق المكافأة ولو تم الانقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد  ت- ٣٠٧مادة  
 فى حالة القطر لا تستحق أى مكافاة أو مصاريف للسفينة التى تقوم بهذه - ٣٠٨مادة  

العملية عن انقاذ السفينة التى تقطرها أو البضائع  أو الأشخاص الموجودين عليها إذا إذا قامت 
 .السفينة القاطرة بخدمات استنثائية لاتدخل عادة فى القطر 

 . لاتستحق أى مكافاة أو مصاريف عن اقاذ رسائل البريد أيا كان نوعها -٢٠٩مادة  
يتفق الطرفان على مقدار المكافاة فإذا لم يتفقا حددت المحكمة ) ١ (-٣١٠مادة  

لانقاذ مقدارها وتحدد باكلليفية ذاتها نسبة توزيع المكافاة بين السفن التى اشتركت فى عمليات ا
 .وذكلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها 

إذا كانت السفينة التى قامت بالانقاذ سفينة اجنبية فيتم التوزيع بين مالكها وربانها ) ٢( 
 .والأشخاص الذين فى خدمتها طبقا لقانون الدولة التى تتمتع السفينة بجنسيتها 

تستحق عن انقاذ الأشخاص مكافاة يحددها القاضى عند الخلاف ) ١ (-٣١١مادة  
 .ويجوز له ان يعفى الشخص الذى انقذ من آداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر ذلك 

ويستحق الأشخاص الذين انقذوا الارواح البرية نصيبا عادلا فى المكافأة التى ) ٢( 
 ولايجوز الجمع بين نصيب تعطى لمن قاموا بانقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته

 .المنفذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها فى الفقرة السابقة 
بناء على طلب أحد الطرفين ابطال اوتعديل كل اتفاق _  يجوز للمحكمة -٣١٢مادة  

 .على الانقفاذ إذا تبين لها ان شروطه غير عادلة 
تراعى المحكمة فى تحديد المكافأة  الاساسيين التاليين بحسب ) ١ (-٣١٣مادة  
 :الترتيب 
مقدار المنفعة التى نتجت عن الانقاد وجهود الأشخاص الذين اشتركوا فيه ) أ( 

وكفاءتهم والخطر الذى تعرضت له السفينة التى انقذت والأشخاص الموجودين عليها والبضائع 
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قاذ والوقت الذى المشحونة فيها والخطر الذى تعرض له المنقذون والسفينة التى قامت بالان
 .استغرقته هذه العملية فيها على أن يراعى عند الاقتضار كون السفينة مخصصة للانقاذ 

 .قيمة والأشياء التى انقذت واجرة النقل ) ب( 
وتراعى المحكمة الاساسيين ذاتيهما عند توزيع المكافأة بين القائمين بالانقاذ إذا ) ٢( 
 .تعددوا 
 يجوز للمحكمة ان تقضى بتخفيض المكافاة أو بالغائها إذا تبين ان القائمين -٣١٤مادة  
د ارتكبوا اخطار جعلت الانذا لازما أو إذا ارتكبوا سرقات أو اخفو أشياء مسروقة أو ٤بالانقاذ 

 .وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش 
تنقضى دعاوى المطالبة بالمكافأة أو المصاريف عن الانقاذ بمضى ) ١ (-٣١٥مادة  

 .ين من تاريخ انتهاء أعمال الانقاذ سنت
 يقع باطلا كل اتفاق يقضى باختصاص محكمة اجنبية بنظر الدعاوى -٣١٦مادة  

الناشئة عن الانقاذ أو باجراء التحكيم فى هذه الدعاوى خارج جمهورية مصر العربية وذلك إذا 
وقع الانقاذ فى المايه المصرية وكانت السفينة التى قامت بالانقاذ أو السفينة التى انقذت تتمتع 

 .بالجنسية المصرية 
 الفصل الثالث

 الخسارات البحرية 
- -  

 تسرى على الخسارات الحبرية الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل -٣١٧مادة  
فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوى الشأن ، فإن لم يوجد اتفاق أو نص تطبق القواعد 

  .المقررة فى العرف البحرى
 . الخسارات البحرية أما مشتركة وإما خاصة - ٣١٨مادة  
تعد خسارة مشتركة كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها ) ١ (-٣١٩مادة  

الربان تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السلامة العامة لانقاذ خطر داهم يهدد 
السفينة أو الأموال الموجودة عليها ، وكل خسارة لاتنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة تعد 

 .خسارة خاصة 
 .ويفترض انالخسارة خاصة ، وعلى من يدعى انها خسارة مشتركة اثبات ذلك ) ٢( 
 يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشىء الذى لحقه الضرر أو من انفقف -٣٢٠مادة  

فساد من المصروفات المصروفات مع مراعاة حقه فى الرجوع على من احدث الضرر أو من ا
 .التى انفقت 
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 لاتقبل فى الخسارات المشتركة الا الأضرار المادية التى تصيب السفينة -٣٢١مادة  
أو الأموال الموجودة عليها والمبالغ التى تنفق من أجلها بشرط ان تكون الأضرار أو المبالغ 
نشائة مباشرة عن التضيحةي التى قرر الربان بذلها أو المصروفات التى قرر انفاقها ، اما 
الأضرار الناشئة عن التأخير كتعطيل السفينة والأضرار غي رالمباشرة كفرق أسعار البضاعة 

 .فلا تقبل فى الخسارات المشتركة 
 عد الخسارة مشتركة لو وقع الحادث الذى نتجت عنه بخطأ أحد ذوى -٣٢٢مادة  

ين فى الرجوع على من صدر منه الشأن فى الرحلة وذلك دون اخلال بحق ذوى الشأن الآخر
 .الخطأ 

 تعد خسارة مشتركة  لو وقع الحادث الذى نتجت عنه بخطأ أحد   - ٣٢٣مادة  
المصروفات التى انفضت بدلا من مصروفات أخرى كانت تقبل فى الخسارة لو انها انفقت 

 .بشرط ان لاتجاوز المصروفات التى لم تتفق 
 عدا الملاحة الساحلية تسهم البضائع التى تشحن على سطح السفينة - ٣٢٤مادة  

  منه هذا القانون فى الخسارة المشتركة إذا انقذت اما إذا القيت ٢١٦بالمخالفة لأحكام المادة 
فى البحر أو اتلفت فلايجوز لصاحبها طلب اعتبارا من الخسارات المشتكرة الا إذا اثبت انه لم 

ن القانون أو اللوائح المعمول بها فى ميناء يوافق على شحنها على سطح السفينة أو إذا كا
 .الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أوجرى العرف فى هذا الميناء على ذلك 

 لا يقبل فى الخسارات المشتكرة الهلاك أو التلف الذى يلحق البضائع - ٣٢٥مادة  
التى لمي صدر بشأنها سند شحن أو ايصال من الناقل أو من ينوب عنه ، وتسهم هذه البضائع 

 .فى الخسارات المشتركة إذا انقذت 
 البضائع التى قدم عنها بيان باقل من قميتها الحقيقية تسهم فا الخسارات - ٣٢٦مادة  

المشتركة على أساس قميتها الحقيقية ، ولا تقبل فى هذه الخسارات إذا هلكت أو تلفت الا على 
  .أساس القيمة التى ذكرت فى البيان

 امتعة البحارة وامتعة المسافرين التى لم يصدر بشأنها سند شحن أو -٣٢٧مادة  
ايصال من الناقل أو من ينوب عنه وكذلك رسائل البريد على اختلاف انواعها لاتسهم فى 

 .الخسارات المشتركة إذا انقذت وتقبل فى هذه الخسارات بقيمتها التقديرية 
 تتكون من الالتزامات والحقوق الناشئة عن الخسارات المشتركة - ٣٢٨مادة  

 .مجموعتان مجموعة مدينة ومجموعة دائنة 
 تسهم فى المجموعة المدينة السفينةواجرة النقل والبضائع المشحونة فى -٣٢٩مادة  

 :السفينة بالكيفية الآتية 
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 قيمة تسهم السفينة بقيمتها فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة البحرية مضافة إليها) أ( 
 .التضحيات التى تكون قد تحملتها 

تسهم الأجرة الجمالية لنقل البضائع وارجة نقل الأشخاص التى لم يشترط ) ب( 
 .استحقاقها فى جميع الأحوال بمقدار الثلثين 

تسهم البضائع التى انقذت بقيمتها التجارية الحقيقية فى ميناء التفريغ وتسهم ) جـ( 
 .البضائع التى ضحيت بقيمتها التجارية التقديرية فى الميناء المذكور 

 تقبل فى المجموعة الدائنة الأضرار والمصروفات التى تعدو من -٣٣٠مادة  
 :الخسارات المشتركة مقدرة على الوجه الآتى 

تقدر قيمة الأضرار التى تلحق بالسفينة فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة ، ويكون ) أ( 
وفات التى انفقت فعلا فى اصلاح ماأصاب السفينة من ضرر أو التقدير على أساس المصر

على أساس المصروفات التقديرية فى حالة عدم اجراء اصلاحات فى السفينة ، وفى حالة 
هلاك السفينة هلاكا كليا أو اعتبارها كذلك يحدد المبلغ الذى يقبل فى الخسارات المشتركة على 
أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم القيمة التقديرية للاصلاحات التى ليس 
لها صفة الخسارات المشتركة والثمن المحصل للاصلاحات التى ليست لها صفة الخسارات 

 .المشتركة والثمن المحصل  من بيع الحطام ان وجد 
تقدر قيمة الأضرار التى تلاحق البضائع فى ميناء التفريغ ، ويكون التقدير على ) ب( 
القيمة التجارية لاهذه الابضائع وهى سليمة فى الميناء المذكور تالفة وذلك فى آخر يوم أساس 

لتفريغ السفينة فى الميناء المعين أولا لوصول أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت فى 
غير الميناء المذكور ، وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذى يقبل فى الخسارات 
المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافى الناتج عن البيع وقيمة البضائع وهى سليمة فى 
آخر يوم لتفريغ السفينة فى الميناء المعين أولا لوصولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا 

 .انتهت فى غير الميناء المذكور 
 للاسهام فى الخسارات  إذا لم يدفع أحد ذوى الشأن الاصول المطلوبة منه-٣٣١مادة  

المشتركة فإن المصروفات التى تتفق للحصول على هذه الأموال تقبل فى الخسارات 
 .المشتركة
إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان اسهامها فى الخسارات ) ١ (-٣٣٢مادة  

المشتركة وجب ايداعها فورا فى حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن 
أصحاب البضائع الذى قدموا المبالغ المذكورة فى أحد المصارف التى يتفق عليها الطرفان 
وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوى الشأن فى الخسارات المشتركة ، ولايجوز 
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صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها الا باذن كتابى من خبير الستوية وذلك 
 .حقوق والالتزامات والتى تترتب على التسوية النهائية مع عدم الاخلال بال

وفى حالة الخلاف يعين قاضى الأمور الوقتية نائبا عن أصحاب البضائع كما ) ٢( 
 .يعين المصرف الذى تودع لديه المبالغ 

 . توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوى الشأن فى الحرلة البحرية - ٣٣٣مادة  
يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبيرا وأكثر يعينه ذوو الشأن فإذا ) ١ (-٣٣٤مادة  

لم يتفقوا يعينه قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع فى دائرتها أخر ميناء للتفريغ اما إذا 
كان هذا الميناء موجودا خارج جمهورية مصر العربية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع 

 .نة فى دائرتها ميناء تسجيل السفي
 .ويجوز للخبراء الاستعانة بغيرهم فى تأدية مهمتهم ) ٢( 

 إذا لم يرض جميع ذوى الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة -٣٣٥مادة  

المختصة بناء على طلب احدهم للتصديق عليها ، فإذا رفضت المحكمة التصديق على التسوية 

 .وجب ان تعين خبيرا أو أكثر لاجراء تسوية جديدة 

 للربان الامتناع عن تسليم البضائع التى يجب ان تسهم فى الخسارات -٣٣٦مادة  

المشتركة أو طلب ايداعها الا إذا قدم صاحبها ضمانا كافية لديه نصيبه من الخسارات ، وإذا 

 .لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية لتقديره 

شئة عن الخسارات المشتركة ديونا ممتاز ويقع هذا  تعد الديون النا- ٣٣٧مادة  

الامتاز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضالئع التى انفقت أو الثمن 

اما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لاصحاب البضائع فيقع الامتياز على . المتحصل من بيعها 

السفينة التى انقذت واحرتها وتوابعها وتكون لمصروفات تسوية الخسارة المشتركة الاولوية 

 .على مساعداها من الديون 

 لاتضامن بين الملتزمين بالاسهام فى الخسارات المشتركة ، ومع ذلك إذا - ٣٣٨مادة  

عجزا احدهم عن دفع نصيبة فى هذه الخسارات وزع الجزء غير المدفوع عفى الآخرين بنسبة 

 .ت المشتركة ما يستحق على كل منهم فى الخسارا

تنقضى دعوى اشتراك فى الخسارات المشتركة بمضى سنتين من ) ١ (- ٣٣٩مادة  

يوم وصول السفينة إلى الميناء الذى كان معينا لوصولها أو إلى الميناء الذى انقطعت فيه 

 .الرحلة البحرية 
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وينقطع سريان المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة ـ بالاضافة إلى الأسباب ) ٢( 

المقررة فى القانون المدنى بتعيين خبير التسوية ، وفى هذه الحالة تسرى مدة جديدة مقدارها 

سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات المشتركة أو من التاريخ الذى اعتزل فيه خبير 

 .التسوية 
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 الباب الخامس 
 فى التأمين البحرى 

-- 
 الفصل الأول

 الأحكام العامة 
 ـــ

 تسرى أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذى يكون موضوعه ضمان - ٣٤٠ادة م 
 .الاخطار المتعلقة برحلة بحرية 

 . لايثبت عقد التأمين وكل مايطرأ عليه من تعديلات الا بالكتابة ) ١ (-٣٤١مادة  
وتكون الوثيقة المؤقتة التى يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى ان تصدر الوثيقة ) ٢( 
 .النهائية 
 :يذكر فى وثيقة التأمين على وجه الخصوص البيانات الآتية ) ١ (-٣٤٢مادة  
 . تاريخ عقد التأمين مبينا باليوم والساعة ) أ( 
 .  مكان العقد ٩ب( 
 .اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه ) جـ( 
 .الأموال المؤقمن عليها ) ط( 
 .لاخطار المستثناة منه وزمانها ومكانها الاخطار التى يشملها التأمين وا) هـ( 
 .مبلغ التأمين وقسطه ) و(  
 .ويجب ان يوقع المؤمن أو من ينوب عنه وثيقة التأمين ) ٢( 
 .تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لامره أو لحامليها )  ١ (-٣٤٣مادة  
 .ويجوز ابرام التأمين لمصلحة شخص غير معين ) ٢( 
ويكون لحامل الوثيقة الشرعى الحق فى المطالبة بالتعويض وللمؤمن أو يحتج فى ) ٣( 

مواجهته بالدفوع التى يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين مرحرة لامره أو 
 .لحاملها

 فى حالة إعادة التأمين لايكون للمقمن له ان يتمتع بعقد إعادة التأمين - ٣٤٤مادة  
  .الذى يبرمه المؤمن

 يجوز التأمين على جميع الأموال التى تكون معرضة للاخطار البحرية -٣٤٥مادة  
ولايجوز ان يكون طرفا فى عقد التأمين أو مستفيدا منه الا من كانت له مصلحة فى عدم 

 .حصول الخطر 
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لاتقبل دعوى التأمين إذا انقضى شهران من تاريخ عقد التأمين أو ) ١ (-٣٤٦مادة  
 .من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون ان يبدأ الخطر المؤمن منه فى السريان 

 .ولايسرى هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك الا بالنسبة إلى الشحنة الأولى )٢( 
يجوز للمؤمن ان يطلب ابطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو ) ١ (-٣٤٧مادة  

ت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سك
 .ذلك فى الحالتين ان قدر المؤمن الخطر أقل من حقيقته 

ويقع الايصال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو للسكوت عن تقديم البيان أى ) ٢( 
 .علاقة بالضرر الذى لحق الشىء المؤمن عليه 

وللمحكمة مع مراعاة جميع الظروف ، ان تحكم للمؤقمن له فى الأحوال المبينة ) ٣( 
فى الفقرتين السابقتين بمبلغ مساو لقسط التأمين إذا اثبت سوء النية من جانب المؤمن له ، أو 

 .بمبلغ لا يجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية 
على المؤمن له ان يخطر المؤمن بالظروف التى تطرأ أثناء سريان ) ١ (- ٣٤٨مادة  

تأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذى يتحمله المؤمن وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من ال
 .تاريخ العلم بها ، فإذا لم يتم الاخطار فى هذا الميعاد جاز المؤمن فسخ العقد 

وإذا تم الاخطار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وتبين ان زيادة ) ٢( 
اما . الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقى التأمين ساريا مقابل زيادة فى قسط التأمين 

إذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن اما فسخ العقد خلال ثلاثة أيام 
عمل من تاريخ اخطاره بزيادة الخطر ، وإما ابقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل 

 الحالة الأولى يكون للمحكمة ـ بناء على طلب المؤمن ان تحكم له بمبلغ زيادة الخطر ، وفى
 .مساوى لقسط التأمين 

يجوز للمؤمن طلب ابطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة ) ١ (- ٣٤٩مادة  
والأشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو نائبه ، وفى هذه الحالة يكون 
للمحكمة ان تحكم للمؤمن على المؤمن له بمبلغ لايجاوز القسط الكامل للتأمين بمراعاة ما لحقه 

 .من أضرار فإذا انتفى التدليس عد العقد صحيحا بمقدار قمية والأشياء المؤمن عليها 
وإذا كان مبلغ التأمين أقل من القمية الحقيقية للاشياء المؤمن عليها فلا يلتزم ) ٢( 

 . حدود مبلغ التأمين المؤمن الا فى
يقع باطلا عقد التأمين الذى يبرم بعد خلال والأشياء المؤمن عليه أو ) ١ (- ٣٥٠مادة  

بعد وصولها إذا ثبت ان نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قيبل ابرام العقد إلى مكان توقيع العقد أو 
 .إلى المكان الذى يوجد به المؤمن له أو المؤمن 
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وإذا عقد التأمين على شرط الانباء السارة أو السيئة فلا يبطل الا إذا ثبت ان ) ٢( 
المؤمن له كان يعلم شخصيا قبل ابرام عقد التأمين بهلاك الشىء المؤمن عليه أو ان المؤمن 

 .كان يعلم شخصيا قبل ابرام العقد بوصول هذا الشىء 
تزم كل منهم  إذا كان الخطر مؤمنا عليه فى عقد واحد من عدة مؤمنين ال-٣٥١مادة  

 .بنسبة حصته فى مبلغ التأمين وفى حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم 
عدا  حالة الغش إذا كان الخطر مؤمنا عليها بعد عقود سواء اكانت ) ١ (-٣٥٢مادة  

د أم فى توريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور فى هذه العقود -مبرمة فى تاريخ وا
 -يزيد على قيمة الشىء المقمن عليه عمدة عقود التأمين صحيحة وجاز للمرمن له الرجوع 

 على من يختاره من المؤمنين -فى حدود الضرر وبما لايزيد على قيمة الشىء المؤمن عليه 
المتعددية وبغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذى يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية 

 .للشىء المؤمن عليه 
 ويجب على المؤمن له الذى يطلب تسوية الضرر الذى لحق به ان يصرح للمقمن )٢( 

 .بوجود التأمينات الأخرى التى يعلم بها والا كان طلبه غير مقبول 
ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منخم بحصته من ) ٣( 

الضرر بنسبة المبلغ الذى التزم به فإذا كان احدهم معسرا وزعت حصته بالنسبة ذاتها على 
 .المؤمنين الموسرين 

وفى حالة ثبوت الغش من المؤمن له ، يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة ) ٤( 
قابلا للابطال بناء على طلب المؤمن ولمحطمة عند الحكم بابطال العقد ان تقضى بالتعويضات 

 .للتأمين المناسبة لمن يستحقها بما لايجاوز القسط الكلى 
 :  يسأل المؤمن عما يأتى -٣٥٣٤مادة  
الأضرار المادية التى تلحق والأشياء المؤمن عليها بسبب  وقوع خطر بحرى أو ) أ( 

 .حادث يعد قوى قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين 
حصة الأموال المؤمن عليها فى لخسارات البحرية المشتركة مالم تكن ناشئة عن ) ب( 

 .خطر مستثنى من التأمين 
المصروفات التى تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحمناية الأموال المؤمن عليها ) جـ( 

 .من ضرر مادى أو للحدة منه 
يسأل المؤمن عن الض ر المادى الذى يلحق والأشياء المؤمن عليها ) ١ (-٣٥٤مادة  

من ان الضرر نائىء عن خكأ عمدى أو بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البريين مالم يثبت المؤ
 .من خطأ جسيم صادر من المؤمن له 
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 من هذا الاقنونيسأل المؤمن ٣٧٧من المادة ) ٢(ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة ) ٢( 
 .عن الضرر المادى الذى يلحق والأشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحارة 

 يبقى المؤمن مسئولا عن الاخطار التى يشملها التأمين فى حالة - ٣٥٥مادة  
الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة اوالسفينة ، وإذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق 
اضطراريا يبقى المؤمن مسئولا عن الحوادث التى يثبت انها وقعت فى جزء من الطريق 

 .المتفق عليه ، أو الطريق المعتاد فى حالة عدم وجود اتفاق 
لايشمل التأمين اخطار الحرب الأهلية أو الخارجية واعمال القرصنة ) ١( -٣٥٦مادة  

والاستيلاء والاضطرابات والثورات والأضرار والاغلاق واعمال التخريب والارهاب 
والأضرار الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عن تفجيرات أو اشعاعات نووية أيا كان 

 .سببها الا إذا اتفق على غير ذلك 
 من هذا القانون لايشمل التأمينالاضرار التىة ٣٧٨عدا ما نصت عليه المادة ) ٢( 

 .تحدثها والأشياء المؤمن عليها للاموال الأخرى أو الأشخاص 
 إذا اتفق  على تأمين اخطار الحرب يشمل هذا التأمين الأضرار التى تلحق ٣٥٧مادة  

مية اوالاسر أو الاستيلاء أو الايقاف أو والأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائيا والانتقا
الاكراه إذا وقعت بفعل الحكومة اوالسلطات سواء كانت معترفا بها أو غير معترفا بها أو 

 .بسبب افنجار الالغام ومعدات الحرب الأخرىولو لم تكن الحرب قد اعلنت أو كانت قد انتهت
 اذاتعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حرربى اوخطر - ٣٥٨مادة  

 .بحرى ، أعتبر ناشئا عن خطر بحرى مالم يثبت خلاف ذلك 
 :  لايسأل المؤمن عما يأتى - ٣٥٩مادة  
الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتى فى الشى المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفة ) أ( 

 .هذا القانون من ٣٧٧من المادة ) ١(أو  حزمه  وذلك مع مراعااة ما نصت عليه الفقرة 
 .النقص العادى الذى يطرأ على البضائع أثناء الطريق) ب( 
الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة ) جـ( 

والاستيلاء والتدابيبر الصحية والتعقيم واختراق الحصار واعمال التهريب وممارسة تجارة 
 .ممنوعة 
 .التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز ) د( 
الأضرار التى لاتعد تلفا ماديا يلحق مباشرة بالاشياء المؤمن عليها كالبطالة ) هـ( 

 .والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التى تؤثر فى العملية التجارية التى يجريها المؤمن له 
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ويض عن الضرر فى يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من التع) ١ (- ٣٦٠مادة  
الحدود التى يعينها العقد ، ويستنزل مقدار الاعفاء من مبلغ التعويض مالم يتفق على استحقاق 

 .التعويض كاملا إذا جاوز الضرر حد الاعفاء 
وفى جميع الأحوال يحسب الاعفاء بعد استنزال النقص العادى الذى يصيب ) ٢( 

 .الشىء المؤمن عليه أثناء الطريق 
 يلتزم المؤمن له بأن يدفع قسط التأمين والمصروفات فى المكان والزمان -٣٦١مادة  

المتفق عليهما ، كما يلتزم بأى يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشىء المؤمن عليه وإن 
يعطى بيانا صحيحا عند التعاقد بالطروف التى يعلم بها والتى من شأنها تمكيتن المؤمن من 

ى يجرى التأمين عليها وإن يطلعه أثناء سريان التأمين على ما يطرأ من تقدير الاخطار الت
 .زيادة فى هذه الاخطار فى حدود علمه بها 

إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحقة للمؤمن ان يوقف ) ١ (-٣٦٢مادة  
التأمين أو ان يفسخ العقد ، ولاينتج الايقاف أو الفسخ اثره الا بع إنقضاء خمسة عشر يوما 
على اعذار المؤمن له بالوفاء واخطار التأمين أو فسخة ، ويجوز ان يقع الاعذار بكتاب مسجل 
مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس فى آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن ، كما 

 .يجوز ان يقع الاعذاربالوفاء والاخطار بايقاف التأمين أو فسخه باجراء واحد 
 قسط التأمين والمصروفات لم تدفع فلا يحول الاخطار بايقاف التأمين وإذا كان) ٢( 

 .دون عمل اخطار أخر يفسخ العقد 
وفى حالة وقف العقد يعود التأمين إلى انتاج اثاره بعد مضى أربع وعشرين ساعة ) ٣( 

 . من دفع القسط والمصروفات 
ولايسرى اثر الايقاف أو الفسخ على الغير حسن النية الذى انتقلت اليه ملكية ) ٤( 

وثيقة التأمين قبل وقوع أى حادث وقبل الاخطار بالايقاف أو الفسخ ويجوز للمؤمن فى حالة 
 .القسط المستحق وبقدر وقوع حادث ان يتمسك فى مواجهة الغير بالمقاصة 

 على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه ان يبذل كل مافى -٣٦٣مادة  
شياء المؤمن عليها ، وعليه أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على حق استطاعته لانقاذ والأ

المؤمن فى الرجوع على الغير المسئول ويكون المؤمن له مسئولا عن الضرر الذى يلحق 
 .المؤمن بسبب اهمال تنفيذ هذه الالتزامات 

 تسوى الأضرار بطريقة التعويض الا إذا اختار المؤمن له ترك الشىء - ٣٦٤مادة  
 .المؤمن عليه للمؤمن فى الأحوال التى يجيز له الانفاق أو القانون اتباع هذه الطريقة 

 . لايلزم المؤمن باصلاح الاشاء المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها -٣٦٥مادة  
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 على المؤمن ان يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات -٣٦٦مادة  
 .ن ان وجدت الخاصة التى يتحملها المؤم

 لايجوز ان يكون تك والأشياء المؤمن عليها جزئيا أو معلقا على شرط - ٣٦٧مادة  
كما لايجوز الرجوع فيه الا برضاء المؤمن ويترتب على الترك انتقال ملكيةالاشياء المؤمن 
عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله ويحدث انتقال الملكية اثره بين الطرفين 
من يوم اعلان المؤمن له رغبته فى الترك إلى المؤمن ويجوز للمؤمن ان يرفض النتقال ملكية 

 .والأشياء المؤمن عليها اليه ، وذلك دون اخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكاملة 
 يبلغع الترك إلى المؤمن بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل - ٣٦٨مادة  

ب ان يحصل الاعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن ويج. مصحوب بعلم وصول 
له بالحادث الذى يجيز التترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 

 . من هذا القانون ٣٩٢و٣٨٣
 يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته فى الترك ان يصرح بجميع عقود - ٣٦٩مادة  

 .التأمين التى اجراها أو التى يعلم بوجودها 
 إذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق - ٣٧٠مادة  

 .بالحادث وترتر عليه ضرر للمؤمن ، جاز الحكم بسقوط حقه فى التأمين كله أو بعضه 
 يحل المؤمن محل المؤمن له فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة -٣٧١مادة  

 .شملها التأمين  فى حدود التعويض الذى دفعه الأضرار التى ي
 .تقضى بمضى سنتين كل دعوى ناشئقة عن عقد التأمين ) ١ (- ٣٧٢مادة  
 : وتحسب هذه المدة كما يلى  
 .من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبه به ) أ( 
من تاريخ وقوع الحادث الذى تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة ) ب( 

 .بتعويض الأضرار التى تلحق بالسفينة 
من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذى كان يجب ان تصل فيه ، فيما يتعلق ) ج( 

بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التى تلحق بالبضائع ، اما إذا كان الحادث لاحقا لأحد 
 .هذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع الحادث 

من تاريخ وقوع الحادث ، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بدعوى المطالب بتسوية ) د( 
الأضرار بطريق الترك وفى حالة حالة تحديد مهلة فى العقد لإقامة دعوى الترك تسرى المدة 

 .من تاريخ انقضاء هذه المهلة 
من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الاسهام فى الخسارات ) هـ( 

 .المشتركة ان بدعوى المطالبة بمصروفات الانقاذ 
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من التاريخ الذى يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من تاريخ قيام المؤمن ) و( 
 .له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير 

 التأمين ، وتنقضى بمضى سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة  بمقتضى عقد) ٢( 
 .وتبدأ هذه المدة من تاريخ الوفاء بغير المستحق 

وفى جميع الأحوال تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو  بتسليم ) ٣( 
المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار ، وذلك بالاضافة إلى الأسباب 

 .المقررة فى القانون المدنى 
 الفصل الثانى 

 أحكام خاصة ببعض انواع التأمين البحرى 
  التأمين على السفينة -أولا 

- - - - - 
 يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو -٣٧٣مادة  

 .لمدة محددة 
يسرى ضمان المؤمن فى التأمين بالرحلة منذ البدء فى شحن البضائع ) ١ (-٣٧٤مادة  

من تفريغها دون ان تجاوز مدة سريان التأمين على اية حال خمسة عشر يوما من إلى الانتهاء 
 .وصول السفينة إلى المكان المقصود واعلان الربان باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة

وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع  سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها ) ٢( 
 .للسفر حتى رسوها فى المكان المقصود 

 إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر المكان المعين فى وثيقة -٣٧٥مادة  
 .التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمن 

 إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمن الاخطار التى تقع فى -٣٧٦مادة  
وم الأخير منها ، ويحسب اليوم على أساس اليوم الأول من المدة والاخطار التى تقع فى الي

اربعوعشرين ساعة تبدأ من ساعة ابرام العقد وفقا للتوقيت الزمنى فى المكان الذى ابرم فيه 
 .عقد التأمين 

لايسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتى فى السفينة ) ١ (- ٣٢٧مادة  
 .الا إذا كان العيب خفيا 

 .ولايسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من اخطار متعمدة ) ٢( 
 عدا الضرر الذى يصيب الأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أيا -٣٧٨مادة  

كان نوعها التى تترتب على المؤمن له قبل الغير فى حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة 
 .ائم أخرى أو ارتطامها بشىء ثابت أو متحرك أو ع
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إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة ) ١ (- ٣٧٩مادة  
 .استحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد بدء سريان الاخطار المؤمن منها 

وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت ) ٢( 
السفينة كليا أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق 
المؤمن ، اما إذا كان الهلاك أو الترك مما لايقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط الا 
المقدار الذى يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الاخطار وتاريخ وقوع الحادث الذى أدى إلى 

 .ا هلاك السفينة أو اعلان تركه
ويضمن المؤمن فى حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث ) ١ (٣٨٠مادة  

 .يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث 
 .ويجوز الاتفاق على أن يكون للمؤمن حق طلب قسط تكميلى عقب كل حادث ) ٢( 
 فى حالة التسوية بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال -٣٨١مادة  

القطع والاصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة 
 .عن إنخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن أى سبب آخر 

 من هذا القانون إذا اتفق فى ٣٤٩مع عدم الاخلال بأحكام المادة ) ١ (- ٣٨٢مادة  
 فلا تجوز المنازعة فيها الا فى حالة الاسهام فى الحضارات عقد التأمين على قيمة السفينة

 . من هذا القانون ٣٦٦المشتركة أو مصروفات الانقاذ وفقا للمادة 
وتشمل القمية المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات المملوكة ) ٢( 

 .للمؤمن له بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز 
وكل تأمين أيا كان تاريخه بععقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها ) ٣( 

يترتب عليه فى حالة الهلاك الكلى أو الترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه 
 .الملحقات 
 : يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن فى الحالات الآتية ) ١ (-٣٨٣مادة  
 .إذا هلكت السفينة كلها ) أ( 
 إذا كانت نفقات اصلاح السفينة أو انقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباح قيمتها ٩ب( 

 .المينة فى وثيقة التأمين 
إذا انقطعت اخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر انباء عنها ، ) جـ( 

 .ويفترض هلاك السفينة فى تاريخ وصول هذه الانباء 
إذا اصيبت السفينة بتلف لايمكن اصلاحه أو تعذر اصلاحه بسبب عدم توافر ) د( 

الوسائل المادية اللازمة لذلك فى المكان الذى توجه فيه السفينة ، الا إذا كان من المستطاع 
 .قطرها إلى مكان آخر يكون اجراء الاصلاح فيه ممكنا 
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وإذا شمل التأمين اخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك السفينة ) ٢( 
ى حالة اسرها أو احتجازها أو ايقافها بناء على مر من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن ف

المؤمن له من استرداد السفينة خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع 
 .الحادث 
تسرى التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو ) ١ (-٣٨٤مادة  

 .كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف 
وتعد البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على ) ٢( 

 .السفينة كما لو كانت مملوكة للغير 
إذا انتقلت ملكية السفينة أو ااجرت غير مجهزة استمر التأمين بحكم ) ١ (-٣٨٥مادة  

جر بشرط ان يخطر المؤمن من بذلك خلال خمسة عشر القانون لصالح المالك الجديد أو المستأ
يوما من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الايجار ، ولايحسب فى هذا الميعاد أيام العطلة 
الرسمية ، وعلى المالك الجديد ، والمستاجر ان يقوم بجميع الالتزامات التى كانت على عاتق 

 .المؤمن بمتضى هذا التأمين 
ويجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ اخطار بانتقال الملكية ) ٢( 

 .أو الايجار ، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ طلب الفسخ 
ويبقى المؤمن أو الاصلى ملزما قبل المؤمن يدفع اقساط التأمين المستحقة حتى )  ٣( 

 .الايجار تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ 
وإذا لم يقع الاخطار بانتقال الملكية أو بالايجار فى الميعاد المنصوص عليه فى ) ٤( 
عدد التأمين موقوفا من تاريخ انتهاء هذا الميعاد ، ويعود عقد التأمين إلى انتاد اثاره ) ١(الفقرة 

بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حقول الاخطار ، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن 
 .مدة توقف العقد 

ولاسترى احكم هذه المادة فى حالة ملكية السفينة على اشيوع الا إذا شمل انتقال )  ٥( 
 .الملكية  أغلبية الحصص 

 من هذا القانون على عقد التأمين ٣٨٥ إلى  ٣٧٣ تسرى أحكام المواد من -٣٨٦مادة  
حرفى جاف أو فى أى مكان آخر ، الذى يقصتر على مدة وجود السفينة فى ميناء أو مرى أو 

 .كما تسرى هذه الأحكام على التأمين على السفينة وهى فى دور البناء 
  التأمين على البضائع -ثانيا 

- - - -  
 . يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بثيقة اشتراك-٣٨٢مادة  
 .يجوز للمؤمن له ترك السفنية للمؤمن فى الحالات الآتية ) ١ (-٣٨٣مادة  
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 .إذا هلكت السفينة كلها ) أ(
إذا كانت نفقات اصلاح السفينة أو انقاذها تعادل على الأقل ثلاثة ارباع قيمتها المينة فى ) ب(

 . وثيقة التأمين 
إذا انقطعت اخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر انباء عنها ، ويفترض هلاك ) ج(

 .وصول هذه الانباء السفينة فى تاريخ 
إذا اصيبت السفينة بتلف لايمكن اصلاحه أو تعذر اصلاحجه بسبب عدم توافر الرسائل ) د(

المادية اللازمة لذلك فى المكان الذى توجه فيه السفينة ، الا إذا كان من المستطاع قطرها إلى 
 .مكان آخر يكون اجراء الاصلاح فيه ممكنا 

وإذا شمل التأمين اخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك السفينة )  ٢( 
فى حالة اسرها أو احتجازها ايقافها بناء على أمر من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن 
المؤمن له من استرداد السفينة خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع 

 .الحادث 
دة على عدة سفن تابعة لمجهود واحد كما لو تسرى التأمينات المعقو) ١ (-٣٨٤مادة  

 .كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف 
وتعد البضائغ وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على ) ٢( 

 .السفينة كما لو كانت مملوكة للغير 
إذا انتقلت ملكيةالسفينة أو اجرت غير مجهزة استمر التأمين بحكم ) ١ (-٣٨٥مادة  

القانون لصالح المالك الجديد أو المستاجر بشرط ان يخطر المؤمن بذلك خلال خمسة عشر 
يوما من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الايجار ولايحسب فى هذا الميعاد أيام العطلة 
 الرسمية ، وعلى المالك الجديد ، والمستأجر ان يقوم بجميع الالتزامات التى كانت على عاتق

 .المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى هذا التأمين 
ويجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ اخطار بانتقال الملكية ) ٢( 

 . أو الايجار ، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ طلب الفسخ 
ويبقى المؤمن أو الاصلى ملزما قبل المؤمن بدفع اقساط التأمين المستحقة حتى ) ٣( 

 .تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الايجار 
وإذا لم يقع الاخطار بانتقال الملكية أو بالايجار فى الميعاد المنصوص عليه فى ) ٤( 
عد التأمين موقفا من تاريخ انتهاء هذا الميعاد ، ويعود عقد التأمين إلى انتاج اثاره ) ١(الفقرة 

شرين ساعة من حقول الاخطار ، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن بعد إنقضاء أربع وع
 .مدة توقف العقد 
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ولاتسرى أحكام هذه المادة فى حالة ملكية السفينة على السيوع الا إذا شمل انتقال ) ٥( 
 .الملكية أغلبية الحصص 

 من هذا القانون على عقد التأمين ٣٨٥ إلى ٣٧٣ تسرى أحكام المواد من -٣٨٦مادة  
الذى يقتصر على مدة وجود السفينة فى ميناء أو مرسى أو حرفى جاف أو فى أى مكان أخر، 

 .كما تسرى هذه الأحكام على التأمين على السفينة وهى فى دور البناء 
  التأمين على البضائع -ثانيا 

 - - -  
شتراك  يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحة أو بوثيقة ا- ٣٨٧مادة  

 . 
 تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع فى أى مكان توجد فيه أثناء - ٣٨٨مادة  

 .الرحلة كما يحددها المتعاقدان فى وثيقة التأمين 
 إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلا لنقل برى أو نهرى أو جوى مكان - ٣٨٩مادة  

 .لهذه الرحلة سرت قواعد التأمين البحرى خلال مدة النقل المذكور الا إذا اتفق على غير ذلك 
 لايجوز ان يزيد مبلغ التأمين على البضائع على الأعلى من المبالغ الآتية - ٣٩٠مادة  

: 
ثمن شراء البضاعة فى زمان ومكان الشحن أو سعرها الجارى فى هذا الزمان ) أ( 

يناء الوصول الوصول والمكان إذا كانت غير مشتراه وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى م
 .والربح المتوقع 

قيمة البضاعة فى زمان ومكان الوصول أو فى التاريخ الذى كان يجب ان تصل ) ب( 
 .فيه فى حالة هلاكها 

 ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافا اليه المبالغ الأخرى التى قد يتفق ٩جـ( 
 .عليها فى عقد البيع 

 تقدر الخسائر التى اصابت البضائع بالفرق بين قميتها تالفة وقيمتهاسيمة -٣٩١مادة  
 .فى زمان ومكان واحد ، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين 

إذا انقطعت انباء السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول أخر انباء عنها ، ويفترض ) أ( 
 .هلاك السفينة فى تاريخ وصول هذه الانباء 

أ عمليات نقل البضائع بأن |نة غير صالحة للملاحة ولم تبدإذا أصبحت السفي) ب( 
طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له 

 .بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة 
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إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثلاثة ارباع قميتها المبينة فى وثيقة التأمين ) جـ( 

 .على الأقل 

إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب اصابتها بتلف مادى متى نشأ الضرر نتيجة ) د( 

 .وقوع أحد الاخطار التى يشملها التأمين 

وإذا كان التأمين يشمل اخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك ) ٢( 

ا بأمر من السلطات العامة وذلك إذا لم البضائع فى حالة اسر السفينة أو احتجازها أو ايقافه

توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه باخطار المؤمن 

 .بوقوع الحادث 

 إذا ابرم التأمين بوثيقة اشتراك وجب ان تشمل على الشروط التى يلتزم -٣٩٣مادة  

بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والجد الأعلى للمبلغ الذى يتعهد المؤمن بدفعه عن كل 

شحنة واقساط التأمين التى يقوم المؤمن له يدفعها ، اما البضائع المؤمن عليها والرحلات 

 .والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق نصدر بمناسبة كل شحنه على حدة 

المذكورة  يلتزم المؤمن له فى وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن بالشحنات - ٣٩٤مادة  

 :فيما يلى ويكون المؤمن ملزما بقبول التأمين عليها 

جميع الشحنات التى تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع نلزمه ) أ( 

باجراء التأمين ، ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيا متى تعرضت للخطر المؤمن منه بشرط 

 .أن يقدم المؤمن له الاخطار عنها فى الميعاد المنصوص عليه فى وثيقة التأمين 

جميع الشحنات التى تتم لحساب الغير الذى عهد إلى المؤمن له باجراء التأمين ) ب( 

عليها بشرط ان تكون للمؤمن له مصلحة فى الشحنة بوصفة وكيلا بالعمولة أو امينا على 

 .ار المؤمن بها البضائع أو غير ذلك ، ولايشمل التأمين هذه الشحنات الا من وقت اخط

إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها فى المادة السابقة ) ١ (- ٣٩٥مادة  

جاز للمؤمن ان يطالب بفسخ العقد فورا مع آداء تعويض يعادل اقساط التأمين الخاصة 

 .بالشحنات التى لمي خطر بها 

وإذا ثبت سوء نية المؤمن له ، جاز للمؤمن ان يسترد ما دفعة عن الحوادث ) ٢( 

 .الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية من جانب المؤمن له 
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 على المؤمن له فى جميع حالات التأمين على البضائع اخطار المؤمن - ٣٩٦مادة  

خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف ولاافترض انه 

 . يثبت المؤمن له خلال ذلك تسلمها سليمة مالم

 

  التأمين من المسئولية -ثالثا 

- - - - 

 فى حالة التأمين لضمان المسئولية لايجوز الرجوع على المؤمن عند - ٣٩٧مادة  

وقوع الحادث المذكور فى وثيقة التأمين الا إذا وجه الغير الذى اصابه الضرر مطالبة ودية أو 

 .ويكون التزام المؤمن فى حدودمايلتزم المؤمن له بادائه من تعويض . قضائية إلى المؤمن له 

 إذا كان محل التأمين من المسئولية تعويض الضرر الذى يصيب الغير - ٣٩٨مادة  

 من هذا القانون فلا ينتج التأمين اثره الا إذا كان مبلغ ٣٧٨بفعل السفينة طبقا لأحكام المادة 

 .رر التأمين على السفينة لايكفى لتعويض الض

 إذا عقدت عدة تامينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن على حدة عن -٣٩٩مادة  

كل حادث فى حدود المبلغ المبين فى وثيقة التأمين الخاصة به وإن تحددت الحوادث ، على أن 

 .لايجاوز مجموع مايحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشىء عن المسئولية 

 يجوز لمن يقوم ببناء السفينة أو اصلاحها ان يعقد تأمينا لضمان - ٤٠٠مادة  

مسئوليته عن الأضرار التى تصيب السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو اجراء 

 .الاصلاحات، ولاتسرى على هذا التأمين أحكام التأمين البحرى الا إذا اتفق على سريانها 
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  ١٩٩٠ لسنة ١٠قانون رقم 
 )١( للمنفعة العامة بشأن نزع ملكية العقارات
 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 الباب الأول 

 فى تقرير المنفعة العامة 

- -  - 

  يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا -١مادة  

 .لأحكام هذا القانون 

 : يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون -٢مادة  

 انشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها ، أو تمديدها أو انشاء -أولا  

 .احياء جديدة 

 . مشروعات المياه والصرف الصحى -ثانيا  

 . مشروعات الرى والصرف -ثالثا  

 . مشروعات الطاقة -رابعا  

والممرات السفلية أو ) المزلقانات ( نشاء الكبارى والمجازات السطحية  ا-خامسا  

 .تعديلها 

 . مشروعات النقل والمواصلات -سادسا  

 . أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة -سابعا  

 .  ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر -ثامنا  

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال  

 .المذكورة 

كما يجوز ان يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الاصلى اية  

عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم انها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع 

 .ة لايتفق مع التحسين المطلوب أو لأن بقائها لحالتها من حيث الشكل أو المساح

                                                           
 .٢٨/٢/١٩٩٠ فى ٩ الجريدة الرسمية العدد )١(
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 :ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية مرفقا به  

 .مذكرة بيان المشروع الملطوب تنفيذه ) أ( 

 .رسم بالتخطيط الاجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له ) ب( 

 ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها فى -٣مادة  

من هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلصحق فى المحل المعد للاعلانات بالمقار ) ٢(المادة 

الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية ، وفى مقر العمدة أو الشرطة ، وفى المحكمة الابتدائية 

 .الكائن فى دائرتها العقار 

نزع الملكية ، بمجرد النشر  يكون لمندوب الجهة القائمة باجراءات -٤مادة  

المنصوص عليه فى المادة السابقة الحق فى دخول الأراضى التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة 

العامة بحسب التخطيط الاجمالى للمشروع ، وذلك بالنسبة لمشورعات الطولية ، لاجراء 

العمليات الفنية والمساحية ، ووضع علامات التحديد ، والحصول على البيانات اللازمة بشأن 

 .العقار 

وبالنسبة للمبانى والمشروعات الموقعية ، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه  

 .مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار 
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 الباب الثانى 
 فى حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها 

 وتقدير التعويض 
- - -  

 التى تقرر لزومها للمنفعة العامة  يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت-٥مادة  

بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة 

 .المحلية ومن الصراف 

ويسبق عملية الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها ، يلصق فى  

المحل المعد للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفى مقر العمدة ، كما يخطر 

ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وعلى جميع 

الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للارشاد عن 

 .ممتلكاتهم وحقوقهم 

سماء الملاك وأصحاب الحقوق وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتالكات وا 

ومحال اقامتهم من واقع الارشاد فى مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة 

 .بمراجعة على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى 

ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرارا منهم  

بصحة البيانات الواردة بها ، وإذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع اثبت ذلك فى المحضر مع 

 .بيان أسباب امتناعه 

 يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير -٦مادة  

الاشغال العامة والموارد المائية ، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا ، وعضوية مندوب عن 

سكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة كل من مديرية الزراعة ومديرية الا

 .بحيث لاتقل درجة أى منهم عن الدرجة الأولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين 

ويقدر التعويض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية ، وتودع الجهة  

طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار ، 

 .خزانة الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية 

 .ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا  

 تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص -٧مادة  

صر والتحديد المنصوص عليها فى المادة عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الح
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من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها واسماء ) ٥(

ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص 

عليها فى المادة السابقة ، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات 

فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة 

. المحافظة الواقع فى دائرته ا العقار ، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر 

اب موصى عليه ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكت

 .مصحوب بعلم الوصول 

ويسبق هذا العرض بمدة اسبوع اعلان فى الوقائع المصرية ، ملحق الجريدة  

الرسميةـ وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار،  يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة 

 .لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة 

ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الاخلاء فى مدة اقصاها خمسة أشهر بكتاب  

 .موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 
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 الباب الثالث 
 فى الفصل فى المعارشات والطعون 

- - -  - 
 لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء -٨مادة  

لاعتراض على البيانات الواردة مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة حق ا

 .بهذه الكشوف 

ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسى للجهة القائمة باجراءات نزع الملكية أو إلى  

المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن فى دائرتها العقار ، وإذا كان 

الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة فى الكشوف المشار إليها وجب ان يرفق به جميع 

المستندات المؤيدة له ، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وارقامها وذلك خلال 

التسعين يوما التالية لتقديم الاعتراض، والا اعتبر كأن لم يكن ، وللجهة القائمة باجراءات نزع 

ات أخرى مكملة ، وعليها ان الملكية ـ عند اللزوم ـ ان تطلب من ذوى الشأن تقديم مستند

 .تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة ، وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها

وفى جميع الأحوال يجب ان يشتمل الاعتراض على العنوان الذى يعلن فيه ذوو الشأن  

 .بما تم فى الاعتراض 

ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة  

الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة فى قانون المرافعات خلال 

 .ستين يوما من تاريخ اعلانهم بالقرار 

 لكل منالجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق -٩مادة  

من ) ٧(لكشوف المنصوص عليها فى المادة خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض ا

هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة 

الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقا للاجراءات المنصوص 

عليها فى قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية 

 .وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط ، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة 

 تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف نهائيا إذا لم -١٠مادة  

من هذا ) ٩( و ٨٩(تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها فى المادتين 

القانون ، ولايجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادجعاء فى شأنها بأى حق من الحقوق قبل 
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الجهة طالبة نزع الملكية بآداء المبالغ المدرجة الكشوف التى الأشخاص المقيدة اسماؤهم فيها 

 .مبرئا لذمتها فى مواجهة الكافة 

 يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على -١١مادة  

نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، اما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان 

فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب 

بها جميع الآثار الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الايداع بالنسبة للعقارات الواردة 

 .المترتبة  على شهر عقد البيع 

وفى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للاوصياء والقوامة التوقيع عن  

فاقدى الأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيرى عن هذا الوقف دون حاجة إلى 

الرجوع إلى المحاكم المختصة ، غير انه لايجوز لهم تسلم التعويض الا بعد الحصول على 

 .إذن ، من جهة الاختصاص 

 إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها -١٢مادة  

فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد 

 . لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها القرار كان لم يكن بالنسبة للعقارات التى

من هذا ) ٩( لايحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة -١٣مادة  

القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة 

من هذا القانون ، كما لايحول استئنافهم الأحكام ) ٦(اللجنة المنصوص عليها فى المادة 

الصادرة فى هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات 

 ) .ابتدائيا ( المقضى بها 

وإذا تعذر الدفع لأى سبب كان ، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع اخطار  

 .ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحواب بعلم الوصول 

ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو ايداعه بامانات الجهة القائمة باجراءات نزع  

الملكية أو اخطار ذوى الشأن بتعذر الدفع ، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة 

 .من هذا القانون ) ١٤(التعويض عن عدم الانتفاق المنصوص عليه فى المادة 
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 الباب الرابع 
 فى الاستيلاء المؤقت على العقارات 

 - - - -  
 يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على -١٤مادة  

العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ، 

لظاهر مع الاشارة إلى ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا بالعقار واسما لمالك ا

 .القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة 

ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بعطون  

 .بموجبه مهلة لاتقل عن اسبوعين لاخلال العقار 

ويترتب على نشر قرار الاسيتلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون  

لذوى الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين 

 .دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية 

) ٦(ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة  

ائمة باجراءات نزع الملكية من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ، وتقوم الجهة الق

بإعلان ذى الشأن بذلك ، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض حق الطعن 

 .من هذا القانون ) ٩(على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة 

ولايجوز إزالة المنشآت أو المبانى الأبعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة  

 .التعويضات تقديرا نهائيا 

 للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى  حالة حصول غرق -١٥مادة  

أو قطع جسر أو تفشى وباء ، وسار الأحوال الطارئة أو المستعجلة ان يأمر بالاستيلاء بمدرج 

انتهاء مندوبى الجهة المختصة من اثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ 

 .جراءات أخرى إ

ويتم تقدير التعويض الذى يستحق لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة  

من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ، ولوى ) ٦(اللجنة المنصوص عليها فى المادة

الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقمية التعويض الحق فى الطعن على تقدير 

 .من هذا القانون ) ٩(التعويض على النحو المبين بالمادة 
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 تحدد مدة  الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من -١٦مادة  

اجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى ايهما أقرب ويجب إعادة العقار فى نهاية 

 .ء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمته هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقتالاستيلا

وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات المذكور وتعذر الاتفاق مع ذوى  

الشأن على ذلك ، وجب على الجهة المختصة ان تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف 

إجراءات نزع الملكية ، وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الاوصاف التى كان عليها 

وقت الاستيلاء وطبقا للاسعار السائقة وقت نزع الملكية ، اما إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء 

المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة ان تعيد العقار إلى حالته الأولى أو 

 .ان تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق 
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 الباب الخامس 
 ية أحكام عامة ووقت

- - -  
 إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة -١٧مادة  

العامة فى غير مشروعات التنظيم داخ لالمدن ، وجب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 

 .من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذه النقصان فى تقدير التعويض ) ٦(

 إذا كانت قيمة العقار الذى تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم فى المدن قد -١٨مادة  

زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذى منفعة عامة لا تحتسب هذه الزيادة فى تقدير التعويض إذا 

 .تم  نزع الملكية خلال خمس سنوات منتاريخ بدء التنفيذ فى المشروع السابق 

رأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة  يلزم ملاك العقارات التى يط-١٩مادة  

فى مشروعات التنظيم بالمدن دون أخد جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لايجاوز ذلك 

 .نصف التكاليف الفعلية لانشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين 

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم فى المدن مقصورا  

على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم ان احتفاظ المالك بالجزء الباقى 

 .من العقار لايتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه 

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا المشروع الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين  

 .لمشروع وتكاليف ا

 يصرف نصف قيمة العقارات المنزوع ملكيتها والتى دخلت ضمن مناطق -٢٠مادة  

التحسين ويودع النصف الآخر بامانات الجهة طالبة الملكية إلى حين نقديم ذوى الشأن شهادة 

 .من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات 

 تشترى العقارات اللازمة نزع ملكية جزء منها بأكملها إذا كان الجزء -٢١مادة  

الباقى منها يتعذر الانتفاع به وذلك بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن خلال المدة المنصوص 

 .من هذا القانون والا سقط حقهم فى ذلك ) ٩(عليها فى المادة 

ويتبع فى شأن هذا الجزء جميع الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون دون  

 .من هذا القانون ) ٢(ة لاستصدار القرار المنصوص عليه فى المادة حاج

 لايدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المبانى أو الغراس - ٢٢مادة  

أو عقود الايجار أو غيرها إذا ثبت انها اجريت بغرض الحصول علىتعويض يزيد على 
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المستحق وذلك دجون المساس بحق ذى الشأن فى إزالة هذه التحسينات عى نفقته الخاصة ، 

 .بشرط عدم الأضرار بالمشروع المراد تنفيذه 

ويعد كل عمل أو اجراء من هذه القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة  

 .الرسمية انه قد اجرى للغرض المذكور ولا يدخل فى تقدير التعويض 

 وسائر الدعاوى العينية إجراءات  لاتوقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق-٢٣مادة  

 .نزع الملكية ولاتمنع نتائجها وينتقل حق الطالبية إلى التعويض 

 جميع المبالغ التى تستحق على ذوى الشأن طبقا لأحكام هذا القانون يكون -٢٤مادة  

 .تحصيلها فى حالة التأخير بطريق الحجز الادارى 

 جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل - ٢٥مادة  

عنها الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يعادل عشرة جنيها مقابل رسم الدفعة والتوقيع على 

المستندات والعقود والأوراق المتعلقة بتحقيقالملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل اعفاء هذه 

قائمة باجراءات نزع الملكية من جميع الأوراق وغيرها مما يقدم لهذا الغرض إلى الجهة ال

 .الرسوم المقررة فى سائر القوانين الأخرى 

 فى شأن انشاء ١٩٧٩ لسنة ٥٩ مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم -٢٦مادة  

 بإصدار قانون ١٩٨٢ لسنة ٣المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثانى من القانون رقم 

 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧التخطيط العمرانى ، يلغى القانون رقم 

 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة ١٩٦٢ لسنة ٣العامة أو التحسين والقرار بقاهنون رقم 

لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض إلى نظام الرى الدائم ، كما يلغى كل حكم يخالف 

 .أحكام هذا القانون 

ى التعويض التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا  المعارضات ف-٢٧مادة  

 .الباقنون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لاحكامه 

 . يصدر وزيرالاشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون -٢٨مادة  

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ -٢٩مادة  

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٠ مايو ٣١الموافق (هـ ١٤١٠ ذى القعدة سنة ٧صدربرئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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  ١٩٩٠ لسنة ١١قانون رقم 
 ١٩٧٢ لسنة ٢٩باستمرار العمل بالقانون رقم 

 ارات بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قر
 )١(لها قوة القانون 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 بتفويض رئيس الجمهورية فى ١٩٧٢ لسنة ٢٩  يستمر العمل بالقانون رقم -١مادة  

 لمدة تنتهى فى نهاية ١٩٨١ لسنة ١٤٦إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 

  .٩٠/١٩٩١السنة المالية 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ -٢مادة  

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٠ مايو ٣١الموافق (هـ ١٤١٠ ذى القعدة سنة ٧صدربرئاسة الجمهورية فى  

 اركحسنى مب

  

                                                           
 .٢٨/٢/١٩٩٠ فى ٩ الجريدة الرسمية العدد )١(
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  ١٩٩٠ لسنة ١٢قانون رقم 
 ١٩٧٤ لسنة ٤٩باستمرار العمل بالقانون رقم 

 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات 
 )١(لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى 

 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 بتفويض رئيس ١٩٧٤ لسنة ٤٩  يستمر العمل بأحكام القانون رقم -١مادة  

الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى لمدة سنتين من تاريخ 

 . المشار اليه١٩٧٤ لسنة ٤٩انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية-٢مادة  

 . هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم 
 ).م١٩٩٠ مايو ٣١الموافق (هـ ١٤١٠ ذى القعدة سنة ٧صدربرئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٢٨/٢/١٩٩٠ فى ٩ الجريدة الرسمية العدد )١(
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  ١٩٩٠ لسنة ١٣قانون رقم 
 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة 

 )١(والقطاع العام  
 ـــ

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  
من الأجر % ١٥  يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة -١مادة  

 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ٣٠/٦/١٩٩٠الأساسى لكل منهم فى 
 .ولاتعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الاساسى  للعامل

 يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل -٢ادة م 
جمهورية مصر العربية الدائمون المؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة ، بالجهاز الادارى للدولة 
أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام ، 
وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب 

 .العامة والربط الثابت 
 لايجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين -٣مادة  

 فى المعاش المستحق للعاملين عن نفسه وذلك ١٩٩٠الزيادة التى تقرر اعتبارا من يوليو 
 :ة ما يأتى بمراعا

 إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه -١ 
 .العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما 

 إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت -٢ 
 .الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها 

 . لاتخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لاية ضرائب أو رسوم -٤   مادة 
 . يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون -٥   مادة 
 .١٩٩٠ن أول يوليو سنة ينشرهذا القانون فىالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا م-٦   مادة 
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٠ مايو ٣١الموافق (هـ ١٤١٠ ذى القعدة سنة ٧صدربرئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك

                                                           
 .٢٨/٢/١٩٩٠ فى ٩ الرسمية العدد  الجريدة)١(
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  ١٩٩٠ لسنة ١٤قانون رقم 
 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى 

 )١(   ١٩٧٥ لسنة ٧٩الصادر بالقانون رقم 
 ـــ

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  
 المعاشات المستحقة قبل هذا ١/٧/١٩٩٠اعتبارا من % ١٥  تاد بنسبة -١مادة  

 : التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية 
 .ن منح معاشات ومكافآت استثنائية  فى شأ١٩٦٤ لسنة ٧١ القانون رقم -١
 .  بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ١٩٧٥ لسنة ٧٩ القانون رقم -٢
 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن ١٩٧٦ لسنة ١٠٨  القانون رقم -٣

 .فى حكمهم 
 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين ١٩٧٨ لسنة ٥٠ القانون رقم -٤

 .بالخارج
 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر ١٩٨٠ لسنة ٩٣ القانون رقم -٥

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع احكامه وذلك بمراعاة  
 :ماياتى 

ؤمن عليه أو صاحب  تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن الم-١ 
  .٣٠/٦/١٩٩٠المعاش والزيادات والاعانات فى 

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  
 :يراعى ماياتى 

 يقصد بالمعاش إلى تحسب على اساسه الزيادة ، معاش الأجر الأساسى ، ) أ(
 .لاتدخل اعانة العجز الكامل ضمن الاعانات التى تحسب عليها الزيادة ) ب(

 يكون الحد الاقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر -٢ 
 .أساسى وزياداته حتى تاريخ العمب بهذا القانون 

  . تستحق الزيادة بالاضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش -٣ 
 .ش  تستحق الزيادة بالاضافة إلى الحدود القصوى للمعا-٤ 

                                                           
 .٢٨/٢/١٩٩٠ فى ٩ الجريدة الرسمية العدد )١(



mOPARK (6)٧٨٤  آريم

 توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الانصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم -٥ 
المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه ، بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب ) ٣(

  .٦/١٩٩٠ /٣٠المعاش فى 
واستنثاء من الأحكام السابقة لاتستحق الزيادة لصاحب المعاش العجز الجزئى الذى لم  

 .يؤد إلى انهاء الخدمة 
 .وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة  
 يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى -٢مادة  

 للمؤمن عليه الذى ١/٧/١٩٩٠ المستحق اعتبارا من ١٩٧٥ لسنة ٧٩الصادر بالقانون رقم 
من قمية % ٨٠ زيادة بواقع ١/٧/١٩٩٠تبارا من تسرى بشأن العلاوة الخاصة المقررة ، اع

 :هذه العلاوة ، وذلك متى توافرت الشروط الآتية 
 ان يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس -١ 

من قانون ) ١٨(الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز والوفاة المنصوص عليها فى المادة 

 .التأمين الاجتماعى 

 . ان يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مستحقا العلاوة المشار إليها -٢ 

 :ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى  

 تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن -١ 

 .عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه 

 . تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش -٢ 

 بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه ، -٣ 

وتوافرت له شروط استحقاق أى من هذه الزيادة ، وكان قد سبق منحه أى من الزيادة المقررة 

 .بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون أخر ، استحق أفضل الزيادتين 

 .وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة  

 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ يمتد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثانية القانون رقم -٣مادة  

  .٣٠/٦/١٩٩٣بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى إلى 

من قانون التأمين ) ١١٢(من المادة ) ٢، ١( يستبدل بنصى البندين -٤مادة  

 :  النصان الآتيان ١٩٧٥ لسنة ٧٩الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
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 يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهريا ، وذلك مع عدم -١ 

الاخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات 

 . وكان للمستحق هذا الحق ١/٩/١٩٩٥الاستحقاق السابقة على 

 يجمع المستحق بني المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا ، ويكمل المعاش إلى -٢ 

 . من هذا القانون ١١٠هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه فى المادة 

 ١١٢ من المادة ٢ يرى حد الجمع بين المعاشات المنصوص عليه  فى النبد -٥مادة  

ون التأمين الاجتماعى المشار اليه بعد تعديله بهذا القانون على حالات استحقاق المعاش من قان

التى حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزء منه تطبيقا للحدود السابقة للجمع بين 

 .المعاشات وذلك فى حدود جزء المعاش الذى لم يرد على باقى المستحقين 

 .ويتعين للانتفاع بحكم الفقرة السابقة ، تقديم طلب بذلك  

 .١٩٩٠ينشرهذا القانون فىالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة -٦مادة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٠ مايو ٣١الموافق (هـ ١٤١٠ ذى القعدة سنة ٧صدربرئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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 ١٩٩٠لسنة ١٥انون رقم  ق
 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام 

  (*)قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة   
 ــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 وفقا لأحكام القانون ١/٧/١٩٩٠المعاشات المستحقة حتى % ١٥ تزاد بنسبة -١مادة  

 . فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة١٩٧٥ لسنة ٩٠رقم 

وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة  

 :مايأتى

 تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من -١

راتب الاصلى واعانات وزيادات هذا المعاش وذلك فيما عدا اعانة العجز الكلى معاش ال

 بتعديل بعض ١٩٨٠ لسنة ١٣٢المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 

 .أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

 يكون الحد الاقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الاصلى مضافا اليه -٢

الزيادة المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بما لايجاوز الزيادة 

 .١٩٧٥ لسنة ٧٩المقررة للمعاملين بالقانون رقم 

 . تستحق الزيادة بالإضافة للحدين الادنى والاقصى للمعاش -٣

م بافتراض وفاة صاحب المعاش فى  توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة انصبته-٤

٣٠/٦/١٩٩٠ 

 تستبعد اعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى -٥

عند توزيع أو رد ) ١( من المجموع المشار إليه فى البند ٣٠/٦/١٩٥٣ و ١٩/٢/١٩٥٠

 .المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين 

 بتعديل بعض ١٩٨٤ لسنة ٥١ يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم - ٢مادة  

 لسنة ٩٠أحكام قانون التقاعد والتأمين  والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 :  النص الآتى ١٩٧٥

                                                           
  .١٩٨٧ يولية سنة ٢٦فى ) مكرر  (٢٥    الجريدة الرسمية العدد (*)
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من ) ١(المادة من ) أوب (يقتطع  من الفئات المنصوص عليها بالبندين : المادة الثانية  

 نسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 :شهريا من البدلات والعلاوات الآتية % ٩

 .بدل طبيعة العمل )  أ( 

 .بدل الجهود الاضافية بفئة المنطقة العسكرية المركزية ) ب( 

  .١٩٨٨ لسنة ١٤٩العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم ) جـ( 

  .١/٧/١٩٨٩العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من ) د( 

  .١/٧/١٩٩٠العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من ) هـ( 

ولايجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار إليها الحد الاقصى لاجر الاشتراك  

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩انون رقم المتغير المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالق

 .والقرارات المنفذة له 

ولاتدخل البدلات المشار إليها فى حساب الحد الاقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى  

 .من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ) ٢(المعاش المقرر بالمادة 

ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار إليها بغير طلب منه أو بسبب غير جنائى  

أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر شروط 

الأهلية للترقى أو الاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو فقد 

ر إليها وذلك بمراعاة الجنسية معاشا اضافيا يعالج أربعة اخماس البدلات والعلاوات المشا

 :الآتى 

 عدم تجاو مجموع المعاش الأساسى والمعاش الاضافى المستحق عن البدلات -١ 

الحد الاقصى لمعاش الأجر الأساسى والاجر المتغير ) أو ب(المنصوص عليها فى البندين 

 .المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه والقرارت المنفذة له 

جو دو هـ (  يستحق المعاش الاضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود -٢ 

 ) .١(دون التقيد بالحد الاقصى المنصوص عليه فى البند ) 

وتسرى فى شأن المعاش الاضافى كافة الأحكام المقررة شأن المعاش الأساسى وذلك  

 .عدا الزيادات التى تضاف إلى المعاش 

حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون ولايدخل المعاش الاضافة عند  

 .التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 
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 من قانون التقاعد والتأمين ٥٣من المادة ) أ و ب: (  يستبدل بنصى البندين -٣مادة  

 :والمعاشات للقوات المسلحة المشار اليه ، النصان الآتيان 

 :٥٣مادة  

يجمع المستحق بين الدخل والمعاش بما لايجاوز مائة جنيه شهريا وذلك مع عدم ) أ( 

الاخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يجاوز المد المذكور بالنسبة لمن كان لهم 

 .هذا الحق من العاملين بأى من القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون الاصدار

ما لايجاوز مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى  يجمع المستحق بين المعاشات ب٩ب( 

 .من هذا القانون ) ٥٢(هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة 

 ٥٣ يسرى حد الجمع بين المعاشات المنصوص عليه فى البند ب  من المادة -٤مادة  

من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار اليه بعد تعديله بهذا بقانون على 

حالات استحقاق المعاش التى حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزءا منه تطبقا للحدود 

 .السابقة للجمع بين المعاشات ، وذلك فى حدودجزء المعاش الذى لم يرد على باقى المستحقين

 ويتعين للانتفاع  بحكم الفقرة السابقة تقديم طلب بذلك ، ويتم الصرف اعتبارا من أول 

 .الشهر الذى يقدم فيه الاقرار 

 .١/٧/١٩٨٨ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من -٥مادة  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ).م١٩٩٠ مايو ٣١الموافق (هـ ١٤١٠ ذى القعدة سنة ٧صدربرئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك
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 ١٩٩٠سنة ١٦قانون رقم 
 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

 )١ (٩٠/١٩٩١لعام 
 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (  

لما يلى  طبقا ٩٠/١٩٩١يعتمد الاطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام  

 : 

 نحو ٨٦/١٩٨٧ مقيما باسعار ٩٠/١٩٩١يبلغ معد ل نمو الانتاج المحلى الاجمالى عام ) أ(

 ، كما يبلغ معدل نمو الناتج المحلى ٨٩/١٩٩٠بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام  % ٥,٢

، والاستهلاك الكلى ،  % ٤,٣، والاستهلاك العام  % ٥,٣الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج 

  .٨٩/١٩٩٠، وذلك مقارنة بالمستوى المتوقع لعام % ٣,٩

، والاستهلاك  % ٣,٨ - ٨٦/١٩٨٧يبلغ معدل نمو الاستهلاك العائلى مقيما بأسعار ) ب(

  .٨٩/١٩٩٠، وذلك مقاربنة بالمستوى المتوقع لعام % ٣,٩، والاستهلاك الكلى  % ٤,٣العام 

 ) المادة الثانية (  

 مليار جنيه ، كما تبلغ ٠ر١٠الاستثمارية للقطاع العام يبلغ اجمالى الاستخدامات  

 . مليار جنيه ٦,١الاستخدامات الاستثمارية للقطاع الخاص 

 ) المادة الثالثة ( 

تقوم جهات الاسناد التابعة للجهاز الادارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات  

 ، ٩٠/١٩٩١الاقتصادية وهيئات ووحدات القطاع العام بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها عام 

ويتولى بنك الاستثمار القومى وتوفير التمويل اللازم لها فى حدود التزاماته التمويلية المقررة 

 ") .٢" قائمة (  مليار جنيه ٥,٢قبلها والتى تبلغ فى جملتها 

ت وتظل الجهات العنية كل فى حدود اختصاصها مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابا 

بنك الاستثمار القومى الموادر الاستثمارية المقدرة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتفق عليها 

  .٣٠/٦/١٩٩٠مع البنك ، وكذلك الموارد التى لم تصل حتى 

                                                           
 .٢٧/١/٩١ مكرر فى ٤ الجريدة الرسمية العدد )١(
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 ) المادة الرابعة ( 

يجوز لبنك الاستثمار القومى بموافقة وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك اتاحة  

 ٩١/١٩٩٢ - ٨٧/١٩٨٨التمويل للدفعات المقدمة اللازمة لمشروعات الخطة الخمسية 

 ٨٩/١٩٩٠ حتى ٨٢/١٩٨٣وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال السنوات من 

ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ ، وكذلك عجز سيولة المواد الذاتية لتمويل الاستثمار 

صص الاهلاكات عن تمويل كامل الاحلال لجهات الاسناد ، وعلى الاخص تعويض قصور مخ

والتجديد ، وكذلك عجز التمويل من المصادر الأخرى وذلك خصما على الاعتمادات الاجمالية 

 ويجوز للبنك تدبير موارد ٩٠/١٩٩١المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 

إضافية من مدخرات حقيقية بالاقتراض من الجهاز المصرفى لمواجهة المستحقات عن 

 .التجاوزات المعتمدة من السلطة المختصة 

 ) المادة الخامسة ( 

 مليون جنيه وذلك لاستصلاح ١٢٥٠تخصص قروض ميسرة لاتجاوز جملتها  

واستزراع الأراضى والاسكان الشعبى والتعاونيات الاستهلاكية والانتاجية ومشروعات الأمن 

 ربط القرض باهداف تصديرية محددة وفقا الغذائى والمشروعات التى تنتج للتصدير مع

وذلك كله باسعار فائدة ميسرة بحيث لايزيد ماتتحمله الدولة عن ) ٣(للتوزيع الوارد بالقائمة 

 % ٦,٥لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضى والاسكان الشعبى والتعاونيات %  ٩

 .للمشروعات التصديرية % ٥لمشروعات الأمن الغذائى و 

ويجوز بالاتفاق بين ويرى التخطيط والمالية توزيع الاحتياطى والمناقلة ووفقا  

 .للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ الفعلى 

 ) المادة السادسة ( 

لايجوز لأى من الجهات اجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو  

 ١٩٨٠ لسنة ١١٩ن رقم من القانو) ٥(تضمن حسابات بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة 

 .والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام 

 

 ) المادة السابعة ( 

تفصل أهداف الخطة فى حدود الاطار المشار اليه فى مواد هذا القانون ووفقا للبيانات  

 . ، وذلك باعتبارها العناصر التفصيلية له ٩٠/١٩٩١الواردة فى مجلدى خطة 
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 )المادة الثامنة ( 

 .١٩٩٠ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 مايو سنة ٣١الموافق (هـ ١٤١٠ ذى القعدة سنة ٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 ) . م ١٩٩٠

 حسنى مبارك
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 ١٩٩٠ لسنة ١٧ن رقم قانو
 )١ (٩٠/١٩٩١بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

 ـــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى (  

 جنيه ٣٧٩١٨٠٦٨٢٠٠ بمبلغ ٩٠/١٩٩١قدرت استخدامات الموازنةالعامة للدولة 

 ).فقط وقدره سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وثمانية عشرمليونا وثمانية وستون ألفاومائتا جنيه(

فقط وقدره ( جنيه ٣٧٩١٨٠٦٨٢٠٠كما قدرت ايرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ  

 ).سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وثمانية عشرمليونا وثمانية وستون ألفاومائتا جنيه

 ) المادة الثانية (  

 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم ٩٠/١٩٩١الموازنة العامة لدولة للسنة المالية وزعت  

 :كما يلى ) ١(

 : الاستخدامات الجارية -أولا 

 بمبلغ ٩٠/١٩٩١قدرت الاستخدامات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدره سبعة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وأربعون مليونا ( جنيه ٢٧٢٤٥٠٧٧٢٠٠

 :موزعة على البابين التاليين )وسبعة وسبعون ألفا ومائتا جنيه

فقط وقدره سبعة (  جنيه ٧١٣٩٩٦٣٣٠٠ الاجور بمبلغ - جملة الباب الأول ٩أ( 

 ).ألاف ومائة وتسعة وثلاثون مليونا وتستعمائة وثلاثة وستون ألفا وثلاثمائة جنيه 

رية والتحويلات الجارية بمبلغ  النفقات الجا-جملة الباب الثانى ) ب( 

فقط وقدره عشرون ألفا ومائة وخمسة ملايين ومائة وثلاثة عشر (  جنيه ٢٠١٠٥١١٣٩٠٠

 ) ألفا وتسعمائة جنيه 

 : الاستخدامات الرأسمالية -ثانيا 

 جنيه ١٠٦٧٢٩٩١٠٠٠ بمبلغ ٩٠/١٩٩١قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية  

 فقط وقدره عشرة ألاف وستمائة واثنان وسبعون مليونا وتسعمائة وواحد وتسعون ألف جنيه ٠

 :موزعة على البابين التاليين ) 

                                                           
 .٢٧/١/٩١ مكرر فى ٤ الجريدة الرسمية العدد )١(
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فقط (  جنيه٣٤٢١١٠٥٠٠٠الاستخدامات الاستثمارية مبلغ _  جملة الباب الثالث ٩أ( 

 ) .وقدره ثلاثة ألاف وأربعمائة وواحد وعشرون مليونا ومائة وخمسة ألف جنيه 

فقط ( جنيه ٧٢٥١٨٦٠٠٠ التحويلات الرأسمالية مبلغ -رابغ جملة الباب ال) ب( 

 ).وقدره سبعةآلاف ومائتان وواحد وخمسون مليونا وثمانمائة وستة وثمانون ألف جنيه 

 ) المادة الثالثة ( 

 وفقا لما هو وادر بالجدول المرفق ٩٠/١٩٩١وزعت موارد الموازنة العامة للدولة  

 :كما يلى ) ١(رقم 

 بمبلغ ٩٠/١٩٩١قدرت الايرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية  

فقط وقدرة سبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وأربعون مليونا ومائة  ( ١٧٨٦٢٠٠٠٠٠٠

 :موزعة على البابين التاليين ) وثلاثة وستون ألفا ومائتا جنيه

فقط وقدرة  ( ١٧٨٦٢٠٠٠٠٠٠ الايرادات السيادية بمبلغ -جملة الباب الأول ) أ( 

 .سبعة عشر ألف وثمانمائة واثنان وستون مليونا من الجنيهات 

 الايرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ -جملة الباب الثانى ) ب( 

فقط وقدره تسعة آلاف وتستعمائة وثلاثة وثمانون مليونا ومائة (  جنيه ٩٩٨٣١٦٣٢٠٠

 ).وثلاثة سوتون ألفا ومائتا جنيه 

 :الايرادات الرأسمالية : ثانيا 

 جنيه ٣٩٥٧٢٤٠٠٠٠ بمبلغ ٩٠/١٩٩٩١قدرت الايرادات الرأسمالية للسنة المالية  

) فقط وقدره ثلاثة ألاف وتسعمائة وسبعة وخمسون مليونا ومائتان وأربعون ألف جنيه (

 : موزعة على البابين التاليين 

 ٠ جنيه ٣٢٤٢٩٧٧٠٠٠تنوعة مبلغ  الايرادات الرأسمالية الم-جملة الباب الثالث ) أ( 

 ٩فقط وقدره ثلاثة ألاف ومائتان واثنان وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه 

فقط وقدره ستمائة وستة وسبعون مليونا ومائة وسبعة (   جنيه ٦٧٦١٧٧٠٠٠منه مبلغ 

فقط (  جنيه ٢٥٦٦٨٠٠٠٠٠ لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ ٩وسبعون ألف جنيه 

 لتمويل التحويلات ٩وقدره الفان وخمسمائة وستة وستون مليونا وثمانمائة ألف جنيه 

 ) .١(الرأسمالية وفقا لماهو موضح بالجدول المرفق رقم 

(  جنيه ٧١٤٢٦٣٠٠٠ القروض والستهيلات الائتامنية مبلغ -جملة الباب الرابع ) ب( 

ن وثلاثة وستون ألف جنيه منه مبلغ فقط وقدره سبعمائة وأربعة عشر مليونا ومائتا
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)  فقط وقدره أربعمائة وأربعة ملايين ومائتان وثلاثة وستون ألف جنيه ٠ ٤٠٤٢٦٣٠٠٠

فقط وقدره ثلاثمائة وعشرة (  جنيه ٣١٠٠٠٠٠٠لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ، ومبلغ 

 ) .١( لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لماه و موضح بالجدول المرفق رقم ٩ملايين جنيه 

 ) المادة الرابعة  ( 

قدر الفرق بين اجمالى الاستخدامات الجارية واجمالى الايرادات الجارية بالموازنة  

فقط وقدره ستمائة  ( ٦٠٠٠٠٨٦٠٠٠ بفائض قدره ٩٠/١٩٩١العامة للدولة للسنة المالية 

 ).مليون وستة وثمانون ألف جنيه 

مات الرأسمالية والايرادات الرأسمالية بالموازنة وقدر الفرق بين اجمالى الاستخدا 

فقط وقدره ستة (  جنيه ٦٧١٥٧٥١٠٠٠ بعجز قدره ٩٠/١٩٩١العامة للدولة للسنة المالية 

منه مبلغ ) ألاف وسبتعمائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة وواحد وخمسون ألف جنيه 

فقط وقدره الفان وثلاثمائة وأربعون مليونا وستمائة وخمسة وستون (  جنيه ٢٣٤٠٦٦٥٠٠٠

 فقط وقدره أربعة ألاف ٠ جنيه ٤٣٧٥٠٨٦٠٠٠عجز تمويل الاستثمارات ومبلغ ) ألف جنيه 

 عجز تمويل التحويلات ٩وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونا وستة وثمانون ألف جنيه 

 .الرأسمالية 

 ) المادة الخامسة  ( 

 بمبلغ ٩٠/١٩٩١ة المالية قدر اجمالى استخدامات موازنة الخزانة العامة للسن 

فقط وقدره واحد وأربعون ألفا ومائتان وسبعة وأربعون مليونا (  جنيه ٤١٢٤٧٨١٣٢٠٠

وقدرت مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك ) وثمانمائة وثلاثة عشر ألفا ومائتان جنيه 

فقط وقدره سبعة وثلاثون ألفا وأربعمائة واثنان (  جنيه ٣٧٤٧٢٨١٣٢٠٠الاستخدامات بمبلغ 

موزعة على الموازنات المختلفة ) وسبعون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألفا ومائتان جنيه 

 ) .٢(وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم 

 فقط وقدره ثلاثة آلاف ٠جنيه ٣٧٧٥٠٠٠٠٠٠ويتم تمويل العجز الصافى وقدره  

فقط ( جنيه ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ بإصدار سندات بمبلغ ٩ جنيه نوسبعمائة وخمسة وسبعون مليو

 فقط وقدره ثلاثة ألاف ٠ جنيه ٣٢٧٥٠٠٠٠٠ والباقى وقدره ٩وقدره خمسمائة مليون جنيه 

 .من الجهاز المصرفى ) ومائتان وخمسة وسبعون مليون جنيه 

 ) المادة السادسة (  
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تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب  

 .الا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى" الاستخدامات الاستثمارية " الثالث 

 ) المادة السابعة ( 

إصدار صكوك على الخزانة العامة فى حدود " أو من يفوضه " لوزير المالية  

 .القروض التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها
 .يل الخزانة العامة كما يكون لع عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمو 

 )المادة الثامنة ( 
لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة وفقا للشروط والاوضاع التى يتفق  

 :عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة مايلى 
 .تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة ) أ( 
تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل  فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت ) ب( 

 .انه ينبغى على الخزانة العامة تمويله 
ويتم اجراء التعديلات . تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى ) ج( 

 .اللازمة لتنفيذ ماتقدم 
 ) المادة التاسعة ( 

تقويم الاصول يرخص لوزير المالية فى إصدار سندات على الخزانة لمواجهة إعادة  
والخصوم للعملات الأجنبية للبنك المركزى المصرى نتيجة تعديل سعر الصرف وفقا للشروط 

 .والاوضاع التى يتفق عليها مع البنكا لمركزى المصرى 
 ) المادة العاشرة ( 

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لايتجزا منه وتسرى على  
الجهاز الادارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العاة وصناديق التمويل الداخلة ضمن 

 .الموازنة العامة للدولة 
 ) المادة الحادية عشرة ( 

 .١٩٩٠ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو  
 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 مايو سنة ٣١الموافق (هـ ١٤١٠ ذى القعدة سنة ٧الجمهورية فىصدر برئاسة  
 ) . م ١٩٩٠

  حسنى مبارك
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 : وذلك وفقا للجداول الملحقة الآتية 
 :الموازنة التمويلية ) : ١(ملحق رقم 
 .نتائج الموازنة العامة ) : ٢(ملحق رقم 
 .نتائج الموازنة الجارية ) : ٣(ملحق رقم 
 .نتائج الموازنة الاستثمارية ) : ٤(ملحق رقم 
 .نتائج موازنة التحويلات الرأسمالية ) : ٥(ملحق رقم 
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  ١٩٩٠ لسنة  ٢٠٠ إلى رقم ١٨القوانين من رقم 
 

 بربط موازنات الهيئات العامة والاقتصادية 
 

 وهيئات القطاع العام 
 

  ١٩٩١ / ١٩٩٠للسنة المالية 
 ـــــ
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 ربية قرار رئيس جمهورية مصر الع
  ١٩٩٠ لسنة ٢٠١بالقانون رقم 

  ١٩٧٢ لسنة ٣٨بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
  )١( فى شأن مجلس الشعب 

- - - - 
 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستورة ، 
 : بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ١٩٥٦ لسنة ٧٣وعلى القانون رقم  
  فى شأن مجلس الشعب ، ١٩٧٢ لسنة ٣٨وعلى القانون رقم  
 :وبعد موافقة مجلس الوزراء  
 :وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة  

 قرر 
 :القانون الآتى  نصه 

 ) ١(مادة 
، والسادسة والعاشرة ، والثالثة عشرة، ) فقرة أولى ( يستبدل بالمواد الأولى ، والثانية  

رين ، والسابعة والعشرين والخامسة عشرة ، والسابعة عشرة ، والثامنة عرة ، والثانية والعش
 :  فى شأن مجلس الشعب ماياتى ١٩٧٢ لسنة ٣٨والثلاثين من القانون رقم 

 :المادة الأولى 
يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب  

 .المبار السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين 
 .ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب  

 )  : فقرة أولى ( المادة الثالثة 
تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية ، وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون  

 .وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون احدهما على الأقل من العمال والفلاحين. الخاص بذلك
 .يجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب و 

 ) فقرة أولى ( المادة الثالثة 
تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية ، وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون  

 .وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون احدهما على الأقل من العمال والفلاحين .الخاص بذلك
 ) :فقرة أولى وثانية ( المادة السادسة 

                                                           
  .٢٩/٩/١٩٩٠ مكرر فى ٣٩ الجريدة الرسمية العدد )١(
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يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى  
يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها 

 .رشيح وزير الداخلية بقرار منه على الا تقل عن عشرة أيام من تاريخ باب الت
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ مائتى جنيه خزانة مديرية الأمن  

بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط 
التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، ويثبت صفة العامل أو الفلاح باقرار يقدمه المرشحج 

 .مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات 
 ) :فقرة أولى وثانية ( المادة التاسعة 

يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت  
لكل منهم وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير 

 .الداخلية بقرار منه 
 تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك ان يطلب من اللجنة ولكل من 

 .المنصوص عليها فى هذه المادة ادراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف  المذكور 
 ) :فقرة سادسة ( المادة التاسعة 

وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى  
 .الانتشار 

 :المادة العاشرة 
للمرشح الحق فى ان يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة  

المرشح فيها مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على الا يجاوز هذا الرسم خمسين 
وتسلم هذه الصورة إلى المرشح معفاة من رسم الدمغة خلال عشرة أيام على الأكثر . جنيها 

 .تقديم الطلب من تاريخ 
 :المادة الثالثة عشرة 

لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن  
بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف 

ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على . المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف 
باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، وتنشر وزارة الداخلية الاعلان عن هذا التنازل 

 .وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف
 :المادة الخامسة عشرة 

يحة التى أعطيت ينتخب عضو مجلس الشعب بالاغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصح 
فى الانتخاب ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين 
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اعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، واعيد الانتخاب فى الدائرة بين 
المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة 

 .انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات 
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة اعيد الانتخاب بين  

الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال 
ين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط ان والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثن
 .يكون احدهما على الأقل من العمال والفلاحين 

 :المادة السابعة عشرة 
إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين احدهما من العمال أو الفلاحين على  

من عدد اصوات % ١٠الأقل ، اجرى الانتخاب فى موعده واعلن فوز من يحصل منهما على 
 .الناخبين المقيدين بالدائرة 

وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد اعلن فوزه فى الانتخاب إذا حصل على  
النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين 

 .العمال والفلاحين ، إذا كان من أعلى فوزه من غيرهم 
دائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين وإذا رشح فى ال 

اعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها واجرى الانتخاب لاختيار العضو 
الثانى من بين الباقين ، وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لاحدهم اعدي الانتخاب بين الاثنين 

 .الحاصلين على أعلى الاصوا ت
وفى الأحوال التى لايحصل المرشح فيها على نسبة العشرة فى المائة المشار إليها فى  

 .الفقرات السابقة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقعد الذى كان مرشحا له 
 :المادة الثامنة عشرة 

إذا خلال مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب  
 .حله وذلك دون اخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون من يحل م

 وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله  
 .وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه  

 :المادة الثانية والعشرون 
لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى اوالمجالس  

الشعبية المحلية ، كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظاف العمد والمشايخ أو 
 .عضوية اللجان الخاصة بها 
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يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات  
 .الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه 

مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات ويتولى رئيس  
 .الاجارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه 

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية  
 .والادارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسهما 

 ) ٢(مادة 
 :يلغى من قانون مجلس الشعب المشار اليه مايأتى  
الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الرابعة والمادة الخامسة مكررا والفقرة : أولا  

الرابعة من المادة التاسعة ، والفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة ، والمادتان السادسة عشرة 
 .والحادية والعشرون 

 . تحديد نطاق الدوائرالانتخابية ومكوناتها الجدول المرفق بالقانون المذكوربشأن: ثانيا 
 .أينما وردت " أو فى المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكى " عبارة : ثالثا  

 ) ٣(مادة 
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم  

 .التالى لتاريخ نشره 
 ) م١٩٩٠سبتمبرسنة ٢٩الموافق (هـ ١٤١١ربيع الأول سنة٩     صدربرئاسة الجمهوريةفى

 حسنى مبارك
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 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
  ١٩٩٠ لسنة ٢٠٢بالقانون رقم 

  ١٩٥٦ لسنة ٧٣بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
  )١(بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية 

- - - - 
 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستورة ، 
 : بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ١٩٥٦ لسنة ٧٣قانون رقم وعلى ال 
  فى شأن مجلس الشعب ، ١٩٧٢ لسنة ٣٨وعلى القانون رقم  
 . فى شأن نظام الإدارة المحلية ١٩٧٩ لسنة ٤٣وعلى القانون رقم  
 . فى شأن مجلس الشورى ١٩٨٠ لسنة ١٢٠وعلى القانون رقم  
 :وبعد موافقة مجلس الوزراء  
 :وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة  

 قرر 
 :القانون الآتى  نصه 

 ) المادة الأولى(
فقرة ) ٣٥(، ) ٣٤(فقرة أولى وثالثة ، )) ٢(، ) ٢٤(فقرة أولى، ) ١(يستبدل بالمواد 

 لسنة ٧٣من القانون رقم ) ٤٧(، ) ٤٥(، ) ٤٣(، ) ٤٢(،) ٤٠(، ) ٣٧(، ) ٣٦(الأولى ، 
 :اسية مايأتى  بتنظيم مباشرة الحقوق السي١٩٥٦
 :فقرة أولى ) ١(مادة 

على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية يباشر بنفسه الحقوق السياسية  
 :الآتية 

 : ابداء الرأى فيما يأتى -أولا  
 .الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية   -١
 . كل استفتاء آخر ينص عليه الدستور -٢

 :  انتخاب أعضاء كل من -ثانيا 
 . مجلس الشعب -١
 . مجلس الشورى -٢
 . المجالس الشعبية المحلية -٣

                                                           
  .٢٩/٩/١٩٩٠ مكرر فى ٣٩ الجريدة الرسمية العدد )١(
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 ) : ٢٤(مادة 
يحدد وزير الداخلية عدد الجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب  

ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لايقل عن اثنين ، 
 .جنة ويعين أمين لكل ل

ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية فى جميع الأحوال ،  
ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، ويختارون بقدر 
الامكان من بين أعضاء الهيئات القضائية أو الادارات القانونية باجهزة الدولة أو القطاع العام، 

 .ويختار امناء اللجان من بين العاملين فى الدولة أو القطاع العام 
وتتولى كل هيئة قضائية تحديد اعضاءها الذين توافق على اختيارهم للاشراف على  

اما . عملية الاقتراع ، وترسل بيانا باسمائهم إلى وزير العدل لينسق بينهم فى رئاسة اللجان 
 .افقة الجهات التى يتبعونهامن عداهم فيكون اختيارهم بعد مو

ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وامنائها قرار من وزير الداخلية ، وفى جميع  
الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود 

وفى حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة أعضاء اللجان من بين . عذر يمنعه من العمل 
الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة المتقيدة اسماؤهم فى جحدول الانتخاب الخاص بالجهة 

 .التى يوجد بها مقر اللجنة
وتشرف اللجان العامة على عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقا للقانون ، اما عملية  

 .الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية 
وية مجلسى الشعب  والشورى يكون لكل مرشح ان يندب وفى حالة الانتخاب لعض 

عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة ، وعضوا من 
الناخبين المقيدة اسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفعرية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وإن 
يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة 
على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون ان يصل عدد المندوبين إلى اثنين اكمل 
الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسماؤهم 

د عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين فى نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زا
 .عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين 

وكذلك يكون لكل مرشح ان يوكل عنه أحد الناخبين المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية  
ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية 
الإنتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب ، وإن يطلب إلى رئيس اللجنة اثبات ما يعن له من 
ملاحظات بمحضر الجلسة ولايجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة ، ويكفلى ان 
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يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام 
لجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولايجوز ان يكون المندوب أو الوكيل احخدى ا

 .عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا 
 :فقرة أولى )) ٢(مادة 

ويكون الادلاء بالصوت فى الانتخاب ، وابداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على  
 .البطاقة المعدة لذلك 

 : فقرة ثانية )) ٢(مادة 
وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح  

للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من 
 .وزير الداخلية 

 ) :٣٤(مادة 
يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم  

اق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة صناديق أور
لفرزها بواسطة لجنة الفرز التى تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان 
الفرعية ، ويتولى امانتها أمين اللجنة العامة ، ويجوز لكل مرشح ان يوكل عنه من يحضر 
لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز وإن تتم عملها فى اليوم 

 .التالى على الأكثر 
 :فقرة أولى)  ٣٥(مادة 

تفصل لجنةالفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة  
 .أو بطلان ابداء كل ناخب لرأيه 

 ) :٣٦(مادة 
ة نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وعدد ماحصل عليه كل مرشح يعلن رئيس اللجنة العام 

من اصوات فى دائرته ، ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع أعضائها  فى الجلسة  نسختين من 
ترسل احداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة . محضرها 

 .وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن  
 ) :٣٧( مادة 

تعلن النتيدجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال الثلاثة الأيام  
 .التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء اليه

 
 ) :٤٠(مادة 
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 :العقوبتينيعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو هاتين  

 كل من تعمد قيد أو عدم قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه ٠أولا  

 .منها على خلال أحكام هذا القانون 

 كل من توصل إلى قيد اسمه أو اسم غيره دون ان تتوافر فيه أو فى ذلك الغير -ثانيا  

 .شروط الناخب وهو يعلم ذلك ، وكذلك من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف اسم آخر 

 .ولايجوز الحكم بوقف تنفيذه عقوبة  الغرامة  

 ) : ٤٢(مادة  

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لاتقل  

عن مائتى جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه كل من نشر أو اذاع اقوالا كاذبة عن موضوع 

أحد المرشحين أو عن اخلاقه بقصد التأثير فى نتيجة الاستفتاء أو الاستفتاء أو عن سلوك 

 .الانتخاب وكل من اذاع بذلك القصد اخبارا كاذبة 

فإذا اذيعت تلك الاقوال اوالاخبار فى وقت لايستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة ،  

 .ضوعفت العقوبة 

 .ولايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة  

 ) : ٤٣(مادة  

 :يعاقب بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه  

 . من دخل جمعيةالانتخاب وقت الانتخاب أوالاستفتاء حاملاسلاحا من أى نوع -أولا  

 . من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء-ثانيا  

 . ولايجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة  

 ) :٤٤(مادة  

ن مائتى جنيه ولاتجاوز خمسمائة  جنيه أو بإحدى يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل ع 

 .هاتين العقوبتين

كل من ابدى رايه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم ان اسمه قيد فى الجدول : أولا  

 .بغير حق

 .كل من ابدى رأيه وانتحلا اسم غيره: ثانيا 

 .كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة: ثالثا  

 .ولايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة  
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 ) :٤٥(مادة 

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ، كل من اختلس أو اخفى أو اعدم أو افسد  

أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو اية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب 

سيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة فى نتيجة أو الاستفتاء أو غير نتيجة العملية بأية و

الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد تغيير الحقيقة فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد 

 .مايستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء 

 ) : ٤٧(مادة 

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل موظف له اتصال بعملية الانتخاب أو الاستفتاء  

 ) .٤٦(و ) ٤٥(ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 

 ) المادة الثانية ( 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم  

 .التالى لتاريخ نشره 

 ) م١٩٩٠سبتمبرسنة ٢٩الموافق (هـ ١٤١١ربيع الأول سنة٩     صدربرئاسة الجمهوريةفى

 حسنى مبارك
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 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
  ١٩٩٠ لسنة ٢٠٣بالقانون رقم 

   ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
  فى شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة 

 ١٩٨١ لسنة ١٢٣وتعديل بعض أحكام القانون رقم 
  )١(فى شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة 

- - - - 
 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستورة ، 
 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢وعلى القانون رقم  

 المسلحة، 
وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر  

  ،١٩٨١ لسنة ١٢٣بالقانون رقم 
 قرر 

 :لقانون الآتى  نصه ا
 ) المادة الأولى( 

 ١٢٣وبنص الفقرة الثانية من المادة ) ١( مكررا ١٢٢من المادة ) أ (٢يستبدل بنص  
 : المشار اليه النصان الآتيان ١٥٩ لسنة ٢٣٢من القانون رقم 

 ) :١( مكررا ١٢٢من المادة ) أ (٢بند 
مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وستمائة جنيه إذا  

كان من الطبقة الثانية ، وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافاة إذا انتهت 
خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو اجره من وظيفته العامة أو معاشه أو 

 .معاش ورثته 
 .وتعفى هذه المكافاة من الضرائب  
  :١٢٣ثانية من المادة الفقردة ال
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه طيلة مدة خدمته طيلة  

ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو اجره من الوظيفة 
 .العامة أو معاشه أو معاش ورثته ، وتعفى هذه المكافاة من الضرائب 

 ) المادة الثانية ( 
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mOPARK (6)٨٢٦  آريم

 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود ٩٤يستبدل بنص المادة  

 :بالقوات المسلحة المشار اليه النص الآتى 

 يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكرى من ضابط الشرف وضباط - ٩٤مادة  

 النوط من الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافاة شهرية مقدارها خمسمائة جنيه إذا كان

الطبقة الأولى بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو 

 .اجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته 

 .وتعفى هذه المكافأة من الضرائب  

 )المادة الثالثة (  

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من الشهر  

 .التالى لتاريخ نشره بالنسبة للحالات القائمة  

 ) م١٩٩٠سبتمبرسنة ٢٩الموافق (هـ ١٤١١ربيع الأول سنة٩     صدربرئاسة الجمهوريةفى

 حسنى مبارك



mOPARK (6)٨٢٧  آريم

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
  ١٩٩٠ لسنة ٢٠٤بالقانون رقم 

   ١٩٧٥ لسنة ٩٠بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
  )١(فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة  

- - - - 
 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستور ، 

 ٩٠وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقفوات المسلحة الصادر بالقانون رقم  

 ،١٩٧٥لسنة 

 قرر 

 :القانون الآتى  نصه 

 ) المادة الأولى( 

 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار ٣٩و ٢١يستبدل بنص  

 :اليه النصان الآتيان  

 يمنح علاوة على المعاش تعويض تقاعدى شهرى لمن تنتهى خدمته قبل بلوغه سن - ٢١مادة 

تقاعد رتبته أو درجته الأصلية بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن 

يقدر هذا التعويض بما يساوى الفرق بين معاشه وبين صافى جملة راتبه الاصلى الخدمة ، و

والاضافى والتعويضات والبدلات الأصلية والاضافية الثانية المقررة فكاة الضباط بجميع فئاتهم 

والدرجات الأخرى من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية على الا تجاوز قيمة هذا التعويض 

من معاشه وذلك لمدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لمن انتهت % ٥٠

 ومن تاريخ انتهاء الخدمة للمنتفعين باحكامه وتحدد ١٩٧٣ أكتوبر ٦خدمته اعتبارا من 

التعويضات والبدلات التى تدخل فى حساب هذا التعويض بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية 

 .مهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الج

ويسقط حق صاحب المعاش فى هذا التعويض طوال مدة تكليفه أو استدعائه للخدمة  

بالقوات المسلحة أو استخدامه أو تكليفه فى الجهاز الادارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية 

 .أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام 

                                                           
  .٢٩/٩/١٩٩٠ مكرر فى ٣٩ الجريدة الرسمية العدد )١(



mOPARK (6)٨٢٨  آريم

كما يمنح من تنتهى خدمته بالعجز الكلى بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات  

 من هذا القانون تعويضا تقاعديا يعادل قيمة التعويض المقرر لقرينه من ٣١المقررة بالمادة 

 .نفس الرتبة أو الدرجة 

ويقطع تعويض التقاعد نهائيا عند وفاة المنتفع أو عند بلوغه سن تقاعد رتبته أو  

 .رجته الأصلية المحددة بقانون المعاشات المعامل به د

 يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوفى فى إحدى الحالات - ٣٩مادة  

 :  مكافأة استشهاد كالآتى ٣١المنصوص عليها بالمادة 

 جنيه  ٢٠٠٠٠  الضابط بجميع فئاتهم ) أ( 

   جنيه  ١٠٠٠٠   المساعدون ) ب( 

  جنيه    ٧٥٠٠  ذوو الراتب العالى ) جـ( 

 جنيه   ٢٠٠٠  المجندون ومن فى حكمهم )  د( 

 ) المادة الثانية  ( 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من تاريخ  

 .صدوره

 ) م١٩٩٠سبتمبرسنة ٢٩الموافق (هـ ١٤١١ربيع الأول سنة٩     صدربرئاسة الجمهوريةفى

 اركحسنى مب



mOPARK (6)٨٢٩  آريم

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
  ١٩٩٠ لسنة ٢٠٥بالقانون رقم 

 )١(فى شأن سرية الحسابات بالبنوك  
- - - - 

 رئيس الجمهورية 
 بعد الاطلاع على الدستور ، 
 وعلى القانون المدنى، 
 .وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية  
 وعلى قانون العقوبات ، 
 وعلى قانون الإجراءات الجنائية ، 
  فى شأن الحجز الادارى ،١٩٥٥ لسنة ٣٠٨وعلى القانون رقم  
  بإصدار قانون البنوك والائتمان ، ١٩٥٧ لسنة ١٦٣وعلى القانون رقم  
 . بشأن حالة الطوارىء ١٩٥٨ لسنة ١٦٢وعلى القانون رقم  
 . باعادة تنظيم الرقابة الادارية١٩٦٤ لسنة ٥٤وعلى القانون رقم  
 . بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب١٩٧١ لسنة ٣٤قانون رقم وعلى ال 
 . فى شان الكسب غير المشروع ١٩٧٥ لسنة ٦٣وعلى القانون رقم  
  فى شأن البنك المركزى والجهازالمصرفى،١٩٧٥ لسنة ١٢٠وعلى القانون رقم  
  بإصدار قانون حماية القيم من العيب ،١٩٨٠ لسنة ٩٥وعلى القانون رقم  
  بإصدار قانون الضرائب على الدخل ،١٩٨١ لسنة ٥٧وعلى القانون رقم  
  بإصدار قانون ضريبة الايلولة ،١٩٨٩ لسنة ٢٢٨وعلى القانون رقم  
 وبعد موافقة مجلس الوزراء ، 
 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ، 

 قرر 
 :القانون الآتى  نصه 

 واماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك  تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم-مادة ا 
المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولايجوز الاطلاع عليها أو اعطاء بيانات عنها بطريق مباشر 
أو غير مباشر الا باذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد 
ورثته أو من أحد الموصى لهم ، بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانونى أو الوكيل 

 .المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين 

                                                           
  .٢٩/٩/١٩٩٠ مكرر فى ٣٩ الجريدة الرسمية العدد )١(



mOPARK (6)٨٣٠  آريم

ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما  
فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات 

 سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت المحظور افشاء
 .العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب 

 للبنوك ان تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبى أو ربط ودائع - ٢مادة  
منها أو قبول ودائع مرقبمة بالنقد المذكور ، ولايجوز ان يعرف أسماء أصحاب هذه الحسابات 

 .والودائغ غير المسئولين بالبنك الذى يصدر بتحديدهم قرار من مجلس ادارته  
ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ البنك المركزى  

 .المصرى الروط والاوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات أو قبول الودائع 
رة البنك المركزى المصرى البنوك التى يرخص لها بفتح الحسابات ويحدد مجلس إدا 

 .وقبول الودائع المذكورة  
وفى جميع الأحوال لايجوز الكشف عن شخصية صاحب الحساب أو الوديعة المرقمة  

الا باذن كتابى منه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو 
من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى واجب النفاذ أو حكم 

ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة السابقة على . محطمين نهائى 
 .هذه الحسابات والودائع 

 للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء - ٣مادة  
أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوىالشأن ان يطلب من محكمة استئناف القاهرة نفسه 

الأمر بالاطلاع أو الحصول على اية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو 
الامانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة بها وذلك 

 :فى أى من الحالتين الاتيتيت 
إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على )  أ( 
 .وقوعها 
التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا ) ب ( 
 .القانون

لية وتفضل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الثلاثة الأيام التا 
لتقديمه بعد سماع اقوال النيابة العامة وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين 
العامين الأول على الأقل اخطار البنك وذوى الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذى تصدره 

 .المحكمة فى هذا الشأن خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره



mOPARK (6)٨٣١  آريم

ولايبدا سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة الا من تاريخ اخطار البنك بالأمر  
 .المذكور 
 يضع مجلس إدارة البنك المركزى المصرى القواعد المنظمة لتبادل البنوك -٤مادة  

معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة 
 .توافر البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان المصرفى لهم بما يكفل سريتها ويضمن 

 يحظر على رؤساء واعضاءمجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها -٥مادة  
اعطاء أو كشف اية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الامانات 
أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم فى شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها فى غير 

 .الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون 
ويرى هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو  

 .غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها 
 :  لاتخل أحكام هذا القانون بما يأتى -٦مادة  
 الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمراقبى حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة -١ 

 .قانونا لكل من البنك المركزى المصرى أو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 
 التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب -٢ 

 .الحق 
 حق البنك فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة -٣ 

 .لاثبات حقه فى نزاع قضائى نشأ بين وبين عميله بشأن هذه المعاملات 
 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى -٧مادة  

دة لاتقل عن سنة والمادة الخامسة من هذا القانون بالحبس م) فقرة أخيرة ( والمادة الثانية 
 .وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه 

 . يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون -٨مادة  
 ينشرهذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به - ٩مادة  

 .من اليوم التالى لتاريخ نشره
 ) م١٩٩٠أكتوبرسنة ٢الموافق (هـ ١٤١١ربيع الأول سنة١٢فى      صدربرئاسة الجمهورية

 حسنى مبارك
 



mOPARK (6)٨٣٢  آريم

 



mOPARK (6)٨٣٣  آريم

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
  ١٩٩٠ لسنة ٢٠٧بالقانون رقم 

  ١٩٧٥ لسنة ٩٠بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
  )١(فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

- - - -  
 رئيس الجمهورية 

 ع على الدستور ، بعد الاطلا 

 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات ١٩٧٥ لسنة ٩٠وعلى القانون رقم  

 المسلحة ،

 ررــق

 :القانون الآتى نصه 

 )المادة الأولى ( 

 المشار اليه ١٩٧٥ لسنة ٩٠ من القانون رقم ٧٨من المادة ) أ(يستبدل بنص البند  

 :النص التالى 

إذا كان الاستشهاد أو الوفاة أو العجز الكلى بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى ) أ( 

أو نتيجة حادث طيران بسبب الخدمة فيكون التأمين ) ٣١(الحالات المنصوص عليها بالمادة 

 : الاضافى بالفئات الآتية 

  للضباط بجميع فئاتهم  ج  ٤٠٠٠٠ 

 .للمساعدين  ج ٢٥٠٠٠ 

 .الرواتب العالية لضباط الصف والجنود ذوى  ج١٥٠٠٠ 

 .للمجندين ومن فى حكمهم  ج  ١٠٠٠٠ 

 ) المادة الثانية ( 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوى القانون ، ويعمل به اعتبارا من  

 .اليوم التالى لتاريخ نشره 

 حسنى مبارك

 ) ١٩٩٠ أكتوبر سنة ٣٠(هـ ١٤١١ربيع الآخرسنة ١١صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 
                                                           

  ٣٠/١٠/١٩٩٠ مكررا فى ٤٣ الجريدة الرسمية العدد )١(



mOPARK (6)٨٣٤  آريم

 
 
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
 ١٩٩٠ لسنة ٢٠٨بالقانون رقم 

بشان الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى 
والتجارى والاستثمارى والفنى بين حكومتى 

 جمهورية مصر العربية
 والمملكة العربية السعودية الموقع فى الرياض 

  )١( ١٣/٣/١٩٩٠بتاريخ 
 حسنى مبارك 

                                                           
 ٨/١١/١٩٩٠ فى ٤٥ الجريدة الرسمية العدد )١(


